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والتفليس : أن jad‏ مَنْ عليه (ee Eel‏ 
عليه بديونهم TUL‏ الرائدةٍ على قَدْرِ ماله : فللقاضي الحجر “ عليه وبِيعٌ ماله في حقهم ٩‏ 

ob‏ قيل : فلو كانت الديونُ DS‏ ؟ 

قلنا : لا ؛ لأنه لا Us‏ فى الحا . 

والصحيح : أن USS Spall‏ لا تل بالحجر على المفلس ولا بالجنونٍ » وإن كانت 
aa‏ 
جل بال موت . 

ob‏ قيل : ob‏ لم تكن الديوثُ زائدةٌ على الال ؟ 

قلنا © : فى المساوية للمال وجهان © » وفى المقاربة للمساواة - وهى ناقصة - 
وجهان مرتبان ‏ » وإن لم WO Gs‏ حجر [ عليه ] © بخلاف الميت » OB‏ الورثة 
تون من TAN O‏ وإن لم يستغرق الدينُ ¢ نظا للميت . 

لجل لور صن يجني ae‏ 

قلنا : إن زاد 435 نه O‏ على قدر الال و ف ای Hei‏ 


. » أن يحجر‎ (١ : ) ب‎ ( SQ) 

)1( في هامش ( أ ) توجد حاشية نصها هو : « مراد بقوله : فللقاضي الحجر عليه : أي فعليه ؛ لأنه متى 
اجتمعت هذه Ly til‏ التي ذكرها وجب على القاضي Spo‏ الحجر عليه » . 

5 في (أ) : « قلنا : لنا » . 

» )٤۷/۲( : الأصح عند العراقيين : أنه لا حجر » كما في الروضة : (5/4؟0 » مغني الحتاج‎ dx sly )٤( 
(vie /ty : chal aly 

)0( وهنا أولى بالمنع من الحجر » كما في الروضة : )٠۳١١ ١ 1۲۹/٤(‏ . 

C1) يقارب » . (۷) زيادة من‎ ١ : أ)‎ ( ga 


في (أ): « عن » . )٩(‏ في Ch)‏ و 


Pe ان‎ ene ee ا ب‎ 


ولو © التمس المفلش (© بنفسه دون cle all‏ ففي إجابته وجهان 27 » أشبههما 
بالحديث : أنه يُجاب ؛ إذ حجر رسول الله file‏ على معاذٍ بالتماسه 29 » و أبو حنيفة » 
لم ير هذا الحجر . 

ومُعتّمدّنا : حجده - عليه السلام - ١‏ على معاذٍ ٠"‏ » وقول عمر - رضى الله 
عنه - في خطبته : « ألا إن أُسيفع © أسيفع Sgt‏ » رضي من دينه وأمانته بأن يقال : 
سبق الحا © فادّان معرضًا فأصبح وقدرين به » * فمن كان عليه ONE WILLE B55‏ 


Oh‏ 7" بايغو ماله [ غدًا ] POY‏ وقاضُو ٩" gS‏ » [ فمن كان له عليه دين 


(0 في ( أ ) : « فلو» . () في Ch)‏ «للمفلس ٠.)‏ 

(5) أصح الوجهين : أنه يجوز الحجر بالتماس المفلس دون الغرماء . انظر : روضة الطالبين )0١78/4(:‏ ¿ 
مغني الحتاج : )١47/1(‏ » نهاية الحتاج : (TV eV E/E)‏ . ٍ 

)٤(‏ انظر حجر النبى على معاذ وبيع ماله وسداد دينه في : سنن ابن ماجه : (۷۸۹/۲) (VV)‏ كتاب 
الأحكام (5؟) باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه (rrovy‏ » والحاكم في المستدرك : )۲۷١/۳(‏ » 
والدارقطني : (0/4.؟ )55١ ٠‏ » والبيهقي في السنن الكبرى : (48/1) كتاب التفليس - باب الحجر على 
المفلس وبيع ماله في ديونه » ومعرفة السنن والآثار : (YOY/A)‏ حديث رقم : 2١١8601١ › ۱۱۸٤٩۹(‏ 
۲ . وراجع : التلخيص الخبير : (۳۷/۳) Cade‏ رقم : (۱۲۳۳) . 

)0( مذهب الشافعية : أنه يجوز الحجر على المفلس بالتماس الغرماء الحجرّ عليه من القاضي إذا كانت 
الديون حال زائدة على قدر الدين »> وهو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة . 

حبسه والحجر عليه » لم أحجر عليه . انظر : روضة الطالبين : (177/4 + CAVA‏ مغني الحتاج : Iv)‏ 
۷ » نهاية احتاج : )8 t/‏ 11(« فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : 001/1١(‏ » الهداية شرح بداية 
المبتدي : 7٠٠.١ , ۳٠۹/۳‏ )ء الاختيار لتعليل الختار : (؟/48) » اللباب في شرح الكتاب : (07/9 . 
(5) ما بين القوسين : ليس في ( ب ) . (۷) في chy‏ « الأسيفع » . 

US )۸(‏ الحاج » : ليست في ( ب bay ٠.)‏ بين القوسين ليس في (أ) . 

. )( زيادة من‎ )۱١( . (أ): « وإنا»‎ gay 

. ) ما بين القوسين : ليس في ( أ‎ )١1١( 


74 Ul, التغليين‎ 
, © » ٩( فليحضرع‎ 

ثم دين الغرماء ينقسم إلى ما يكون عن at‏ مبيع والمبيعٌ قائمٌ » وإلى ما يكون عن 
غيره . 


a OO 


. ما بين المعقوفتين زيادة من ( أً)‎ )١( 

)1( أخرجه مالك في الموطأ : (؟/.4ه) (FY)‏ كتاب الوصية (A)‏ باب جامع القضاء وكراهيته (م) » 
والبيهقي في الستن الكبرى : (aly‏ كتاب التفليس - wh‏ الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه » 
ومعرفة السنن والآثار : )۲١۲/۸(‏ حديث رقم : (11807) . وراجع التلخيص الخبير: 10/١(‏ » ا 
حديث رقم : (۱۲۳۹) . 


8/4 
القسم الأول من الكتاب 
فيما إذا لم يكن من من مبيع ‏ أو كان ولكن المبي هالك 


فالنظر في ثلاثة أحكام : '' فيما امتنع من التصرفات بالحجر + وفي بي 
م مع اهن 5 


الحكم الأول : التصدف الحجوز فيه 


وهو كل تصدف » مبتدأ » يُصادف الال الموجود عند ضرب الحجر . 


ماله ء وقي حيسه ' 


ففيه ثلاثة قيود : 
الأول : ما يصادف المال ٠‏ الحثرز ‏ به عن التصرف في goal‏ جلا بالنكاح 
وإزالة بالخلع . 
وفى الدم sliced‏ بالقصاص 6 وإسقاطًا بالعفو » وفى النسب Ey]‏ بالاستلحاق » 
وإسقاطًا باللعان . وفى JW‏ الجديد © باجتلاب © باحتطاب » أو احتشاش » أو 
ع 3 £ é‏ 
اهاب » أو قبولٍ وصية أو شراءٍ على المذهب الأصح » فكل ذلك لا حجر فيه . 
وكذلك لو oil‏ ا يُوجِبُ عليه قصاصًا أو Gof‏ : قبل منه » ويُؤاخذ منه PNY‏ 
oe‏ 
بعد قك الحجر لا من هذا المال . 


ولو أقرٌ في عين مال بان مقطو أو nig‏ عنده © : ذكر الشافعي - رضي الله 


. ) (أ): «عن). (۲) ما بين القوسين ليس في ( ب‎ dQ) 
. امجدد»‎ « : (ly) في (أ) : « احترزنا » . (5) في‎ © 

(ه) في chy‏ بالاحتلاب » . 

(5) قوله : « منه » : ليس في Cl)‏ 

(۷) قوله : « عنده » : ليس في ( ب ) . 


عنه - 27 في القديم قولين ” » ووجه القبول : نفئ التهمةٍ وكوته أهلاً للإقرار . 

فقال الحققون : يجب S3b‏ هذا في الإقرار بالدين » حتى pled‏ من المال مع Plo‏ 
الغرماء أيضًا لنفي التهمة » وإلا فلا فرق . 

أما ما يُصِادِفٌ pe‏ امال » كالعئق » والبيع » والهبة » والرهن » والكتابة : JS‏ ذلك 
فاس ولا يخرج [ ذلك  ]‏ على عتق الراهن ؛ لأن هذا الحجر لم Li‏ إلا للمئع من 
alte‏ مقصودًا » OB‏ في تنفيذه تضييع الحقوق . ۰ 

ثم لو فَضَلَّ العبدٌ المعتق أو المبيغ » أو OF‏ عن الدين : ففي تنفيذ العتق ONS‏ 
وفي البيع قولان مرتبان » وأولى ob‏ لا fae‏ الوق . 

ووجه التنفيذ : أن البيع صَدَرَ من أهله وصادف محلّه » ils ls Sy‏ لحن لا 
سبيلَ إلى دفعه » والآن تبن أنه لم يحصل به دفعٌ محذور . 

وفائدةٌ هذا القول SL Ts‏ جذ سبيلا إلى قضاء الدين من موضع آخر : نفعل » 
O ob‏ لم Bye : ad‏ إليه Rell‏ » ثم CAS‏ ثم المعتق فنجعله آخرها » وهذا الترتيبُ 
Gann‏ على هذا القول . 


. (IVY) : tel » )177/5( : روضة الطالبين‎ » 0۸۷/١( : انظر : الأم‎ )١( 

(؟) الأظهر من القولين في الإقرار بأن الال مغصوب » أو وديعة » أو الإقرار بالدين . الأظهر منهما هو : 
القبول في حق الغرماء » كما في الروضة : )۳۲/٤(‏ » المجموع : )417/1١(‏ . 

5 زيادة من ( ب ).. (5) في ( أ) : « أبرى » . 

)0( قال في الروضة : « وإن كان غير ذلك » فإما أن يكون مورده Gee‏ مال » وإما في الذمة » فهما 
نوعان : الأول : كالبيع » والهبة » والرهن » والإعتاق » والكتابة » وفيها قولان . أحدهما : أنها موقوفة › 
إن فضل ما يصرف فيه عن الدين ؛ لارتفاع القيمة » أو إبراءٍ نفذناه » وإلا فتبين أنه كان Wal‏ 
وأظهرهما : لا يصح شيء منها » لتعلق حق الغرماء بالأعيان » كالرهن » . انظر : روضة الطالبين : (4/ 
٠‏ » مغني امحتاج : )١58/9(‏ » نهاية المحتاج : (215/5) . 


() في ( أ ) : « وإن ٩‏ . 


04 ااالفلیس وأحکامه 


القيد الثاني : قولنا : المال الموجود عند الحجر : 

احترزنا به عما تجدّد [ يارث أو po‏ باحتطاب » أو وصيةٍ » أو UD‏ أو شراء إذا 
صححنا الشراءَ 4 ففي تعدّي الحجر إليه فى وجهان 4 : فمن قائل : الملقصود الحجر 
عليه © فى نفسه ©) . 

ومن قائل / يقول : المقصودٌ الحجه ذ في المال ¢ وهذا لم يكن موجودًا ; {fay‏ 

ثم إذا صححنا الشراءً » فهل للبائع التعلق بعين المبيع » وقد أنشأ البيع في حال 
الحجر والإفلاس ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

dei‏ في الثالث بين أن ale‏ إفلاشه أو لا يعلم » والظاهر © : أنه إذا كان جاهلا 
ثبت الخيارٌ . | 

فإن قلنا : لا يغبت الخيارٌ ؛ لأن هذا الحجرّ لم يُضْرَبْ لأجله » بل Spb‏ قبله » ففي 
الثمن وجهان : 

أحدهما 9 : | Vy pene‏ بارت به + asl‏ اذيك دید ولال ل نيد ف إلى دين جديد . 

والثاني : أنه يُضارب ؛ لأنه أدخل في ملكه شيا جديدًا بِدَيْنِه الجديد » وسائر 
الديون الجديدة من مهر نكاحه » وضمانه » وغيره لا تُقضى من ماله › إلا ما هو من 
مصلحة الحجر » كأجرة SES‏ والحمّال » فإنها phd‏ على سائر حقوق الغرماء . 


. » في (أ) : د إليها‎ )١( . ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )١( 

(*) أصح هذين الوجهين : تعدّي الحجر » كما في الروضة : )١١85/4(‏ » مغني الحتاج : (MEAT)‏ نهاية 
احتاج : )۳۱۹/٤(‏ . 

CV) ما بين القوسين : ليس في‎ )٤( 


)0( ذكر في الروضة : أنه الأصح وليس الظاهر لكونها Best‏ لا أقوالاً . انظر : روضة الطالبين : (؛/ 
۳ » مغني الحتاج : )٠٠١/۲(‏ » نهاية الحتاج (TVA Et‏ 


)1( وهذا الوجه هو الأصح»› كما في الروضة : )1١7/4(‏ » مغني الحتاج : )٠٠١/۲(‏ » نهاية )۳٠۹/٤( : CEA‏ . 


القيد الثالث : قولنا ‏ : مبتدأ : احترزنا به عن O‏ مسألتين : 

إحداهما : أنه © لو اشترى [ به ع ° شيئًا وود به عيبا وكانت الغبطةٌ في £085 

ولو SI ls‏ بعیب حادث : استحق BINT‏ » ولا AEE‏ إبراؤه كما لا ينفذ في سائر 
الديون ؛ لأنه OO Se Sted‏ الغرماء » ولو أمكن رده ولكنه مع العيب يساوي أضعافٌ 
الشمن : فليس له الردٌ ؛ لأنه تفويتٌ من غير غرض . 

فلذلك © ليس لول الطفل فى مثل هذه الصورة الردٌ » ثم لا يطالب بالأرش ؛ فإن 
الردّ BS‏ في حقه » وإنما وقع ELV‏ مع الإمكان للمصلحة . 

الثانية : إذا اشترى بشرط الخيار ثلاثةَ olf‏ فتحجر عليه قبل مَُضِيٌ المدة : 

قال « الشافعي - رضي الله عنه — : له الفسحٌ والإجازةٌ دون الغرماء ؛ لأنه 
الیش ¢ تحدث ar‏ , 

فمن الأصحاب مَنْ وافق [ هذا ] © الإطلاق ولم يشترط عليه رعاية الغبطة © . 


ومنهم من قال : يُمَوَعَ على أقوالٍ الملك » فحيث كان بالفسخ أو الإجازة مزيل 


eer (yam . كلمة : « قولنا » : ليست في ( أً)‎ )١( 

CT) الأصل ونسخة ( ب ) : « لأنه » > والمثبت من‎ BI 

. » زيادة من )1 (ه) في ( أ ) : « لحق‎ )٤( 

. » أ ) : « وكذلك‎ ( SC 

070 انظر : الأم : 0184/5 » مختصر المزني : )۲۲٠/۲(‏ » الحاوي الكبير : (Sev)‏ . 
(۸) في ( أ ) : ١‏ ليس لمستحدث » » وفي ( ب ) : 9 تفليس مستحدث »© . 

CF) زيادة من‎ A) 


. )184/4( : وهذا الطريق هو الأصح > كما في الروضة‎ )٠٠( 


12/4 التفليس وأحكامه 


الك : فلا يجوز إلا بشرط الغبطة » كما فى الردٌ بالعيب . 

. وحيث يكون Cle‏ ملك لا مزيلا فلا حجر عليه ؛ إذ ليس عليه الاكتساتث 
والتحصيل » ومَنْ TW ob fle GILT‏ لم Se‏ بعد » فهو فى © الابتداء 3 , 
بخلاف الرد بالعيب . 
فرعان : 

الأول '" : [ أنه ] "© لو كان له على Bree‏ » فأنكرء S99‏ اليمِنُ عليه فتکل › 
أو كان له شاهدٌ ولم يحلف : فليس للغريم أن Gls‏ ؛ إذ SEY‏ على [ غير ] © من 
عليه Gull‏ » ونص الشافعي - رضي الله عنه - © على القولين © في نكول الوارث » 
أن ell‏ هل يحلف 20 ؟ 


فمنهم من خوج هاهنا قولاء وو مهه : أنه لا Go Meg‏ الغريم بالإبراء» OMS‏ بالتكول . 


. ) في (أ): «ملك‎ )١( 
عط وات موا‎ gay اي‎ (Cy وسح‎ be ن‎ 


(۴) قوله : « في » : ليس في ( أً) . 


() في )1( : « كالابتداء » . (0) في ( أ ) : « أحدهما» . 
CY‏ زيادة من () . (۷) زيادة من ( أً) . 
(۸) انظر : الأم : .من . (9) في (ly‏ : « قولين » . 


)٠١(‏ قال في الروضة : « من مات وعليه دينٌ » فادّعى Bly‏ ديئًا له على رجل » وأقام شاهدًا وحلف معه » ثبت 
الحق وجل في تركته . فإن لم يحلف لم ترد اليمين على الغرماء على الجديد . ولو اأعى المحجودُ عليه بالفلس 
eo‏ والتصوير كما ذكرنا لم يحلف cle all‏ على المذهب . وقيل : فيه القولان . وحكى الإمام عن شيخه طرد 
الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء . وعن الأكثرين القطع بنع الدعوى ابتداء » وتخصيص الخلاف باليمين 
بعد دعوى الوارث في المسألة الاولى » والمفلس في الثانية . قلت : وطرد صاحب « التهذيب » القولين في 
الدعوى من غريم الميت إذا تركها وارثه » والله أعلم » . انظر : روضة الطالبين : )٠١١/٤(‏ . ٍْ 


0١‏ في (أ): «وكذاع». 


ال و ا ee‏ 
shes‏ ل 9 2 590 Sane 5 ١‏ . ا کا 

ومنهم من فرّق بأن الوارث ليس يدعي الدينّ لنفسه » فهو والغريم سواءٌ في انهما يدعيان 
للميت » Sally‏ عاجرٌ » وأما هاهنا المستحقٌ حي » فاليمينٌ من غير المستحق مع نكوله بعيدٌ . 

وكذلك الأصح : أن الغريم bale‏ لا تتتدئ بالدعوى 7" على الإنسان Sh‏ للمفلس 
عليه OU‏ » بخلاف الميت . 

وقال الشيخ أبو محمد : إذا قلنا : يحلف » لا Sag‏ أن يدعي ابتداء به © . 

الثاني : لو أراد من عليه الدينُ سَمَرَا : wats‏ مَْ له دين حال » ومن له دين مۇ جل : 
فلا » بل يلازمه إن أراد مطالبته عند حلول SEM‏ . 

وفي سفر للغزو ٠‏ حلاف ؛ لأن المصيرَإلى الهلاك الذي هو سببُ الحلول » وهو cay‏ 
ولو Dale Clb‏ الدين كفيلا أوإشهادًا : لم يلزمه » وفي لزوم الإشهاد وجةٌ بعيد . 

وفي سماع الدعوى بالدين Eg‏ خلافٌ » وكذا بالدين J‏ مع الاعتراف 
بالإفلاس » وكذا بالدين على العبد » وكذا دعوى المستولدة الاستيلاد [ على المبيع ] © 
قبل أن Goss‏ على البيع . ' 


. » أ ) : « فالمستحق‎ ( GQ) 

(۲) في ( أ ) : « على إنسان بان للمفلس عليه حقٌّ » . 

() قوله : « به » : ليس في (أ). 

. في الأصل ونسخة ( ب ) : « للعزف » » والمثبت من ( أً)‎ )٤( 
OYE) : والأصح أنه لا منع من السفر للغزو . انظر الروضة‎ (0) 


. ما بين المعقوفتين زيادة من (أً)‎ )١( 


14/4 التفليس وأحكامه 


ا ا 

gas Cod ee اف ¢ وياد إلى د 4 ولا مدة‎ sas AS 
افلس فهو أبعدُ عن التهمة » وريا ” يطل افلس على ريون يشتري بزيادة . ويجمع أثمانَ‎ 
. ما يحصل‎ IS gc يَضْيروا‎ Sai ؛ ليَفْسِمْ على نسبة الديون 433 واحدة » فإن لم‎ alt 

ولا يُكلف الغرماء حجة على أن لا غرم سواهم ؛ اكتفاءً بأنه لو كان لظَهَرَ مع استفاضة 
الحجر» فلو ظهر غر بدينٍ قديم : لم ينمض القسمة » بل رجع O‏ على كل غرمم ما يقتضيه التوزيغ 9 

ولو خرج ae‏ 0 محا : رجع المشتري بالثمن على الغرماء وتقدم بمقداره » لا بطريق 
المضاربة » فإن Qe‏ ماله من مصلحة الحجر» ولا يرغب الناس فيه » ما لم يثقوا بضمان Sl)‏ على الكمال . 


ثم لا Aad‏ جميع ماله » بل Ga‏ عليه 29 مدةٌ الحجر وعلى زوجته وأقاربه » ويرك 
له عند البيع نفقة يومه > وكذا لزوجته وأقاريه ولم يلحق بالمعسر © في tz bli.|‏ 
القريب عنه © في هذا اليوم » S85‏ وھ tail Ga‏ 8 عفن 
of Sadly Stele‏ كان abe‏ عنه يَخْرِقٌ OY‏ مرویلّه ٩۳‏ . 
وكذلك لو مات قُدَّم تكفيئه وتجهیژه » فإنه حاجةٌ وقته » ثم patty‏ على ثوب 
واحد» أم LY OY‏ له من ثلاثة أثواب ؟ فيه خلاف ذكرناه في الجنائر . 


)١(‏ في () : ١‏ بحضرة » . 0 في (أ): «فربما»). 
(yom‏ : « يرجع » . (5) في (fy‏ « الحساب » . 
(hy Ge‏ : « المبيع » . <) في (ly‏ : « في » . 
) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ المفلس » وهو خطأ » والمثبت من (أ) . 
(۸) في ( ب ) : « عليه ؛ . (5) في (ty‏ : « ثياب 6 . 


. من (أً)‎ cally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « يحرق‎ )1١( . » لنصبه‎ « (hy gay 


. (أً) : « أو»‎ gan . » لمروعته‎ « : (hy gary 
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والمذهب : أنه باع مسكئه وخحادمه “» ون في الكمّارات على أنه يعدل إلى الصوم . 

. وتخريجًا‎ AB وجد خادمًا ومسكنًا » فقيل : يطرد القولين‎ aly 

وقيل Geille‏ من حيث إن حي الله [  ] gene‏ على المساهلة » وأن الكفارة / لها بدل . ۸۷١ب‏ 
وقيل أيضًا : بُباع الخادمٌ دون المسكن » ثم يُقتصر على ما Gl‏ به في المسكن » 


يترك [ له ع © إذا كان [ Bey‏ في يده Of‏ يُشْتَرَى له © إذا لم يكن › ثم لا 
يستكسب فى أداء الديون ياجارته » Bre‏ ا الله . 


وقال مالك : إذا © كان مثلّه يؤاجو نفسه AS‏ ذلك . 

وفي إجارة مستولدته وجهان » وكذا " إجارةٌ ما GHG‏ عليه © . 

. ذلك لا مَرَدٌ له‎ OY قلنا : يفعل ذلك » فا حجر يدوم إلى الوفاء بتمام الديون ؛‎ of 

ثم إذا اعترف الغرماغ SU‏ لا مال له سوى ما فيم » فهل ينفلك path‏ » أم يُختاج 
إلى فكُ القاضي ؛ lis‏ غريم pl‏ يظهر OO‏ فيه وجهان 0" . 

وكذا الخلاف لو تطابقوا على رفع الحجر عنه » ومنه Chg‏ يشمب خلافٌ في أنه لو لم 


)1( انظر : مختصر المزتي : (۲۲/۲) » الحاوي الكبير : (07/3؟" » ۳۲۸) » روضة الطالبين : )40/8 1( > 
المجموع : (EVV)‏ »مغني الحتاج : )٠١٤/۲(‏ . 


(۲) كلمة : « مبني » زيادة من () . (۳) زيادة من (LY‏ . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . (ه) قوله : « له » ليس في ( ب ) . 
SM‏ (أ): «إن». 0 في (hy‏ : « وكذلك » . 


. )153/4( : أصح هذين الوجهين : إيجار المستولدة » وكذلك ما وقف عليه » كما في الروضة‎ (A) 
. » يطرأ‎ « : ly) في‎ )( 
. )١157/4( : أصح هذين الوجهين : أنه يحتاج إلى فك القاضي » كما في الروضة‎ 2٠١ 


يكن له YO‏ غريمٌ واحد » فباع  Th‏ منه بالدين الذي عليه © ؟ 
قال صاحب التلخيص : يصح » إذ GH‏ لا يَعْدُوهما » وفيه رفع الحجر بسقوط الدين . 
وقال أبو زيد : لا يصح ؛ فربما يكون له ee‏ آخر . 
قال الشيخ أبو علي : لو باع يإذنٍ الغريم من أجنبيّ » أو باعه من الغريم لا بالدين : 
لم يصح وفاقًا ؛ لأنه ليس فيه رفغ الحجر . 
قال إمام الحرمين : يحتمل أن يقال : يصح ؛ إذ SLI‏ لا يعدوهما . 


د عد عد 


(۱) قوله : « له » ليس في (أ) . 
(۲) في (ly‏ : « فباعه » . 
(۳) انظر : روضة الطالبين : (VEV/ty‏ . 


التفليس وأحكامه $$$ V7 fA‏ 
الحكم الثالث : حبسه إلى ثبوت إعساره 


فإذا قُسم ما Leh‏ من ماله وبقي بعص الدين » أو ادع على مَنْ لا مال له ظاهرًا (© 
واعترف : فيخس » فإن ظهر للقاضي عناڈه في إخفاء SU‏ يترقى NO‏ تعزيره مما لا 
زيد في كل نوبة على الد » فإن أقام  be‏ على الإعسار LO‏ في الال ABI‏ 
Lopes‏ 

وقال gf‏ حنيفة - رحمه الله - : لا تُسمع بينةٌ الإعسار إلا بعد مُضِيٌ أربعين يومّاء 
أو شهرين في رواية 29 . ثم ليشهد مَنْ FP‏ بر بواطن أحواله » فإنه يشهد على النفي ) 
فإذا9» قال الشاهد : JF‏ بواطن O‏ أحواله » AF‏ ذ 5 ۽ فإنه Jae‏ فيُصِدّق فيه › 
كما في أصل الشهادة » وكذا الشهادة على VF‏ وارتٌ سوى الحاضر . | 

ثم of call‏ يُحلّفه مع الشاهد » فلعل له مالا لا alls‏ الشاهدُ عليه » فإن قال : 
لست CHT‏ ميته » لم يُحلّف . وإن سكت ء فالقاضي هل يُحلّفه » ثم ded‏ من 


(0 في (أ):«أو». (۲) في (dared)‏ 
() في (]) : « على الإعسار بينة » . 
(4) مذهب الشافعية : أنه إذا أقام المديونٌ Ley‏ على إعساره لم 85 حبشه ولا ملازمته بل JE‏ إلى أن يُوسِر . 
ومذهب النفية : أنه لا تقبل dy‏ الإعسار إلا أن يحبس مدة يغلب على ظن القاضي أنه لو كان له 
مال أظهره » فإن لم 5a‏ له مال قبل تلك المدة LE‏ سبيله . وفي تقدير هذه المدة التي لا يجوز إخلاء 
سبيله قبلها أقوال » فقيل : شهر » وقيل : شهرين أو ثلاثة » وقيل : أربعة » وقيل : ستة . 
انظر : مختصر المزني : cr ry/yy‏ الحاوي الكبير : (87/5* » روضة الطالبين : CTE)‏ فتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب : (1/+08)» مختصر الطحاوي : (15) » الاختيار لتعليل الختار : (؟/50) » 
اللباب في شرح الكتاب : (te)‏ . 
BE)‏ (أ) : «١‏ وإذا » . 
aM‏ ( ب ) : « باطن » . 


ال ass Ol‏ دون alos‏ فة Odie‏ 
.فتن JU‏ : يحلفه ae‏ داك من أدب القضاء Uly c‏ ,13 عجر عن إفامة dig‏ 
الإعسار» Of‏ عُهد له من قبل يسار فلا etd‏ إلا البينة » وإن لم AG‏ قط موسرًا » فثلاثة أوجه : 

أحدها 9 : القول dg‏ ؛ إذ GA‏ الفقر » واليساز tele‏ 

والثاني : لا ؛ إذ الغالبُ على dh‏ القدرةٌ . 

والثالث : أن الدين إن aed‏ باختياره » فالظاهر : أنه لم يلتزم © إلا مع القدرة › 
وإلا فالقول قوله . 


التفريع : إن قُلنا : القول fae » lg‏ يميه على البدار » وكان يُحتمل هاهنا 
توق » كما قال أبو حنيفة فى الشهود . 


و > 5 01 5 9 ae Aig tg {aos‏ 
يُو كل به شاهدين يستخبران عن مَنْشِْه ومولده ومُنقلبه » ويَخصّل لهما غلبة BEB‏ 
إعساره بقرينة حاله فيشهدان على الإعسار . 


oly‏ قلنا LY:‏ » فلو © كان غريئًا فتخليدُ الحبس عليه إضرارٌ » فللقاضى أن 


(0 في (أ):«أم». 

(؟) قال في الروضة : « ويحلف المشهود له مع البينة ؛ لجواز أن يكون له مال في الباطن » وهل هذا 
aloes‏ واجبٌ أم مستحب ؟ قولان . ويقال : وجهان . أظهرهما : الوجوب ‘ وعلى التقديرين هل 
يتوقف على استدعاء الخصم ؟ وجهان . أحدهما : لا . كما لو عى على ميت أو غائب » فعلى هذا هو 
من آداب القضاء . وأصحهما : نعم . كيمين المدعى عليه . قال الإمام : الخلاف فيما إذا سكت . فأما إذا 
قال : لست أطلب ag‏ » ورضيت بإطلاقه » فلا يحلف بلا خلاف » . انظر : روضة الطالبين : ( ۳۸/٤‏ . 
gary‏ ( أ ) : « أما » بدون الواو . | 

. )707/4( : مغني الحتاج : (5/ه١١) » نهاية الحتاج‎ » ١١۷/١ : وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ )٤( 
. » (أ) : « فإن‎ ga . » أ ) : « يلزمه‎ ( ge 


فرع 3 في حبس الوالدين في دين الولد وجهان 02 : 

أحدهما : المنع 0 ay‏ تعذيتٌ وعقوبة 2 والولڈ لا يستحق عقوبة على BAS,‏ 0 
وهذا ضعيف ؛ OV‏ المقصود منه الإرهاق إلى قضاء الحق » ومَنغه يؤدّي إلى أن يعترف 
الوالد © بالدين ويمتنع عن الأداء مع اليسار » ويعجز عن استيفائه . 

فإن قيل : يلازم إلى أن shy‏ ؟ 

قلنا : إن لم RE soc ٤‏ عن تردّده في حاجاته 5 مع الملازمة » فهو تعذيبٌ للملازم ¢ ولا 
ofa, EEE eee‏ 
هو الملازم . 


» قال في الروضة : « في حبس الوالدَّيْن بدين الولد وجهان : أصحهما عند الغزالي : يحبس‎ )١( 
وأصحهما في « التهذيب » وغيره : لا يحبس » ولافرق بين دين النفقة وغر وغيره » ولا بین الولد الم بين الولد الصغير‎ 
ep pears وذكر النووي في كتاب الشهادات أن في‎ QTD: cos Ma digs: cen = 
. » في )1( : « والده‎ )۲( 


. كلمة : « الوالد » ليست في ر( أً)‎ (yy 
sud: ما بين القوسين‎ (£) 
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فيما إذا كانت الديونُ لازمة من أثمان السلع وهي قائمة 


“o£ ع‎ 


فللبائع الرجوعٌ في عين متاعه ؛ ‏ لقوله Of‏ « مَنْ مات أو «eh‏ 
Cotas”?‏ المتاع Gol ٠"‏ بمتاعه إذا وَجده بعينه » © . 

وقال أبو حنيفة : لا يغبت الرجوع © . 

O cad Ley‏ : أن يقدر استيفاء كمال الهِوّض الحال المستحقٌ في معاوضة 


محضةٍ سابقةٍ على الحجر بسبب إفلاس المستحق عليه » يثبت الرجوع على 38 إلى 
عين المعوّض إذا كان قائمًا بحاله . 


. » لما روي أنه - عليه السلام - قال‎ « (1) SO) 

(۲) في (hy‏ « فصاحبه » . 

(5) أخرجه البخاري : Cer VA)‏ كتاب الاستقراض )٠١(‏ باب إذا وجد ماله عند مفلس ... 
(540)» ومسلم : (۱۱۹۳/۳) (۲۲) OLS‏ المساقاة )0( باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله 


الرجوع فيه )1004( 6 وأبو داود : AS (yA ۰ ۲۸٤/۳(‏ البيوع - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل 
متاعه بعينه عنده )61018 ۳٠۲۰‏ ) » والترمذي : (/57ه . 5ه) (۱۲) AS‏ البيوع )11( باب ما جاء 


إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه (VY)‏ » والنسائي : (۳۱۱/۷) (44) كتاب البيوع LA)‏ 
الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (EUV)‏ » وابن ماجه : (۷۹۰/۲) AS (Vey‏ الأحكام (vy)‏ 
باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس (ره؟؟ , ۲۳۰۹ ٠١‏ ) . وراجع : التلخيص الخبير : 
601/0 حديث رقم : )۱۲۳١(‏ . 
)4( مذهب الشافعية : أنه من اشترى متاعاً ولم يُوَفٌ ثمته ثم أفلس والمتاعٌ gH‏ عنده » فصاحبه أحق به 
من غيره من سائر الغرماء . 

ومذهب الحنفية : أن الغرماءَ في ذلك أسوةٌ » وليس بائعٌ المتاع Gol‏ به oo‏ 

انظر : الأم : )18١/‏ » روضة الطالبين : ١ ٤۷/٤4(‏ © الجموع (eva):‏ فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب: ٠05/١‏ » مختصر الطحاوي : (ه٠)‏ » اللباب في شرح الكتاب : )٠١/۲(‏ . 


. » (أ) : دالا فيه‎ Ge) 


ا ee Se‏ ی ا چ fs‏ 

a 

القيد الأول : : وهو مؤثر » فإنه لو 55 على استيفاءٍ كمال الثمن بعد 
الإفلاس ؛ a shed‏ 2 1 لكون JU‏ مساويًا للديون : فلا رجوع له . 

ولو قال الغرماء pF LE:‏ المن [ بعد الإفلاس ‏ “ فنحن تُقَدّمك به : ES‏ 
الرجوع ؛ لأنه ربا لا dle‏ منهم 27 ويحذر ظهور غريم آخر لا يرضى به » فالتعذر حاصل . 

أما الخال كد كرو عضي الوك ران رع إذ ١‏ الرجوح ينبني على 
ph‏ الكمن » Jolly‏ ينبني على توجه الطلب » ولم يتوججه الطلبُ . 

١‏ 5 0 5 5 0 8 £ 31 عا ك 

ومنهم من قال : يُنْبت الفسح » ولكن يقرر O‏ المبيع ويتوقف إلى أن JEM JAE‏ 
gloss‏ إليه » ولا يفتقر إلى استكعناف حجر بسببه . 

وفيه وجه آخر : أن الدينَ يحل Lay‏ كما[ يحل ] ”© بالموت والجنونٍ » فهو(" كالديون 
لا وريه 

ثم إذا قلنا : لا فسح » فلو صَرَفَ المبيع إلى حقوق الغرماء : فلا كلام . وإن حل 
Je‏ قبل أن يتفق الصَّوفٌ إليهم : ففي ثبوت [ خيار  ]‏ الفسخ الآن وجهان » 


والأصح : / ثبو » كما لو be‏ قبل الحجر . WAA‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أً) . (۲) في (أ) « يبت » . 


م في ( أ ) : « مهم » . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إذا » » والمثبت من (أً) . 

(ه) كلمة : « يقرر » غير واضحة في ( أً) . 

dH من () . (۷) في (أ) : « كالدين‎ BD 


RL) |‏ من ( ب ) . 


GN ea a A 


وفي الفسخ [ بعد الحجر ] ”“ إذا حل [Sell]‏ قبل الحجر » وجةٌ ضعيفٌ : أنه 
لا يغبت » من حيث إن البيع لم Sati‏ حبس البيع إذا كان الثمنٌُ مؤجلا في العقد . 


أما قولنا : المستحق في معاوضة محضة » احترزنا به عن النكاح والخلع » والصّلْح 
[عن [pall‏ » فإن تَعَذَّرَ pial‏ فيه لا Le‏ الفسح OGG‏ به الإجارة والسَلّم . 

فإذا hell sila‏ فيه بإفلاس hell‏ إليه رجع pled‏ إلى رأس الال إن كان باقيا 
[ بعينه ] © » Vy‏ ضَارَبَ بقيمة المسلم فيه » فما Bad‏ 29 له بالقسمة يشتري به جنس 
aie‏ ويلم إليه إذ الاعتياش ” غير Se‏ عنه © . 

فلو ole‏ إليه BO‏ درهم » " فصار يُوجد المسلم فيه بكماله "“ بعشرة لانخفاض 
الأسعار : فعلى وجه : يُشترى له بالعشرة كمال abe‏ » والباقى يُسترد . 

وعلى وجه : ALYY‏ له كمال حقه » كما لم يُسلَّم للباقين » فيقدر كأن القيمة 
كانت كذلك [ في OP‏ حال القسمة » فما يفضل منه Soh‏ إلى الباقين » وهو القياس . 


وفي الإجارة إذا أفلس المكتري OY‏ بالأجرة » فمصادفة المكري عينٌ الدار أو ON)‏ 
الدابة المكراة كمصادفته Sle Gee‏ فيفسخ dial‏ فيه ؛ OV‏ محل المنفعة 2505 مام المنفعة . 


)1( ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . (۲) زيادة من ( ب ) . 

(۴) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . )٤(‏ قوله : « وجوبنا » غير واضح في )1( 
)2( زيادة من ( أ ) . sa‏ (أ): « سلم » . 

(۷) في ( ب ) : ١‏ عنه غير ممكن © . (0) في )1( doi‏ 


(۹) في ( أ ) : « فصار AL‏ فيه بكماله يوجد » . 
)٠١(‏ زيادة من ( أً) . 
)11( في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » وهو خطأ » والمثبت من (أً) . 


00 في (1أ):دو». 
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وفيه وجه : أن المنفعة ليس (2 he‏ حتى يقال : وجد عين متاعه » وهو ضعيف . 


ثم إن ۳ كان مكتري OM‏ الدابة فى أثناء الطريق حيث أُفْلّس فلا يضيعه ‏ » بل 
ينقله إلى مأمن بأجرة المثل » ويقدم بها على الغرماء » ولا يلزمه Chill‏ إلى مقصده . 

وكذلك لو كان أرضًا فزرعها فليس Ad‏ © زرعه » بل يبقى الزرحٌ باجرة fal‏ » 
ويقدم بها على الغرماء ؛ OY‏ فيه مصلحة مال الغرماء وهو الزرع » ” ولیس هو '“ كما 
لو باع الأرضٌ ورجع led‏ بعد زراعة المشتري » فإنه يلزمه تبقيةٌ الزرع بغير أجرة ؛ لأن 
المنفعة غير مقصودة في البيع » بخلاف الإجارة . 

وفيه أيضًا وجه منقول عن ابن سريج : أنه يُطالب بالأجرة » كما لو بقي الغراس والبناء . 

أما إذا أفلس المكري LM,‏ واردةٌ على عين الدابة أو الدار : فالمكرى يستوفي 
a of bead‏ تعلّقَ بالعين . فيتقدم (© به ولا 09 يتراخى عن المرتهن » ثم باع في حق 
الغرماء في الحال إذا قُلنا : الإجارةٌ لا تمنع © البيع » وإن قُلنا : تمنع » day Phd‏ كما 
يتحر بيغ المرهون . 

أما إذا أورد 0" الإجارة فى الدواب على الذمة : فليس له "١‏ إلا الرجوعٌ إلى 
الأجرة إن قام OP‏ بعينها » أو المضاربةٌ بقيمة المنفعة » فإن كانت المنفعةٌ لا تعجر 
كالقِصّارة في ثوب واحد » JOT,‏ إلى بلد bp‏ تقطيغه إلى أن يبقى في الطريق 


GQ)‏ ( ا ) : « ليست » . (۲) في (أ) : «إذا». 
5 في )٤( grr (hy‏ في )1( « يضعه » . 
(0) في )1( « قطع » . (5) في (hy)‏ « فليس » . 
(۷) في ( أ ) : « فتقدم ) . (۸) في (أ) : ( فلا) . 


FY من‎ Cally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « ينع‎ (a) 
قوله : « له » ليس في (أ).‎ yy . » وردت‎ ١ : ) في ( أ‎ 0٠١ 
. » (أ) : « كانت قائمة‎ GON 
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ضائعًا » فله الفسحٌ بهذا العذر » ليضارب بالأجرة . 

أما قولنا : سابقة على الجر : احترزنا به عما يجري Caw‏ لزومه بعد الحجر » كما 
إذا باع من المفلس المحجور [ عليه ] ٠”‏ ؛ في أنه هل Glee‏ بعين متاعه ؟ وقد ذكرنا ذلك . 

وكذلك لو”" أفلس GS‏ والدارٌ في يد المكتري فانهدمت : ثبت له الرجوعٌ إلى 
الأجرة » وهل يُرَاحِمُ به الغرماءَ ؟ فيه وجهان : 

منهم من قال : لا ؛ فإنه O Bro‏ جديد . 

ومنهم من قال : بلى © ؛ لأنه سبيه سابقٌ » وهو الإجارة . 

ل ee ee‏ 
Ce‏ © » فله طلبُ قيمة الجارية قطعًا ؛ لأنه أدخل في مقابلتها ae‏ في يد الغرماء» 
ولكن هل pin‏ بالقيمة » أم يُضارِبٌ بها ؟ ذكر القاضي وجهين » والأصح : المضاربة . 

أما وا يسيب ge‏ المستحق عليه a nee‏ 
القدرة ¢ فذاك لا go WEB EB‏ ؛ SUL OV‏ قادرٌ على استيفائه » فليس bas jell‏ ويدوا 

وفيه 505 1 أنه يثبك 6 ولو کان بانقطاع جنس الثمن › فإن جَوَزْنًا 

é 27 4 - 

الاعتياض عنه فلا تعذّرَ © » وإن منعنا فيثبت الرجوعٌ ؛ Girt fis GY‏ » فكان في 
معنى الإفلاس » وهو كانقطاع المُسَلّم فيه ؛ فإنه يثبت الرجوع إلى رأس المال . 


)1( زيادة من CF)‏ (۲) في ب) : «إذا» . 

(۳) كلمة : « دين » ليست في ( ب ) . 

)£( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (؛/٤١٠» ٠٠١‏ . 

(5) ما بين القوسين ليس في CL)‏ (5) كلمة : « به » ليست في (أ) 


(۷) كلمة : « آخر » ليست في Ly‏ (۸) في (hy‏ : « يعذر» . 


25/4 = Sy i 


أما قولنا : [ إنه ] Fem Meads‏ على الفور : احترزنا فيه عن التأخير » وفيه وجهان © : 

ae لدفع ضرار‎ ai » كالردٌ بالعيب‎ O به‎ jes أنه‎ aoe eee 

والثانى O‏ أنه على التراخى ؛ لأنه نتيجةٌ ahi‏ الطلب بالثمن » فما دام الطلبُ 
Les‏ كان الرجوعٌ CBE‏ كمطالبة المرأة في الإيلاء بالطلاق . 

أما قولنا : إذا كان قائمًا : احترزنا به عن الهالِك والخارج عن ملكه » فإن تعذر 
الرجوع فيه فلا يبقى إلا المضاربةٌ بالشمن ؛ لأنه لا فائدة في الفسخ » إذ لو Sal‏ تقديمه 
بالقيمة pW‏ بالغمن » وإذا لم YS‏ من المضاربة فالثمنٌ أولى ما يُضارب به . 

وفيه وجه [آخرع ٩‏ : أنه إذا كانت القيمةٌ زائدةٌ على الثمن فله الفسحٌ ليُضارِب بهاء أما 
إذا زال DUN‏ ثم عاد فهو Bae‏ على القولين في أنه كالذي لم يرل » أو كالذي لم يعد . 

وإذا تعلق بالمبيع Be‏ لازمٌ » كالرهن والكتابة فهو كفوات العين » ولكن لو كان 
فزال © فلا اثر لما مضى » فهو فى الحال واجدٌّ Se‏ ماله . 

أما قولنا : بحاله : احترزنا به عن تغيّر المبيع » وهو منقسم إلى : التغير بالنقصان › 
وإلى التغير بالزيادة . 

أما النتقصان فينقسم إلى : نقصانٍ صفة » ونقصان عين . 


)1( زيادة من ) ب ) . 

(۲) قال في الروضة : ٠‏ والأصح : أن هذا الخيار على الفور »> كخيار العيب والخلف . فإن علم فلم يفسخ 
بطل Ge‏ من الرجوع في العين . وفي وجه : يدوم كخيار الهبة للولد . وفي وجه : يدوم ثلاثة أيام » . 
انظر : روضة الطالبين : )١47/4(‏ » مغني )١۸/۲( : CLAN‏ » نهاية المحتاج : (755/4) . 

(۳) قوله : « به » ليس في ( ب ) . )٤(‏ في (ly‏ « يدفع به ضررًا » . 

(ه) في (أ) : « فالثاني » . (5) زيادة من WT)‏ 


0 في (hy‏ : « وزال » . 
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UI‏ نقصان الصفة : إن حصل BL‏ سماوية » BW‏ إما أن يَقْتَعَ بعيبه » أو a8‏ | ۸۸اب 
[ مع الغرماء ] O‏ بالثمن » كما لو تعيّب المبيعٌ في يد البائع قبل القبض . 

Oly‏ تعيب بجناية أجنبيّ فيرجع إلى الباقي Silas‏ (© بقِشطه من الثمن » ولا 
يُطالِتُ بالأؤش ؛ إذ رما يكون الأرشُ مثل القيمة ob‏ يكون الجاني قد th, pbb‏ َعَم 
كمال قيمته » وذلك يُكتبر في حق المشتري دون البائع . 

وإن كان بجناية المشتري فطريقان : منهم من قال : ble‏ كجناية الأ 
ومنهم من قال : بل كالافة السماوية 0 . 


أما Olea‏ بفوات البعض » كما لو GE‏ أحدٌ العبدين © وقيميُهما على التساوي : 
فالنص أنه “ arg‏ إلى SU‏ ويُضارب بثمن التالف © . 
وقيل : إنه إن أرادَ الرجوع فليأحذ © الباق JS‏ الشمن ؛ احترارًا عن تفريق الصفقة . 


ولو باع عبدَيْن Ble‏ وقبض خمسين » وثَلِفَ Lol‏ العبدين وقيمتهما على التساوي : 


. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ‎ )١( 

)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « فيضرب ٠‏ » والمثبت من (أً) . 

(*) وهذا الطريق هو المذهب » وبه قطع جماعات » كما في الروضة : )١٠7/4(‏ » مغني الحتاج : (150/5) » 
نهاية الحتاج : )٠٤٤/٤(‏ . 

VY ما بين القوسين ليس في‎ )٤( 


)0( انظر : روضة الطالبين : (Vov/t)‏ مغني امحتاج : 3150/5 ١5١1)ء‏ نهاية الحتاج : (4/ 
arte‏ 


. » فله أخذ‎ « : (hy gm 


فالنص أنه يرجع إلى الباقي » ويحصر O‏ المقبوض في التالفى ‏ . 


وفيه قول مرج OM‏ أنّا At‏ فنقول : يرجع إلى نصف العبد الباقي » ويضارب 
بنصف ثمن التالف » وما Gad‏ مُوَرّع عليهما جميعًا . 


فرع : 

اشترى [ بعشرة دراهم » عشرة أرطال Bj‏ وأغلاه حتى عاد إلى ثمانية أرطالٍ » 
ورجعت القيمة إلى سبعة دراهم : فهو Slat‏ صفة ؛ لزوال fal‏ » أو نقصان عين ؛ 
لفوات بعض المعقود عليه ؟ فيه وجهان 00 

أما paul‏ بالزيادة : فالزيادة تنقسم إلى ما حصلت O‏ من عينه » وإلى ما اتصل به من خارج . 


أما الحاصل من عينه : فما هو Lee‏ من كل وجه » كالشمَن وكبر الشجرة : فلا 
حكم لها » ويُسَلّمْ ذلك Clee‏ للبائع » AY,‏ للزيادة المتصلة إلا في الصداق . 


بل تسلم للمشتري ويرجع البائ إلى الاصل . 
وفي dl‏ إذا زرعه المشتري حتى ES‏ والبيض إذا تفخ في يده » والعصيرٍ إذا 


)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « يحضر » ء والمثبت من CT)‏ 

(69 انظر : الأم : (۷۹/۴) » مختصر المزني : وطح ۲۲۱ » الحاوي الكبير : ۲۹۶٤/٩(‏ ۰ ۲۹۵ ) » 
روضة الطالبين : (VOV/£)‏ . 

. )414/4( : مغني الحتاج : (۲/ 0 ء نهاية اتاج‎ » )1١7/4( : انظر :. روضة الطالبين‎ (ry 

(:) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . Be)‏ ر أ ) : « النقل ) . 

: في الروضة : « لو أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعصّه » ثم أفلس فالمذهب وبه قطع الجمهور‎ JKC) 
كما لو انُصب » فعلى هذا إن ذهب نصفه أخذ الباقي بنصف الثمن وضارب‎ > eis Sea 
بنصفه . وإن ذهب ثلثه أحذ بثلثيه وضارب يثلث الثمن . وقيل : وجهان : أصحهما : هذا . والثاني : أنه‎ 
. (oN) : كتعيّب البيع » فيرجع فيما بقى إن شاء » ويضع » . انظر : روضة الطالبين‎ 

(۷) في (hy‏ « حصل 6). () في (أ):«أو». 


انقلب خمرا » ثم [ انقلب ] ٩(‏ خلا O Gre:‏ أنه BLS fed‏ عينية كما في 
الغصب » أم jase‏ موجودًا متجددًا ويُقال : المبيعٌ قد عَدِمَ » وهذا غيّده ؟ 

أما الزيادة المتصلة من وجه دون وجه : فهو الحمل » فإن ”“ كان EERE‏ عند البيع 
والرجوع : التحق بالشمَن » وإن كان De hae‏ البيع منفصلا Ue‏ الرجوع » فقولان : 

أحدهما : أنه يسلم للمشتري ؛ لأنها زيادةٌ حدثت بالانفصال » ولا حكم لوجوده قبله . 

والثاني : أن Jatt‏ كان موجودًا » Lely‏ الانفصال بر وتغر حال » وإن كان حائلا عند 
al‏ وحاملا عند الرجوع » فالظاهر © : أن fab‏ يتبع في الرجوع » كما في البيع . 

وفيه وجه : أنه يبقى على ملك المشتري ؛ لأنه زيادةٌ Bale‏ على ملكه » والثمرةٌ ما دامت 
غير مِؤْبّرَةِ فهى 7 ي " كالحمل ORB‏ » ولكن الثمرة أولى Ob‏ يعطى لها حكم الاستقلال . 
فروع أربعة : 

الأول : إذا كان Uy‏ منفصلا » ففي رجوعه © في الأم دون الولد تفريقٌ بينهما » 
ففيه O‏ وجهان : 

أحدهما : أنه eran‏ ا ا lG‏ 
لم Jae‏ فهو كالفاقد Ge‏ ماله ؛ إذ Gls "' ١‏ به Ge‏ لازم للولد ليس يمكنه قطځه عنه 


)0 زيادة من CF)‏ 

اصح عد eal‏ مانتب tab‏ + جوع وو أنه كاحت في Sencar‏ عو رو ناك 
اكتسب صفة أخرى » Gop ath‏ إذا صار نخلا . انظر : روضة الطالبين : (050/4. 

ف في (hy‏ « وإن » . 

. )00/4( : وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة‎ )٤( 

(5) ذكر في الروضة : أنه الأظهر وليس الظاهر . انظر : روضة الطالبين : )1١/4(‏ » مغني المحتاج : (؟/ 
٠ ۲‏ نهاية احتاج : rent)‏ 

ا و رجن سل Ferre‏ 

0 في ( أ) : « الرجوع » . (۸) في ١: (ly‏ وفيه ). 

hardy gon . ) يخير‎ ١ (ty في‎ )9( 


لطي راع سي بج ee‏ 


والثاني : أنه لا يُجعَلُ به فاقدًا » بل Me‏ والولد ويُخصّص بقيمة الأم . 
الثاني : إذا قال ا : رجعت ف الأشجار المبيعة قبل التأيير O) 4 ean‏ الشمار 2 
وكذّبه مغلش » فالقول قوله ؛ إذ spared Le!‏ ملك المفلس » فإن صدّقه الغرماء لم 
J‏ قولّهم على المفلس » وللمفلس أن LEG‏ امار وز ب جرهم على القبول من جهة دينه . 
iif ob‏ وزعموا أنه حرام لم E‏ عل Spal‏ أو الإبراء . ثم إن IS‏ 
فللبائع الاستردادٌ منهم ¢ مؤاخذة لهم بقولهم > وكذا السيدُ إذا حمل إليه n‏ 
النجومَ في الكتابة » فقال : هو مغصوبٌ ؛ OY‏ قوله KEV‏ على المكاتب . 

فلو قالوا : أخذنا حقوقًنا » فله الإجباز ؛ لعجل OS‏ الحجر عن نفسه » فله فيه غرّض . 

ه 7 7 3 5 

فإن قالوا : فككتا الحجرَ» وقلنا : إنه HBG‏ بفكهم » فينبني على أن مستحقٌ الدين 
هل jad‏ على القبول ؟ 

NS ela السيزة لين لق ةق‎ a aa aa ls 
. يودي إلى الضَّرّر » فإن هذا ممكنٌ‎ 

فلو كان للمصدّق call‏ وقد jel‏ الثمرة بيخمسمائة » ات ايا SS‏ 
و[قد] ‏ بقي من المال خمسمائة » فالصحيح : أنه pti‏ بينهما أثلاثًا . 

وفيه وجه : أن Ghali‏ يقول : ما Gel‏ فهو حرام gle Hat}‏ » فألفي باق 
Jus‏ © بزعمك فأساويك 4 وهو ضعيف ٠.‏ 

الثالث : إذا بقي الثمار للمشتري» فليس للبائع مذ ats‏ من الإبقاء إلى أوان ISS TLL‏ 
gay‏ 4855 » فلو 9 قال المفلس : أفلغه cea‏ ديني بما يشتر ی به Bly‏ ا حجر عن نفسي » فله ذلك ؛ 
لأنه ope‏ صحيح › > وإن كان ttt!)‏ لا ينفك "١‏ فهو ممنوحٌ ؛ لأنه إضاعةٌ مال من غير فائدة . 


. )]( فترجع ) . ( قوله : « منه » ليس في‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 
CF) قوله : « إليه » ليس في (أ) . () زيادة من‎ ay 

(ه) زيادة من )١( . ON)‏ في ich)‏ « بكماله ٩‏ . 

0 في ( أ ) : « وكذا» . 0) في ( أ ) :« ولو» . 


() في (أ) : « فأقك » . gay‏ ( أ) : ولا ينفك الحجر » . 


۸۹ 


804 — الف واکان 


الرابع : أنه إذا كان الرجوع يقتضي 556 الثمار إليه » ولكن كانت الثماز قد EAB‏ 
فيرجع بحِصّةٍ الثمار من الثمن مضاربة » ويرجع في عين الشجرة » وتعرف حصئه 
باتوزيع على القيمة » ويمتبر في الشمرة أقل القيمة في ”© يوم العقد إلى القبض ؛ SLs‏ 
للواجب عليه » 7 ae‏ إن كان © يوم العقد JO‏ فلم © يدخل ما تناوله العقدُ في 
sS‏ 

وفي الشجرة ” وجهان : أحدهما : أنه © يُعتبر ST‏ القيمتين / من العقد إلى 
الكو ع SO) ois eee‏ 

والثان ني 27 - ذكره القاضي - : أنه jad‏ الأقلّ ؛ ؛ لأنه إن كان ة قيمةٌ )يوم العقد fi‏ » قما 
زاد بعده عاد إليه بعود الشجرة » فهي زيادةٌ متصلة ٩ ghd‏ له ٠‏ مجانًا » فلا يحتسب 
عليه daly‏ المتصلةٍ مراتبُ إن تلفت لا يطلب البائع قيمتها » وإن بقيت فاز بها البائع مجانّاء ولا 
CIM‏ بقيمته OM‏ » وإن كان بتقدير [ قيمته ] OP‏ تختلف قيمةٌ غيره » فهل يحتسب عليه ؟ فيه هذا الخلاف . 

» محص » وأثڙ محص‎ Se + الزيادةٌ المتصلة بالمبيع من خارج فثلاثة أقسام‎ Lil 
. وما هو عين من وجه ووصف من وجه‎ 


(0 في (أ):«من». (۲) في ( أ ) : « فإن كان » . 
() في ( أ ) : ١‏ القبض » » وفي نسخة أخرى : « القبض » » WS‏ على هامش الأصل . 
gH‏ (أ):« ولم)». )0( ما بين القوسين ليس في ( ب ) . 


(7) قال في الروضة : « وأما الشجرة » ففيها وجهان : أحدهما : يُعتبر أكثر القيمتين ؛ OV‏ المبيعَ بين العقد 
والقبض من ضمان البائع » فنقصه عليه » وزيادته للمشتري » فيأخذ بالأكثر ؛ ليكون Jail‏ محسوبًا 
عليه » كما أن في الثمرة الباقية على المشتري jad‏ الأقل ؛ ليكون النقص محسوبًا عليه . والثاني : يُعتبر 
ty‏ العقد JB‏ أم كثر ؛ لأن ما زاد بعده فهو من الزيادات المتصلة » وعين الأشجار باقية » فيفوز بها البائع » 
ولا يحسب عليه . وهذا الثاني هو المنقول في « التهذيب » و ١‏ التتمة » » وبالأول جزم الصيدلاني وغيره » 
وصححه الغزالي ) . انظر روضة الطالبين : (055/4 . 

0) في ( أ ) » ( ب ) : « وفيه وجه ثانٍ ). ١: (hy Ga‏ قيمته ). 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يُسلم » » Cally‏ من CF)‏ 

ey‏ قوله : « له » ليس في Gad Cy‏ (أ):وثمو. 

OS) بقيمتها » . 095 زيادة من‎ oh) في‎ ay) 


31/4 eat y chat 


: العين المحض : هو أن يني في الأرض أو يغرس فيها » ففيه (© ثلاثة أقوال‎ Lil 
. أحدها : أن المتغير به كالمفقود ؛ إذ يودي رجوغه إلى الإضرار بالمشتري‎ 
ماله ولكن لا يرجع فيه » بل باع ويفوز بقيمة الأرض دون البناء والغراس‎ ine والثاني : أنه واجدٌ‎ 
والأصح ”“ هو الثالث : أنه يرجع في عين الأرض » ويتخيّر في الغراس بين أن‎ 
. ويَعْرَمُ الأزشٌ » أو يبقى بأجرة ورأيّه في التعيين متبعٌ‎ Ga يتملك ببدل » أو‎ 
SS JE للتمييز » فإن لم‎ ALG هذا إذا كانت الزيادةٌ‎ 
يرجع "© إلى مَكيله‎ MUL 5 : كان ما عنده أردأ » أو من جنسه‎ OB » من عنده‎ 
حصل بفعل المشتري‎ Cue بينهما » فإن نقص وَضصْفُه فهو‎ 
. وإن كان ما عنده أجود فقولان : أحدهما : الرجوع » كالصورة الأولى‎ 
. كيفية الرجوع‎ GOES والثاني 9 : هو فاقد ؛ لأن في رجوعه إضرارًا بالمشتري » أو‎ 
. ° بالجنس » وهو خلاف النص‎ LILI ومن الأصحاب من طرد قولا في منع الرجوع في‎ 


(0) في (أ) ١:‏ فيه ). 

(۲) قال في الروضة : « هذا الذي ذكرناه في هذا الضرب » هو الذي قطع به الجماهير في الطرق كلها › 
وهو الصواب المعتمد . وذكر إمام الحرمين في المسألة أربعة أقوال : أحدها : لا رجوع بحال . والثاني : 
تباع الأرض والبناء WB,‏ بالناس . والثالث : يرجع في الأرض ويتخير بين ثلاث خصال : تملك البناء 
والغراس بالقيمة » وقلعهما مع التزام أرش النقص » وإبقاؤهما بأجرة Jal‏ » يأخذها من ملكهما . وإذا عين 
حصلة » فاختار الغرماء والمفلس غيرها » أو امتنعوا من الكل » فوجهان في أنه يرجع إلى الأرض » ويقلع 
مجانًا » أو يُجبرون على ما عينه ؟ والرابع : إن كانت قيمة البناء أكثر » فالبائع فاقدٌ Cap‏ ماله . Oy‏ كانت 
قيمة الأرض Si‏ فواجدٌ . هذا نقل الإمام « وتابعه الغزالي وأصحابه على الأقوال الثلاثة الأول » وهذا 
النقل شاذ منكر لا يعرف » وليت شعري من أين أذت هذه الأقوال ؟ ! » انظر : روضة الطالبين : (154/4) . 
5 في (ly‏ : « فليرجع » . 

)£( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : )١159/4(‏ > مغني الحتاج : (؟/7١1)‏ » نهاية CLAN‏ : (745/5) . 
(ه) في ( أ ) : ١‏ تناقض © . 

Cy‏ انظر : الأم : )۸٠/۳(‏ » مختصر المزني : 551/0 » الحاوي الكبير ۳٠١ VAM):‏ ) » روضة 
الطالبين : (059/4) . 


nes,‏ ل ا ا ا 


: ٩ قلنا : يرجع » فقولان‎ ob 

أحنهنا : [ أنه ] ” باع الجميعٌ ويُورّع عليهما على نسبة قيمة agile‏ 

والثاني : أنه يقشم الريك بنفسه على نسبة القيمة » حتى أنه لو كان مكيل البائع تساوي 
درهمًا » ومكيلة الشتري [ تساوي  ]‏ درهمين فللمشتري مكيلة وثلث » وللبائع ثلثا مكيلة › 
وهذا فيه محظورٌ من باب الربا » وفى ي البيع اعترافٌ بالعجز nee‏ لعي 

وكان الشافعي - رضي الله عنه - 29 يميل إلى صيانة جانب المشتري ولا sd‏ 
بنقصانٍ في جانب البائع . وابن سريج يسوي بينهما . 

i ae es‏ ا ا 

القسم الثاني " ' : ما هو وصف من وجه وعين من وجه : كما لوص صَبَعْ الثوبت 
بصغ من عنده » OB‏ لم ترذ في قيمة الثوب فإن البائع يرجع بالثوب » Oly‏ زادت القيمة 
فهو شريك بالقَدْر الذي زاد » فإن ‏ كان قيمةٌ الصّبِعْ درهكا O‏ وقيمةٌ الثوب Be‏ 
فصار بالصبغ يساوي خمسة عشر : فللمشتري منه JAB‏ درهم » وللبائع [ منه ] SABO‏ 
عشرةٍ » والأربعةٌ حصلت بالصنعة على الثوب لا على الصبغ ؛ لأن الصبعٌ 25 20 , 


)١(‏ قال في الروضة : « وإن كان الخلوط به أجود » Usb‏ : أظهرها : ليس له الرجوع » بل يضارب 
بالشمن . والثاني : يرجع ويباعان » ثم يُورّعَ الثمنْ على نسبة القيمة . والثالث : بورع نفس الخلوط يينهما 
باعتبار القيمة . فإذا كان Kall‏ يُساوي درهمًا » والخلوط به درهمين أَحَذ ثلشي صاع » وهذا القول 
أضعمُهما » وهو رواية البويطي والربيع » . انظر : روضة الطالبين : (075/4 . 

(۲) زيادة من CF)‏ © زيادة من ( أ ) . 

@ في ( أ)  :‏ إلى » 

)0( انظر : الأم : CCV A/T)‏ مختصر المزني : (۲۲۱/۲) » الحاوي الکبیر : COVA AY‏ روضة الطالبين OMA Es‏ 
am‏ ( ا ) : « ماله » . 

(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الثالث »» والمبت من ( أً) . 

. » أ ) : « كان قيمة الصبغ درهم‎ ( GA 

)8( زيادة من ( ب ) . boil gay‏ 


اقم أب Oe ge‏ 
فينبني على أن الصنعة led‏ بها Thee‏ الأثر أم العين ؟ كما سيأتي . 

القسم الثالث '") : الأثر المحض : كما لو طحن الحنطة » وراص الدابة » By‏ 
ysl‏ » وعلّم Gall‏ حرفةٌ » ففيه قولان : 

أحدهما ‏ : أن له حكم العين » كما في الصبغ وقد سبق حكمه ‏ . 

والثاني : أنه Sl‏ لا قيمةَ له » كما إذا صَدّر من الغاصب فى المغصوب » بخلاف 
الصبغ فإنه عي » والفرق ظاهز من حيث إن Jab‏ المشتري محترمٌ » وقد © Jam‏ 
lies‏ 4 يستأجر عليه ببذل الال OSs‏ متقوّمًا ) وقفل الغاصب عدوانٌ لا قوم ¢ 
بخلاف صبغه 3 

فعلى هذا bet‏ القصّارة ary ¢ eee‏ الثمنٌ عند بيع الثوب عليهما باعتبار 
هما oly‏ © تضاعفت القيمة فيضاغق © حى كل وار Oly . 0 Logue‏ ارتفع 
قيمة الثوب دون القصارة كان الزائد حق البائع دون المشتري . 

فرع : لو استأجر أجيرًا للقَصَارةٍ وأفلس قبل أداء الأجرة والثوبٌُ Gh‏ : فإن قلنا : 
[ إن ] © BIEL‏ فليس للأجير إلا المضاربةٌ » وإن قلنا : إنه «See‏ فله Ge‏ حبس الثوب .. 

فإن © كان US‏ الثوب عشرةً » وقيمة القصارة خمسة ¢ والأجرةٌ O) gays‏ 
فيختص البائ بعشرة والأجيد بدرهم » ويُصْرَف أربعة إلى [ سائر OE‏ الغرماء . 


. ) ب‎ ( ECT) من‎ Cally » » في الأصل : « الرابع‎ )١( 
ERED! مغني الحتاج : (0175/5 » نهاية الحتاج‎ » )17١/4( : وهذا القول : هو الأظهر كما في الروضة‎ )۲( 


. » في (أ) : « حصّل وصفٌ‎ )4( VY قوله : « حکمه » ليس في‎ OF) 
. » في (أ) : « فإن » . ش (7) في )1( : « فيتضاعف‎ )0( 
. ) زيادة من ( ب‎ (A) . قوله : « منهما » ليس في (أ)‎ )۷( 


. » وان‎ « : (I) في‎ )٩( 
. وذلك على تقدير « كان » محذوفة‎ » » Kap « : (ty Bay 


. ) زيادة من ( ب‎ )۱١( 


ee a a,” 


ولو كانت الأجرةٌ حمسة » وقيمةٌ القصارة Ob : Kays‏ البائع يختص بعشرة » 
وضرف ٠‏ الدرهم الزائ إلى الأجير » وله المضاربةٌ بالأربعة الباقية » هكذا Jai‏ الشافعي 
- رضي الله عنه - O‏ ولم يحكم بأن الأجير وجد Ge‏ متاعه » وهو القصارة » 
فيفسخ ويقنع بها » زادت القيمةٌ أو نقصت . 

ومن الأصحاب من قضى بذلك طَوْدًا لقياس O‏ تنزيله منزلة العين [ من كل 
وجه OL‏ وهو Jal GE O‏ فإنه لا يكن BLY‏ بالعين من IS‏ وجه » ولكن لم 
ير الشافعئ - رضي الله عنه - تعطيل Go‏ المشتري » ومحصله أيضًا Go‏ حبس ووثيقةٍ © 
فيه وهو pe‏ . فأما أن Ge fat‏ سلعة حتى يفسخ العقد فيها فهو © Ode‏ 


eee 


() في )1( : « ويصرف » . 

(۲) انظر : الأم : محمد ۱ ) » مختصر المزني : )۲۲٠/۲(‏ » الحاوي الكبير : TATA‏ 
في ١ : ly‏ للقياس » . )٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أً) . 

(ه) في (ty‏ : « وهذا » . 

. ) قوله : « الحاقه بالعين من كل » مكرر في الأصل ونسخة ( ب‎ )١( 

(۷) في ( أ) : « وثيقة » بدون الواو . (۸) في ٥: (hy‏ وهو» . 


(9) توجد حاشية في هامش ( أ ) غير واضحة ولكني قرأت منها : « أنكر بعض أصحابنا حجر النهي 
hing‏ لا أصل له » ووجه تصاريف أحوال العبد تنقسم ثلاثة أقسام لله . وإن أدَى المولى فيه فالولايات 
قسم يستفيده دون حق ا مولى كالولاية في النكاح المأذون فيه » وقسم بدون إذن السيد وهو كابتداء .. 
على الأصح وغيرها . 


11111111111111! 


1 
TUTTE Tt 


(WERE E RR 


IIIIII IIIIII! 
ITIL 


TOOT لكلل‎ 


COWL SS by والقلى‎ +. Gay الجر خيسة + الى وار‎ Ohl 
| المال إلى وجه ليس فيه غرضٌ صحيح‎ Bye والتبذيرٌ ”© وهو عبارةٌ عن الفشتي مع‎ 
, ديني أو دنيوي‎ 

وأبو حنيفة © - رحمه الله - Lille‏ في هذا الحجر » وفي © حجر المفلس › وفيه 
فصلان : 


]ب 


)1( توجد حاشية أخرى في (أ) هي : « إنما لم يلزم .... الصبي وصايا التكاليف لسببين : أحدهما : أن 
الشهوة ثم ربط الشرع التزام التكاليف وت ركب الشهوة .... وأما تركه الشهوة فإنه يعرض للبلايا العظام » 
(؟) قال الحموي : في أول OW‏ الحجر . قال : ( والتبذير عبارة عن الفسق مع صرف IW‏ إلى وجه 
ليس فيه غرض ديني ودنياوي ) . 

أقول : قوله : idly‏ عبارة عن الفسق مع صرف امال ) فيما ذكره وهم فإنه لا يُشترط للتبذير 
الفسقٌ بالاتفاق » Ob‏ من بذل dle‏ فى ملاذ الأطعمة والملابس التى لا تليق بحاله » أو كان يشتري ما 
dad‏ درهم بدينار لا لغرض Shel‏ فهو مبذرٌ بالاتفاق وليس بفاسق بالاتفاق » فأما إذا بذل ماله في شرب 
الخمر أو الزنا مثلا فهو Gab‏ لارتكابه الحرم » مبذر يإضاعة ماله » فليس الفسق مشروطًا في التبذير ولا 
داحلا فى حقيقته . 
OF)‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « ودنياوي » » والمثبت من (1) . 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه يجوز الحجر على السفيه » كما يجوز الحجر على المفلس كما سبق في كتاب 
التفليس . | | 

ومذهب ١‏ لنفية : أنه لا يجوز الحجر لهذين ١‏ لسبنين > Lamy‏ : السقه والإفلاس 2 وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز الحجر بسبيّي السفه والإفلاس 8 

انظر : الحاوي الكبير : PENA‏ » الروضة : Enel » (VVY/£)‏ : 1 » الهداية شرح بداية 
المبتدي : (۳۱۹/۲» ۲۲۰ ) » الاختيار لتعليل امختار : ٩۷ ۰ T/T)‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : (۲۲۰۱۸/۲) . 


)0( قوله : « في » ليس في (أ) . 


38/4 
الفصل الأول : فى السبب 

Jal of‏ بالصبيّ بأن بلغ الصبيٌ غير رشي » ارد حبر الصبي » ويكفي لدوام 
الحجر أحدٌ المعنيين » وهو الفسئُ أو الإسرافٌ فى الال ؛ OY‏ كلّ واحدٍ ينافي اشح 
الرشد» وقد قال الله تعالى : ل Ob‏ ءاشم منم رشا , 

وإن bb‏ بعد أن بلغ رشيدا Hist‏ من مجموع الأمرين ” ¢ ob  »‏ طرأ التبذيه ob‏ 
كان يصرف JU‏ إلى SG‏ الأطعمة على وجه لا يليق به اقتضى الحجر © . 

ثم في 236 الحجر أو الحاجة إلى إعادة القاضي وجهان » أظهرهما O‏ الحاجة 
ole‏ الإعادة © » فإنه يُذرك بضرب من الاجتهاد . 
Ty‏ ” ففي اتضاك الحجر وجهان . | 


والمذهب : أنه لا يقتضيه © › SSA‏ 000 


)1( سورة ( النساء ) الآية : ( 5 ) . 

(۲) قال في الروضة ‏ واعلم أن الغزالي صرح في الوسيط » و ١‏ الوجيز » بأن عود التبذير وحده AY‏ 
له» وإنما المؤثر في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعًا » وليس كما قال » بل الأصحاب 
متفقون على أن oye‏ التبذير كاف في ذلك كما سبق . قلت : أما « الوجيز » فهو فيه كما نقله عنه » 
وكذا في أكثر نسخ « الوسيط » . وفي بعضها حذف هذه المسألة وإصلاحها على الصواب . وكذا وجد في أصل 
الغزالي » وقد ضرب على الأول وأصلحه على الصواب » والله أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (085/4) . 
() ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 

(4) ذكر في الروضة أنه أصحهما ؛ لأنهما وجهان . انظر : روضة الطالبين : (VAY/£)‏ . 

(ه) في (ty‏ : « للإعادة » . Cy‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 

(۷) ما بين القوسين ليس في (أ) . 


fr oe 


بخلاف ما لو اتصل بالصبئ ”© » لأن الحجر Feed © BF‏ ” فلا Beh‏ إلا يبقين CO‏ 
O At BEY,‏ مع الفسق © » والإطلاق هاهنا مستيقن » فلا يعاد الحجد إلا بيقين . 


وليس من الإسراف أولا ”> صرفٌ المال إلى وجوه الخيرات » فلا سرف في الخير . 


ثم Wd ay‏ وامجنونٍ به أو oe‏ , إن اتصل 7 الجنونُ " deadly aly‏ ”> , 
Oly‏ عاد بعد زوالٍ ولاية Abell‏ » فوجهان © : 

أحدهما : أنه من ”> كان في حالة الصّعْر . 

والثاني : أنه القاضي ؛ لأنه Glee‏ مستقلا بنفسه فلم يكن تبعًا لأضله . 

ومهما GS‏ رشده قبل البلوغ » فبلغ : Dail‏ الحجر بمجرد البلوغ . 

وأسباب البلوغ أربعة : 


الأول  O‏ السّن ء وهو خمس عشرة سنةٌ في الغلام وال جارية . 


)١(‏ انظر : روضة الطالبين : (VAY/t)‏ »ء المجموع : 8/1١5‏ » مغني الحتاج : (V/V)‏ » نهاية 
qrre/ty : cael‏ 

0 في hy‏ : دتكة»). 2 oy‏ ما بين القوسين ليس في (أ) . 

. في ( أ) : « مع واحد من الأمرين » . )0( كلمة : « أولا » ليست في (أ)‎ )٤( 

. ) كلمة : « بالصبي » مكررة في ( أ‎ )۷( Ly قوله : « الجنون و » ليس في‎ Cr) 

(۸) قال في الروضة : « وأما الذي يلي أَمْرَ من حجر عليه للسفه الطارئ » فهو القاضي إن قلنا : لابد من 
حجر القاضي . وإن قلنا : يصير محجورًا بنفس السفه فوجهان » كالوجهين فيما إذا طرأ عليه اجنو بعد 
البلوغ : أحدهما : الأب » ثم الجد كحال الصغر » وكما لو بلغ مجنونًا . والثاني : القاضي ؛ OV‏ ولاية 
الأب زالت فلا تعود . والأول : أصح في صورة الجنون » والثاني : أصح في صورة السفه » . انظر: 
روضة الطالبين : (085/4) . 


(9) في ( ا ) : « لمن » . ly gay‏ : « أحدها» . 


ts iy‏ و 


وقال أبو حنيفة (“ : ثمانِ ”> عشرة سنةً » وفى رواية اقتصر في الجارية على سبع 
عشرة [ سنة ] 9© . 

ومُعتمدنا ما روى الدارقطنيع © أنه قال للق *» : « إذا استكمل المولودٌ حمس (© 
gots‏ ¢ كنت ماله .وها عله > ently‏ عله ادود Og‏ 

الثاني : الاحتلام » ويْصدَّقُ فيه الصبئ ؛ إذ لا © يمكن [ فيه ] © المعرفة إلا 
بقوله » وفي احتلام الصّبئة وجهان ؛ gli‏ خروج » الماء منها “ في الغالب . 

فقيل : أقيم Godt‏ مقام ذلك في حقها . 

ثم قال الأصحاب : إذا احتلمت - وإن لم يُحَكُمْ ببلوغها - أمرناها بالاغتسال 
كما نأمُّدها O‏ بالوضوءٍ من الحدث » وكما إذا احتلمت بعد البلوغ . 


)1( مذهب الشافعية : أن من أسباب البلوغ Spall‏ فيبلغ ISA‏ والأنثى باستكمال خمس عشرة dae‏ 
قمرية . وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة . 
وقال أبو حنيفة : لا يبلغ الذ كر في أقل من ثماني عشرة سنة » ولا الجارية في أقل من سبع عشرة سنة . 
انظر : الام : 151/5 » مختصر المزني : (7/5 » الحاوي الكبير : CENA)‏ » الروضة : (1078/5) + 
المجموع : (Vy - ١5/1‏ » الاختيار لتعليل الختار : (45/5) » اللباب في شرح الكتاب OVI)‏ 
(0) في (ly)‏ : « ثمانية » . © زيادة من (أً) . 
)٤(‏ في (Ty‏ : « عنه - عليه السلام - أنه قال » . 
(5) في ( أ ) : « خمسة » وهو خطأ . 
)1( ذكره ابن حجر في التلخيص )٤۲/۳( : etl‏ حديث رقم : (51؟1١)‏ . وقال : أخرجه البيهقي في 
الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف ولعله في الأفراد أو غيرها للدارقطني فإنه 
ليس في السنن مذكورًا » وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال : إنه ضعيف . 
0 في (أً) : «لم» . (A)‏ زيادة من ( ب ) . 
(9) في larch)‏ عنها » . gay‏ (أ) :«أمرنا » . 
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الحخر وأسبابه وأحكامه 


الثالث : الحيض في حق النساء . 

الرابع Bus:‏ العَائّة في Ge‏ صبيان USN‏ ؛ إذ fl‏ - عليه السلام - 
بالكشْفٍ عن مؤترّرهم » LE Oy‏ من أنبت منهم ” 

وفي تعؤفي ذلك في صبيان المسلمين خلاف » والأظهر © Pir:‏ 


أمارةٌ ld‏ بها O‏ للعجز عن معرفة سِنّهم واحتلامهم إلا بقولهم » ثم لاشَّكُ أن بقول 
الوجه وإنباتٌ الإبط Abi‏ في الدلالة . 


وأما انفراق الأئبة 6 وهود ss‏ وبحوحة 602 الصوت : فلا تعويل عليه . 


فرع : Sb:‏ إذا احتلم oo‏ الرجال » أو حاضٌ بفرج النساء : لم SAE‏ ببلوغه ؛ 
للاحتمال » فإن اجتمع الأمران فوجهان : 


(0 في (ly‏ « إنبات » . 
(۲) انظر حكم سعد على بني قريظة بذلك وإقرار الرسول له في : البخاري : AS )01( (VA‏ 
الجهاد والسير VTA)‏ باب إذا نزل العدو على حكم رجل 40.م ء وأطراقه : Arty‏ 
0١‏ )© ومسلم : VTAA/Y‏ ۰ 0۳۸۹ وام كتاب الجهاد والسير (۲۲) باب جواز قتال من نقض 
العهد ١758(‏ 05 © وأبو داود : OLS (VV a/ty‏ الحدود باب في الغلام يصيب الحد 244١04‏ 
0+ »ء والترمذي : OLS )۲۲( )۲۲/٤(‏ السير (ray‏ باب ما جاء في النزول على الحكم VOAY)‏ - 
4 »ء والنسائي : (AV/A)‏ 41( كتاب قطع السارق (Vv)‏ باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها 
esl‏ والمرأة أقيم Legale‏ الحد (LAAT)‏ » وابن ماجه : )۸٤۹/۲(‏ (۲۰) كتاب الحدود )٤(‏ باب من لا 
يجب عليه الحد )٠٠٤١(‏ » والبيهقي في معرفة السنن والآثار : (م/74 » cyte‏ . وراجع التلخيص 
الحبير: )٤۲/۳(‏ حديث رقم : )۲٤۳ ۰ ۱۲٤۲(‏ . 


› إلى منبت عانة متى احتجنا إلى معرفة بلوغه بها ¢ للضرورة‎ ssl قال في الروضة : و قلت : ويجوز‎ (Yr) 
› من فوق حائل . وقيل : يلصق بها شممٌ ونحوه ؛ ليعتبر بلصوقه به‎ GE: السك . وقيل‎ gos 
.) انظر : روضة الطالبين‎ . lel أو نبت شيءٌ يسير . والله‎ » alle وكلاهما خطأ ؛ إذ يحتمل أنه‎ 


)2( في الأصل ونسخة ( ب ) : « به ۲ » والمثبت من (أ) . 


(ه) في )1(:»# 4 - 


ately gob) —————_________-____ 42/4‏ وأحكامه 
أحدهما : لا ؛ لتعارض الأمر في العلامة ؛ إذ كل واحدٍ bial‏ حكم الآخر . 


والثاني : [ أنه fer‏ ] © أنه يُقُضَى ببلوغه OY‏ ويبقى الإشكال في الذكورة 
والأنوثة 2 وينقدح pals‏ 0 أن يُخكم 0 بالبلوغ بأحدهما © , كما نحكم بالذ كورة 


والأنوئة بأحدهما 29 ؛ tle‏ على ظن غالب » ثم Gals‏ ذلك Sa‏ إن gb‏ نقيصٌه . 


عد عاد 


)1( ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (1/4 » مغني الحتاج : (؟/1707) » نهاية الحتاج : )٠٠١/4(‏ . 
() بعد كلمة : 9 ظاهرًا » : توجد كلمة غير واضحة بهامش الأصل . 

(9) في (أ): ١‏ نحكم ). 

(0) في )1( : « بآحادهما » . 


. » بآحادهما‎ « : ly sc 
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الفصل St‏ : فيما day‏ من التصرفات و[ ما ] YO‏ ينفذ 
Ll,‏ فيه : أن Js‏ ما كان EY‏ تحت حجر الول في حق الصبي » كالطلاق › 
cally « Ug‏ واستلحاق النسب » والإقرار بم يُوجب القصاصٌ أو الح مما ل يتعلّق بالمال مقصودا : 
فهو مستقل به لأنه GIS‏ والمقتضى للحجر lye‏ ماله » وذلك لا يقتضي الحجر في هذه التصرفات . 


وما يتعلق بالمال EY‏ فيه » فما هو [ في Bs Op‏ الضرر : هو مسلوبٌ الاستقلالٍ 
فيه › كالتبرعات ¢ والبيع ¢ والشراء ¢ والإقرار بالدين 58 


ولو be‏ له Gear ay‏ » أو وكله أجنيع O‏ : ففي be‏ عبارته حلاف › 
والظاهر : ine‏ عبارته © BLS.‏ الطلاق وغيره . 
وقيل : إنه مسلوبُ العبارة ؛ OV‏ الحجر قد اطرد في الال فلم all FE‏ فيه » 
وكذلك فى العبارة المتعلقة به . 
ومنهم من قال : تصح عبارتُه في النكاح دون الأموال » وعلى العبارة EEE‏ قبوله 
الهبة والوصية ؛ ab‏ لا ضررَ فيه . 


فأما تَذبيده ووصيئه ¢ ففيه قولان مرتبان على الصبي 2 وأولى بالنفوذ . 


(0 في (Fy)‏ « الخامس (Yr) . ٠‏ زيادة من () . 

(۳) زیادة من ( ب ) . (4) في () : ١‏ آخر » . 

)0( قال في الروضة : « هذا كله إذا استقل بهذه التصرفات » فأما إذا أن له gly‏ » فإن أطلق OY!‏ فهو 

لغو» وإن عينٌ تصرفًا وقدر العوض » فوجهان : أصحهما عند الغزالي : الصحة » كما لو أذن في النكاح › 

فإنه يصح قطعًا » وإن كان بعضهم قد أشار إلى طرد الخلاف فيه . وأصحهما عند البغوي : لا يصح كما 

لو af‏ للصبي . قلت : هذا الثاني أصح عند الأكثرين منهم الجرجاني ؛ والرافعي في النحرر » » وجزم به 
الروياني في « الحلية » . والله أعلم ¢ - انظر : روضة الطالبين : )۸٤/٤(‏ . 


44/4 الجر وأسبابه وأحكامه 
فروع ثلاثة 
الأول 7" : لو ah‏ بإنلافٍ مال الغير » فيه وجهان : 
القياس : المنع كالصبي © 
والثاني : [ ft © pal‏ »› لأنه gab Gls‏ على الإنلاف 2 jails‏ على الإقرار . 
الثاني : ٠‏ بيغ الاختبار الذي cg‏ الصحيح : فساده إن جرى قبل البلوغ » Mls‏ 
المرادٌ Sleaze‏ بمقدمات البيع » ثم مهما امتحن فبلغ : انفك أيضًا [ الحجد مجرد 
البلوغ] ٠‏ من غير حاجة إلى إنشاءٍ لفك . | 
ولو بلغ غير رشيدٍ ثم صار رشيدًا » فالأظهر » : أنه ينفك US‏ من غير حاجة إلى 
إنشاء الفك . 


الثالث : لو أحرم بالحج : انعقد إحرامه » ثم إن كان عن فض إسلامه » em‏ الول 
أسبابه Seely‏ من الزاد والراحلة » ثم فيه وجهان © : 


. في (أ) : « أحدها»‎ )١( 

(؟) ذكر في الروضة : أن هذا هو الأظهر » ما يدل على أنهما قولان . انظر : روضة الطالبين : )14 
6 .» مغني CUAL‏ : (۷۲/۲ » نهاية الحتاج : Naty‏ . 1 

. )( زيادة من‎ (TD 

. ما بين المعقوفتين زيادة من ( أً)‎ )٤( 

)°( ذكر في الروضة أنه الأصح » وليس الأظهر ؛ لكونهما وجهين . انظر : روضة الطالبين : (VAY/£)‏ » 
مغني امحتاج (Y/Y)‏ ¢ نهاية امحتاج : )1/4( 5 

)١(‏ قال في الروضة : « ثم المذهب وبه قطع الأكثرون : أنه كالحصر يتحلّل بالصوم » إذا قلنا : لدم 
الإحصار يدل a.‏ ممنوع من المال » ونقل الإمام فيه وجهين : هذا » والثاني : أن عجره عن النفقة لا 
يُلْحِقّه با محصر » بل هو كالمفلس الفاقدٍ للزاد والراحلة » لا يتحلل إلا بلقاء البيت » . انظر : روضة 
الطالبين : (185/4) » مغني الحتاج : CCT Ty‏ نهاية CLAN‏ : (۳۷۲/4) . 
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الحجر وأسبابه وأحكامه 
أحدهما : أنه كا صر 2 فيتحلّل د 
a o £ e‏ 
والاحر : أنه كالمفلس » لا يتحلل إلا clay‏ البيت . 


* عد % 


giauy كعاب‎ 


وفيه ثلاثة ابواب 


۹۰ 
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الباب الأول : / فى الصحيح والفاسد 

والصلح عند الشافعي © - رضي الله عنه - ليس عقدًا مخالقًا للبيع ” أو 
للهبة "“» ولكنه إن كان بمعاوضة فهو Ares he‏ بلفظ البيع » ويصحٌ البيعٌ بلفظه . 

واستثنى tobe‏ التلخيص الصلح عن pf‏ الجنايات » فقال : لا يصح بلفظ البيع . 

واستثنى بعص الأصحاب البيع ابتداء من غير تقدُّم خصومة » فقالوا : لا يصح 
بلفظ الصلح فلا يُطلق لفط الصلح إلا بعد [ تقدّم ] ©» خصومة » فلا SAAS‏ أن SUE‏ 
لصاحب المتاع : صالحني عن متاعك على كذا . 

© الشيخ أبو علي عليه‎ ١7 استفناء صاحب التلخيص [ فقد ع ©© استدرك‎ Ul 
. دين » ويجوز أن يُستعمل فيه لفظ البيع إن كان معلوم القَدْرٍ والصفة‎ he وقال 27 : هو‎ 
كان معلوم القدر‎ Oly » الصلح أيضًا إن كان مجهولّ القدر والصفة‎ bi ولا يجوز‎ 
© وجهان‎ ae بطريق الاعتياض‎ aay مجهولٌ © الصفة - كإبل الدية - ففي جواز‎ 
. بلفظ الصلح والبيع جميعًا‎ 

نعم » لو قلنا : Godt Spill geal Lak‏ » فالمصالحة عنه على مال fle‏ » ولا 
يصح إطلاقٌ لفظ البيع فيه . 


)1( انظر : الأم CCMA):‏ مختصر المزني : CHV EIY)‏ » الحاوي الكبير : )۳٠۷/١(‏ » روضة الطالبين : )£/ 
وم ء امجموع : (1۷/۱۳) . 

(۲) في (ty‏ : « والهبة » . 5 في (أ) : « أروش » . 

. )( (ه) زيادة من‎ CT) زيادة من‎ )٤( 

. » عليه الشيخ أبو علي‎ ١ : ) أ‎ ( BCD 

(۷) انظر : روضة الطالبين : ۱۹١ ۱۹٤/٤6(‏ ) . 

. ) كلمة : « مجهول » ليست في ( ب‎ (A) 


)4( أصح هذين الوجهين المنع » كما لو أسلم في شيء لم يصفه » كما في الروضة : )٠۹١/٤(‏ . 


50/4 الصّلح وأحكامه 
وأما استثنائُ الأصحاب - وهو إطلاق لفظ الصلح ابتداء ”“ أيضًا - 7 خالف 
© بعض الأصحاب [ أيضًا ] 6 وقالوا O‏ : إنه جائ » فتحصّلنا فيه © على وجهين . 
الاستثناءٌ الثالث : أن يُصالح على بعض المدَّعَى » فالظاهر dove:‏ ويكون be‏ للبعض 
5353 معنى الهبة » ولفظ البيع لا يحصل به هذا الغرض » فصلحٌ الحطيطة بلفظ البيع باطلٌ . 
ومن الأصحاب من حكى 7 عنه أن © الشيخ أبو علي متع هذا ؛ لأنه (EE‏ عن 
المعاوضة - أعني bi‏ الصلح - ولا معاوضة هاهنا . 
هذا إذا صالح عن عين » فإن صالح عن دين » 5B‏ : فان صالح عن 7" دين آخر 
فلابد من التسليم في المجلس ؛ فإنه بيغ كالئ بكالئ . وإن صالح على phy EE‏ في 
tt‏ : صح » وإن لم يسلم » فالأظهر © : الصحة ؛ BY‏ عين . | 
وفيه وجه GAL‏ ذلك في لفظ البيع . 
Ale,‏ الخطيطة في الدين بمعنى الإبراء عن البعض صحيح » ولكن في افتقاره إلى 
القبول خلاف O‏ » كما في الإبراء بلفظ الهبة . 
فرع : لو صالح من ألفٍ حال على Joe‏ : فهو bb‏ ؛ لأنه Bey‏ محص لا يلزم » ومن المؤجل 
على JIL‏ وعد من الجانب الآخر » وكذا من الصحيح على 25« ومن المكشر على الصحيح . 


)1( كلمة : « ابتداء » ليست في (أً) . (۲) في (أ) : « فيه خالف » . 

5 زيادة من ( أ ) . )٤(‏ في ( أ) : « وا» » وهو خطأ من الناسخ . 
(5) قوله : « فيه » ليس في )1 em‏ ( أ ) : « عن » . 

0 في (أ):«على ». 


(۸) ذكر في الروضة : أنه الأصح ولیس الأظهر . انظر : روضة الطالبين : )٠۹١/٤(‏ » مغني امحتاج Ixy:‏ 
هلال نهاية الحتاج : )۳۸١/٤(‏ . 


(9) ولا يشترط القبول على الصحيح » كما في الروضة : (140/4) » مغني الحتاج : (179) ع نهاية 
احتاج : (PAVE)‏ 
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الصلح وأحكامه 
. ولوصالح من ألفٍ صحيح على خمسمائة مكشر )6 كان إبراءً عن خمسمائة " ووعدًا 

من الباقي © ؛ وكذا عن lh‏ حال على خمسمائة مؤجلة OLB OP‏ عن al‏ مؤ جل على 
خمسمائة حالةء أوع نألف 85 على خمسمائة صحيحة : ففاسة ؛ ٠ SGV‏ عن قذر 
للحصول على Gey‏ زائ » فهو فاسدٌ ولا يصح نزوله ؛ إذ لم يسلم له ما طمع فيه . 

ولو اعتاض عن ألمي درهم [ له ] © عليه ألفا [ درهم ] “ وخمسين دينارًا » 
فالأصح Jandy dee O‏ مستوفيًا للألف ومعتاضًا عن الباقي خمسين دينارًا . 

وفيه وجه [ آخرع 20 : أنه مسألةٌ LY‏ عجوة ؛ لأن لفظّ الصلح للمعاوضة . هذا 
كله في الصلح على الإقرار . فأما OY‏ الصاح على الإنكار : فهو Jb‏ عند الشافعي - 
رضي الله OD - ace‏ إن os‏ مع EAN‏ عليه على عين أخرى . 


. » ووعد في الباقي‎ « : (Ty في (]) : « مكسرة » . (۲) في‎ )١( 
. » مؤجل » . (5) في (أ) : « وإما‎ « (hy في‎ 5( 

)© في )1( : « مكسرة » . am‏ (أ) : « ترك » . 

(۷) زيادة من ( أً) . (۸) زيادة من ( أ ) . 


A)‏ قال في الروضة : « له في يد رجل Calf‏ درهم وخمسون دينارًا « فصال حه منه على ألفي درهم : لا 
يجوز . وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا gaya‏ ومائة دينار » وهي في يد أحدهما » فصال حه الآخر من 
نصيبه على ألفي درهم : لم SAE‏ . ولو كان المبلغ المذ كور دينًا في ذمة غيره فصالحه منه على ألفي درهم 
جاز . والفرق : أنه إذا كان فى الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه » فيجعل مستوفيا لأحد الألفين » 
ومعتاضًا عن الدنانير الألف الآخر . وإذا كان Cee‏ كان الصلح ae‏ اعتياضاً » فكأنه باع ألف درهم 
وخمسين دينارًا بألفي درهم . وهو من صور UE‏ عجوة . ونقل الإمام عن القاضي حسين وجهًا في صورة 
الدين بالمنع تنزيلًا على المعاوضة » . انظر روضة الطالبين : (1907/4) . 

0١‏ زيادة من ( أً) . gary‏ (أ): «أما». 

: روضة الطالبين‎ TAY : الحاوي الكبير‎ c 074/٠ : مختصر المزني‎ » (VAV/T) : انظر : الام‎ (VY) 
ATT) : مغني الحتاج‎ » )۷۷/١١( : المجموع‎ » ۹۸/( 
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وفي صلح الحطيطة على الإنكار » وجهان 1 

ووجه الصحة : أنه بمعنى الهبة والإبراء » وذلك ليس يستدعي عوَضّا» فإذا ola‏ 
له(" البعض » واتفقا على أنه ملكه ؛ إذ يملكه برغم EU‏ عليه بكونه هبةٌ » وبزعم 
المدعي بكونه مستحمًا : لم Ge‏ إلا الخلاف فى الجهة . 

وهذا كله إذا قال المدّعى عليه : able‏ عن دعواك » أو صالحنى مطلقًا . فلو قال : 
بغني الدار » فهو إقرار . 

ولو قال : صا حني عن الدار » فهل fated‏ إقرارًا ليصح الصلحُ على الإقرار ؟ 
فوجهان » الظاهر © : أنه ليس EE‏ 

أما الصلحح على الإنكار مع الأجنبيّ » إن O‏ قال الأجنبي : هو مقو وأنا وكيله : 
صح لتَقَارٌ المتعاقدَيْن . 


وإن ”“ قال : هو Se‏ ولكئي أغرفٌ أنك محقٌ » وإنما أصالح له » فوجهان OD‏ 


(۱) قول الأكثرين : أنه باطل » كما في الروضة : (۱۹۸/4 » 144 ) » مغني الحتاج : ۸٠/۲(‏ » نهاية 
الغعاج : (۳۸۹/4) . 
oa‏ (أ) : « إليه » . 
)1( ذكر في الروضة أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : )۹۸/٤(‏ » مغني الحتاج : )۸٠/۲(‏ » نهاية 
اتاج : )۳۸۹/٤(‏ . 
dm‏ (أ) : «إذا» . () في (أ) : « فإن » . 
(1) قال في الروضة : « فإن قال : هو منكر ‏ ولكنه fae‏ » فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومةٌ 
بينكما » فوجهان : قال الإمام : أصحها : لا يصح ؛ لأنه fle‏ إنكار . 

والثاني : يصح ؛ لأن الاعتبار في شروط العقد بمن يباشره وهما متفقان . هذا إذا كان المدّعَى عينًا » 
of‏ كان tho‏ « فقيل على الوجهين . والمذهب : القطع بالصحة » . انظر : روضة الطالبين : »7٠١/4(‏ 
CTH‏ مغني امحتاج : (“لحدملحء نهاية CLAN‏ : 051/4 . 
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لصح وأحكامه 
bs‏ في أحدهما إلى Jal‏ متعاطي العقد » وفي الثاني إلى من يقع [ العقدٌ ] 7 له . 

فإن كان المدّعَى یئا » فوجهان مرتبان » وأولى بالجواز ؛ لانه مستقلٌ بقضاءٍ (AB‏ 
off‏ دون قوله » فلا يؤثر إنکاژه فيه "© 
فرعان : 

أحدهما : لو قال gee‏ : أنت محقٌّ » وأنا أشتريه © لنفسي فإني قادڙ على 
الانتزاع من يده » ففي صحة شرائه وجهان O‏ » وجه المنع : أن الشرع يغه 
الانتزاع ؛ ob‏ ظاهرَ اليد يذل [ على أن ذلك ] © له » والعجرٌ الشرعي كالعجز الحشي . 

الثاني : إذا ألم على عشرة نسوةٍ » ومات قبل البيان : EAMG‏ موقو ف كه 
ويصح الاصطلاح على عين التركة » ويكون التفاوت فيه محمولا على المسامحة والهبة ‏ 
ولك Juve‏ وزو كان مو لذ yg pal‏ 

ولو جرى على غير التركة لم 385 ؛ لأن م مَنْ أخذ Use bye‏ وأن EG‏ له ملك 
في معوض . 


*# د د 


)1( زيادة من ) ب). (۲) في chy‏ : « فيه إنكاره » . 
(۳) في ( أ ) : « اشتريته » . 
49 الأصح صحة شرائه » كما في الروضة : )۲١٠/٤(‏ » مغني الحتاج : (۱۸۱/۲ ۰ 045 . 


(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من () . 


54/4 
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والنظر فيه يتعلق بالطرق OO‏ » والجدار الحائل بين الملكين » والسَقّفٍ الحائل بين 
الشفل والعُلّو . 

أما الطرق والشوارع : لا يتعلق بها الاستحقاقٌ © . 

الطرق : وهي المواضمٌ التي Cail‏ شوارع في البلاد والصحاري » ومبداها في 
البلاد : أن SLAY Jess‏ ملك نفسه شوارع » أو يتفق اللاك في الأحياء على فتح أبواب 
yp‏ إلى صَوْبٍ واحد . 

فلو انفرد بالتصرف في الشوارع بفتح باب إليه لم يكن : جاز 29 » وكذا لو أخرج 
ete‏ لا gar‏ بالمارّة ؛ OV‏ الهواء بقي على أصل الإباحة » والاختصاصٌ بالأرض 
للشروع 2 فليوضع O‏ ال جناځ إلى حيث لا يمنع احمل O‏ مع الكنيسة : 

وأَبعَدَ مبعِدُون فقالوا : إلى أن لا ينع الرمح المنصوب / في يد فارس . ۰ب 

وقال yl‏ حنيفة - رحمه الله - © : وإن فعل ذلك فلآحادٍ المسلمين المنغ » وإن © 


. » فالشوارع‎ (hy أ ) : « الطريق » . 0) في‎ ( ga) 
. في ( أ ) : « إلا استحقاق » وهو خطأ‎ )۳( 
Vy في الأصل ونسخة ( ب ) : « جاد » » والمثبت من‎ (8) 
. » الحمل‎ « (hy gM . » في ( أ ) : « فليرفع‎ ©) 
مذهب الشافعية : أنه ليس لأحد أن يتصرف في الطريق النافذ با ببطل المرور » ولا أن يشرع فيه‎ vy 
جناحا » أو يتخذ على جدرانه ساباطا يضر بالمارة . فإن لم يضر فلا منع منهما . وهو مذهب أبي يوسف‎ 
. حنيفة‎ gl ومحمد بن الحسن صاحبى‎ 
FAA وقال أبو حنيفة : إذا أشرع الرجل جناحا على طريق نافذ فله الانتفاع به ما لم يمنعه من ذلك‎ 
. أو خخاصمه فيه لم يسغه الانتفاع به وكان عليه تَرْعُه‎ LAF يخاصمه فيه أحد » فإن منعه من ذلك‎ 
. 0٠٠١( : مختصر الطحاوي‎ . )۸٠/٠١( : المجموع‎ » )۲١١/٤( : ey MOVIN) : انظر : الحاوي الكبير‎ 
| .» (أ) : « قان‎ gw 


الصلح a tly‏ بج |55 
لم RE‏ فله الاعتماد على السكوت . 

أما التصرف في أرض الشوارع بنصب دكة » أو غرس شجرةٍ da YO te‏ 
على BU‏ » فيه وجهان ° : 

قال القاضي : الشوارعٌ غ كالموات فيما عدا الطروق » فلا َع إلا ما fla‏ الطروق . 

وقال آخرون : بل BM xd‏ للطروق ” فلا Bp‏ © إلى غيره » SENG‏ 
يتضايق 5353 إلى الضرر . 

ما الشكة JM Bed‏ : فهي كالشوارع عند العراقيين » وهو بعيدٌ ؛ إذ يلزم عليه 
أن يجوز أن يُفْتَحَ إليها Sb‏ © وإن لم يكن » وفيه ضرر gale‏ 9 » وتجويزه بعيد . 

OKA oy Agate يلك‎ ye : والمراوزة قالوا‎ 

ومن هو O‏ في أعلى السكة » هل هو شريكٌ فيما دون باب داره إلى أسفل الشكة ؟ 

فيه وجهان © من حيث إنه قد يَدُور في جميع السكة لأغراضه » فعلى هذا يمتنع > 

إحداتٌ زيادة انتفاع لم تكن YO‏ برضاء الشركاء » فإن رَصُوا فهو إعارةٌ ولهم الرجوعٌ . 


فمن فتح Gh‏ جديدًا » أو أشرع 0" جناځا فلمن تحته الاعتراض » وفيمن BBO)‏ وجهان . 


)30 )1( بحيث » . 

mel (1)‏ هذين الوجهين : المنع » كما في الروضة : )٠١4/:(‏ » مغني الحتاج : )١85/5(‏ » نهاية CLAN‏ : (7517/4) . 
5 في ١: (ly‏ ولا يصرف » . () في ( أ) : « باب دار » . 

(ه) في ( أ ) : « خاص » . cy‏ قوله : « هو » ليس في (أ) 


(۷) قال في الروضة  :‏ ثم هل الاشتراك في جميعها لجميعهم » أم شركةٌ IS‏ واحدٍ تختص با بين رأس 
السكة وباب داره ؟ وجهان » أصحهما : الاختصاص ؛ لأن ذلك هو محل تردده » وما عداه فهو فيه كغير أهل 
السكة » . انظر : روضة الطالبين : (V+ V/£)‏ » مغني الحتاج : (؟/184) » نهاية المحتاج : )٠٠٠/(‏ 


ea‏ (أ): ١‏ ينع ». ga‏ (أ): ديكن». 
gas‏ (أ): «شرع». gar‏ (أ):دولن». 
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ولو OU Le‏ القديم » وفتح”بابًا [ جديدًا ] MOTO‏ [ باب ع 2 الدّوْبٍ : فلا 


ats‏ منه ¢ وإن ترك ذلك البات فوجهان 7 من حيث إنه قد يجتمع الدوابٌ والناس على 
الباب الآخرء فكأنه ‏ زيادةٌ انتفاع “ 


وكذا الخلااف 2 إذا فتح ٤‏ داره DL‏ دار أخرى ملاصقةٍ 4 له كان igh‏ إلى © 
الشارع » فإنه يكاد يكون زيادةً في الانتفاع › BLD‏ نح 5350 للاستضاءة : فلا مَنْعَ منه . 


Ll,‏ الجدائ الحائل : إن M‏ كان ملك واحدٍ » فليس للآخر الصاف فيه إلا 
إذنه» فإن “ استأذن في وَضْع جذع عليه فليس عليه الإجابة إن تضوّر . 


وإن O‏ لم يتضرر » فالجديد 0" : أنه لا يجب OY‏ وهو القياسٌ . 


والقديم : وجوبه ؛ لقوله OP‏ - عليه السلام - : « مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليوم PM‏ 


(0 زيادة من OV)‏ . © زيادة من (أً) . 

(۲) قال في الروضة  :‏ ولو كان له باب في السكة » وأراد أن يفتح غيره » فان کان ما يفتحه Sal‏ من 
رأس السكة » فلمن الباب المفتوح بين داره » ورأس السكة منعه » وفيمن داره بين الباب ورأس السكة 
ee O ee gare‏ اا es‏ 
Alt) : ieee 00 ee ere‏ ۰ مغن ee ci‏ 


. )4 ١5/4 : الحتاج‎ 

(4) في ( أ ) : ١‏ زيادةٌ في الانتفاع » . )0( قوله : « إذا فتح » مكرر في (أ) . 
erry em‏ 0 في (أ): دإذا». 

. » ب ) : « ون » . (9) في (أ) : « فان‎ ( GW 


)+1( والجديد هذا هو الأظهر > كما في الروضة : )٠١١۲/٤(‏ . 


: الحاوي الكبير : (291/1) » روضة الطالبين‎ » crv 4/( : انظر : الام 0 مختصر المزني‎ ۵ ١( 
. الى‎ tel 5 Y/£) 


٠ . ۲ وهوله‎ « (hy في‎ 0١ 
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الصّلح وأحكامه 
فلا BK‏ جاه من أن ps‏ 25 على جڌاره » O‏ . ولعله تأكيدٌ للاستحباب . 

التفريع : إذا لم يوجب » فلو رضي فهو إعارةٌ » فلو انهدم الجدارٌ » فالظاهر : 
ae‏ الإعارة » فيفتقر إلى إعادتها . وإن ”“ رجع قبل الانهدام فله ذلك » وفائدته : 
Lia‏ على النقض بشرط of‏ يَعْرَمَ الأؤْشٌ إذا بنى يإذنه . 

وقال القاضي : فائدته : المطالبة بالأجرة في المستقبل » ” BOW Soll ob‏ 
املك الخالص للمستعير » فلا يمكنه أن Gait‏ ذلك . 

أما الجدار المشترك : فالنظر في الانتفاع » والقسمة 29 » والعمارة . 

أما الانتفاع : فلا يجوز إلا بَعْدَ التراضى » كسائر الأملاك المشتركة » وأما الاستناد 
1 ليه ففي المنع منه ترددٌ O‏ ؛ لأنه She‏ محض . 

أما القسمة : فجائزة بالتراضي في الطول والعرض جميعًا » ثم لا يتصرف كل 
واحدٍ بما يَضْكُ بصاحبه © ؛ ۽ oY‏ الأملاك متلاصقةٌ » ولا ct‏ على قسمة الجدار في كل 
الطول ونصف العوض ؛ لأنه لا يسلط على الانتفاع بوضع الجذُوع » ولأن القُوعة قد 
تخرج على نقيض اراد . 


)١‏ أخرجه البخاري : (ه/081 (Hy‏ كتاب المظالم (rey‏ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره ail Ll, 6 (TET)‏ : ( ۷ ۸ ) 2 ومسلم : م/. 07 (۲۲) OLS‏ المساقاة )14( باب غرز 
الخشب في جدار الجار ره ۰ ۰ gly‏ داود : (rv é/ry‏ كتاب الأقضية أبواب من القضاء (5+4) » 
والترمذي : AS )۱۳( )٦۳٥/۳(‏ الأحكام (VA)‏ باب ما جاء في الرجل ضع على حائط جاره خشبًا 
رمه" ل » وابن ماجه : VAT/T)‏ (۱۳) كتاب الأحكام (15) باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره 
rrr.)‏ » ۳۳۹ » ۳۷ . وراجع التلخيص etl‏ : (/45) حديث رقم : YEA)‏ 

() في (أ) : «فإن ٩‏ . (م) ما بين القوسين ليس في (اً) . 

(5) في ( أ ) : « وللقسمة » . 

٠ )411/4( : مغني الحتاج : (184/5) » ونهاية اتاج‎ » )١١14/4( : الأصح : لا يمتنع » كما في الروضة‎ (ey 
صاحبه » . ش‎ « : (fy acy 


[ وقال صاحب التقريب ”©  ]‏ : لا de‏ » بل يتعينٌ لكل daly‏ جانبه » أما في 
جميع العَرْضٍ وبعض الطول فالإجبارٌ عليه ZF‏ © على Saal‏ فإن الانتفاع يتعذر 
. للاتصال O‏ » ولكن القرعةً لا hag‏ ^ . 

أما الأساس : فلا BL‏ من الإجبار على قسمته إلا sal‏ القرعة » وفى مذهب صاحب 
التقريب ما ogee Abd‏ . 

Lil‏ العمارة : فإذا اسْتَرمٌ الجداز » فهل لأحد الشريكين أن gt‏ الآخحر على 
العمارة ؟ فيه قولان : 

[ أحدهما - وهوع © القديم - : بلى ؛ للمصلحة » حذارًا من تعطيل الأملاك . 

والجديد : لا " ؛ لأنه رما ipa‏ هو © Bye‏ ماله إلى العمارة » إذا كان لا 
يتفرغ © له فالضررٌ متقابل > Oded‏ هذا ليس له منغ الشريك إلا 2١0‏ من الاستبداد 
بالعمارة ؛ Sle BY‏ محض . 

وكذا الخلاف في أن صاحب A‏ هل له أن Jt Cole sett‏ على sale]‏ 
ليبني عليه علد ١‏ ؟ ولا حلاف في أن لصاحب علد الاستبداة gly‏ الشفل - وإن كان 


)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « التلخيص » » والمثبت من ( أ) » ونسخة أخرى » كذا على هامش 
الأصل . 

() في ( أ ) : ١‏ وصاحب التقريب قال » . eer (yam‏ 

.) في )1( الاتصال » . )2( في )1( تتعدد‎ )٤( 

. ) بين المعقوفتين زيادة من ( أ‎ LY 

(۷) والجديد هذا هو الأظهر عند جمهور الأصحاب 6 كما في الروضة : CONV Welty‏ مغني 
امحتاج : (/190) » نهاية الحتاج : )41١/4(‏ . 

. » يتفرع‎ ١ : ) في ( ب‎ )٩( C99 I) في‎ )۸( 

. الآحر»‎ « : (hy) gay . » في ( أ ) : وعلى‎ 0٠١ 
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الصلح وأحكامه 
inch‏ في ملك غيره - دفعًا للضرر . 
فروع ثلاثة : 

أحدها : الجدائ المشترك » إن أعاده أحدُهما aad‏ المشتركُ عاد مشت ركا » ولو 
أعاد JEAN‏ بالنقض الذي كان عاد ملكا لصاحب السفل . فلو AK‏ بعد أن بناه GF‏ 
له ؛ لأنه دحل في ملكه es‏ » ولصاحب السفل أن ينتفع به . 

وكذا لو أعاد صاحبٌ Fall‏ ينقض نفسه » فلا يمنع صاحب السفل من السكون في 
ملكه » وإن أحاط به جدران غيره . 

وقال © صاحب التقريب : له أن a‏ منه إلى أن يغرم له القيمة » وهذا Goi‏ 
بالقول القديم » ثم على [ القول ] < القديم لا يجبره إلا على القَدْرٍ الذي يُخرجه عن 
كونه ULE‏ ضائعًا » وللقاضي أن يستقرضٌ عليه إن كان BE‏ » فالشريكُ لو استبدٌ 
بالاتفاق دون إِذنِ القاضى » ففي رجوعه ثلائة أوجه » GE‏ في الثالث بين © أن لا 
يكون في البلد قاض فيكون ورا gh‏ ایکون 

الثاني : لو ”© أعاد LA‏ الشريكين الجدار بالنقض المشترك » بشرط أن يكون 


. » في ( أ ) : « بالنقض‎ )١( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « فهل » » والمثبت من (أ)‎ )۲( 
. قال » بدون الواو . )8( زيادة من (]أ)‎ « : CT) م في‎ 
. من ( أً)‎ Cally » » (ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « من‎ 
الشريكين الجدار بالنقض المشترك بشرط أن‎ tof قال الحموي : « قوله في كتاب الصلح : ( لو أعاد‎ )5( 
. ) يكون له ثلث الحائط : جاز » فكأنه جعل له سدس ذلك أجره على عمله‎ 

قال المصنف : ما ذكره الشيخ هاهنا مخالفٌ لما ذكره معظم الأصحاب » فإنهم ذكروا في كتب 
المذهب of‏ الصلح لا يصح هنا أيضًا » فإنه نقل في باب الإجارة عن الأصحاب في أن المرتضع المشترك 
وامرأة مرضعة وإنسان إن استأجرها على الرضاع : لا يجوز © Ju,‏ : لأن عملهما لا يصادفه خاص 
ملكه » ثم قال : وفيه نظر . ولاشك بأنه لا فرق بينهما » وقوله : « وفيه نظر » يُشْعِر Ob‏ هذا من خاصية = 
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الصّلح وأحكامه 
ثلا ”“ الملك له في النقض : جاز » فكأنه foe‏ سدس النقض أجرةٌ له على عمله . 

ولو تعاونا » وشرطا التفاوتٌ » قال الأصحاب : لا يجوز © ؛ لأن النقص 
متساو(" والعمل متساو > . 

وفيه O‏ وجه ؛ إذ لأحدهما أن يتبرع بالعمل على الْآخرِ » ويبذل للآخر ٠”‏ على 
عمله الذي SL, Gale‏ عِوَضًا من النقض » وكل ذلك يجوز بشرط أن يلك ٠ Gab)‏ 
دون الجدار » فان ذلك يودي إلى تعليق الملك / في العوض . yay‏ 

الثالث + مَنْ له clad Ge‏ الماء في أرض العَثِرٍ فليس عليه العمارةٌ إذا ارت 
الأرض.» وكذا إن كان من جهة الماء على الظاهر ‏ من المذهب ع © , 

» السقف الحائل بين العلو والسفل : فلصاحب العلو الجلوس عليه‎ Lil 
البناء‎ Go السفل‎ Lobe fag يضور ذلك بأن‎ Lily » ولصاحب الشفل الاستظلال به‎ 
. على سطحه من غيره » فيبني الغيرُ‎ 


مسألة الإجارة دون مسألة الجدار » والفرق بينهما عسير . 

قلت : ما ذكره الشيخ - رحمه الله - فهو منقول في كتاب « النهاية » في كون الصلح صحيحًا » 
وذلك يعضد ما ذكره الشيخ » ولعل صاحب ١‏ النهاية » اطلع عليه نقلا عن الشافعي . وأما قوله : « فيه 
نظر » في باب الإجارة فيحتمل أن يكون ذلك إنكارًا عليهم لما نقل عنهم ذلك حيث قالوا ذلك في مسألة 
الإجارة ولم يذكروا ذلك في مسألة الجدار » وكأنه قال : وأي فرق بينهما ؟ قال : العمل في الموضعين 
تصادف خاص ملكه . وبه خرج الجواب . 
)1( في الأصل ونسخة ( ب )  :‏ ثلثي » وهو خطأ » والمثبت من (1) . 
(؟) وهذا هو الصحيح ¢ كما في الروضة : (018/5) » مغني المحتاج : (؟/150) » نهاية الحتاج : (411/4) . 
)٤( eM‏ في ( أ )  :‏ متساوي » » وهو خطأ . 
© في (hy‏ : « وله » . am‏ (أ) : «الآخر». 


(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أً) . 
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وقال المزني : هذا البيع Joy‏ ؛ إذ لا مبيع lye‏ هو إجارة فَلِوَقّتْ » by‏ هذا 
بالاعتياض عن الجناح المع في دار الغير » فإنه Eye‏ » والشافعي - رضي الله 
عنه - © 336 Bo él of‏ الملك إذا كان مقصورًا »> كعين O‏ الملك في Soll Ge‏ 
ومجرى oll‏ ومَسِيله » وكذلك GO‏ وضع الجذوع © . 
فروع : 

الأول : اختلفوا في أن هذا هل ينعقد بلفظ الإجارة مع ما فيه من التأبيد © . 

الثان : يجب عليه أن ay alts‏ البناء وَقَذْرّه ¢ ote oly‏ فى الجدار exter‏ 
أو متجافيةٌ الأجواف » ولا حاجة - على الأظهر - NO‏ ذكر الوَرْنِ » فلو باع حقٌّ البناء على 
الأرض » * فإنه لا يحتاج " إلى كر تنضيدٍ اللبنات أيضًا ؛ لأن الأرض لا تتأثر به . 

ثالث : صاحب Shen‏ [ إذا عدم السفلّ عر ٠‏ لصاحب العلو SO‏ 
البناء ] OY‏ ولم ينفسخ ؛ OY‏ حكم البيع غالبٌ على هذا العقد . فإذا أعاد السفلَ استرد 
ما غرمّه ؛ إذ كان ذلك للحيلولة . 


(۱) انظر: مختصر المزني : )۲۲١ ٠ ۲۲٠/۲(‏ » الحاوي الكبير : (er EVA)‏ » روضة الطالبين : CYV4/E)‏ ۲۲۰ ) . 
0 في )1( المشروع » . 

. ) ۲۲١ 2 ۲۱۹/٤( : روضة الطالبين‎ » )۲۲٠/۲( : انظر : مختصر المزني‎ (ry 

.» «لعين ». (ه) في ( ا ) : «وكنذا‎ (ly) في‎ )٤( 

. الجدار»‎ ١ : ) في ( أ‎ )١( 

. (YY +/£) الإجارة » كما في الروضة‎ bah الأصح : أنه ينعقد‎ (Y) 

. (VYN/E) : قال في الروضة : على اشاح . انظر : روضة الطالبين‎ (A) 

. » فلا حاجة‎ « : chy a 

0٠١‏ في (أ):دله». 


. البناء » » كذا على هامش الأصل‎ Ge في نسخة أخرى : « إذا هدم العلو غرم له‎ )1١( 
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وكذا الأجيه oe O‏ في الحال ما يشتري به G>‏ البناء ٠»‏ ثم يسترد “ عند إعادة 
السفل . 


ae اننا‎ #* 


. على هامش الأصل‎ US » » في (أ) : « الأجنبي » » وفي نسخة أخرى : « الأجنبي‎ )١( 


(0) في )1( « يسترده » . 
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الباب الثالث : في التنازع 
وفيه مسائل خمسة : , 
الأول : إذا اذّعى رجلان دارًا في يد QUE‏ رَعَمَا أنهما شريكان فيه ٩‏ » فصدّق 
أحدهما : يُسَاهِمْه LAS‏ فى القَدْر الذي led‏ © له إن he‏ عن جهة إرث » وإن 
Led‏ عن جهة GAD‏ » أو هبسن » [ أو جهتين ] 29 مختلفتين : فلا يساهم » وإن اذّعيا 
عن جهة شراء واحدٍ » أو da‏ واحدة » فوجهان : 
أحدهما : لا ؛ oY‏ الصفقة تتعدد بتعدّد المشتري . 
£ - 3 
والثاني : بلى OY O‏ العقدّ اقتضى الملك في كل جزءٍ على الشيوع ؛ ”* فعلى 
هذا يلتفت ما إذا © باعا عبدًا مشتركًا فأخذ أحدُهما نصيبه من الثمن » هل يَشْتبدٌ به › 
s 3 e‏ 
ol‏ يقال : كل جزءٍ من الشمن فهو ٠”‏ مشترك إلى القسمة ؟ 
ولا حلاف أن J‏ جزء من اشجوم فى العبد المشترك - إذا كوب - مشترك ؛ لأن 
تنجيز العتق في نصيب أحدهما at‏ بالآخر . 
الثانية : ادّعى ey‏ على رجلَينْ دارًا فى يدهما » Leaded sith‏ : ثبت نصيئه . 
فلو blo‏ على مال وأراد ELS‏ بالشفعة : فله ذلك إن Shas‏ جهةٌ ملكيهما ^ . 
وإن كان عن جهة إرث فلا ؛ لأنه بإنكاره كذّبه فى أصل الدعوى » فبطل الصلخ 
برَغمه » وبقى UU‏ لشريكه » فهو مؤاخدٌ بقوله » وفيه وجه . 


. ٩ فيها ». (۲) في ( أ ) : «سلم‎ <: ly Bay 
. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ‎ ) 

)£( وهذا الوجه هو الأصح 6 كما في الروضة : (514/4) . 

(ه) في ( أ ) : « وهذا يلعفت على ما إذا ». (ا) في (أ): 2 هو ). 
0 ني Sry‏ 1 (۸) في ( ا ) : « ملكهما » . 
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الثالئة : إذا تنازعا جدارًا حائلا cy‏ ملكهما ء فالظاهر : أنه في يدهماء ASS‏ بالشركة . 
فلو frail‏ لاف اذاو جداز الس لآ Late‏ اال gh let Cine J‏ مراك اليد 
وكذلك لو كان على خشبة ‏ [ و] Lol‏ تلك الخشبة fol‏ فى خالص ملك أحدهما . 

ولو كان لأحدهما عليه جذوعٌ لم تكن اليدُ له [ Gre‏ لأبي حنيفة ] "2 ؛ لأنه © lash‏ 

بزيادةٍ انتفاع » فضاهى ما لو تنازعا دارًا [و] 27 همافيهاء ولأحدهما فيها أقمشةٌ » وليس كمالو 
تنازعا Slo‏ أحَذُهما آخد بلجامها © والآخد راكب : فإنها في يد الراكب ؛ إذ ليس نَم علامةٌ 

ظاهرةٌ للاشتراك » وهاهنا كونُ الجدار حائلا علامةٌ ظاهرةٌ للاشتراك » فلا ad‏ إلا بسبب ظاهر . 
وكذلك لو كان معاقد القمط » أو الطاقات المرتبة أو الأطراف الصحيحة من 

اللبنات في 1 aa}‏ الجانبين » فلا مبالاةَ بشيءٍ من ذلك . 
فرع : لو شهدت Ly‏ لأحدهما بلك الجدارء وتنازعا في GM‏ : فالمشهودٌ له صار ٠‏ 

صاحبَ اليد في GM‏ ؛ إذ ليس BN‏ حائلا بين الملكين » حتى يُقال : الاشتراك فيه 

. Edy بخلاف الجدار إذا كان عليه‎ » gal 
بين‎ Ge فهو بينهما ؛ لأنه‎ : Abst في‎ fal, SIA الرابعة : تنازع صاحبُ‎ 
العلو بوضع أطرافِ الجذوع عليه © في‎ ely بعد‎ dun] وذلك إذا كان يمكن‎ 


. الواو زيادة من (أً) . (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ)‎ )١( 

1( مذهب الشافعية : أنه لو كان جدارٌ مشت ركا بين اثنين وكان لأحدهما عليه جذوعٌ لم Sf‏ ملكها 
له ؛ لأن وضعها هكذا لا يدل على الملك . 

لصاحبها دون الأخحرى : انظر : الأم : co (el)‏ مختصر المزني : crvesyy‏ » الحاوي الكبير : (5/ 
8 )» روضة الطالبين : )5١7/4(‏ » مختصر الطحاوي :)44( . 

. » لجامها‎ babel الواو زيادة من (أ) . (ه) في ( أ ) : « أَحَذَ‎ )٤( 

. في (أ):« إلى ». (۷) كلمة : « عليه » ليست في ( أً)‎ )١( 


الشلح tl‏ $$$ 65 
Oud‏ الجدار » فإن لم يمكن ” إلا قَِلَ "© ely‏ العلو فهو ace‏ بالسفل اتصال 
ترصيف » فاليد لصاحب السفل » ثم إذا قضينا بالاشتراك ففي جواز التعليق لصاحب 
السفل منه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : الجواز ؛ SI‏ لصاحب العلو » فإنه يستبد بالجلوس عليه . 

والثاني : المنع ؛ OY‏ ذلك القدْرَ ضرورةٌ في حقه . 

والثالث : أنه إذا © افتقر إلى BS‏ السقف 85 9» لم i‏ . وإلا جاز له ذلك » 
فإنه حقيقةٌ المكافأة على التساوي . 

الخامسة : إذا كان obs gle‏ لواحدٍ abe,‏ لآخر 2 وتنازعا فى الوصة » فإن 
كان Sh‏ فی أسفل الخان : فالعرصةٌ فی يدهما . وإن كان فى وسطه : فالعَوْصَةٌ إلى 
Soll‏ في يدهما » وما تحته فيه وجهان ٩”‏ » وكذا لو كان في الدّهْليز . 

أما إذا كان خارجًا : فالعرصةٌ فى يد صاحب الشفل . 

ولو تنازعا في نفس GM‏ » فهو في يد صاحب العلو » إلا إذا كان تحته بيت 
لصاحب Ja)‏ / ينتفع به : فهو Gis‏ له كما أنه Gy‏ لصاحب العلو » فهو في ۹۱اب 


يدهما. 
جد عد عد 
١‏ في (أ): ١‏ نقب » . 0) في ١: chy‏ بعد » . 
ف في (أ): «إن» . )٤(‏ كلمة : « بوتد » ليست في ( أً) . 


(0) في ( أ ) : « للآخر » . 
(1) أصح هذين الوجهين : أن ما تحته لصاحب السفل » كما في الروضة : )٠۲۷/٤(‏ . 
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الباب الأول فى أركان الاستحقاق 
وهى ثلاثةٌ : المأخودٌ 2 والآخذ 2 so,‏ منه . 
الركن الأول : الماخوذ 
os 3‏ و ٠.‏ 5 5 
وهو : كل UE‏ يُجبر فيه على القسمة . 
أما قولنا : « عمَارًا » » احترزنا به عن المنقولات » فلا GbE‏ فيها ؛ إِذْ لا ابد الضرار 
فيها 4 فلم تكن في wom‏ العقار . 
ad‏ ؛ يستتبع العقارٌ الجدرانُ والأشجارٌ ؛ لاتصالها بها على التّأبيد . 
ولا يتعلق حق الشفيع بالثمار المؤّرة » [ و ع (© سواءٌ EMG‏ بعد العقد أو حال 
العقدِ » مهما كانت BF‏ عند الآخذ . Oly‏ لم تكن مؤيَّرَة فقولان » سواء كانت 
موجودة O UE‏ العقدِ أو وُجدتٌ بعده إذا Cad‏ عند الأخذ غير مُوُبَرَةٍ : 
أحدهما : يأخذه الشفيعٌ ؛ لأن ما يتبع في العقد يتبع في الشفعة » كأغصانٍ الشجر © . 
والثاني : لا ؛ لأن الأغصانٌ تبقىفي معنى الثوابتِ بخلافٍ الثمار . 
ا ل ل ل ل ل 
والبفر التي “ يُسقى بها التواضح إذا 9 كانت صغيرة © : فلا سُفْعَةَ فيها SO‏ ليس 
Ne OG‏ مؤنةٍ القسمة » وتضييق المرافق » وهو AEN Ds‏ ولأجله لم EAE‏ للجار . 


)1( زيادة من (أ) . (۲) في (أ) : « حال ) . 


/ مغني الحتاج : (؟‎ » ) 1۹ / ٠ ( : قيل : وجهان أو قولان . وهذا الأول هو الأصح . انظر الروضة‎ CT) 
. ) ۱۹۷ Ge Va / ه‎ ( : Chel نهاية‎ ccvay 


(5) في الأصل ونسخة ر ب ) : « فأما » » والمثبت من رأ . 
(20) في ( ب ) : ١‏ الذي » . (7) في )1( : « کان صغيرًا » . 


(۷) في (أ) : « فيه ). 0) في (أ) : ( 
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o 
3 


وقال ابن شريج Ct‏ فيه الشفعةٌ ؛ لضرار المداخلة على التأييد . 


ونعني بالمنقسم : ما تَبقى منفعته بعد القسمة ولو على تَضايتي » فيبقى حمامًا 
[فيه ] © / وطاحونة ° . 0 


OC tetas E li 

وقيل : أن تبقى تلك المنفعةٌ من غير تضايق » كالدار القيحاء » وعَرَصَةٍ الأرض . 
فروع [ ثلاثة ] > 

أحدها : من له فى © الدار الصغيرة عُشْدُها ليس له إجبارٌ صاحبه على القسمة ؛ 
EG a‏ من غير فائدة » فلا يُجبر صاحب EB‏ على القسمة » ولصاحب الكثير 
غرض ؟ [ فيه ] MO‏ وجهان © ؛ فإن مُنع : فلا Sek‏ من الجانبين . 

الثاني : الأشجار إذا بيعت مع قرارها دون البياض المتحلل بينهما - في ثبوت © 
الشفعة للشريك فيها » وكذا الجدار العريض إذا بيع مع الأس - وجهان : 


09 زيادة من (أ) . (۲) وهذا هو الأصح . انظر الروضة : )۷١/١(‏ . 

(۳) في ( ب) : ١‏ فيه أن Ode‏ )£( زيادة من (أ) . 

)0( في الأصل ونسخة من ( ب) : « من » » والمثبت من (أ) . 

(5) زيادة من aD‏ 

(۷) قال في الروضة : « ولو اشترك اثنان في دار صغيرة+ لأحيعنا ey hs‏ وللآخر باقيها » ob‏ أثبتنا 
الشفعةٌ فيما لا ينقسم » Ligh‏ باع فلصاحبه الشفعةٌ » وإن منعناها فباع EAN Lobe‏ » فلا شفعة 
لصاحبه » وإن باع صاحبُ الكبير » فلصاحبه الشفعةٌ على الأصح تفريعًا على الأصح : أن صاحب الأكثر 
يُجَاب إلى القسمة » . روضة الطالبين : CVV fo)‏ . 


CF) ونسخة ر ب ) « وثبوت » » والمثبت من‎ fol في‎ A) 


افيه ا اا ج ب 7 
والثاني : لا ؛ BM OV‏ فيه 5 والمتبوع منقولٌ » والعبرةٌ للمتبوع لا للتابع (© . 
الثالث : داز سلما لواحدٍ , age,‏ مُشترك : 
إن كان ال 0 لصاحب fist)‏ فلا iets‏ فى slat‏ ؛ لأنه لا أرض له ؛ فلا ثبات » 

. فوجهان‎ HA لشركاء‎ Gal كان‎ oly 


ووججة all‏ : أنه لا Gos‏ له » والشقفٌ لا ثبات له © . 


)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه / 7٠١‏ ) . 


)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( ه / )7١‏ » مغني المحتاج : ( ۲ / ۲۹۷ ) » نهاية امحتاج : 
) ه/ ۱۹۷) . 


0g‏ د )89 dak‏ وأحكامها 


الركن الثانى : الا 
وتثبت (© الشفعةٌ JS‏ شريكِ في الدار » وإن كان کافرا » إلا إذا كانت شركثه 
بالوقف » فإن قلنا : لا يملكه SMO‏ فلا شفعة . 
وإن قلنا : يملك » فوجهان Olas‏ على أنه هل بُقشم ” الوقفٌ والملّك “ © ؟ 
ولا تغبت للجار » وإن كان ملاصمًا » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - :245 للجار 
[و] © وإن لم يكن OWS‏ 


وقيل : للشافعي - رضي الله عنه - قول مثله ”“ » Sty‏ عن ابن CE‏ » وهو 


نعم » لو Gab BE gtd‏ يدب فهل يحل له اطا ؟ فيه ونجهان: © . 


الشريك في gall‏ إذا لم يكن شريكا في الدار » لا شفعة له في الدار › 


)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « وثبتت » » والمثبت من (أ) . 

(0) في (أ) : دلا يملك » . BCT)‏ رأ : ١‏ الملك والوقف © . 

(4) المذهب : أنه لا شفعة لمستحق الوقف . انظر : الروضة : (ه / 4/) . 

(ه) زيادة من CF)‏ 

)1( مذهب الشافعية : أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك في رقبة العقار » ولا شفعة للجار غير الشريك › 
ومذهب النفية : أن الشفعة تثبت للجار es‏ سواء كان شريكا أو لم يكن » وهي تلبت Moh‏ 

للشريك الذي لم يُقاسم » ثم يليه الشريك الذي قاسم وبقيت له شركة في الطريق » ثم ال جار الملاصق . 

انظر : روضة الطالبين : ( 7٠١ / ١‏ ) » مختصر الطحاوي : ( ٠۲١‏ ) » الهداية شرح بداية المبتدي : ( > / 

۹ ) » شرح فتح القدير : ( 9 / ۰۳۹۹ ۳۷۰ ) » اللباب في شرح الكتاب : 55/50 ) . 

(۷) في (أ) : « قول Ces‏ (۸) في ly)‏ : « لشافعي » . 

)4( والأصح : أن قضاء الحنفي بشفعة الجوار لا يحلها باطنًا لشافعي المذهب . انظر : الروضة : ( ١‏ /۷۲) . 


القتمي الها تبات ee‏ ةي ر 


وإذا OO‏ يبع pall‏ وهو مملوك منسد الأسفل ؟ فإن لم fell‏ القسمة - أي لا geal chat‏ 
بعد القسمة - فلا Abb‏ على المذهب . 

زان كاد عفدم » نُظر O‏ : فإن كان للمشتري [ في غير المأخوذ ] O‏ طريقٌ آخر 
إلى داره سر الممن SD‏ متت ٩‏ الشفعة > وإن لم يكن فثلاثة أوجه : 


أحدها : ne‏ بالمشتري في غير المأخوذ بالشفعة © . 


. تابعٌ‎ pl & Ne ea أ‎ + bly 
› الاختيار للمشتري جَمْعًا بين الحقّين‎ 2d له‎ 55 iW والثالث : أنه إن أراد‎ 
. وإن أبى ذلك فلا سُفْعةَ له‎ 


(0) في (أ) : «دفإذا ». (۲) في ty)‏ : « نظرت »2 . 
5 زيادة من HF)‏ )( في Cog ١ : ty‏ 


ern irene me Ree‏ ا 
المتاج : (ه/ 199 ) . 


74/4 د )3 وأحكامها 
الركن الثالث : المأخوذ منه 


وهو JS‏ من استفاد LIN‏ اللازم بمعاوضةٍ في الشّقص المشاع . 

أما « المعاوضة » : فقد احترزنا بها عن الهبة » فلا Seah‏ فيها » كما في الإْث ؛ 
a‏ لا عرض حتى det‏ به . 

at bed 13) فيه ا‎ laggy. 0? ر الح اوضق تومه‎ — alle Jb, 
» عن ڌم‎ O أو عِوَضًا في حلع » أو كتابة » أو صُلْح‎ » AS في إجارة » أو صَداقًا في‎ 
. أو متعة © » فيؤخذ بالشفعة بقيمة مقابله ؛ فإن الشرع قد قوم جميع ذلك‎ 

وقال yf‏ حنيفة - رحمه الله - : لا deg‏ إلا المبيع ) . 

وقولنا : « بمعاوضة » احترزنا به عن الملك العائد بالإقالة Sly‏ بالعيب » فإنه لا 
Leg‏ بالشفعة » كما إذ أسقط )© الشفيع حتى باع المشتري وعاد إليه DBL‏ 29 » فلا 
يتجدد GLI‏ ؛ OV‏ العائد هو ملك [ المشتري بذلك ع © الشراء » فليس حاصلًا بخروج 


)1( مذهب الشافعية Of:‏ الشفعة لا تنبت إلا في المعاوضات » ob‏ ملك يإرث أو هبة أو وصية فلا شفعة . 
ومذهب المالكية : أنه لا تثبت الشفعة فى الإرث » وفى الهبة قولان : قيل : تجب الشفعة » وقيل : لا تجب » وإن 

كانت هبةٌ بشرط الثواب ثبتت فيها الشفعة . انظر : روضة الطالبين : ( ١‏ /۷۷) » مغني المحتاج : (۲۹۸/۲)» نهاية 

الحتاج : (ه / 159 ) » القوانين الفقهية : ( ۲۹۲ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : TY)‏ 587 ) . 

(۲) في (أ): ١‏ صلا » . 5 في (أ) : « منفعة ) . 

(4) مذهب الشافعية : أنّ الشفعة تجب في المعاوضات كالبيوع » وكذلك تثبت الشفعة إذا مجعل الشقص hed pel‏ مجغلاء أو 

رأس مال في Peele‏ صداقًا أو متعة » أو عوض خلع ‏ أو صلححا عن دم أو مال » أو جعله المكاتب عوضًا عن النجوم . 
ومذهب النفية Of:‏ الشفعة لا تجب في المعاوضات إلا فيما هي معاوضة بمال ‏ فإذا كان العوض 

ليس بال كالنكاح » واخلع » والإجارة » والصلح عن دم : فلا تجب الشفعة » ولا تجب في غير المعاوضات مطلقًا . 

انظر : روضة الطالبين : ( ه / ۷۸ ) » مغني الحتاج : ( ۲ / ۲۹۸ ٠‏ ۲۹۹ ) » نهاية المحتاج : ( ٠٠١/١‏ ) » 

مختصر الطحاوي : ( ٠١١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار : ( ۲ / ٤١‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : )٠١/۲(‏ . 

0 في (أ): وسكت ). (5) في (أ) : « بالإقالة » . 

(۷) زيادة من Ty‏ 


الشفعة وأحكامها 75/4 


الثمن عن ملكه على طريق اليد . 

وقولنا : « لازم » احترزنا به عن البيع في زمان الخيار إذا كان الخيار للبائع لم 
يؤخذ ؛ إذ لا سبيل إلى البائع للشفيع . | 

وإن كان للمشتري وحده فطريقان (© : 

أحدهما : أنه لا يؤخذ ؛ BV‏ العقد لم de gies‏ » وربا قلنا : لا ملك له . 

والثاني : أنه يحرج على القولين في أنه لو وَجَد به عيبا فهو أولى بالرد [ على البائع ] © 
أو الشفيع بالأخذ ؟ فيه قولان : 

أحدهما : الشفيع أولى ؛ BV‏ حقّه ثابثٌ بالعقد » ولا ضرر عليه إذا سلم له كمال الشمن © . 

والثاني : spel‏ أولى a ad el‏ العا a‏ 
للمشتري غرضٌ في عين ثمنه . | 3 

فإن قلنا : الشفيع أولى » فلو حضر بعد الرد ففي 035 الردٌ وجهان .: 

Ob‏ قلنا : يرد » فهو بطريق تبين البطلان » أو بطريق الإنشاء في الحال ؟ فيه 
وجهان "© : ويقرب من هذا أن الشقص المشفوع إذا كان Bale‏ » وهم الشفيع بِأَحْذِهِ » 


ر الأظهر : أن له الأخذ بالشفعة إن قيل : إن ا ملك في زمن الخيار للمشتري » وإن قيل : إن المللك للبائع » أو موقوف » 
فالأصح : أنه لا يأخذ بالشفعة . انظر : روضة الطالبين : (ه / 74) » مغني cll‏ : (۲/ ۲۹۹) » نهاية اتاج (Yer foy:‏ 
(۲) زيادة من )1( . 

(*) وهذا القول هو الأظهر . انظر : الروضة : (ه / 7٠‏ ) ء مغني المحتاج : (۲/ ۲۹۹ ) » نهاية الحتاج (Yee Joy‏ 
)٤(‏ زيادة من CF)‏ (0) في (أ): ١‏ حق ) . 

(1) كلمة : « 035 » ليست في (أ). 

(۷) قال في الروضة : « ولو 085 يالعيب قبل مطالبة الشفيع > ثم طلب الشفيع › > فإن قلنا : المشتري أولى 


عند اجتماعهما فلا يُجاب » Glad Vy‏ على الأصح » ويفسخ الرد . أو نقول : 5 Sf tes‏ الردٌ كان 
باطلًا » . انظر : روضة الطالبين : (ه / ۷١۷١‏ ) . 


ی تت اا ا AL a‏ 
فطلق الزوج قبل المسيس » قال pf‏ إسحاق المروزي : الزوج أولى ؛ SV‏ سببه سابق . 
وقال ابن الحداد : لو أفلس مشتري المشفوع بالثمن » فالشفيع أولى بالأخذ من 
البائع بالرجوع . 
فقال الأصحاب O‏ : هما جوابان متناقضان » ففى المسألتين للشيخين وجهان ”© . 
ob‏ قلنا في مسألة الإفلاس : الشفيع أولى » فالبائع هل يختص بالثمن ؟ فيه وجهان . 
واختيار ابن الحداد : أنه يُضَارب ؛ OV‏ حقه قد بطل © . 
فروع عشرة : 
الأول : ا A Fe‏ ل لي 
شركةٌ » فلا يحكم بالشفعة ؛ لأن الشراء الفاسد لا يُفيد SUN‏ »> فملكه قائم 
ولو Lef‏ الذمئ Gab‏ خمر وسلّمه عن الجزية لم ded‏ إذا رأينا ذلك » وإن لم نره 
واعترف به ء ففيه وجهان : 
ووجه الجواز : أنه لا اعتمادٌ على قولهم . 
الثاني : سلم العبد عن نجوم الكتابة شقصًا » ثم رد إلى الرق » ففي بطلان حق 
الشفعة وجهان من حيث إنه كان عوضًا Vil‏ » ثم خرج عن كونه | عوضًا )© _ ۱۸/ب 
الثالث : أوصى لمستولدته بشقص ) إن حدمت أولادّه ث شهرًا 4 ففي الشفعة 


e 

. )۷١/٠١( : وأ ص هذين الوجهين في المسألتين : أن الشفيع أولى : الروضة‎ (X) 
لو ا‎ 

)٤(‏ زيادة من (أ) 2( ب). 

)0( وأصح هذين الوجهين : أنه يبطل حق الشفعة لخروجه عن العوض . انظر : الروضة : (ه /78) . 
CY‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « بدار » » والمثبت من (1) . 


77/4 ptf I 


وجهان ¢ ay‏ مردد )0 ON‏ الوصية والمعاوضة زفق 5 


الرابع : العبد © المأذون » له LEY‏ بالشفعة إن >١‏ كان شريكا ؛ BY‏ من التجارة » 
وإن © عفا لم يسقط Go‏ سيده » Oly‏ عفا سيده لم يكن له LEW‏ وإن كان بعد 
إحاطة الديون به . 

الخامس : الوص إن “ اشترى للطفل شقصًا وهو شريك فله أخذه » Oly‏ باع 
فأخذ من المشتري لم يجز ؛ لأنه مُتّهَمْ فيه » فكأنه يبيعه © من نفسه 6 وللأب ذلك ؛ 
لأنه يبيع من نفسه » فهذا لا يزيد عليه . ٠‏ 

وقيل : إنه يحتمل التجويز في الموضعين ؛ لأن الغبطة لا تخفى . 

وال وكيل بالبيع » هل يأخذ ما باع بالشفعة ؟ فيه وجهان : 

ووجه O‏ المنع : التهمة » والأصح الجواز . 

السادس : يجب على الأب أن يأخذ بالشفعة لطفله إذا كان فيه مصلحة » فإن لم 
يفعله فعله القاضى » ob‏ (20 أسقط Ree SY‏ كان للصبن CU‏ بعد البلوغ . 
وإن OP‏ يبع [ بشيء فيه غبطة للصبي COOL‏ ففي وجوب الشراء وجهان 1 


. ) متردد‎ ١ : (1) 3) 


؟) وأصح هذين الوجهين : أنه لا تثبت الشفعة » لأنه وصيةٌ مُعتبرة من الثلث . انظر : روضة الطالبين : 
(۲) واصح إن و معبيرة من رو 


. ) ۷۸° ( 

(5) كلمة : « العبد » ليست في ١‏ ب) . ©) في رأ : « إذا» . 
GE)‏ (أ) : « فإن » . 3M‏ (أ) : «فإن ). 
0 في S921)‏ | (0) في (أ) : (سيع ). 
(a)‏ في ( ب )  :‏ وجه ) . gs)‏ (أ) : « وإن » . 


. زيادة من (أ)‎ (VY) . (أ): « فإن»‎ FN) 


a tt ee 784‏ جيب ي ي افةو اع كاتا 


والفرق : أن الشفعة تثبت » وفي SLAY‏ تفويتٌ » والتفويت متنع Oly‏ لم يكن 
SLY‏ واجبا . 

السابع : إذا كان المشتري Sod‏ الشركاء في الدار » فلا يُؤحذ الجميع منه » بل يترك 
عليه ما كان (© يخصه لو لم يكن Bade‏ 

وقال ابن سريج : يُؤخذ الكل ؛ لأنه يؤدي إلى أن يأخذه بالشفعة (© من نفسه » 
وهو 2 4 والشراء Y‏ يوجب ملكا لازمًا في المشفوع › »> فليو do‏ 4 والمذهبٌ الأول . 

الثامن : حكى القفال عن ابن سريج : [ أنه قال : ع 29 أن عامل القراض إذا 
اشترى بمال القراض شقصًا » للمالك فيه شركة » فله الأخذ » ثم أنكر القفال ” وقال : 
كيف © يأخذ ملك نفسه؟ 

وفيه احتمال من حيث إن العامل يستحق بيعه لينضٌ الال 29 وفي ذلك إضرار به » 
فله دفع هذا الضرر » كما له £53 ضرر أصل الملك . 

التاسع : إذا باع المريض شقصًا يساوي ألفين بألف من أجنبي » و [ [EB‏ 7" ماله 
واف به » ولكن الشفيع وارث » فلو © أخذه لوصلت alist‏ إليه » ولصار ذلك ذريعةٌ : 


أحدها : يصح » ولا OO‏ يثبت الشفعة حذارًا 2 من وصول الحاباة » والشفعة على 


CF) الإمهال » . (۲) قوله : « كان » ليس في‎ « : ly ga) 
. الشفعة » . )8( زيادة من (أ)‎ « : chy في‎ )۳( 

(20 في (أ) : « قال : وكيف » . gm‏ ( أ ) : « الثمن » . 

(۷) زيادة من (أ) . ) في (أ) ١:‏ ولو» . 


)4( في الأصل ونسخة )2( : « فلا ۲ » والمثبت من (أ) . 


)٠١(‏ في الأصل : « حذرًا ٠‏ » والمثبت من (أ) » ( ب). 


79/4 وأحكامها‎ ands 


الجملة تسقط بأعذار » فهذا من جملتها © . 

والثاني : يصح » وتثبت الشفعة » وتكون الحاباة من المريض مع الأجنبي لا مع 
الوارث » وحشم الحيل غير ممكن ‏ . 

والثالث : لا يصخ البيع ؛ إذا لو صح لاستحال ”“ نفئ الشفعة واستحال WL]‏ 
Weel ey Ll‏ محال ذهو محال 

والرابع : أن هذه الإحالة في النصف » فيصحٌ البيع على النصف بألف » وتبطل في الباقي . 

والخامس : أن الإحالة في حق الشفيع » فيأخذ النصف بألف » ويترك الباقي على المشترني . 

العاشر : تساوق رجلان إلى مجلس الحكم » [ و ] > هما شريكان في دار » 
يزعم كل واحد [ منهما ع O‏ أنه السابق في الشراء » وأنه يستحق نصيب الآخر 
بالشفعة : فيعرض 22 اليمين © عليهما » فإن WE‏ أو تناكلا : تساقط قولهما . وإن 
حلف أحدّهما : أخذ نصيب الآخر . 

وإن أقام Js‏ واحد ky‏ » نظر إلى التاريخ » فإن ES‏ بيوم واحد فوجهان : 

أحدهما : يتساقطان » فكأن لا بينةَ ‏ على الآخر ع ©© لأنه لا فائدة . 

الثاني : أنه يحكم بهما liye‏ جريانُ العقدين معًا ؛ فلا شفعة لأحيهما على 
الآخر ؛ إذ ليس Lal‏ قديًا بالإضافة إلى الآخر © . 


)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « جملته » » والمثيت من (أ) . 
(۲) هذا الوجه الثاني هو الأصح .. انظر الروضة : ( ١‏ / 85 ) . 
)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « استحال » » والمثبت من (أ) . )٤(‏ زيادة من ر أ) . 


. » في (أ) ء( ب) : « عرض‎ )( OE 
. ) زيادة من ب‎ (A) . كلمة : « اليمين » ليست في (ب)‎ )۷( 


() قال في الروضة dD:‏ ولو oe‏ البينتانٍ By‏ واحدًا » فلا منافاة ؛ لاحتمالٍ وقوع العقدين معا » ولا 
شفعة لأحدٍ منهما ؛ لوقوع العقدين معًا . وفي وجه : تَسْمْطَانٍ . والله أعلم » . انظر : روضة الطالبين 02[ (AY‏ 


80/4 
الباب الثاني : في كيفية الأخذ وحكم المأخوذ [ منه ] ٠‏ 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
[ الفصل ] ”" الأول : فيما يحصل به الملك 

ولابد من رضا الشفيع ؛ فإنه غير مجبر » ولا يُشْترط رضا المشتري » فإنه مقهور »› 
ولا يكفي قول الشفيع : أخذتٌ وتملكتٌ وأنا طالب » بل يحصل الملك OO‏ بأمرين © : 

والآخر : تسليم O‏ المشتري الشقص إليه راضيًا بذمته . 

: الرضا دون تسليم الشقص والثمن 4 فوجهان‎ ix ob 

أحدهما : يحصل ؛ لأنه معاوضة » فبعد التراضى لا يُشْترط القبض ©© . 

والثاني : لا ؛ VP‏ عبرة برضا المشتري وهو مقهورٌ » فلابد من أمرٍ زائ » وهو 
تسليم الشقص أو JET‏ الشمن . 


ولو رفع Rad‏ الأمر إلى القاضي وطلب 6 وقضى له القاضي » ففي حصول 
الملك وجهان 0 


ولوأشهد على الطلب » ولم 285 القاضي » فوجهان مرتبان » وأولى بن لايحصل . ثم إن 


)1( زيادة من (أ) . (۲) زيادة من CF)‏ 

. » كلمة : « الملك » ليست في (أ) . (5) في (1) : « بأحد أمرين‎ Oy 

0 في (أ) : « أن يُسلم » . 

Way (1)‏ الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / ۸4 ) » مغني المحتاج : ٠٠١/۲‏ ) . 
0 في (أ) : « فطلب » . 


» ) ٠٠١/۲ : وأصح هذين الوجهين هو حصول الملك . انظر : الروضة : (ه / 86 )» مغني المحتاج‎ (A) 
. ) ۲١٠۳/١ ( : Chel نهاية‎ 


81/4 


قصّر في تسليم الشمن بطل ملكه بطريق التبين [ له ] Oh‏ ”“ بطريق الانقطاع ؟ فيه وجهان . 

هذا إن ”© رضي المشتري » فإنْ أبى إلا SEN‏ الشمن » فهل يبقى Sloe‏ الشفيع إلى أن 
يسلم الثمن ؟ فيه وجهان » والأظهر : أن الملك لا يحصل بالقضاء والإشهاد . 
وعلى الأحوال [ كلها OP‏ فللمشتري Ges‏ الشقص إلى تسليم الثمن » بخلاف البائع 
ob‏ فيه أقوالا ؛ a‏ رضى بزوال الملك . 

هل تلتحق معاوضةٌ الشفيع © بالبيع في ثبوت خيار المجلس من جانب الشفيع بعد 
التملك ؟ فيه وجهان ذكرناهما في أول البيع ”° . 

ووجه الفرق : أن إثبات خيار المجلس من أحد الجانبين بعيد . ولا خلاف في أن 
خيار الشرط لا يثبت . 

وكذا الخلاف في Sf‏ تصرف | الشفيع قبل القبض وبعد التملك هل ينفذ © MVE‏ 

ووجه الفرق OF:‏ ملك الشفعة كأنه ملك بناء قهري SY wld‏ » بخلاف : 
البيع . وكذا ثبوت “اللاك بالشفعة فيما لم ير فيه حلاف مرتب على البيع» وأولى بالثبوت . 

ob‏ أثبتنا QU‏ » فله الخيار عند الرؤية » وللمشتري الامتناع عن قبول الثمن إلى أن 
يراه الشفيع ؛ فإنه لا يثق بالتصرف في الثمن . 


adi‏ وأحكامها 


)١(‏ زيادة من () . 0 في (أ):«أو). 

5 في رأ : «إذا» . )٤(‏ زيادة من (أ) . 

)© في Fy)‏ الشفعة » . 

() قال في الروضة : « يثبت خيار المجلس للشفيع على الأصح المنصوص » وعلى هذا فيمتد إلى مفارقيه 
الجلس . وهل ينقطع Ob‏ يفارقه المشتري ؟ وجهان . قلتُ : الذي صححه الأكثرون : أنه لا خيار 
للشفيع » ومن صححه Dolo‏ التنبيه ) والفارقي » والرافعي في « احرر » وقطع به البغوي في كتابيه « التهذيب ) 
و« شرح مختصر المزني » » وهو الراجح أيضًا في الدليل » واللّه أعلم » . انظر : روضة الطالبين : ( ١‏ / 85 ) . 
(۷) الأصح : أنه لا ينفذ . انظر : الروضة : (ه / ۸١‏ ) » مغني الحتاج : (5/ 701) . 

LIS (A)‏ : « ثبوت © ليست في (أ). 


82/4 
الفصل الثاني : فيما يبذل من الثمن 

وفيه مسائل : 

الأولى : أن الشفيع يأخذ Jobb‏ با بذله المشتري » إن كان مِثليًا فبمثله » وإن كان 
مُتقَوّمًا فبقيمته يوم العقد ليجبر ما فات عليه إذا أخذ ما حصل له . 

وإذا © كان الثمن مائة ما متا © من المينطة : قال القفّال والأئمة : يُكال lady‏ مثله 
كيل > فإن المماثلة في الرّبويات O shat‏ الشرع . 

وطردوا هذا في إقراض MALI‏ بالوزن » ومنعوه . 

وقال القاضي : يَكفى الوزن في مسألتنا O‏ » إِذِ المبذولٌ في مقابلة Alb‏ وقدر 
الشمن معيازه لا عِوَصّه » وكذا في القَوْض » فإنه لو كان معاوضة DAS‏ التقابضٌ في المجلس . 

الثانية : اشترى شقصًا all‏ إلى سنة » فثلاثة أقوال : الجديد - وهو الأصح © - : أن 
الشفيع يتخير ”© بين أن fd‏ الألف ويأخذ » أو يؤخر إلى حلول الأجل فيأخذ ويسلّم 
بعد الحلول ؛ إذ إثبات الأجل عليه pbs‏ بالمشتري » فإنه قد لا يرضى بذمته . 


+ 2ع 


وعلى هذا » إن AT‏ وأشهد © على الطلب لم تبطل dai‏ . وإن لم يُشْهد 
فوجهان » ووج بقاء الشفعة : أنه معذور : 

ولو مات المشتري وحَل عليه الدّين لم يُحَلْ على الشفيع ¢ b> ad‏ » فهو كضامنٍ 
لدَيْن مؤجل مات المضمونٌ عنه . 


)١(‏ في (أ) : « وإن » . gam‏ (أ): ١‏ مَنِ). 

(5) في ( ب ) : ١‏ معيار) . 

(5) وهذا الأصح . انظر : مغني الحتاج : ( ۲ / 5.1 )ء نهاية ٠٠٠/١ ( : Geb‏ . 

(5) ذكر في الروضة أنه الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (ه | ۸۷ CCAM ٠‏ مغني المحتاج : ( ۲| ٣١١‏ ) . 
(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يخير » » والمثبت من رأ . 


0 في (أ) : « فأشهد » . 
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والقول الثانى حكاه igs‏ : أنه يملك الشفيع بثمن في ذمته مؤجل » كما لو © 
ملكه المشتري » ثم إن IIS‏ مَلِيًا » أو ”> كان له كفيل » سلم إليه الشقص » وإلا فلا ؛ 
وهو مذهب مالك ©" . | 

ومن oles!‏ من لم يشترط الكفيل واليسار ١‏ وقال : هو كالمشتري z‏ 

الثالث - lS‏ ابن شريج - : أن الشفيع يأخذ في الحال بعوض يساوي ألقًا إلى 
أجل » إِذِ التأخيد إضرارٌ » وتكليفُه Lal O‏ إضرارٌ » وتنقيصٌ النقد عن المبلغ EBs‏ في 
by‏ فهذا هو الأقرب: : 

الثالثة : إذا اشترى شَّقْضًا Gey‏ بألف » وقيمةٌ السيف «BL‏ وقيمةٌالشُقْصِ 
مائتان » أخذ السَّقْص بثلثى الألف » وترك السيف SUL‏ » ثم لم يكن للمشتري She‏ 
التبعيض ؛ لأنه دحل © على بصيرة من الأمر . 

ولو انهدم 29 الدار قبل الأخذ ؟ نقل المزني : أنه يأحذ JS‏ الثمن © » ونقل 


dg )١(‏ « لو » ليس في Fy‏ (۲) قوله : « أو » ليس في (أ). 
(م) مذهب الشافعية : أن من اشترى نصيبًا تحب فيه الشفعة بدين - كأن اشترى شقصًا بألف إلى سنة 
مثا - وأراد الشفيع الأحذ بالشفعة » ففيه ثلاثة أقوال : 

أظهرها : أن الشفيع يتخير » إن شاء عجل الثم Lely‏ الشقص في الحال » وإن شاء صبر إلى أن يحل 
الأجل » فحيتدٍ يبذل الألفّ » ويأخذ الشقص » وليس له أن يأخذ بألفٍ مؤجل . 

والثاني : أن الشفيع له th LES‏ مؤجل إن كان le‏ » أو لم يكن وكان له حميل مليّ ثقة فيسلم 
إليه الشقص » وإلا فلا . وهذا هو مذهب الالكية . 

والقول الثالث : أن الشفيع يأخذ بعوض يساوي ألما إلى سنة . انظر : روضة الطالبين : (ه CAV]‏ 
» مغني الحتاج : ( ۲ / 0١‏ ) » نهاية الحتاج : ( ٠85/5‏ ) » الكافي : ( 447 ) » حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير : ( ٤۷۸/۳‏ ) . 
(4) في الأصل ونسخة رب ) : « تكليف » ء والمثبت من (1) . 
)0( كلمة : ١‏ دخل » ليست في (أ). (5) في (أ) : ١‏ انهدمت » . 


COV) : انظر : مختصر المزني‎ (vy 
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الربيع dia OSA ails‏ . فاختلف ٠‏ طرق الأصحاب في تنزيل النصين » والأقربُ من 
جملة ذلك : أنه إن ارتجت الدار ولم ينفصل منها شيء فهو عيبٌ محض » فيأخذ بكل 
الشمن كما يأخذ المشتري المبيع قبل القبض | إذا تعبت . 


وإن انهدم نُظر » Ga Ob OB‏ العرصة بسيل يغشاه (© مع بعض البناء » أخذ 


a 


0) النقض » فيبني على‎ O تلف ب بعض‎ OB » كان جميع العرصة باقيةً » نُظِرَ‎ of 
أن السقوف 29 من الدار » كاليد من العبد ؟ أو كأحد العبدين في مقابلته بقسطه © من‎ 


فإن قلنا : كاليد » فهذا © Shs‏ » فيأخذ بالكل » كما قاله المزنى 

وإن قلنا : كأحد العبدين » فيأخذ الباقي بحصته © . 

وإن كان النقض قائمًا » فقد صار منقولا فى الدوام » ولا © شفعة فى المنقول › 
ففي بقائه في الاستصحاب قولان ذكرناهما ( ويدل عليهما هذه النتصوص "2 . 

. قلنا : يُؤخذ النقض » فيؤخذ الجميع بكل الثمن » إذ يبقى الانهدام عيبا مَخضًا‎ ob 

وإن قلنا : لا يؤخذ النقض » وجعلناه كأحد العبدين » أخذ الباقى بحصته . 


وإن قلنا : إنه كاليد » احتمل القولين » إذ يبعد أن يفوز المشتري بشيء مجانًا . 


. ) في (أ) : « واختلف » . (۲) في ( ب ) : « تغشاه‎ )١( 

5 في (أ) : «وإن ». )8( كلمة : ١‏ بعض » ليست في (أ) . 
)٥(‏ قوله : « على » ليس في (أ) . SC)‏ ( ب ) : « السقف » . 

(۷) في (أ) : « بقسط » . BA)‏ ( ب ) : ( فهو ) . 


)4( هذا هو الأصح . انظر : الروضة : ره / 4م) . 
GOD‏ (أي)ء(رب): دفلا )». 


)11( أظهر هذين القولين : أن الشفيع يأخذ النقض . انظر : الروضة : (ه / 46 ) . 


a و بن وت‎ Re ree ا‎ PTF 


وكذا الخلاف لو تلف النقض بجناية أجنيع وحصل الغرم للمشتري . 
ا ل 
a 4‏ 

د نی وا ای درس ا 

وقال العراقيون : wil ition‏ » فإن قلنا : الخيار لا كنع Sl‏ فيصح 
i sy‏ 4 وفي اللُحوق ‘eit‏ والشفيع وجهان . 

وإن قلنا تسا » فلم يستحق ق O 5 SU‏ الثمنّ » ففي نفوذ الإبراء حلاف » BB‏ 
Aue‏ فيلحق الشفيع . والأصح : صحة الإبراء واللحوق ؛ لأنه [ يمكنه ] O‏ في الابتداء 
[ أن OT‏ تصير ير الزيادة وسيلة إلى دفع الشفعة » فيباع slash‏ الثنمن as‏ في lel‏ . 

السيب الثاني : أن يجد البائع بالشمن عيبا . 

فإن كان الثمنٌ عبدًا » فإن 085 قبل LET‏ الشفيع فهو أولى أم “ الشفيع ؟ فيه قولان 


(۱) في i)‏ : ( بحائة ) . (۲) في ١ (Ty‏ عشرة ) . 
)1( مذهب الشافعية : أنه إذا bs‏ البائغ ثم عن المشتري بعض الثمن - وكان ذلك بعد لزوم العقد - فإن 
ا Gla aE exe adi‏ بن See gu die Gi‏ 
في الثمن بعد اللزوم » وسواء حط الكل أو البعض . 

ومذهب النفية : أنه إذا حط gS)‏ م عن المشتري بعض الثمن » Li‏ ذلك الجزء من الشمن عن 
الشفيع » وإن حط جميع الشمن فلا يتشقط عن الشفيع » وإذا زاد المشتري البائع في الشمن فلا تلزم الزيادة 
الشفيع . انظر : روضة الطالبين : ر ه / ٠.١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار عر اكوم ob old‏ شرع 
الكتاب : (؟ / 55258). )٤(‏ في Boh‏ ). 
)0( كلمة : ١‏ البائع » ليست في ب). CY)‏ زيادة من (أ). 
(۷) زيادة من CF)‏ 


(Ly في الأصل ونسخة ( ب ) : « أو »ء ولخبت من‎ (A) 


ce 77”‏ کے کے القت را كنا 


. على المشتري إذا أراد رد الشقص بالعيب‎ ol. 

. © له العبد‎ phot للشفيع عليه » ولم‎ Ge ها هنا تقد البائع » فإنه لا‎ HN, 

وإن © وجد العيب بعد GBF‏ الشفيع » فالصحيحٌ : أن الشفعة لا تنقض © . 

ولكن يرد العبد ويرجع إلى قيمة الشَّقْص » فإن كان تسعمائة » أو IV ABTS‏ 
ومائة » فهل يجري التراجع من O‏ الشفيع والمشتري بالزيادة والنقصان ؟ وجهان : 

أحدهما : لا ؛ OV‏ الشفعةً tly‏ على العقد ¢ وهذا Sale gal‏ © . 

والثاني : نعم » يرجع الشفيعٌ على المشتري إن نقص » والمشتري على الشفيع إن © 
زاد » إِذْ صار هذا مقام الشقص به على المشترى . 

السبب الثالث : المسألة بحالها » وقد طرأ على العبد 28 حادث منع الردٌّ » 
فطالب البائغ المشتري بالأرش » فقد " اسعمر بمقدار " الثمن . | 


ob‏ رضي بالعيب » فهل يُقتصر من الشفيع بقيمة © المعيب ؟ فيه وجهان 29 من 


)1( الأظهر عند الجمهور : أَنَّ الأولى تقديم الشفيع » وما ذكره الغزالي محكي عن الإمام طريقًا جازمًا . 
bil‏ : روضة الطالبين : ( ه / Vo‏ الا 9.0). 


(۲) في (أ) : «فإن » . (”) وهذا هو المشهور . انظر : الروضة : )0 (Ae‏ 
)٤(‏ في (أ) : « بين » . (ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (As Loy‏ 
(5) في ( ب ) : (١‏ إذا » . (۷) في ( أ ) : « استقر مقدار » . 


(۸) في (أ) : « على قيمة » . 
A)‏ قال في الروضة : « ولو رضي البائ ولم يردّه » ففيما يجب على الشفيع وجهان : 
- أحدهما : قيمة العبد سليمًا . 


والثاني : ad‏ معيبًا » حتى لو بذل قيمة السليم » استرد شط السلامة من المشتري » وبالأول قطع 
البغوي , وغلّط ALY)‏ قائلّه » . انظر : روضة الطالبين : ره / ١‏ . 


الشّفْعة وأحكامها 
حيث إنه قد ode of fbf‏ مسامحة مع المشتري على الخصوص . 
السبب الرابع (© : أن يجد المشتري ” عيبا بالشقص © : 


op‏ كان بعد ET‏ الشفيع : فلا رد له BY)‏ ؛ لأنه رؤج على غيره كما روج 
عليه » إلا O‏ أن يرد الشفيع عليه بالعيب » فعند ذلك له الردُ على البائع . 
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Ob‏ وجد العيب قبل JAF‏ الشفيع وقد حدّث به عيبٌ مانع » فاستردٌ الأرش » فهذا 
يلحق الشفيع قطعًا ؛ لأنه موجب العقد في عين الشقص . 

ولو © UL‏ على عوض - GAs‏ الصلح - : ففي لحوق ذلك بالشفيع 
وجهان ٩”‏ ؛ إذ قد يظن أنه عو عن حق الخيار . 

الخامسة : إذا اشترى GS‏ من الدراهم مجهولة " المقدار : نص الشافعي - 
رضي ali‏ عنه - على سقوط الشفعة ؛ إِذ Seth LEN‏ غير ممكن ^ . 

نعم » لو ادعى على المشتري bell‏ به » فيحلف Bde‏ العلم . 

وقال ابن سريج : لا تسقط OO‏ الشفعة » بل Gad‏ الشفيعٌ قدرًا ويحلف المشتري 
sal OB > ale‏ على قولة > PN‏ + احمل اوخل الشف + 

. فقد استحق‎ 4S) Ge حلف على مقدار يُظِنَ (' أنه‎ of 
. في (أ) : دهذا». (؟) كلمة : « السبب » ليست في (أً)‎ 0( 
. » في ( ب ) : « بالشقص عيبا ») . (؟) في ( أ ) » (ب ) : « إلى‎ )۳( 
. » (ه) في (أ) : « فإن‎ 
CAV / ٠ ( : أصح هذين الوجهين : أنه يلحق بالشفيع . انظر : الروضة‎ cy 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « مجهول » » والمثبت من (أ)‎ 0 
. » انظر : روضة الطالبين : ( ه /؟95). (9) في ( ب) : « يسقط‎ (Ay 
. » ويحلف‎ « : (fy في‎ )٠١( 


.. في الأصل ونسخة ( ب ) : « له » » والمثبت من (أ)‎ )١١( 
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وإن حلف المشتري على ot‏ ما He‏ الشفيعٌ هو دون ما اشتراه به ٩”‏ » ولكنه لا 
يَذْري قَذْرَ الزيادة » فيقال للشفيع : زد وادّع » إلى أن يحلف المشتري أو يكل » وهو 
كما لو ادعى WT‏ على إنسانٍ دَيْنَا » فقال المدعى عليه : لا أدري مقدارّه » فإنه لا يُسمع» 
بل يُجعل ناكلا إن استمد عليه . والمذهب : الأول © . 
9 
السادسة : الشفيع يُسلم الثمنّ إلى المشتري » والمشتري إلى البائع » ولا معاملة بين 
وفيه وجه : أنه يُسلّم إلى البائع » وكأن المشتري GRE‏ له . 
ولو كان Ell‏ في يد البائع » وتعلّل المشتري O‏ به لم يكن ذلك عذرًا » فإنه إذا 
سلّم الدمن أجبر البائغ مم على dtl‏ الثمن ورَفْع اليد . 
og . 4‏ لو eo). Se aed “eS‏ و | ا ا 3 
ولو O‏ خرج Jal‏ مُستحمًا Bi‏ : إن خرج Bat‏ العقَدٍ مُستحمًا فقد Sy‏ بطلانٌ 
العقدٍ lastly‏ الشفعة . 
Ob‏ خرج ثم الشفيع شستحقًا بعد أن أخذ » فإن لم يعرف الشفيع فهو معذور , 
والقول قوله أنه لم يعرف . 
ولكن » هل يتبينٌ أنه لم يحصل ملكه بذلك الثمن » وإنما يحصل بالثاني ؟ فيه © 
وجهان 9" . 
)١(‏ قوله : « على » ليس في (أ) . (۲) قوله : « به » ليس في (أ). 
(1) انظر : روضة الطالبين : (ه / ٩۲‏ ) » ومغني الحتاج ٠٠١ TEN) Ys‏ ) » ونهاية الحتاج (VAL Oy:‏ 
(5) في ( ب ) : ١‏ الشفيع » . (0) في (أ) : ١‏ فلو » . 
(1) قوله : « فيه » ليس في (أ). 


(۷) قال في الروضة : ثم في حالة الجهل والعلم » » إذا قلنا : لا ييطل ade‏ » هل نتبينٌ أنه لم يملك slat,‏ 
المستحقٌ » « وتفتقر إلى تمك جديد » أم نقول : قد ملكه والثمنٌ B35‏ عليه ؟ فيه وجهان . قال الغزالي : 
أصحهما : الثاني » وهو خلافٌ المفهوم من كلام الجمهور ‏ ولا سيما في حالة العلم » . انظر : روضة 
الطالبين : ( ه / ٩۳‏ ) » مغني المحتاج : ( ١‏ / 308 ) . 
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(' وإن عرف JS‏ مستحقا » ففي بطلان شفعته بتقصيره وجهان 0° ووججةُ بقاءِ 
الحق : أنه لم يقصر في الطلب aM,‏ 

Ee I RL 

وتظهر 29 فائدة ذلك في ارتفاع الملك <“ وزيادته . 

ولو O‏ خرح الثمن زيوقًا YO‏ ييطل الملك الحاصل » ولا Se BE‏ الشفعة ‏ ؛ EY‏ 
ذلك مما يمكن الرضاء © به . 
فرع : لو خرج الشقص مستحقًا بعد Of‏ بنى فيه الشفيغ « تقض المستحقٌ بنا۶ه مجانًا . 

قال القاضي 3 egy‏ الشنيع Ge atl le‏ بارش انض إا ٠ +S‏ يرجح المشتري 
على الغاصب ؛ Wel‏ من قاعدة الغرور . 

وفيه إشكال ؛ OF‏ المشتري مقهورٌ ها هنا » فكيف SAT‏ الغرور إليه ٩”‏ ؟ ثم قد 
يكون جاهلا . 


)1( ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

0) والأصح : أن الشفعة لا تبطل . انظر : الروضة ( ١‏ / 55 ) . 
(ry‏ في الأصل ونسخة ر ب ) : « الأظهر » » Cally‏ من (أ) . 
)٤(‏ في نسخة أخرى : « القيمة » » WS‏ على هامش الأصل . 
(ه) في (أ) : « فلو ) . 

() في (أ) : « ربويًا » 

0) في )1( للشفعة » . 

(۸) في ١ : ty‏ الرضا ca‏ بدون الهمزة . 


. » أ ) : « عليه‎ ( Gea) 
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O OF‏ كان مقهورًا لم ينقدح الرجوع » وان رضي بالشمن أو adh‏ : انقدح . ثم 
إن كان جاهلا انقدح ST‏ يرجع هو به على البائع » فإنه منشأ الغرور . 

السابعة : [ أن ] ”© يزيد الشمن على الشفيع ؛ Sb‏ يني المشتري 9 ويغرس » 
فليس له قَلْعُه *» مجانًا » بل عليه أن يبذل قيمته » ويتملك عليه » أو ينقضه بأرش » أو 
يبقيه بأجرة » كما يفعل المعير بالمستعير 29 » Bole‏ لأبى حنيفة - رحمه الله - فإنه قال : 
ينقضه مجانًا 9 . 

فأما )“ anfets B55‏ بغير أجرة ¢ Fae oY‏ معلوم 4 وكأن النقعة كالمستوفاة 
J a sed hee‏ 2 مزروعة ؛ إذ الشفيع من المشتري كا مشتري من 


وقد اعترض المزني على المسألة وقال : عند الشافعى - رضى الله عنه - لا يثبت 


(0) في (أ): « وإن». 


(۲) في (ty‏ : « وطلبه » . (۳) زيادة من (أ) . 
(4) كلمة : « المشتري » ليست في ( ب ). 
)0( كلمة : « قلعه » ليست في ( أ) . (1) في ( ب ) : « مع المستعير ؛ . 


(۷) مذهب الشافعية : أن المشتري إذا بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة والتمييز » > ثم علم الشفيعٌ لم 
يكن له al‏ مجان » وإن لم يخر المشتري القع فللشفيع الخيار بين lil‏ ملك المشتري في الأرض بأجرة » 
وبين SUF‏ بقيمته يوم الأحذ » وبين aay OF‏ ويغرم Seif‏ النقض . 

ومذهب الحنفية : أن المشتري إذا بنى أو غرس في نصيبه ثم قُضي للشفيع بالشفعة » فهو بالخيار : إن 
شاء ist‏ بالثمن وقيمة البناء والغراس منقوضًا ¢ Oly‏ شاء کلف المشتري als‏ البناء والغراس الذي أنشأه 
دون مقابل . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 4 : » 40 ) » مختصر الطحاوي : ( ۱۲۳ ١۲١ ١‏ ) › الاختيار 
لتعليل الختار : ( ۲ / ٤۹‏ ) ء اللباب في شرح الكتاب : ( ۲ / 1۸ » 1۹) . 


. دآ : دوا‎ go 
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شفعة الجوار » ولا pad‏ البناء على المشترك إلا بالرضا » فإن لم يكن رضًا فهو عدوانٌ منقوض 22 . 

فقال الأصحاب : يتصور Ob‏ يقاسم الشريك المشتريّ على BG‏ أنه وكيل البائ 4 
أو يكون BE‏ فيقسم القاضي عنه ‏ أو يكون قد وكل وكيلا في القسمة وهو غائب » فلا 
يسقط حقه بشىء من ذلك 1 


› انقطع‎ AB قيل : فالشفعة لرفع "“ ضرر مؤنة الاستقسام » وكيفما © كان‎ ob 
وهو الآن جار لا يحذر الاستقسام ؟‎ 

قلنا : ذلك يعتبر حالة الاستحقاق » ودوامه حالة الأخذ لا تعتبر . 

فإن قيل : فلو باع نصيبه مع الجهل بالشفعة » ففي بطلان الشفعة حلاف لانقطاع السبب 
عن الأخذ ‏ فالانقطاعٌ بالقسمة هلا كان كالانقطاع بالبيع حتى thE‏ على الخلاف ؟ 

قلنا : قطع الشافعي - رضي الله عنه - / ها هنا ؛ لأنه إن 9» زالت الشركة بقي ٠١١‏ /أ 
الجواز “ » وهو نوع اتصالٍ كان شركة في الابتداء » فلا ينقطع حكمها ما لم يزل تام 
الاتصال » SIS‏ الجواز يصلح للاستصحاب إن لم يصلح للابتداء . 

0 و 2 5 

أما تصرفاتٌ المشتري بالوقف والهبة والوصية » فكلها منقوضة . 

وإن باع » فالشفيعُ بالخيار بين أن deh‏ بالثانى » أو ينقض الثاني ويأخذ بالأول . 


وعن أبى إسحاق المروزي : أنه لا ينقض بيعه ؛ لأن الأخذ به مكن [ كماع © لا 
ينقض بناژه مجانًا 00 
الثامنة : إذا تنازع المشتري والشفيع : of‏ تنازعا في قَذْر الثمن » فالقول قول 


)1( انظر : مختصر المزني : ( ۳ ec (ors‏ روضة الطالبين : ( ١‏ / 54). 

(0) في (أ) : ١‏ لدفع ) . (۳) في ١: (ty‏ فكيف » . 

. » قوله : « إن » ليس في (أ). (ه) في ر( أ) : « الجواز‎ )٤( 

.)95/ زيادة من (أ) . (۷) انظر : روضة الطالبين : ه‎ CY 
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المشتري ؛ لأنه أعرف به » والملكُ ملكه » فلا SIE‏ إلا بحجة . 

وإن انكر المشتري كونه شريكا ‏ فعليه إثباثُ كونه شريكا » Wy‏ فالقول قول المشتري 
يحلف على 7" أنه لا يعلم [ له ] GO‏ الدار شرکاء ٩‏ ولا Laan‏ بخلاف ما لوادعى 
ملكا في يده » فإنه يجزم اليمين على تفي ملك الغير ؛ لأن هذا SiS‏ منزلة تي فعل الغير . 
| وإن أنكر المشتري الشراءً » Ob‏ كان للشفيع ag‏ أقامها وأخذ الشقص » والشمن 
يُسلّم إلى المشتري إن gel oly » sf‏ على الإنكار فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يبقى في يد الشفيع © . 

والثاني © : يحفظ كما يحفظ JU‏ الضائع . 

والثالث : أنه يجبر المشتري على القبول ؛ حتى تبرأ ذمةٌ الشفيع » ويحصل له املك . 

: إذا لم يكن له بينة » وكان البائع مقوًا‎ | ui 

فاختيارٌ المزني : أنه تثبت الشفعة ؛ OV‏ الباء ئع والشفيعٌ متقارًان على أن قرار ° 
الملك للشفيع » فلم يمتنع بقول ©" مَنْ لا قرار لملكه . 


والثاني - وهو اختيار ابن سريج » ومذهب أبى حنيفة - : أنه لا يثبت ؛ لأنه فرع 
المشتري » ولا يثبت الشراء إلا بقول المشتري أو بحجة . 


)١(‏ قوله : « على » ليس في Ty)‏ (۲) زيادة من (أ). 
5) في (أ) : ١‏ شركة » . 


| مغني الحتاج : (؟‎ CCAR ١ ( ٠) vod een] 4( : وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة‎ )٤( 
~ (F106 ¥RY 


)0( في الأاصل ونسخة ( ب) : « My‏ والمثبت من (أ) . 
CY‏ في hell‏ « إقرار » » والمثبت من (أ) » ب). 


(۷) في (أ) : « يقول » . 
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إن قلنا : له الشفعة » فماذا يصنع att‏ ؟ نظر ء إن SIO‏ البائع : ما قبضتٌ 
الثمن » فيسلم إليه » وفي كيفيته وجهان : 

أحدهما : أنه led‏ إليه ابتداء ؛ لأنه الأقرب © . 

والثاني : أنه ينصب القاضي عن المشتري نائبًا » ليقبض له » ثم يُسلم O‏ عن جهته 
إلى اا 

وفيه إشكال ؛ إِذْ نَضْتُ النائب عمن ينكر GI‏ لنفسه بعيدٌ . 

وإن قال البائع : Cred‏ الثمن » فوجهان : 

أحدهما : أنه يترك في يد الشفيع » فلعل المشتري O58‏ 

والثاني : يحفظه © القاضي » فإنه ضائع . 

وقيل : إنه تسقط الشفعة إذا BT‏ البائع بالقبض ؛ لِعْسْرٍ الأمر . 


٭ ٭ ٭ 


)3 (أ) : « فإن » . 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : oy‏ / ۹۹ ) 
(۳) في (أ) : « يسلمه » . 

. ) 55/0 ( : وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة‎ )٤( 
. من (أً)‎ cally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « يحفظ‎ (0) 
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الفصل الثالث : في الأخذ عند تزاحم الشركاء 
وله ثلاث أحوال : 
الحالة الأولى (© : 


إذا توافقوا في الطلب » £55 القاضي عليهم بالشويّة » فإن LIT‏ حصصّهم » فقولان : 

أحدهما : أنه يُوَرّع على عدد الرؤوس » وهو القول القديم 9 وهو مذهب أبي حنيفة 
- رحمه الله - والمزنى © . 

والثاني : أنه يُوَرّعَ على الحصص » وهو الجديد ¢ وتوجيهه مذ كورٌ في الخلاف 0 
فروع ثلاثة : 

الأول : إذا مات الشفيع وخلف Cay I‏ » وقلنا : الشفعةٌ على قدر الرؤوس » 
فها هنا في التفاوت وجهان » ومأخدّه Sf:‏ الوارث يأخذ بشركته الناجزة » أو يرث Se‏ 
الشفعة ؟ والأصح : أنه يرث ويتفاوتان للتفاوت ف الإرث 5 

والثانى © : مات ey‏ وخلف ابنين ودارًا بينهما » فمات أحد الابنين وخلف 
ولدين els‏ أحدهما نصيبه : 


)1( كلمة : « الحالة » زيادة من ( ب ) . 
(؟) مذهب الشافعية : أنه إذا تساوى نصيبٌ الشركاء - الشفعاء - $58 6 الشقصٌ المشفوع عليهم 
بالشوية . وإن اختلف نصيبُ كل واحدٍ منهم › فقولان : 

أظهرهما - وهو الجديد - GPs‏ الشفعة بينهم على 35 أنصبائهم . 

والثاني : أن الشفعة بينهم على عدد رؤوسهم لا على تقدير أنصبائهم » وهو مذهب المزني » ومذهبُ الحنفية . 

انظر : روضة الطالبين : ( ه / ٠٠١‏ ) » مغني الحتاج : ( ۲ / ٠٠١‏ ) » ونهاية المحتاج : ( ۲٠۳/١‏ )» 
مختصر الطحاوي : ( ٠١١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار : ( ؟ / 45 ) » اللباب في شرح الكتاب CVT YE‏ 
1( وهذا القول هو الأظهر. انظر : الروضة : )٠٠١ [oy‏ » مغني الحتاج : »)٠٠١/۲(‏ ونهاية الحتاج :)0 OVA]‏ 
)٤(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) :« ولو » بدلا من كلمة : « والثاني » » والمثبت من (أ) . 


التوية و I‏ سي عي ل ج OT | a‏ 
فالجديد - وهو القياس الحق - : أن الشفعة يشترك فيها (© أخوه وعمّه . 
والقول cal‏ : أن الأخ مقدم ؛ لقرب الإدلاء ”“ بالأخوة » وهو بعيد . 
الثالث ‏ : إذا باع dol‏ الشريكين نصيبه من شخصين في صفقتينٌ متعاقبتي » OBE)‏ 

المشتري “. الأول OS‏ عند الشراء الثاني » فهل يُساهم الشريك القديم ” في 

الشفعة مع أن حصته التي بها استحقاقه معرضة ald‏ الشريك القديم © ؟ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : لا ؛لأنه ملك See © Je‏ للنقض » ف فكيف يُنقض به OFS‏ » وهو غير 

مَصونٍِ عن النقض في نفسه ؟ 

. والثاني : نعم ؛ لأنه شريكُ DL‏ الشراء » Boo‏ زوالٍ ملكه EY‏ من الحق . 
والثالث : أن GL LN‏ القديم إن عفا عن الشفعة في نصيبه فقد استقر ملكه » فله 

الأحذ» وإن كان يأخذه 2 فلا يخشن الأخذ بالمأحوذ فى نفسه OO‏ 
الحالة الثانية : أن يعفو بعض الشركاء . 
old‏ عليه » أن المنفرد لو عفا عن بعض حقه سقط JS‏ حقه ؛ OY‏ التجزئة إضرارٌ 

بالمشتري » وما امتنع تجزئئه فإسقاطٌ بعضه إسقاط AS‏ كالقصاص » وفيه وجهان غريبان : 
أحدهما : أنه لا يسقط شى أصلا ؛ OV‏ مَجنى القصاص على السقوط » بخلاف الشفعة . 


)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فيهما » » والمثبت من (أ) . 

(۲) في ty‏ : « لأنه أقرب للإدلاء » . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الثاني » » والمثبت من (أ) . 

. » فالمشتري © . (ه) في (أ) : « شريك‎ ١ : في (أ)‎ )٤( 

(1) ما ow‏ القوسين ساقط من (ا) . 

0 في (أ) : « متزلزل » . (۸) في ( ب ) : « يأخذ بعض » . 


)4( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : »)٠١١/(‏ مغني الحتاج : (۲/ 00©)» ونهاية CVV] 9): CEM‏ 
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والثاني : أنه يسقط ما أسقطه » ويبقى الباقي Of‏ رضي به المشتري ”“ . 

. إذا عفا أحد الشركاء » فالمذهب : أن الشريك الآخر يأخذ الكل » ويسقط حى المشقط‎ Uf 

وقيل : إنه يأحذ الثاني نصيبه . 

وقيل : لا يشقط نصيب الآخرين » كما في القصاص . 

Samy الفط + والكل‎ fo dates Ys وبل‎ 

الحالة الثالثة : إن تغب بعض الشركاء : فالحاضر يأخذ ؛ حذارًا من التشطير على 
المشتري » فإذا حضر الآخر شاطر الأول » فإن حضر EIB‏ قاسمهما / فإن AT‏ الأول ٠‏ ر 
تسليم IS‏ الثمن » وقال : أؤخر إلى حضور الآخرين » ففي بطلانِ dim‏ وجهان © . 

ثم إذا أخذ الثاني من الأول لم يطالبه بالغلة للمدة الماضية ؛ لأنه متملك عليه كما 
أن الشفيع متملك O‏ على المشتري . 
فرع : 1 

لا يجوز التبعيض على المشتري مهما اتحدت Ob » dite‏ تعددت الصفقة (O‏ بتعدد 
البائع » أو بتعدد المشتري » فله أََدُ مضمونٍ أحدهما » وفيما [ إذاع © SAL‏ المشتري 
MU Sus,‏ وجه : أنه لا يأخذ إلا © الكل . ٠‏ 

: إذا اشترى شقصين من دارين » والشريك فيهما واحدٌ » ففيه وجهان‎ Ul 

أحدهما : يأخذ الكل ؛ حذارًا من تفريق الصفقة وهي متحدةٌ . 


والثاني : له الاقتصارٌ على واحد » كما لو لم يكن شريكا إلا في أحدهما © . 


.) ٠٠٤١/١ ( : مغني احتاج‎ >» ) ٠١۲ ٠٠١١ / ٠ ( : انظر : روضة الطالبين‎ )١( 


(۲) أصح هذين الوجهين : أنه لا ييطل حقه . انظر : الروضة : (ه / ٠١١‏ ) » مغني الحتاج : ر( ۲ / 
(vet‏ نهاية الحتاج : ره / 7١4‏ ) . 


(۳) في (أ) : « يتملك » . )8( كلمة : « الصفقة » ليست في (أ). 
)( زيادة من (اً) . cy‏ قوله : و إلا » ساقط من ly‏ 


(۷) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ٠١۷ ١٠١١/١‏ ) » مغني الحتاج : ۳۰۹/۲ ٠.۳٠۷‏ 
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الباب الثالث : فيما يسقط ay‏ حق الشفعة 


وقد الف في ot‏ قول الشافعي - رضي اللّه عنه -  O‏ فالصحيح 29 - وهو 
الجديد - : أنه على الفور “١‏ ؛ لقوله - عليه السلام - : « الشفعة LAS‏ العقال © ) , 
ولانه Cas‏ الشبه من الردٌ بالعيب » فإنه نقض ملك لدفع ضرره ” . 


والثاني - وهو الذي رواه حرملة - : أنه يتمادى [ إلى ] BWM‏ أيام ؛ لأن التأبيدَ 
إضرارٌ بالمشتري » Shady‏ الفورٍ إضرارٌ © بالشفيع » فإنه قد يحتاج إلى رَويّة » aay‏ 
النظر 3 الشرع ثلاثة أيام ؛ بدليل مدة الخيار . 


ويطرد هذان القولان فى قتل المرتد » وتارك الصلاة » وطلاق المؤلى » Aig‏ الولد 
باللعان » وقْشخ الزوجة يإعسار الزوج » وخيار الأمة إذا عَتَقَتْ . 

والثالث : أنه على التأبيد » كحق القصاص » وهذا القول لا يطرد إلا فى خيار الأمة . 
)١(‏ في ( ب ) : « سقط » . 
(۲) انظر : الأم : (۳/ ۲۳١‏ ) » مختصر المزني ty:‏ ٠ه‏ )» وروضة الطالبين : ( »)7١١ | ٠‏ مغني المحتاج : ٠٠۷/۲‏ ). 
gm‏ أ ) » ( ب ) : « والصحيح » . 
)٤(‏ وهذا هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : ( ٠١۷ / ٠‏ ) » مغني الحتاج : ( ؟ / ۳١۷‏ ) ء نهاية لمحتاج : 
( ° / 1( . 
)0( الحديث أخرجه ابن ماجه : ( ۲ / 60م ) CIV)‏ كتاب الشفعة ( ٤‏ باب طلب الشفعة ( «(Yous‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى : ٠٠۸ / ٦‏ ) كتاب الشفعة - باب رواية ألفاظ منكرة يذ كرها بعض الفقهاء 
في مسائل الشفعة . وانظر : كنز العمال للهندي : ( ۷ / ٤‏ ) حديث رقم : ۱۷1۸١(‏ ) . وراجع : 
التلخيص الحبير : ) / 5ه ) حديث رقم : ١١780‏ ). 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير : إسناده ضعيف جدًا » وقال البزار في راويه محمد بن عبد 
الرحمن البيلماني : مناكيزه كثيرةٌ » وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث رواية عن ابن 
البيلماني » Soy‏ تضعيفه وتضعيف شيخه » وقال ابن حبان : لا أصل له . وقال أبو زرعة : منكر » وقال 
البيهقي : ليس بثابت . ga‏ (أ): ١‏ ضرر». 


(۷) زيادة من (أ). : (A)‏ كلمة : « إضرار » ليست في (.ب). 


eae 

mains‏ ل كقوله : بغه 
Be‏ شكتٌ ؟ فيه وجهان . 

والثافي : أن المشتري هل يرفع الشفيع إلى القاضي ليأخذ أو يسقط ؛ حتى يكون 
على ثقة في () التصرف ؟ فيه قولان . 

والتفريع بعد هذا على الصحيح » وهو أنه على الفور . فيسقط بكل ما Sab‏ " في 
العرف © تقصيًّا يرا في الطلب » وما لا يُعد تقصيرًا » فلا. tile‏ بسبع صور : 

الأولى : أنه © إذا بلغه الخبر فينبغي أن ag‏ على الطلب » وينهض إلى طلب 
المشتري ٠‏ أو بيعت وكيلا . 

of‏ كان عاجرًا عن طلبه بمرض » أو حبس في باطل » فإنه إن كان في AS‏ حقٌ 
فهو غير O‏ قادر على الأداء » أو كان المشتري غائبًا » ولم يجد في الحال Raby‏ يخرج 
(gee‏ وله فاا ورتقط محف قان معدو : 

فإن © كان المشتري حاضرًا » فخرج بنفسه ولم يشهد , فالمذهب : أنه ليس 
بتقصير» وإن لم يخرج بنفسه لعذر OO‏ » وقدر على التوكيل فلم 9© يوكل » فثلاثة 


BQ) |‏ (أً) : « من » . 

(۲) قوله : « في العرف » ليس في (أ) . ay‏ قوله : « أنه » ليس في (اً) . 
)٤(‏ قوله : « غير 6 ليس في (أ) . 

(0) في (أ) : « وإن ٩‏ . 

. )1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « بعذر » » وامثبت من‎ )١( 


0) في (أ) : ١‏ ولم ۲ . 


العام جي 99/4 
أأوجه ‏ » الثالث : أنه كان يلزمه فيه eM‏ أو مؤنة ‏ » فهو معذور » وإلا فلا . 
ob‏ عجز عن التوكيل فليشهد » فإن لم يفعل فقولان : 
أحدهما : أن الإشهاد مستحبٌ OO‏ ؛ قطعًا للنزاع » وإلا فلا حاجة إليه . 
والثاني : أنه في الحال لا أقل من الإشهاد إذا لم ينهض للطلب © . 
الثانية : [ أنه] JO‏ كان في حمّام » أو على طعام » أو في نافلة » فالأصح © : أنه لا يلزمه 


cele SH ep tel يجري علي‎ es) الع‎ 


الثالثة : أنه “ لوأخر ثم قال SN Salty:‏ أُصَدَّق الخير . تُظر ©© » فإن 
ا inte‏ 

وإن أخبره عدل واحد أو عبيد » ومن LB‏ روايثه لاشهادتة فوجهان . والأصح : 
ail‏ لا pled‏ . 


ولو كذب الخبر وقال : بيع بألفين » فإذا هو بألف » أو بالصحيح فإذا هو مكشرء 


)1( أصح هذه الأوجه : أنه تبطل شفعته لتقصيره . انظر : روضة الطالبين (له/لا١١).‏ 
(۲) قوله : « فيه » ليس في Sy‏ (۳) في ( ب ) : « مؤنة أو منّة » . 
)٤(‏ في ( أ ) Coe‏ يستحب ). 


(ه) إذا عجز الشفيع عن التوكيل فَلِشْهد » ob‏ لم Ugh‏ » قال في الروضة : « فليشهد على الطلب » فإن 
لم ag ht‏ بطلت على الأظهر أو الأصح » . انظر : روضة الطالبين : ره / ۷ an‏ 


CY‏ زيادة من (أ). 


(۷) ذكر ف فى الروضة Sf:‏ هذا الوجه هو الصحيح .انظر : روضة الطالبين )٠ Alo):‏ » مغني امحتاج : 
(۲ ۳۰۸ ) » نهاية اتاج : LOW [ey‏ 


(۸) قوله : « أنه » ليس في (أ) . (9) في ( ب ) : « نظرت © . 


. ) فهو معذور‎ ١ CT) في‎ Vs) 


00/4 ا ی 


أو بالمؤجل فإذا هو حال » أو بالعكس » أو بيع من زيد فإذا [ هو OL‏ من عمرو » 
أو قيل : اشترى Cavell‏ بخمسين » فإذا هو اشترى الكل Ble‏ » أو بيع بالدراهم فإذا هو 
بالدنائير » أو بالعكس Lid‏ ثم Sag‏ كَذِب الخبر » فحقّه باقي وله الطلب . ولو أخبر أنه بيع 
بألف » فإذا هو بألفين فعفا ثم طلب فلا ؛ Y‏ مَْ رغب عن ll‏ فهو عن ألفين أرغب . 
ولو قال : جهلتٌ بطلا الحق بالتأخير » وكان من يَشْتبه على مثله » فهو أيضًا معذورٌ . 


الرابعة : إذا eens? Al‏ فقال : السلام عليك > جعت طالبًا » لم jay‏ 0© 


“ws 


حقه ¢ لأنه te ati‏ . 
ولو قال : اشتريتُ رخيصًا وأنا طالب : بطل حمّه لأنه اشتغل بفضول لا فائدة له فيه . 
ob‏ © قال : بارك الله لك GO‏ صفقة يمينك » وأنا طالب . 
قال العراقيون : لا ييطل CO‏ لأنه ”© تهعة » ely‏ المراوزة الإبطال لأنه فضول في 
هذا الموضع “^ . 
ولو قال : يكم اشتريت ؟ قال العراقيون : يبطل © . 


وقال المراوزة : لا OVE‏ له غرضًا » فلعله يستنطقه بالإقرار Cay‏ المقدار ؛ إذ 2٠١‏ 
عليه تُبتنى bey‏ في الطلب ٩١‏ . 


)1( زيادة من (أ) . (۲) في (أ) : « لقي » . 
5 في (أ) : ١‏ تبطل » . )٤(‏ في (أ) : ١‏ وإن » . 
)0( قوله : « لك » ليس في ١‏ ب). () في dd)‏ : « لا تبطل ۲ . 


0 في (أ) : « لأنها » . 

.)١١١ / oy : وقول العراقيين هو الأصح . انظر : الروضة‎ (A) 

(9) في ( ب ) : «١‏ تبطل » . Ve)‏ قوله : « إذ » ليس في (أ). 

. )1١8/5( : نهاية اللحتاج‎ COTEAL YS مغني اتاج‎ »)1١١ / ٠ ( : قول المراوزة هو الأصح . انظر : الروضة‎ )١١( 


الشقعة وأحكانها 7 — 4071/4 

الخامسة : إذا زرع المشتري الأرضّ » ثم علم الشفيع Sb‏ تسليم الشمن ؛ لأنه لا 
ينتفع في الحال : لا يبطل aie‏ ؛ لأنه لا يتحصل على فائدة في الحال » ولكن ينبغي أن 
يعجل الطلب ويؤخر الثمن . | 

السادسة : لو باع Sle‏ قبل الأخذ » مع العلم بالشفعة © فهو إسقاط للشفعة» 
وإن كان Sale‏ فقولان : 

أحدهما : يسقط ؛ إذ لم 35 / شریکا ٩‏ » فلا [ يبقى ] © ضرر عليه ©© . ا 

والثاني : أنه لا يبطل ؛ لأن الحق ثبت » ولم Bi‏ إسقاطه © فيبقى . 

ومّله جار في aA‏ إذاالم تشعر سى قن ag tly «Sel‏ إذا لم شر بالغيب 
حتى زال . 

السابعة : لا يجوز أخذ العوض عن حق الشفعة » ولا عن [ حق ] ”) Se‏ 
القذف » ولا عن مقاعد الأسواق . 

وقال أبو إسحاق المروزي : أنا أخالف الأصحاب في هذه المسائل الثلاث © . 


والمقصود : أنه لو صالح الشفيع بطلت شفعتة ¢ ولم يبت 00 العوض إن كان (le‏ 
بالبطلان 8 ib 4) ob‏ الصحة فوجهان ¢( والأولى أن لا hex‏ 5 


. ) ما بين القوسين : ليس في ( ب‎ )١( 
. Ty في (أ) : « شريك » . (5) زيادة من‎ )0 


: مغني الحتاج‎ » ) ١١١ / ٠ ( : في (أ) : « عليه ضرر » . وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة‎ )٤( 
ش‎ . ) ۲۱۸ / oy: Chel (؟ لحدى ۲۰۹ ) » نهاية‎ 


)© في (أ) : « إسقاط » . : (5) زيادة من (أ) . 
(۷) انظر : روضة الطالبين : ره / .)١١١‏ (۸) في (أ) Sa:‏ 
(9) في (أ): دوإن». 


40/4 .ل الشفعة وأحكامها 
- إذا تنازعا في العفو » فالقولٌ قول الشفيع أنه عفا ء ١‏ فلو أقام © hay‏ على أنه حذ 
بالشفعة » والشيعٌ في يده » وأقام المشتري hy‏ على العفو » فوجهان ° : 

أحدهما : dy‏ الشفيع أولى ؛ لأنه صاحب اليد . 

والثاني : diy‏ المشتري ؛ لأنه يشت (© على مَزِيدٍ » وليس فيه تكذيبٌ الآخر © 

فلو شهد BU‏ على العفو قبل قبض الثمن لم يجز ؛ إِذْ بَقَِ له dale‏ الرجوع 
بالإفلاس . 

وبعد القبض فوجهان © من حيث توف الترادٌ بالأسباب . 


ولو شهد بعض الشركاء على البعض بالعفو » ob‏ 29 كان قد عفا الشاهدٌ ELS‏ 
شهادثه » وإلا فلا » فإنه يَجْدْ إلى نفسه نفعًا » واللّه أعلم بالصواب . 


(۱) في (أ) : ١‏ ولو قامت » . (۲) في (أ) : « ففيه وجهان » . 
dan‏ (أ)ء ( ب) : ١‏ لأنها تشتمل » . 

.)1١١7/ 0 : الأخرى » » وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة‎ « : ) Gd) في‎ )٤( 
. (ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وجهان ؛ » والمثبت من (أ)‎ 


. في الأصل ونسخة ر ب) : « إن » » والمثبت من (أ)‎ CY 
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الباب الأول : في أركان الصحة 
وهي ستة : العاقدان » والعوضان 6 os‏ المال » وصيغة العقد . 


ومستند صحة القراض : الإجماع . وقد Ob‏ ذلك با روي أن عبد الله " بن 
عمر "© » وعبيد al‏ بن © عمر لا انصرفا من غزوة O‏ نهاوند أتحفهما والي العراق 
يإقراض مال من بيت JU‏ ؛ CALS‏ به bead‏ فيربحان عليه » ويُسَلُْمانَ قدر رأس الال إلى 
عمر » فكلّفهما عمر - رضي alll‏ عنه - رَد الربح وقال 2 ما Jad‏ ذلك إلا لمكانتكما 
O be‏ فقال عبد الرحمن بن عوف : لو جعلته قراضًا على النصف ؟ ! فأجاب إليه © . 


فدل ذلك على أن القراض "كان بينهم By ae‏ "© مفروعًا منه © . 
ولعل مستندهم فيه صحةٌ المساقاة ؛ إِذْ JS‏ واحد منهما معاملة يحتاج إليه O‏ 5 


المال لتنميته ¢ وهو عاجز عنه بنفسه لقصوره ¢ وعن O)‏ استگجار غيره لجهالة العمل . 
فنبداً بالركن الأول »> وهو ا الال ¢ وله أربعة شرائط : 


. » ابني‎ ١ : قوله : « بن عمر » ليس في (أ). (۲) في (أ)‎ )١( 

5 في ( أ) : «غزاة » . )٤(‏ في (أ) : « فقال » . 

)0( في الأصل ونسخة ( ب ) : « لمكانكما مني » » والمثبت من (أ) . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ : ( ۲ / ٥۲۹‏ ) ( ۳۲ ) كتاب القراض ( ١‏ ) باب ما جاء في القراض » والبيهقى 
في السنن الكبرى : ( ١١ / ٦‏ ) كتاب القراض » ومعرفة السنن والآثار : (۸/ ۳۲۲» rT‏ حديث رقم : 
( 15055617058 ) . وراجع : التلخيص الحبير : ( * / /ه ) . قال ابن حجر : ورواه الدارقطني من طريق 
عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه . ْ 

(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « منهم كان By ae‏ » » والمثبت من (أ) . 

(۸) في الأصل ونسخة ( ب ) : « عنه » » والمثبت من (أ) . 


. في (أ) : « عن » بدون الواو‎ 2٠١١ . » في (أ) : « إليها‎ )٩( 


sag Sv aN ف‎ a GA 

الأول : كونه نقدًا » فلا يورد القراض إلا على النقدين » وهي الدراهم والدنانير 
المسكوكة ٠‏ » أما oa‏ وسائر العروض فلا . 

وكذا على المغشوش - على الصحيح - لأن النحاس فيه سلعة » ولا يورد على 
الفلوس قطعًا . 

: هذا الشرط أمران‎ dey 

أحدهما Of:‏ مقصود العقد الاتجاز » وإنما sft‏ رحصة » وفى الإيراد على العروض 
Gena‏ » فقد لا تروج 22 في الحال . 

والثاني : أنه WY‏ عند القسمة من الرد إلى رأس المال ليتبين الربح . فلو أورد على 
وقر حنطة » diay‏ في الحال دينارٌ » فقد يربح تسعة ثم تغلو الحنطة فلا يوجد الوقر ‏ إلا 
بعشرة دنانير فصاعدًا فيحبط الربح لا بخسران © في التجارة . 

الثاني : أن يكون معلومَ المقدارٍ » فلو قارض de‏ صُبْرَةٍ من الدراهم © بطل ؛ 
OF‏ جهله يؤدي إلى جهل الربح وهو عوضٌ في العقد . 

الثالث : التعيين : فلو أورد على ألف لم عين : قَسَدَ » إلا إذا عين في المجلس 
فيصح » كبيع 9 الدراهم بالدراهم ZS‏ 

ولو ple‏ إليه ألفين في كيسين » وقال : أودعتّك أحدهما » وقارضتك [ على ] © 
الآحر » ولم Sat‏ » ) فوجهان في الصحة ^ : 


. في الأصل ونسخة من ( ب ) : « المسبوكة » » والمثبت من رأ‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « يروج » . 5 في hy‏ : « وقر» . 

. » في (أ) : « لخسران » . (0) في (أ) : « صبرة دراهم‎ )٤( 

. في الأصل ونسخة ( ب ) : « الدرهم بالدرهم » » والمثبت من (أ)‎ CY 

(۷) زيادة من (أ) . (۸) في (أ) : « ففي الصحة وجهان » . 


القراض وأحكامه 107/4 


أحدهما : الجواز ؛ للتساوي . والثانى : لا ؛ لعدم التعيين © 
ولو قارضه على ألف - وهو عنده وديعة - جاز » وكذا لو كان عنده nab‏ . 
ولكن هل ينقطع الضمان ؟ فيه وجهان : 


قرب ©© . 


والثاني : نعم ؛ SY‏ الأمانةٌ مقصودةٌ في هذا العقد » فهو إلى الوديعة أ 
وفي طريقة ‏ العراق 563 الوجهان O‏ في صحة القراض » ولعله غلط ؛ إذ لا مُستندٌ 
لاشتراط عدم الغصب » فإذا صحت Say dye gl‏ والوكالة HS‏ يَصِحٌ القراض أولى . 
الرابع : أن يكون Ah‏ المال مُسلَّمَا ” إلى العامل © يدا لا يداخله UU‏ بالتصرف 
واليد » فلو شرط لنفسه IL‏ أو © تصرفا معه فهو فاسد ؛ GV‏ تضييق » وكذا إذا OO‏ 


)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( 1١8 / ٠‏ ) » مغني الحتاج : (7/ ٠٠١‏ ) » نهاية الحتاج : 
(°/ ۲( . 


(۲) في (أ) : « فهي ٠‏ . 


() قال في الروضة : « ولو كانت دراهم في يد غيره وديعة » فقارضّه عليها : صح . ولو كانت غصها : 
صح على الأصح » كما لو رهنه عند الغاصب . وعلى هذا لا يبرأ من ضمان الغصب كما في الرهن . 
قلتٌ : معناه : لا يبرأ جرد القراض . 
أما إذا تصرف العاملٌ فباع واشترى : فيبراً من ضمان الغصب ؛ لأنه سلّمه يإذن المالك » وزالت عنه 
يده » وما يقبضه من الأعواض يكون BLE‏ في يده ؛ لأنه لم يوجد منه فيها مُضمن » واللّه أعلم » . انظر : 
روضة الطالبين : ( ۱١۸ / ٠‏ ) . 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « طريق » » والمثبت من (أ)‎ )٤( 
. ٠ (أ) : « للعامل‎ ga . » الوجهين‎ S392 (ه) في ( أ)‎ 
OS) في (أ) : دو). (۸) في‎ 6 


القراض وأحكامه 
شرط مراجعته في التصرف أو 20 مراجعة مشرفه : ولو شرط أن يعمل Ane‏ غلامه 2 
فالنصٌ : ال جواز في المساقاة والقراض جميعًا » وفيه وجه ؛ OY‏ يد الغلام يَدُ المالك © . 

الركن الثاني : عمل العامل ؛ فإنه Sod‏ العوضين » وفيه ثلاث شرائط : 

الأول : أن يكون تجارة أو من لواحقها . أما الحرف والصناعات فلا . 

فلو plo‏ إليه pale‏ ليشتري حنطة » فيطحن ويخبز » ويكون الربح بينهما فهو 
فاسد » وليس له إلا أجرة O‏ المثل » بل إذا لم يشترط عليه فاشترى الحنطة وطحن وخبز 
انفسخ القراض ؛ oY‏ الربح حصل © بالعمل والتجارة جميعًا » * وما ليس تجارة لا 
يقابل بالربح © المجهولٍ » والتمبيرٌ غير ممكن . 

أما النقل والوزن ولواحق التجارة فهى تابعة . 

أما إذا سلم إليه مالا لينقل إلى th‏ ويشتري به سلعة ويبيع » والربځ بينهما : ففيه 
وجهان من حيث إن النقل عمل مقصود انض OM‏ إلى التجارة » ولكنٌ لما كان يُغتاد | AVY‏ 
السفر فى التجارة ترددوا فيه © , 
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)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « ومراجعة » » والمثبت من (أ) . 

(۲) انظر : روضة الطالبين : ( 1١5 / ٠‏ ) » مغني المحتاج : ۳١١ Ty‏ ) » نهاية المحتاج : ( 7١7/٠‏ ) . 
5 في (ب): « أجر» . )٤(‏ في ( ب ) : «١‏ يحصل ) . 

(5) في ١ : (ty‏ والتجارة لا تقابل بالربح » . SC‏ (أ) ١:‏ يُضم). 

(۷) قال في الروضة : « الثانية : قارضّه على أن يلقل IU‏ إلى موضع كذا » ويشتري من أمتعته ثم يبيعها 
هناك » أو يردها إلى موضع القراض » قال الإمام : قال الأكثرون بفساد القراض » JE OV‏ المتاع من بلد 
إلى بلد ae‏ زائد على التجارة » فأشبه سوط الطحن والخبز » ويخالف ما إذ أذن له في السفر › فإن 
الغرض منه gd‏ الحرج . وقال الأستاذ أبو إسحاق وطائفة من الحققين : لا يضر شرط المسافرة » فإنها 
الركن الأعظم في الأموال النفيسة » . انظر : روضة الطالبين : ( VEY / ٠‏ 04۸ . 


OQ ee a ial 
: فرع‎ 
6 6 5 4 و‎ 53 . 

لو قال : قارضتّك ”“ على WI‏ الذي عليك فاقبضه لي من نفسك » واتجر فيه » 
فهو فاسد ؛ إذ لا يصح قبضّه له من نفسه OO‏ فلا يملك . فلو ©© اشترى له بدراهم 
نفسه شيا » فهو كما لو قال : اشتر لي هذا الفرس بثوبك JA‏ » ففي وقوعه عن PM‏ 
وجهان : 

pay ملك‎ doe لن‎ Gal 


والثاني : بلى » ولكن 8 انتقال الملك في العوض ضمئًا » إما هبةٌ وإما ABS O‏ 
وفيه [ أيضًا ] © وجهان . 

الشرط الثاني : أن GY‏ العمل تعييئًا مضيمًا » فلو قال : لا تتجر إلا في الخز 
الأدكن والخيل الأبلق MO‏ : فسد . 

وكذلك إذاعين للمعاملة شخصًا ؛ لأنه قد لا يربح عليه . ولوعين جنس البز أو ا لخر : جازء 
ثم يتبع فيه موجب الاسم . فكلّ ما يُسَمى 1G‏ يتصرف فيه » وذلك Shane‏ لا تضييق فيه . 

الثالث : إطلاق القراض . قال الشافعى - رضى all‏ عنه - : لا يجوز القراض إلى 
مدة © » فاتفق الأصحاب أنه لو أَقّت إلى سنة وصَح بمنع البيع بعده فهو باطل ؛ إِذْ قد 
)١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « قارضت » » والمثبت من (أ) . 
(۲) قال الحموي  :‏ قوله في القراض : ( ولو قال : قارضتك على الألف الذي لي عليك فاقبضه لي من 
نفسك Aly‏ فيه فهو فاسد إذ لا يصح قبضه له من نفسه ) فإن قيل SEY:‏ لهذا الفرع بالركن 
الغصوص بعمل العامل كما لا يخفى بل هو من مسائل الركن الأول . 

قال الحموي : له تعلق بالثاني من حيث إنه قال فيه : Alyy‏ فيه ) أي اعْمَلُ فيه » فإنه على هذا لا 

يصح لكونه قراضًا فاسدًا » . مشكلات الوسيط CTL ٠١٠١ - /١١4(‏ 
5 في )٤( S921)‏ في (ب):«أو). 
(ه) زيادة من ( أ) . ga‏ (أ) : « البلق » . 


(۷) انظر : الأم : ( م / ۲٠١١‏ ) » مختصر المزني : ( ١١/٣‏ ) . 
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. قبله‎ bel, dog لا‎ 

: فوجهان‎ › Eth وقتٍ‎ Gl قال : لا تشتر بعده » وبغ‎ Oly 

أحدهما : لا ؛ لأنه تضييق . 

والثاني : يجوز ؛ إذ له abla‏ من الشراء مهما أراد » وليس له المنع من البيع “ . فله 
dl‏ يؤقت في الابتداء مالّه أن يفعل في الدوام . | 

ولو أطلق وقال : قارضتّك by‏ » فطريقان : 

أحدهما : البطلان ؛ تنزيلا على الصورة الأولى . 

والثاني : الوجهان ؛ تنريلا على الأخيرة (© age fy‏ لجانب الصحة © . 

ولو قال : لا تتصوف إلا في الرطب » فالمذهبٌ جوازه » وإن كان ذلك يتضمن 
at‏ بحكم الحال . 


# % % 


)1( هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ٠۲١ ١٠١١ / ٠‏ ) » مغني المحتاج : ( ۲ / ٠٠١‏ ) » ونهاية 
اماج Ye oy:‏ ). 

(۲) في الأصل ونسخة ر ب ) : « الأخير » » والمثبت من (1) . 

(۳) قال في الروضة : « ولو اقتصر على قوله : قارضتك سنة : فسد على الأصح . وعلى الثاني : يجوز » 
ويُخمل المنع من الشراء » استدامة للعقد » . انظر : روضة الطالبين : ره / ١۲١‏ . 


وهو العوض المقابل للعمل » وجهاليُه والغرر في وجوده ؛ للحاجة » وله أربعة ٠‏ شرائط : 
الأول : الاستهام oO‏ فلو شرط للمالك فهو فاسدٌ . 


وهل يستحق أجرة OR aes aa dears‏ ل 


لزني أنه لا يستحق ؛ لأنه خاض في العمل غير طامع في الربح © 

وقال أبن mi‏ اوس 1ن sea‏ رسن Es‏ 
adi‏ كالهر فى اکا :+ 

ولو شرط الكل له فهو فاسد » والربځ AS‏ للمالك » وليس للعامل إلا أجرة المثل 
فإنه طمع في عوض . 

ولو قال : حلي المالّ وتصف فيه © وكل الربح لك لك “ : فهو منزل على القرض » 
فيكون الربح للعامل . 


وإذا ذكر لفظ « القراض » لم JS‏ على القرض على الصحيح من المذهب . 
ولو قال : على أنّ النصف لي » وسكت عن جانب العامل : لم يصح على 
المذهب ؛ SY‏ الإضافة إلى العامل هي النتيجة الخاصة للقراض . 


وقال )© ابن سرج : يصح 0 Wea‏ من الفحوى والعرف . 


. كلمة : « أربعة » ليست في (أ)‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الاستفهام » » والمثبت من (أ) . 

. )٠٠١ fo) : واختيارٌ المزني هو الأصح . انظر : الروضة‎ » ) ٠۲ ٠٦١ / ۳ ( : انظر : مختصر المزني‎ (PY 
. © والربح كله لك‎ chy في‎ )5( 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فقال » » والمثبت من (1) . 
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ولو قال : على OF‏ النصف لك » eee Ladle‏ » وفيه وجه بعيد . 


الثاني : أن لا يُضاف جزءٌ إلى ثالث . فإنه SU‏ استحقاقٍ بغير Sle‏ ولا عمل » إلا 
أن يضاف إلى غلام أحدهما » فهو كالإضافة إلى مالكه . , 

الثالث : أن لا يقدر الربح . 

فلو قال : لك من الربح درهم أو ألف : لم re‏ » فربما لا يزيد الربح على ما 
ذكره 90 » فيختص الكل oh‏ شرط له . 

وكذلك LO‏ قال : لي درهم » أولك درهم من الجملة ‏ والباقي بيننا © . 

. القراض‎ SMe gy deadly fal le + Jl وكذلك إذا‎ 

ولو قال : على oF‏ لي ربح أحدٍ الألفين © وهو مختلط : 

قال ابن سريج : لا يصح ؛ للتخصيص © . 

وقال القاضي : يصح ؛ إذ لا فرق بين أن يقول : لي ربح النصف ٩”‏ » أو نصفٌ 
الربح » أو ربح الألفٍ » July‏ ألفان . 

الرابع : أن يكون الجزء المشروط معلومًا : 

فلو قال : على أن لك من الربح ما شَّرَطه Sob‏ لفلانٍ » وهو مجهول لهما 


)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « ذكر » » Cally‏ من (أ) . 

(۲) في (أ): دوكذاع». (*) قوله : « والباقي Clay‏ ليس في ( ب ) . 
)٤(‏ قوله : « لي » ليس في (أ). 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ألفين » » Cally‏ من (أ) . 

. ) ۲۲۷/١ : نهاية الحتاج‎ » ) ۳٠١ /۲( : مغني الحتاج‎ » ) ٠١١ / 0) : وهذا هو الأصح . انظر : الروضة‎ (CY 
. » للنصف‎ ١ : في (أ)‎ )۷( 
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أو لأحدهما »> فهو فاسد كنظيره في (2 البيع . 

ولو قال : على أن لك سدس تسع pte‏ الربح » وهو ليس حيسوبًا يفهم معناه في 
الحال » فوجهان 27 . ووجةٌ الصحة : أن اللفظ معروف والقصور فيهما . 

ولو © قال : على أن الربح بيننا » فوجهان : 

أحدهما : يصح ء ورل على الشطر ° . 

والثاني : لا ؛ لأنه YO‏ يتعين للتشطير ”© » فهو مجهول . 


« د د 


(0 في (ا) : « من ) . 


)1( الأصح صحة القراض .انظر : الروضة : ٠ ) ۲۳/١‏ مغني المحتاج : ( ۲ / ۳٠۳‏ ) » نهاية الحتاج : 
-CYYV]/ 0)‏ 


5 في (أ) : « وإن » . 


(4) في (أ) : « النظير » . وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ٠١١ / ١‏ ) » مغني الحتاج : ( ۲ / 
.(Y‏ 


(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أنه » » والمثبت من (أ) . 
(VY‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : و للشطر » » والمثبت من (أ) . 


14/4 ا ججحب سبحب سس لقراض وأحكامه 
الركن الرابع 
وهو أن يقول : قارضتّك » أو ضاربتك » أو عاملتك » على أن لك من الربح MS‏ 
فيقول : قبلتٌ . 
قار قال : St‏ الملل » Aly‏ فيه ولك من الربح نصفة » فقد قال القاضي : يكفي 
القبولٌ بالفعل > کنظیره ه في الوكالة . وهو ها هنا Jail‏ ؛ إِذْ فيه معنى المعاوضة . 


¥ ¥ ¥ 
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وهما العاقدان : 

. فيهما إلا ما يشترط " في الموكل © والوكيل بالأجرة‎ bel OY, 

وهل ي a a a ls‏ مع عامل آخر ياذن 
المالك » فعلى وجهين © 
فرعان : 

أحدهما : لو كان المالك مريضًا » وشرط له أكثر من أجرة المثل » لم بحسب © 
من الثلث ؛ OV‏ تفويت الحاصل هو المقيد بالثلث » والريخ ليس بحاصل » ولذلك © 
تزوج AM‏ نفسها بأقل من مهر المثل » فيجوز © . 

3 نظيره من 9 المساقاة وجهان ۵ ۽ لان النخيل حاصل » والثمر O‏ - على 

قد يحصل '“ دون العمل بخلاف الربح . 

الثاني : إذا تعدّد المالك » وقارض رجلا واحدًا : صك . فيشترط له شيء والباقي 

بين المالكين على نسبة الملك › لا يجوز فيه شرط تفاوت . 


وإن كان العامل متعددًا فهو أيضًا جائز» فإن التعاون على مقصود واحدٍ لا O58‏ مقصود العقد . 


)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « فلا » » والمثبت من (أ) . 

(۲) في (أ) : « للموكل » . 

. كون المقارض مالك‎ baht الأصح : أنه لا يصح قرا العامل مع عامل آخر يإذن المالك ؛ لأنه‎ (ry 
. ) ۲۲۹ / ۰ ( : Chel نهاية‎ » ) 8١4 / ۲ ( : انظر : مغني الحتاج‎ 

. » في (]) : ( يحتسب 6 . (ه) في )1( : « وكذلك‎ )٤( 

(1) في ( ب ) : ( يجوز ). (۷) في (أ) : « في » . 


» ) ٠١١ / أصح هذين الوجهين : أن الزيادة على أجرة المثل نجسب من الثلث . انظر : الروضة : (ه‎ (A) 
. ) ۲۲۹/۰ ( : نهاية المحتاج‎ eC ۳٠١ / ۲ ( : مغني الحتاج‎ 


. )© في (أ) « تحصل‎ )٠١( . ٠ والثمرة‎ « : chy في‎ (a) 
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الباب الثاني 


في حكم القراض 

وفيه مسائل : 

الأول : أن العامل وكيل في التصرف . 

فيتقيد تصرفة بالغبطة » فلا يبيع Gb‏ » ولا يشتري بالزيادة » ولا يبيع بالنسيئة إلا 
إذا أذن فيه ؛ OY‏ الناس يتفاوتون / في الرضا به » وفيه غرر» ولا يشتري بالنسيئة ؛ لأنه ربما يفوت ٠ / ١١١‏ 
رأس JW‏ فيتعلق العهدة بالمالك » بخلاف ول الطفل فإنه قد يفعل ذلك عند المصلحة . 

ولا شك في أنه يشتري ويبيع بالعرض » فإنه Qe‏ التجارة . 

فإذا O)‏ أذن [ له ۳ ) في البيع بالنسيئة يلزمه الإشهاد › فان ob‏ الثمن پانکار وقد 
قصر فى الإشهاد 6 ضمن . 

وله أن يشتري المعيب إذا كان فيه ase‏ » وإن (© اشترى على أنه سليم : CO ASB‏ 
واحدٍ منهما SN‏ . فإن اختلفا » old‏ ما يقتضيه المصلحة والغبطة . 

ولا يعامل JUD)‏ بمال القراض » فإنه ملكه » كالعبد المأذون لا يعامل سيده . 

ولا يشتري بجهة القراض OSL‏ من رأس المال » فإن سلم إليه iT‏ فاشترى بعينها عبدًا : 
تعينٌ GIVI‏ للتسليم . فلو اشترى Le‏ آخر بعينه بطل . ولو "© اشترى في الذمة وقع عنه لا عن القراض . 

ولو O‏ صرف إليه مال القراض ضمن » كصرفه إلى عب نفسه . 


(0 في )1( : «وإذا » . (۲) زيادة من (أ) . 
5 في (أ) : « وإذا» . 

. في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولكل » » والمثبت من (أ)‎ )٤( 
. (ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أكثر » » والمثبت من (أ)‎ 


» في (أ) : « فلو‎ 0 Ce) قوله : « ولو » ليس في‎ CY 
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وعلى الجملة : هو في هذه القضايا يقارب الوكيل » وقد استقصينا حكمه في الوكالة . 
الثانية : لو اشترى مَن GE‏ على المالك بغير إذنه : لم يقع عنه ؛ لأنه على نقيض التجارة . 
ولو اشترى زوجته » فوجهان © من حيث إن الربح فيه ممكن » ولكن ضرر انفساخ 

النكاح és Als ¢ Sey‏ أن يخرجه 9) عن عموم اللفظ ©© . 
وال وکیل إذا قيل له : اشتر عبدًا » فاشترى iia aay GH EA‏ :ر 

في أحدهما إلى عموم اللفظ O‏ , وفي الثاني إلى الضرر » كما في شراء زوجة المقارض *) 
ما العبد المأذون إن قيل له : اتہر » فهو كالعامل » وإن قیل : اشتر عبدًا» فهو كالوكيل » وإن اشترى 

من يعتق على المالك يإذنه : صح وعتق وسَرى إلى نصيب العامل إن كان فيه ربح » وغرم له امالك . 
وإن قلنا : لا يملك بالظهور ؛ لأنه © يملك ” عند الاسترداد “ » وهذا في حكم 

استرداد المال » وسيأتي حكمه . 
oly‏ اشترى العامل قريب نفسه ولا ربح في الال » صځ . 
Of‏ ارتفع السوق GF‏ نصيبه ولم د يشر ؛ OV‏ ارتفاع السوق ليس | إلى اختياره » فهو كالإرث . 

)1( وأصح هذين الوجهين : المنع من شراء زوجة المالك » وأن هذا الشراء لا يقع عن المالك كشراء مَنْ يعتق على 

المالك . انظر : روضة الطالبين : (ه / ۱۲۹ ٠۳١١‏ ) » مغني المحتاج : (؟ / ۳٠۷‏ ) » نهاية المحتاج : CYTE Loy‏ 

. » يخرج‎ « : (ly am 

. في الأصل ونسخة ( ب ) : « اللغة » » والمثبت من (أ)‎ OF) 

)٤(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « العموم » » والمثبت من (أ) 

(ه) قال في الروضة : « لو ISG‏ بشراء he‏ فاشترى الوكيلٌ مَنْ BE‏ على SEM‏ : صح ووقع عن 

الموكل على المذهب » وبه قطع الجمهور ؛ لأن اللفظٌ ale‏ » بخلاف القراض » SB‏ مقصوده BI‏ 

فقط « ily‏ الإمام وجهًا : أنه لا يقع للم وكل » بل flats‏ الشراء إن اشترى بعين الال » ويقع عن الوكيل 

إن كان في الذمة » . انظر : روضة الطالبين : (ه / SC) .)1١٠١‏ (أ): « يسري ). 

(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فلأنّه » » والمثبت من (أ) . 


)~ في (أ) : « بالاستراد » . (4) في (أ) : « وإن » . 


8/4 القراض وأحكامه 

وإن كان [ فيه ] © ربح وقلنا : [ إنه ] Me YO‏ بالظهور › فهو كما إذا لم يكن 
AL‏ . وإن " قلنا : يملك » ففي صحة التصرف قولان Lal‏ صاحب التقريب » 
ووجه المنع old:‏ عن مقصود التجارة © 

فإن صححنا » ففي نفوذ العتق وجهان 2 » ووجه المنع : أن نصيبه وقاية لرأس المال 
رل So She‏ الالك به Dye‏ تعلق O‏ الرهن به © . 

. الشراء باختياره‎ SY فيشري ؛‎ » diy : قلنا‎ ob 
. فرع : ليس لأحدهما الانفرادُ بكتابة عبدٍ ؛ لأنه بعيدٌ عن التجارة‎ 

ob‏ توافقا عليه » ولا ربح في © الال : ففي انفساخ القراض وجهان ع 
والأظهر ‏ : أنه يستمر على بذله . 

وإن كان فيه ربح : لم ينفسخ وعتق Lal‏ » وكان الولاء لهما على نسبة ملكيهما 7" . 

الثالثة : Jaleo‏ عَامِلُ القراض Sle‏ آخر يإذن امالك لينسلخ هو من القراض » 
ويكون العامل هو الثاني : صخ » ويكون هو وكيلا في العقد . 


وإن أراد 1 أن ] OY‏ ينزل العامل منه منزلته من المالك ليكون له شيء من ٩۳‏ 


)1( زيادة من CF)‏ | (۲) زيادة من ( أ) . 

5 في (أ) : « فإن » . 

(4) والأصح : صحة الشراء . انظر : الروضة : ( LOWY) / ٠‏ 

)0( وأصح هذين الوجهين : أنه GAL‏ عليه بقدر حصته من الربح . انظر : الروضة : ( ٠١١ / ١‏ ) . 
(5) قوله : « تعلق » ليس في (1) . (۷) قوله : « به » ليس في (أ). 
(۸) في الأصل ونسخة ( ب ) : « عن » » والمثبت من (1) . 

LOWY / 0) : الأصح » . روضة الطالبين‎  : قال في الروضة‎ A) 


.) في (أ): 3 من حيث حصته‎ )١5( زيادة من (أ).‎ )١١( . ملكهما‎ (CT) في‎ )٠١( 


القراض te,‏ سسسب 119/4 
حصته : فوجهان ذكرناهما . 

ووجه المنع : أن وَضْعْ القراض ST‏ يجري بين مالكِ وعامل (© » وإن فعل ذلك بغير 
إذن المالك فهو فاسدٌ . 

: على اتجار الغاصب في المغصوب » وفيه قولان , أحدهما‎ sh العامل الثاني‎ AIM of 
. وظهر الربح ؛ نظرًا للمالك ؛ حتى لا يفوته الربح فله الإجارة‎ SU pall النفودٌ مهما كثرت‎ 

SJ القديم » قال المزني : ها هنا‎ O الربح للمالك تفريعًا على القول‎ : WO op 
. © نصفٌ الربح ”“ » والنصفٌ الآخر بين العاملين نصفين كما شرط‎ JU 

of‏ قيل : فقد طمع العامل في نصف الكل ؟ قلنا : هو منزل على نصف ما رزق 
0 و 2 
الله - تعالى - لهما » ونصف الكل هو رزقهما . 

ومن الأصحاب مَنْ قال : يرجع بأجرة العمل في النصف الذي فاته » وخالف CoM‏ 

فإن قيل : ولم استحق all‏ ” الثاني IM,‏ “ شيئًا » وتفريع القديم في الغصب 
يوجب أن يكون الكل للمالك ؟ 

قلنا : لأنه جرى ها هنا مشارطة go‏ الل ل ع لضا 
وفي الغصب لم 4 © مشارطة ] ومراضاة [ ) ا 
)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ٠١١ / ١‏ ) » مغني الحتاج : ( ۳٠١/۲‏ ) » نهاية امحتاج : 
-CYYa] oy‏ 
(۲) في (أ) : «فإن » . 5 في (أ) : « وإن»). 
)٤(‏ كلمة : « القول » ليست في (أ). 
)0( وهذا هو الصحيح » وهو أن JU So}‏ نِضْفٌ الربح . انظر : الروضة : ( ٠١۳/١‏ ) . 


)1( هذا هو الأصح : وهو تقسيم النصف الثاني من الربح بين العَامِلَينَ بالسوية . انظر : الروضة : (ه / 
carr‏ مغني .)17١4/5( : Chel‏ 


0) في (1) : « الأول والثاني » . (۸) في (أ) : ١‏ ينبني 2 . 


(9) في ( ب ) : 0١ . ) ym ١‏ زيادة من (أ). 


90/4 يي و اة القر| عن ركاه 
جرةٌ © مثله على الأول ١‏ 0 

قال ae‏ الأصحاب : هذا غلط ؛ إِذِ الربخ على الجديد للغاصب » والعامل 
الثاني هو الغاصب , 

ومنهم من وافقه ؛ OY‏ العامل الثاني ما اشترى لنفسه » بل اشترى للعامل الأول › 
فكأنٌ الأول هو المشتري » كما أن الغاصب هو المشتري لنفسه . 

الرابعة : ليس للعامل أن يُسَافر بمال القراض دون الإذن ‏ فإنه اقتحام حطر » فان fav Ja‏ 
تصرفائه » ولكنه ) يضمن ”© الأعيان والأثمان جميعًا ؛ OV‏ العدوان بالنقل يتعدى إلى الثمن . 

Oly‏ سافر بالإذن جاز» ونفقة النقل وحفظ SUI‏ على مال القراض » كما أن نفقة نفقة " الوزن 
والكيل ' والحمل الثقيل " الذي لا يغتاده التاجر أيضًا فى البلد » على رأس المال . 

فإن تعاطى شيئًا من ذلك بنفسه › فلا أجرة له . 

وأما نشر الثوب وطيّه » وحمل الشىء الخفيف » فهو 2 عليه ؛ للعادة . 


ob‏ استأجر عليه فعليه الأجرة » وكذا عليه نفقته وسكناه / فى البلد وأجرة الحانوت ليس عليه ١١.‏ / ب 
أما da‏ في السفر : فقد Jai‏ الشافعي - رضي alll‏ عنه - أن له نفقته بالمعروف © . 


.»رجأ«١:)ب(‎ SQ) 

)1( وهذا هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/ ٠١١‏ ) » مغني الحتاج : (۲/ ۳٠١‏ ) » نهاية الحتاج : )۲٠١/١(‏ . 
وانظر مختصر المزني CULT):‏ 

(6) كلمة : ١‏ بعض » ليست في Ce) ECT)‏ 

. في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولكن » » والمثبت من (أ)‎ )٤( 

. » (أ) : « الكيل والوزن‎ SCY (ب): «ضمن).‎ SO) 
.) دفهذا‎ : (hy ا (۸) في‎ ea a 

)4( انظر : مختصر المزني : ( 1۲/۳ ) . 
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ورَوَى البويطى أنه لا نفقة له . 
فمنهم من قطع بنفي النفقة عن مال القراض › قياسًا على الحضر » وحمل النبص 


ووجه الفرق : أنه في السفر متجردٌ لهذا JANI‏ دون غيره » فضاهى ‏ الحرة 
امحتبسة بسبب النكاح » بخلاف الحاضر فإنه ليس محتبسًا على هذا المال . 


وعلى هذا » فلو © استصحب معه مالّ نفيه » تُوَرّع O‏ النفقةٌ على الملل . 
Oly‏ لم يستصحب » ففي مقدار الواجب قولان : 

أحدهما : ما يزيد بالسفر 29 . والثاني : جميع النفقة . 

ولو فاصله المالك » أو لقيه فى بلد : ففي لزوم نفقة إيابه إلى البلد ”° وجهان © : 
والمذهب : أنه إذا عاد إلى البلد ردٌ السفرة والمطهرة وبقايا © آلات السفر إلى المالك " . 
الخامسة : اختلف قول الشافعي - رضي all‏ عنه - في أن العامل يلك الربح 


. قال في الروضة : « وفي السفرء قولان : أظهرهما : لا نفقة له » كالحضر‎ )١( 
. )٠١١ fey : والثاني : له . وقيل بالمنع قطعًا . وقيل بالإثبات قطعًا » . روضة الطالبين‎ 
فيضاهي » . 5 في (أ) : «لو».‎ « : (ty في‎ )۲( 
. ٩ في (أ)١(ب): ۵ يوزع‎ )٤( 
(Ve fo): هذا هو الأصح . انظر : الروضة‎ (oy ٠ 
CF) (ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بلد » » والمثبت من‎ 
. )٠١١/١( : وأصح هذين الوجهين : أنه لا تلزم نفقةٌ إيابه إلى البلد . انظر : الروضة‎ (vy 
. ٩ وبقاء‎ « : (fy في‎ )۸( 
CF) في الأصل ونسخة ( ب ) : « للمالك » » والمثبت من‎ (a) 


أحدهما : أنه بالظهور ؛ فإن موجب O‏ الشرط OH:‏ يحصل من ربح فهو 
لهما » وقد حصل . 

والثاني :¢ لأن العمل Kee‏ ولم 63 8g‏ ؛ شبه الجعالة ¢ 0 لو ملك لصار 
شريكا 4 ولم يكن نصيبه وقاية الخسران 2 » وهو اا المزني 240 
التفريع : 

إن قلنا : لا يملك » فلو أتلف امالك JU‏ غرم حصته ؛ لأن الإتلاف كالقسمة 
والاستيفاء ” » وكذا إذا أتلف [ العامل ] © شيمًا غرم نصيبه . 

ولو أراد العامل التنضيض لتحصيل نصيبه » لم ينع . 

ولو مات قام ذریثه ٩‏ مقامّه ¢ لأن الحق متأكد ع حتى لو كان في مال القراض 
جارية لم 545 للمالك وطؤها ؛ لتأكي a>‏ . 

وكذا إذا لم يكن له “ ربح ؛ لأن الربح بارتفاع السوق COYO‏ يوقف عليه » 
iby‏ يحرم بالشبهة . 

وإن قلنا : يملك بالظهور فلا يستقر » بل هو وقاية '١(‏ رأس المال | ما دام العقد 
باقيًا > OF‏ فسخ وقسم : استقر . وإن © فسخ والمال ناض » ولم يُقسم 20 بعد 


122/4 


AG Seg ee ASG 

1 في الأصل ونسخة ( ب) : « CO‏ والمثبت من (1) . 

(۳) في (ty‏ : « للخسران » . 

(4) وهذا القول هو الأظهر. انظر : الروضة : 0 +1 )» مغني المحتاج : (۲/ ۳٠۸‏ )ء نهاية lB‏ : زه / OTP‏ 


(5) قوله : « والاستيفاء » ليس في (أ) . (5) زيادة من ر( أ) . 
(۷) في (أ) : ١‏ ورثته ) . ds)‏ : « له » ليس في ( ب). 
(9) كلمة : « السوق » ليست في (أ). 0١‏ في (أ): a's‏ 


. للخسران » » كذا على هامش الأصل‎  : في (أ) : « الخسران » » وفي نسخة أخرى‎ )1١( 
. 2) ينقسم‎ ١ : (أ)‎ OY) . » (أ): دفإن‎ gay 
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فالصحيح ‏ الاستقرار . فإن فسخ » SUM,‏ عروضٌ » فإن قلنا : العامل ped‏ على البيع » 
فلا استقرار » وإن قلنا : لا يجبر كما سيأتى » فوجهان © . 


السادسة : في الزيادة والنقصان العينية . 


Lal‏ الزيادة : فهي ”“ من مال القراض » كما إذا نتجت شاة أو أثمرت حديقةٌ » أو 
Say‏ جاريةٌ فهو من مال القراض » وِيُعَدٌ ذلك من الربح . 

وكذا أجرة المنافع إذا آجر SU Slo‏ » أو تعدّى غيده باستعمالها 29 . 

وكذا مهر الجارية إذا وطئت » حتى لو وطعها السيدٌُ جيل Beet‏ مقدار pial)‏ 
ولو استولدها كان مستردًا قَدْرَ الجارية » وهل يضاف إليه العقد أيضًا ؟ فيه تردد . 

وأما © النقصان : فما O‏ يقع بانخفاض الأسعار فهو خسرانٌ عليه CORE‏ 
وكذلك ©" ما يقع بتعيّب الال ومَرَضٍ الدواب . 

n‏ سرقة » ففيه وجهان ؛ أظهرهما 2١‏ : أن عليه 
one‏ ؛ OV‏ التاجر بصدد ذلك » وقد حسبنا له الزيادة العينية » فيحسب عليه النقصان 
العيني أيضًّاء وكما حسبنا عليه التغييبَ OP‏ في الصفات » هذا إذا كان بعد التصرف الثاني . 


. )١7/ ١ ( : ذكر في الروضة : أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 

)‘( وأصح هذين الوجهين حصول الاستقرار . انظر : الروضة : ( ه / ١7‏ . 

5 في (أ): « فهو » . )٤(‏ في dT)‏ فاستعملها ) . 
(ه) في (أ) : وأما ». 

CT) في الأصل ونسخة ر ب ) : « مما » » والمثبت من‎ A 

(۷) في (أ) : « وكذا» . (A)‏ زيادة من (أ). 

CF) في الأصل ونسخة ( ب ) : « و٠ » والمثبت من‎ (a) 

. )۲۳۸/ ۰ ( : نهاية المحتاج‎ » ) ۳٠۹ / ۲ ( : قال في مغني الحتاج : « الأصح » . انظر : مغني المحتاج‎ )٠١( 
. 6 التعيب‎ ١ : ) في ( أ‎ )1١( 
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JW سلم | إليه ألفين » » فتلف ألفٌ وبقي ألف » فرأسٌ‎ SL كان ن قبل التصرف‎ 20 ola 


ألف el‏ ألفان ؟ فيه وجهان ٩‏ : 

anys‏ قرلا : أف » أن ذلك فات قبل الخوض في التجارة » فلا تكون 9 التجارة 
Dyke‏ له » فلا يجبر . 

ob‏ اشترى بألفين عبدين ec‏ بيعهما تلف landed‏ » فوجهان مرتبان » وأولى 
ol‏ يجبر ؛ لأنه خاض في التصرف . 

ووجه الآخر : أن التجارة هو البيع » وتحصيل الربح يبيعه » أما الشراء فإنه تهيئة محل التجارة . 

إذا سلم إليه Lal‏ » فاشترى عبدًا » فتلف الألف [ phd‏ © : إن اشترى بعينه 
انفسخ ¢ وإن اشترى في الذمة لا ينفسخ O‏ .2 وفي انصراف “© العقد إلى العامل وجهان © : 

SH الما‎ GAB قلنا : لا ينصرف » فعلى المالك تسليمٌ ألفٍ آخر » ثم إذا سلم‎ Of 
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)1( في الاصل ونسخة ( ب ) : « وإن » » والمثبت من (أ) . 
)1( أصح هذين الوجهين أن رأ امال GH‏ . انظر : الروضة : ( ٠١١ / ٠‏ ) » مغني الحتاج : ر ٠‏ / 
alg »)۹‏ امحتاج OA):‏ . 

(۳) في )989202 )8( زيادة من Fy‏ 
)0( ما بين القوسين : ليس في ( ب ) . 
(1) في ( ب ) : « وإلا ففي انصراف © . 
(۷) قال في الروضة dD:‏ وإن اشترى في الذمة » قال في « البويطي © : يرتفع القراض ويكون الشراء 
للعامل » فقال بع الأصحاب : هذا إذا كان التلف قبل الشراء ؛ فإن القراض - والحالة هذه - wb‏ باي 
عند الشراء » فينصرف الشراء إلى العامل . 

أما لو تلف بعد الشراء » فالمشترى للمالك . فإذا تلف الألف Salt‏ للشمن لزمه ألفٌ آخر . وقال ابن 
سريج : يقع الشراء عن العامل » سواء تلف CIM‏ قبل الشراء أو بعده » وعليه الشمنٌ ويرتفع Jol all‏ ؛ لأَنَّ 
إذنّه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف » . انظر : روضة الطالبين : ره / 4٠‏ . 


125/10 واا > و‎ a 


- ؛ لأنه لم يق‎ BF يكون رأس امال‎ ob ألفان 1 فيه وجهان مرتبان » وها هنا أولى‎ of 
. يتناوله «" العقدُ الأول - شيءٌ » هذا إذا تلف بآفة سماوية‎ & 

Uf‏ إذا تلف ( رأس الال أو بعضّه بإتلافٍ أجنبي » فالقراض مستمر ؛ والبدل ثابت 
فى ذمته . 


وإن أتلفه المالك » فهو مسترد » وعليه حصة العامل . 


وإن كان يإتلاف العامل : انفسخ ؛ إذ لا يدخل البدل في ملك المالك إلا بقبضه 


He‏ جد عد 


)1( قوله : « ألف أم ألفان » غير واضحة في الأصل » وواضحة في Fy‏ 
(۲) في (ly‏ : « تناوله » . 
5 في (أ) : « ظهر » . 


126/4 
الباب الثالث : في حكم التفاسخ والتنازع 

وفيه أربع مسائل : . 

المسألة الأولى : إذا انفسخ القراض بفسخ أحد المتعاقدين » فإنه جائز من الجانبين » 
فللمال Bye‏ أحوال : 

الأولى : أن يكون LEU‏ من جنس رأس امال » فاز به المالك إن لم يكن ربح » ولم 
يكن للعامل A‏ ليستربح . وإن كان ربح عمل بموجب الشرط . 

الحالة الثانية : أن يكون عُروضًا » فإن لم يكن ربح » فهل للمالك led‏ العامل 
على الردٌ إلى النضوض ؟ وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن العقد قد انفسخ c‏ وهو لم يلتزم ”© أموًا . 

والثاني : نعم ؛ لأنه ملتزم أن Gade Sy‏ ما أخذ منه OY‏ ليخرج 29 عن العهدة © . 

Sb‏ رضي امالك ob‏ لا gle‏ » فأبى العاملٌ إلا البيع » فهو ممنوع منه › إلا إذا 
صادف زبونًا يشتري بزيادة يستفيد به ربححا على رأس SU‏ » فعند ذلك يمكن . 

فلو لم يبع Soy‏ العروض » فارتفعت الأسواقٌ وظهر ربځ بعد الردّ » فوجهان : 

أحدهما : له © / طلبُ نصيبه » فإنه رد على Bb‏ أنه لا ربح فيه 29 وقد ظهر OW‏ 4١١/أ‏ 

والثاني : لا ؛ لأنه ظهورٌ بعد الفسخ © . 

وإن ”“ كان في المال ربع وجب على العامل UF‏ ينض رأس الال » فيبقى الباقي 


)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « يُلزم » » والمثبت من ر أ) . 

. » يخرج‎ « : (dy) في (أ): « فيه » . 5 في‎ MY) 
eye hy (ه) قوله : «له» ليس في‎ (VEY Joy : وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة‎ )٤( 
. قوله : « فيه » ليس في ( أ) » (ب)‎ CL) 


(۷) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : )٠٤١/١(‏ . (۸) في (أ) : « فن » . 
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مشتركا . ولیس عليه aby‏ » فإنه لم يلتزمه . 
وإن امتنع العامل من البيع أَجِرَ ؛ فإن الربح لا يظهر إلا بظهور قدر رأس المال بالتنضيض . 
Ob‏ قال : دعوني » فقد تركتٌ ربحي » فإن قلنا : ملك بالظهور » فلا يَشقط 
بالإسقاط » وإن قلنا : لا يملك » فوجهان : 


أحدهما : يسقط » كالغنيمة قبل القسمة . 

والثاني LOVE:‏ غي مقصودة في الجهاد 2 الذي هوإعلاء كلمة الله - تعالى - » 
زالربځ مقصودٌ » وقد تأكد سيئه . 

» قلنا : لا يسقط » فعليه البيع . وإن قلنا : يسقط » فهو كما إذا لم يكن ربح‎ ob 
ففيه وجهان.‎ 
جير اران فيتضزر الغامل‎ Size فرع : ليس لأحدهما أن يطلب قسمة الربح ؛ لأنه‎ 
. والمالك بخروجه عن جبر الخسران إن طلب العامل‎ » UUW طلب‎ Sf 03 

الحالة الثالثة : أن يرد المال إلى نقد لا من جنس رأس امال . 

فيلزمه ‏ الرد إلى ذلك الجنس » وإن كان هو النقد الغالب ؛ لأن الربح لا يظهر إلا به . 

ob”‏ كان مكسًا © وراس المال صحاحٌ » فيشتري بها مثله O‏ إن وجد Vy‏ فيحذر 
[ من OL‏ الرباء ويشتري به الذهب [ إذا كان رأس المال فضة غير مكسرة  ]‏ وبالذهب الصحاح . 


فلو اشترى به عَرَضًا ليبيعه بالذهب » فهل يمكن ؟ فيه وجهان © : 


. )1( في الأصل ونسخة ر ب ) : « بالجهاد » » والمثبت من‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يلزمه » » والمثبت. من (أ) . 

(۳) في (أ)  :‏ وإن كان مكسورًا » . )٤(‏ قوله : « مثله » ليس في (أ) . 
(ه) زيادة من ١ CF)‏ زيادة he‏ 


(۷) والأصح : الجواز . انظر : الروضة : (ه / )١4١‏ . 


1.17 ی ی ا ا 


ووجه المنع : أن العرض قد يصير معوقًا عليه . 

( المسألة الثانية ) : إذا تفاسخا - وكان المالك قد Saul‏ من |S‏ طائفدٌ من 
الملل - ob‏ لم يكن وقت الاسترداد لا ربح ولا خسران فلا إشكال ؛ إذ Gl,‏ المال هو 
الباقي » وإن كان فيه ربح فما استردّه وقع شائعًا » فالقدر الذي يخص الربح يستقر 
للعامل نصيبه منه » فلا يضيع بعد ذلك بخسران . 

وإن كان في الال خسرانٌ » فما استرده بحصة جزء من الخسران » فلا يجب على 
العامل pe‏ القدر الذي يخص المستردٌ من الربح الذي بعده . بيان صورتان : 

إحداهما : Ble JU‏ » (' وربح عشرين ‏ » فاسترد امالك عشرين ثم pot‏ عشرين 
فعاد إلى ثمانين : فليس للمالك أن يأخذ الكل » ويزعم أن رأس الال كان BL‏ ؛ لأنه إذا 
استرد. عشرين وهو سدس جملة المال » فسدس العشرين ربح وهو ثلاثة وثلث › فقد 
استقر للعامل نصفُه (© وهو درهم وثلثان OO‏ فلا يلزمه جر ذلك » بل يأخذ هذا القدر 
من الثمانين ogy‏ الباقي . 

الثانية : JUN‏ مائة » وير عشرين » واسترد [ المالك ] O‏ عشرين فصار ستين» ثم 
ربح عشرين فترقى إلى ثمانين : فليس للمالك أن يقول : ربح عشرين بخسران عشرين 
والكل لي ؛ لأنه حير Vil‏ عشرين [ فتوزع OL‏ على الباقي وهو ثمانون » فيخصٌ JS‏ 
واحد من عشرين خمسةٌ » فلا يلزمه BE‏ تيك الخمسة » فكأنه "© بقي SW‏ خمسة 
وسبعين 29 » وإذا © صار OW‏ ثمانين » تكون O)‏ الخمسة فضلا فيقسم بينهما نصفين ؛ 


5 » والربح عشرون‎ hy في‎ )١ 


(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « نصف » » والمثبت من (1) . 


(۳) في (أ) : « وثلثا درهم ) . )8( زيادة من )1( . 
(ه) زيادة من (أ). SE‏ (أ) : « وكأنه » . 
(۷) في (أ) : « وسبعون » . () في رأ : «فإذا ». 


(9) في (أ) : « فيكون » . 
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حتى يفوز المالك بسبعة وسبعين ونصف من جملة الثمانين الباقية . 

( المسألة الثالثة ) : القراض ينفسخ بالجنون والموت : 

فلو مات المالك » فلوارثه مطالبةٌ العامل بالتنضيض ؛ حيث كان يجوز للمالك لو(“ 
فسَحّه بنفسه وهو حي » ثم pil‏ ربح العامل ولا يضرف إلى ديون المالك ؛ am SY‏ - 
وإن لم يملك بالظهور - لا يتقاعد عن Ge‏ المرتهن » فيقدم على الديون . فلو اراد وارٹ 
المالكِ تقريره » فقال PWS:‏ على ما مضى " » » فقال ELE:‏ » ففيه وجهان يجري 
مثلهما في الوراث إذا قال : أجزتٌ الوصية » وقلنا : إنها ابتداء عطية » ووجه المنع ظاهر ؛ 
لأن ما مضى قد بطل فلا معنى للتقرير © . 

ووجه الجواز : أن التقرير يبنى على Bale]‏ مثل ما سبق ؛ حتى طردوا هذا فيما إذا 
قال البائع VO‏ للمشتري بعد فسخ البيع “ : قررتك على ما مضى » ولم يسمح بهذا 
في النكاح Joy‏ ؛ لما فيه من ddl‏ . 

هذا إذا كان المال LEU‏ » فإن كان عرضًا فوجهان MO‏ . ووجه الجواز : أنه عرض 
هو اشتراه » فلا يضيق عليه » وقد تعينٌ جنس رأس الال من قبل » فأمكن الرجوع ad)‏ 
بخلاف العقد على العروض © ابتداء . 

أما إذا مات العامل فقد انفسخ العقد » فإن قرر المالك وارثه » فالخلاف الواقع © 
في لفظ التقرير » كما مضى . 


. قوله : « لو » ليس في (أ). (۲) قوله : « على ما مضى » ليس في (أ)‎ )١( 
“TYE TY): مغنئ المحتاج‎ » ) ١48 / أصح هذين الوجهين : الجواز . انظر : الروضة : (ه‎ (ry 
البائع » ليست في (أ).‎ ١ : في (1أ): « عن » . )0( كلمة‎ (8) 

(7) في ( أ) : « بعد فسخ البيع للمشتري © . 

(۷) وأصح هذين الوجهين : المنع . انظر : الروضة : ( ٠١١ / ١‏ ) . 

(0) في (1) : « العرض » . (ة) قوله : « الواقع » ليس في (1) . 


و ب ی کک تب AE‏ 


أما إذا كان المال تروضًا لم 345 ؛ SY‏ وارث العامل Pei‏ امال بنفسه » فيكون 
م eee‏ 
يتجويز استئناف ees‏ كان في امال heey‏ 5 0 ناسا » وهذا er‏ 
أن القراض مع الشريك fle‏ إذا كان العامل مستبدًا باليد » فيقسم الربح على نسبة 
الملك » ثم يقسم الباقي بالشرط . 

Ub‏ إذا كان الشريكان متعاونين على العمل » ولال في يدهما لا يجوز Jat‏ نسبة 
الملك بالشرط . ولو احص Leaded‏ بمزيدٍ عمل » ففي جواز ذلك وجهان / . 4/ب 

( المسألة الرابعة ( : في التنازع » وله صور : 

الأولى : إذا تنازعا في تلفي الال » فالقول قول العامل ؛ لأنه أمين ما لم fee‏ 
كالمودّع » وإن “ تنازعا في )3 MISS‏ . 

وقال العراقيون : في Sy)‏ وجهان » وزعموا أنه لا يلحق في هذا بالمودّع على أحد الوجهين (© 

الثانية : لو اختلفا في قدر الربح المشروط فيتحالفان ؛ لأنه FIG‏ في قدر العوض » 
فإذا WE‏ سلّم كل الربح للمالك » وليس 2 للعامل إلا أجرة المثل OD‏ 

الثالثة : [ إذا ] ”“ اختلفا في قدر رأس المال - ولا Ady‏ - فالقول قول العامل ؛ 
لأنه نزاع في القبض » والأصل ade‏ . 

وإن كان فيه ربح فهو كذلك © على الأصخ » وقيل : إنهما يتحالفان ؛ OY‏ 


ga)‏ رأ : ٠‏ إذا». 

(۲) قال في الروضة : « الثانية : لو اأعى الردٌ Ge‏ بيمينه على الأصح » . انظر : روضة الطالبين : ( ه/ 
٥‏ » مغني الحتاج : ( ۲ / ۳۲۲ ) » نهاية المحتاج : ( ٠ه‏ / 5384 ) . 

5 في ty‏ « فليس »؛ . (4) في الأصل ونسخة ر ب ) : « الأجرة » » والمبت من (أ) . 
(ه) زيادة من (أ). FY‏ ( ب ) : « فكذلك » . 
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قدر الربح يتفاوت به . 

الرابعة: في المال RE‏ » فقال المالك : اشتريثه للقراض » وقال العامل : بل (© 
لنفسى » أو بالعكس . فالقول Jo‏ العامل ؛ لأنه أعرف بنيته . 

الخامسة : لو قال : كنت نهيتك عن شراء العبد فأنكر » فالقول قوله إذ الأصل 

السادسة : تنازعا في الربح ووجوده ‏ » فالقول قول العامل » فن أقر بالربح ثم 
قال : Eble‏ » أو Of ade ois‏ يتزع 27 المال من يدي » لم يُسمع رجوعٌه . 

وإن قال : صدقتٌ» ولكن خسرت بعده » فالقولٌ قولّه . 

السابعة : ple‏ رجلان » كل واحدٍ © ألما إلى رجل » فاشترى لكل واحدٍ Me‏ 
والتبس واعترفوا بالإشكال » فقد نص الشافعى - رضى الله عنه - على قولين © : 

أحدهما : أنه ثياع العبدان » ويُقِسَم الثمن عليهما بالسويّة . | 

والثاني : أنهما OL‏ إلى الوكيل » ويغرم هو لهما [ قيمتهما ] 29 بالشوية © . . 
فإن زاد فذاك » وإن نقص غرم قدر النقصان » وكأنه مُقَصّدٌ بالنسيان » وهذا فيه Jas‏ 
نظر ذكرناه في المذهب البسيط . واللّه أعلم بالصواب . 


% عد د 


. قوله : « بل » ليس في (أ)‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ووجوبه » » والمثبت من (1) . 

5 في (أ):«ينزع). (4) كلمة : و واحد » ليست في (ب). 
)2( في الأصل ونسخة ( ب ) : « القولين » » والمثبت من (1) . 

CT) زيادة من‎ CY) 


(۷) انظر هذين القولين في روضة الطالبين : ( ه / ۱٤۹ ۰۱٤۸‏ ) . 
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الباب الأول : في أركانه 


وهي أربعة : 1 
الركن الأول : في الأصل الذي يقد عليه العقد ء وله شرائط : 
الأول : أن يكون شجرًا . والنخيل هو الأصل ؛ إذ ساقى رسول الله يكم أهل خيبر 
على النصف مما يخرج من عر ورّوْع © » وهذه المعاملة قرببةٌ من القراض » ولكن 
تخالفها في اللزوم والتأقيت » فإنهما لا يليقان بالقراض » وفي أن الثمار لك بمجرد 
الظهور » فإنه ليس وقاية للنخيل بخلاف القراض » وفي طريقة العراق وجه : أنه 
كالربح » حتى HAE‏ على القولين . ثم لا حلاف [ في ] ”2 أن الكرم ‏ بمعنى النخيل © 
لأن العمل عليهما يتقارب » والزكاة GA‏ فيهما » وفي سائر الأشجار المثمرة قولان : 
أحدهما : أنها في معناهما ؛ للحاجة إليه . 


والثاني : لا ؛ لأن العمل عليهما fe‏ » فيمكن الاسعجار عليه © . 


)1( الحديث أخرجه البخاري : (1714/5) )4١(‏ كتاب الحرث والمزارعة ( ۸) باب المزارعة بالشطر ونحوه 
(۲۳۲۹(۰)۲۳۲۸ )۰ ومسلم : )١١()1188-1١85/19(‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من 
الشمر والزرع ر » وأبو داود : ( ١ 0 / ٣‏ كتاب البيوع باب في المساقاة .4« - )2 
والترمذي : (17()777»777/97) كتاب الأحكام 4١(‏ ) باب ما ذكر في المزارعة (VTA)‏ والنسائي Iv):‏ 
1ه) (ه) كتاب الأيمان والنذور ٦‏ ) باب ذ كر احتلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة raya‏ ۰ )› وابن 
ماجه : (۲/ CVT) ) ۸۲٤‏ كتاب الرهون ( )١4‏ باب معاملة النخيل والكرم ( )۲٤۹۸ ۰۲٤۹۷‏ . 


وراجع : التلخيص الخحبير : ( ۳ / 9ه ) حديث رقم : ( ۰۱۲۷۹ .)178٠.١‏ 
(۲) زيادة من (أ) . (۳) في (أ) : « كالنخل » . 
)٤(‏ قال في الروضة : « الضرب الأول : ما له ثمرة كالتين » والجوز » والمشمش » والتفاح ونحوهما » 
وفيهما قولان : القديم جواز المساقاة عليها 5 
te . 8 0 ce » . ٠‏ 2 
والجديد : المنع » ley‏ الجديد في شجر المقل وجهان » جوّزها ابن سريج » ومنعها غيره . قلت : 
الأصح : المنع » واللّه أعلم » . انظر : روضة الطالبين : ره | )٠٠١‏ . 


4 و ا ب ا > تحت المساقاة واحكامها 


ونعني بالشجر : كل OL‏ يثبت abel‏ في الأرض ويفصل O‏ ثمره . 

Ul‏ المزارع وقصب السكر والبطيخ والقثاء والباذنجان » فلا يعقد عليها هذه المعاملة ؛ 
لأن جميعها فى معنى الخابرة والمزارعة . 

والخابرة : هي صورةٌ هذه المعاملة على الأرض » والبذرٌ من العامل . 

والمزارعة : هي بعينها » Fly‏ من المالك . 

وقد نهى رسول الله ME‏ عنهما Slay‏ 7 . 

فقال الشافعى - رضى alll‏ عنه - : لا يُرَدُ إحدى SEA‏ بالأحرى O‏ ؛ Be‏ 
لأبى حنيفة - رحمه اللّه - حيث أبطل المساقاة ؛ قياسًا على المزارعة © . 


)1( في الأصل ونسخة (أ) : « كلما » » وامثبت من ( ب) . 


(۲) في oF)‏ وانفصل © . 
cr)‏ الحديث أخرجه البخاري : ( 0 / ٤١ ( ) ٠١‏ ) كتاب الشرب والمساقاة ( ۱۷ ) باب الرجل يكون له مر 
أو شرب في حائط أو نخل ( ۲۳۸۱ ) » ومسلم : ( ۳/ )۲١ ( ) ۱۱۷١‏ كتاب البيوع ( ٠١‏ ) باب النهي 
عن المحاقلة.والمزابنة وعن الخابرة (Lorry‏ وأبو داود : ( ۳ / ٠٠۹‏ ) كتاب البيوع باب في الخابرة 
(TEE)‏ والترمذي : ( ۳ / همه ) ( (VV‏ كتاب البيوع )00( باب ما جاء في النهي عن الثنيا ( ۱۲۹۰ )» 
( ۱۳۱۳ ) » والنسائي : ( ۲۷۰/۷ ) ( ٤٤‏ ) كتاب البيوع ( ۳۹ ) باب بيع الزرع بالطعام ( ٠٥٥۰‏ ) » وابن 
ماجه :( ۲ / 819 ) ( OLS ) ١١‏ الرهون ر ۷ ) باب المزارعة بالثلث والربع ( ٠٠٠١‏ ) . وراجع : التلخيص 
الحبير : ( ۳ / 9ه ) حديث رقم : ( ۱۲۸۱ › ۱۲۸۲ ۰ ۱۲۸۳ ) . 
(4) انظر : الأم ( ۲۳۸/۳ ) . 
)0( مذهب الشافعية SF:‏ المساقاة جائزة » ولا يجوز المزارعةٌ ؛ لورود السنة بذلك . 

ومذهب النفية : أن المساقاة بجزء من الثمرة باطلة أيضًا كالمزارعة . وقال أبو يوسف ومحمد : إن 
المساقاة في النخل وحدائق الأعناب وسائر الأشجار التي لمر جائزةٌ إذا كانت على مدة معلومة . انظر : 
الأم : ( ۳ / ۲۳۸ ) » وروضة الطالبين : (ه / CVA - ٠٠١‏ مختصر الطحاوي : ( ۲۷ ) » الهداية شرح 
بداية المبتدي : ( > / ۳۸۹ ) » الاختيار لتعليل المختار : ( ۳ / ۷۹ ) » اللباب في شرح الكتاب : (187/57) . 
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ثم البقل من قبيل الزرع » وإن ثبعث أصوله (© . 

ob‏ قيل : فقد سَاقَى - عليه السلام - على الزرع والتمر جميعًا ‏ ؟ قلنا : لا جرم 
بقول تصح المزارعة تبعًا للمساقاة في الأرض ‏ المتحللة O‏ بين النخيل بخمسة شرائط › 
اثنان Gam‏ عليهما : 

وهو : أن يكون العامل علىالنخيل والزرع واحدًا . 

والثاني : أن تكون الأراضي بحيث لا يمكن WSL i]‏ بالعمل ؛ إذ ely diy‏ ينتفع النخيل © . 

واختلفوا فى ثلاث شرائط 29 : | 

أحدها : اتحاد الصفقة » فلو عقدها فى صفقتين » فثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يصح » ثم Of‏ أخرت المزارعة تبعت المساقاة السابقة » Oly‏ قدمت 
كانت موقوفة الصحة على المساقاة بعدها . 

والثانى : لا يصح مطلقًا ¢ لانعدام التبعية بالتمييز "© . 


CF) في الأصل ونسخة ر ب ) : « أصولها » » والمثبت من‎ )١( 

(؟) الحديث أخخرجه البخاري : (ه / 4١ ( ) 17 - ١4‏ ) كتاب الحرث والمزارعة (A)‏ باب المزارعة بالشطر 
ونحوه 2714 ۲۳۲۹ ) » ومسلم : ( ۱۱۸۹/۳ - ۱۱۸۸ )۰ ( ۲۲ ) كتاب المساقاة ( ١‏ ) باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ( ٠٠١۱‏ ) » وأبو داود : ( ۳ / ١1١0570‏ ) كتاب البيوع - باب في 
المساقاة وم .4" - ٣٤٠۲‏ ) » والترمذي : ( 8 / 3+3 147 ) ( ١‏ ) كتاب الأحكام ( ١‏ ) باب ما ذكر 
في المزارعة ( ٠۳۸۴۳‏ ) » والنسائي : (7/ +ه ) ( (re‏ كتاب الأيمان والنذور )£1( باب ذكر اختلاف 
الألفاظ المأثورة في المزارعة ( 5819 ء ۴۰ ) c‏ وابن ماجه : ( ۲ OLS CVV) CAVE]‏ الرهون CVE)‏ 
باب معاملة النخيل والكرم ۲٤٦۸ YEW)‏ ) . وراجع التلخيص الحبير : ( ۳ / 5ه ) حديث رقم : 
(NYA © V¥V4)‏ . 

. » المتخللة‎ «١ : ) (أ) : « الأراضي » . (5) في ( ب‎ gay 

(ه) في ر أ) : « التخيل » . )١(‏ في (أ) : « شروط ). 

0 في hy)‏ : « بالتميير » . 
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والثالث : إن oad‏ المزارعة فسدث ؛ إذ لا متبوع » وإن أخرت صت OO‏ ثم لو 
جمعهما في صفقة [ واحدة ] © ولكن fat‏ © للعامل من الثمارٍ Canal‏ » ومن الزرع 
جزءًا ٠‏ آحر - أقلّ أو أكثر - ففيه أيضًا ترددٌ ؛ OV‏ التغاير يكاد يقطع حكم التبعية ©© . 

والثاني : أن لا تكثر الأراضي > فإن كثرت - إما بكثرة الارتفاع بالإضافة إلى 
النخيل » أو باتساع الشاحة بالإضافة إلى مغارس النخيل - فوجهان » والأصح الصحة 
مهما لم يمكن إفرادُها © بالعمل مع الكثرة . 

الثالث : أن يكون البذر من رَبٌ النخيل ” » فإن كان من العامل فقد حصل نوع 
مغايرةٍ بين الجنسين » ففي انقطاع التبعية وجهان . 

الشرط الثاني : أن يكون bad‏ غير بارزة الثمار عند المساقاة : فإن برزت الثمار 
نص في القديم أنها فاسدةٌ ؛ إذ لم تخرج الثمار بعمله » وهو موضوع العقد » Gag‏ في 


)1( في الأصل ونسخة ( ب) : « صح » » Cally‏ من (1) . 
وقال في الروضة : « أحدها : اتحاد الصفقة › فلقط المعاملة يشمل المزارعة والمساقاة . فلو قال : عاملتك 
على هذا النخيل والبياض بالنصف AS ١‏ . 

وأما لفظ المساقاة والمزارعة » فلا يغني Leaded‏ عن الآخر » بل يُساقي على النخيل » ويرارع على البياض » 
وحينئلٍ إن قدَّم المساقاة نُظِرَ» إن أتى بهما على الاتصال فقد اتحدت الصفقةٌ وؤجة الشرط . ad Sly‏ يينهماء 
فقيل : لا تصح المزارعة ؛ لحصولهما لشخص . والأصح : المنع ؛ لأنها تَبَعٌ » فلا تُفْرد كالأجنبي . 

وإن pS‏ المزارعة فسدت على الصحيح ؛ لأنها تابعة . وقيل : تنعقد موقوفةٌ . فإن ساقاه بعدها بانت 
Yee‏ » وإلا فلا » . انظر : روضة الطالبين : ره | .)17١‏ 
(۲) زيادة من (أ) . (5) كلمة  :‏ جعل » ليست في (أ) . 
dg‏ (أ): ( جزء) . 
)0( والأصح : الجواز . انظر الروضة : ( ٠۷١ / ١‏ ) » مغني اتاج : ( ۲ / ٠۲١‏ ) » نهاية المحتاج : ( (VER ١‏ 
CY‏ في الأصل ونسخة ر ب) : « إفراده » » والمثبت من LV)‏ 


(۷) في الأصل ونسخة ر ب ) : « المال » » cell‏ من (1) . 


إا حأ a‏ 199 
الجديد على أنه إذا جاز قبل البروز قبَعْدَه أجورٌ وعن الغرر أبعدٌ ؛ لأنه بقي العمل » والشمر 
صار موثوقًا به ٩‏ . 
الشرط الثالث : أن تكون الحديقة مرئية : 
فإِنْ ساقاه © على ما لم of‏ فطريقان / : ۱10 
أحدهما : فيه قولان كبيع الغائب . 
والثاني : البطلان ؛ لأنه die‏ غرر فلا يُختمل فيه هذا الجهل © . 
الركن الثاني : في المشروط للعامل وهو الثمار : 
فليكن مشروطا ”> على الاستهام » ومخصوصًا بهما » ومعلومًا بالجزئية لا 
بالتقدير» كما ذكرناه في الربح في القراض Boye‏ ها هنا على ” أمور ثلاثة °“ : 
الأول : أنه لو ساقى على وَدِيٍّ نظرء فإن لم يكن مغروسًا » فقال : ok‏ واغرشه » 
فإن علق فهو بيننا » فهو فاس ؛ لأنه تسليم بذر » فهو في معنى المزارعة . | 
فإن ٩‏ قال : اغرسه وه » وما حصل من الثمار فهو بينناء فهو أيضًا فاسد ؛ إذ الغرسٌ ليس 
من أعمال المساقاة » وقد ضمٌ Lgl‏ فكان كما إذا ضمٌ غير التجارة إليها SO‏ القراض . 


)1( والقول الجديد هو الأظهر . انظر : الروضة : ( ٠١١ / ١‏ ) » مغني الحتاج : ( ۳۲٣/۲‏ ) > نهاية 
الحتاج : زه / ۲٠۲‏ ) . وانظر : الأم : ( ۳ / ۲۳۸) . 


(۲) في (أ)ء(ب) ١:‏ سَاقَى ». 

)1( وهذا القول الثاني هو المذهب . انظر : الروضة (Vey oy:‏ 

. » في الأصل : « مشروط » . (0) في (أ) : « ثلاثة أمور‎ )٤( 
(أ) : « وإن».‎ Sa) 

(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إليه » » والمثبت من (أ) . 


(۸) في الأصل ونسخة ر ب ) : « إليه » » والمثبت من (أً) . 


4 و | og‏ القراض وأحكامه 

وفي الصورتين وجه : أنه لا يصح » حكاه صاحب التقريب . 

أما إذا كان مغروسًا shad‏ » فإن ساقاه عليه مدةٌ لا يلمر فيها إلا بشمرة تحصل بعد 
المدة فهو باطل › إذ ما O‏ يحصل بعد مض (" المدة لا يتعلق به العقد . 

وإن M‏ كان يعلم حصوله في المدة ولو فى آخر السنين » وساقاه على عشر سنين - مغلا - 
فهو صحيح » Syl fey‏ المدة عن الثمار MAS‏ أول السنة الواحدة . 

وإن كان يَتَوَهَم الثمرة ولا يَغلم » قال القاضي : إن غلب الوجودٌُ صح » وإن غلب 
العدم Ale‏ » وإن تساوى © الاحتمالٌ فوجهان . 

وقيل : إن غلب العدمٌ بطل » وإن غلب الوجودٌ فوجهان (“ . وقيل عكشه OBS‏ 

أما إذا كان بحيث يقمر كل سنة » فساقاه عَشْرَ سين على جزء من ثمرة السنة 
الأخيرة » فوجهان : 

easel‏ > انه جونز + ودر ما سبق معدوما.. 


ا é 5 5 3 ae A‏ 
]5 الثاني : لا ؛ لانه © تعرية العمل عن العوض في مدة وجود ما حقّه © 
أن يكون عوضًا في هذا العقد © . 


Yor ga‏ )1( كلمة : « مضي » ليست في (أ). 
5 في )٤( CCT)‏ في ( ب ) : ١‏ تساوت © . 


)0( في الأصل ونسخة ( ب ) : « وجهان » » والمثبت من ر أ) . 


. ب) . والأصح : أنه إِنْ قدّر بمدةٍ تحتمل الإثمار وعدمه لم يصح‎ (١ قوله : « أيضًا » ليس في (أ)‎ CY 
. ) ۳۲۷ ۰۲۲۹/۲ ( : مغني امحتاج‎ CC ٠١١ / انظر : روضة الطالبين : ( ه‎ 


(۷) زيادة من (أ) . (۸) في Mart‏ 
(a)‏ في ( أ ) : ١‏ وضعه ) . 


. ) ۳۲۸ / ۲ ( : مغني الحتاج‎ » ) ٠١۷ / وهذا الوجه هو الصحيح . انظر : الروضة : ( ه‎ )٠١( 


اا وا ا ی 

وفي أصل زيادةٍ مدةٍ المساقاة على سنةٍ كلام يجري مثلّه في كل إجارة » وسيأتي في 
OLS‏ اللإجارة . : 

الأمر الثاني : لو كان 3 البستان عجوة وصيحاني » فقال : ساقيتك على أن 
لك من الصيحاني نصفّه » ومن العجوة adh‏ : لا يصح ما لم يعرف قدرٌ (' العجوة 
والصيحاني © - أعني الأشجار - نظرًا أو تخميئًا . 

وإن شرط النصف منهما » فلا يُشترط هذه المعرفة . وكذلك إذا ساقى رجلان 
تفاوت الشرط وجبت المعرفة . 

ولو قال : GEIL‏ على Grail‏ إِنْ سقيت 9 eekly‏ » أو الربع OL‏ سقيت بالسماء 
قو قنك 4 oy Saye GY‏ ا 

الأمر الثالث : أن أحد الشريكين فى النخيل JO‏ ساقى شريكه على أن يتعاونا 
على العمل فهو فاسد ؛ إذ G5‏ النخيل لا ينبغي أن يخوض في العمل . 

ولو كان الشريك العامل يستبدٌ بجميع العمل » صحت المساقاة بشرط Of‏ يشترط 
له مزيدًا ”> على ما تقتضيه نسبةٌ الملك . 

فلو كان يبنهما نصفين » فشرط له النصف فلم يشرط " له شيء فتفسد المساقاة » 
ولا يستحق أجرة المثل عند المزني » ويستحق عند أبن سريج . 


ولو شرط له الكل فيفسد © . وفي أجرة fall‏ وجهان 29 » مأخدّهما : أنه لم يئو 


. » الصيحاني والعجوة‎ « (ty) قوله : « في » ليس في (أ). (۲) في‎ )١( 
. » أسقيت‎ « : (ty في (أ): « قدر» . () في‎ 5 

© في (أ) : « النخل » . () في (أ): « مزيد ). 

(۷) في ( أ ) : « يشترط © . (۸) في (أ)ء(ب): يفسد » . 


)4( وأصح هذين الوجهين : أن له الأجرة . انظر : الروضة : (ه / (Vor‏ 


ee 4‏ ی وو NON ce‏ واحكانة 
بعمله مستأجره » Caled‏ الأجير في الحج » إذا نوى بعد التلبية صرف الحج إلى 
نفسه » فلا ينصرف إليه » وهل تشقط Bol‏ ؟ فيه وجهان . 
الركن الثالث : العمل الموظف على العامل : 

وله شرائط ينبه عنها (© ما ذكرناه في القراض . 

الأول : أن [ يكون ع YO‏ يشترط عليه عمل ليس من المساقاة . 

الثاني : أن dew‏ باليد في الحديقة ؛ ليتمكن من العمل ليلا ونهارًا . فلو شرط 
الك اليد لف Sad‏ نولو gles‏ الفاح cal]‏ ولكن يفترظ © of‏ يتل هو Last‏ 
ففيه © خلاف » والأصځ © الجوارٌ . 

الثالث : أن يعرف بتأقيت مدة العقد لا بتعيين العمل . ثم يجوز التعريف بالسّنة 
العربية » وهل يجوز التعريف يإدراك الثمار ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه يتفاوت © بالبرد والحه © . 

والثاني : نعم ؛ لأنه Spoil‏ وهو متقارب ”° . 


وإن عرف بالأشهر فجائز . 


. » في (أ) : « فيضاهي‎ )١( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « عليه » » والمثبت من (أً)‎ )۲( 


5) زيادة من Ce)‏ (5) في (أ) : « شرط » . 
(0) في ١ (ty‏ فيه ). Cy‏ قال في الروضة : « الصحيح » . 


(۷) في ( ب ) : « تتفاوت » . 

: مغني المحتاج‎ » ) 155 / ١ ( : وهذا الوجه هو الأصح عند جمهور الشافعية . انظر : روضة الطالبين‎ (A) 
. ) ٠٠6 / اتاج : ( ه‎ alg » ) ۲۲۸/۲ ( 

. ب)‎ ( LY من‎ Cally 6 » في الأصل : « متفاوت‎ )٩( 


لو سَاقَى سنتين ‏ » فهو شريك في كل سنة . فلو برز شيء في آخر السنة الأخيرة 
من الثمار ¢ وانتقضت المدة قبل الإدراك ¢ فالعامل 20 شريك فيما برز في مدة عمله . 

الشرط الرابع 29 : أن ينفرد العاملٌ بعمله » oly‏ لا يشترط © مشاركة المالك في 
العمل » SB‏ شرط فهو فاسد ؛ GV‏ تغيير الموضع O‏ كما في القراض . 

وإن شرط of‏ يعمل AE‏ امالك معه » فقد Gai‏ الشافعي - رضي alll‏ عنه - على 
اراز © > وذكر BW lee‏ أوجه :+ 

أحدها : المنع ها هنا وفي القراض ؛ SY‏ يَدَ العبد يَدُ المالك ¢ فيبطل الاستبداد باليد . 

والثاني : الجواز ؛ لأن العبد يكون مستعارًا © على التحقيق » فالإعانةٌ به © 
كالإعانة بالثيران » ولا خلافٌ في جوزاها شرطا . 

والثالث : أنه يصح في المساقاة ؛ إذ مِنَ SLEW‏ ما يجب على المالك ¢ كبناءِ 
الجدران وحِفْظٍ الأصول كما سيأتي oO‏ بخلاف القراض فلا عمل فيه على امالك . 


. 6 في ( ب : ( سنتين‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب )  :‏ والعامل ٠‏ » والمثبت من (أ) . 

5 في ( ب ) : ١‏ الثالث » . )٤(‏ في ( ب ) : « وان لا يشرط » . 
(5) في ty‏ : « الوضع » . 

() انظر : الأم : ( ۳ / ۲۳۸ ) » مختصر المزني PODS‏ 

(۷) كلمة : « مستعارًا » ليست في (أ). 

(۸) قوله : « به » ليس في (أ)» وفي ( ب) : « فلا به ٩‏ . 

: امالك جاز على المذهب والمنصوص . وقيل‎ AE قال في الروضة : « وإن شرطا أن يعمل معه‎ (a) 


وجهان كالقراض . هذا إذا شرطا Sylar‏ الغلام » ويكون تحت تدبير العامل . فلو شرطا اشتراكهما في 
التديير » ويعملان ما اتفقا عليه لم يجز بلا خلاف » . انظر روضة الطالبين : ( ه / )٠١١‏ . 


<A‏ تسم القرافن وأسكامة 
التفريع “ : إذا حكمنا بالجواز » فنفقةٌ الغلام على مَنْ ؟ 
إن شرط على المالك أو أطلق Oe‏ فهو عليه ”© ؛ لأنه bb‏ إعانة . 
وإن شرط على العامل » ففي جواز ذلك وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأنه قطع لنفقة الملك عن المالك . 
والثاني : نعم ؛ BY‏ الأصل Sf‏ العمل عليه » فلا يبعد Of‏ ينفق على مَنْ يعينه 6 
وفي طريقة العراق : أنه يتبع / فيه الشرط قطعًا . 5 
of,‏ ©“ أطلق فثلاثة أوجه : أحدها : أنه على المالك 29 . والثانى al:‏ على 
العامل . 


والثالث : أنه من الثمرة » وهو بعيدٌ ؛ إذ رد الشافعى - رضى الله ase‏ - على مالك 
رحمه الله - حيث أوجب نفقة العبيد 29 على العامل عند الإطلاق » فقال © : 
Bel oot‏ مثل أجرة © العبيد إن fa Cad ES‏ ©© . 


سس 


. » فعليه‎ ١ : كلمة : « التفريع » ليست في (أ) . (۲) في (أ)‎ )١( 

)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ره )٠٠١/‏ . 

(©) في (ty‏ : « فإن» . 

)0( وهذا الوجه هو المذهب الذي قطع به الجمهور . انظر : روضة الطالبين : (ه / (Vere Veo‏ 
(1) في ( ب ) : ١‏ العبد ؛ . 

(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وقال » » والمثبت من رأ . 

(۸) كلمة : « أجرة » ليست في ر أ) . 

)4( مذهب الشافعية : أنَّ نفقة الغلام الذي يُعاون العامل : إن شرطت على المالك جاز . وإن شرطت 
على العامل جاز على الأصح . وإن لم يتعرض EUW‏ ولا العامل للنفقة Shel‏ » فالمذهبٌ والذي قطع به 
الجمهور : أنها على المالك » وفي وجه : أنها من الثمرة » وفي وجه : أنها على العامل . وهذا الوجه الأخير = 


القراض وأحكامه $$$ 1454 
فرع : لو شرط of‏ يستأجر العامل أجيرًا » والأجرة على المالك لم يجز إن ©" لم GE‏ 
للعامل عمل » وإن بقى له الدهقنة والتحذق فى الاستعمال فوجهان ° . 
الركن الرابع : في " الصيغة : 

وهى أن يقول : ساقيئك على OF‏ لك Grad‏ الثمار » أو عاملتك » فيقول : 
قبلتٌ » أو أن يقول Jeet:‏ على هذه النخيل من الثمار LS‏ © . فلابد 29 من القبول » 
ob‏ هذا idl‏ لازم بخلافٍ القراض والوكالة » ففيهما وجه تقدّم ٠.‏ 

ولو قال : استأجرتك على العمل بالنصف » فالظاهر البطلانُ ؛ لأنه يستدعي شروطا” . 

وفيه وجه : ail‏ يجوز $ ay‏ مساقاةٌ EN‏ بلفظ الإجارة . 

نعم » لو كانت الثمار © بارزة وعَينَ العمل » واستأجره بجزءٍ من الثمر ”> جاز بعد 
بدو الصلاح » وقبله غيؤ جائز ؛ لأنه شرط القطع أيضًا » Ab‏ الشائع غير مكنٍ إلا 


= هو مذهب الالكية . وروي عن مالك أيضًا أنها على المالك إلا أن يَشترطها على العامل » وژوي عنه أنه 
كره اشتراطها على العامل . انظر : الأم : ( ۳ / ۲۳۹ ) » مختصر المزني : 5 / ۷۳ ) » وروضة الطالبين : 
٠١١ / 0)‏ )ء الكافي : ( ۲۸۲ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (" / 54١‏ ) . 


(0 في (أ) :« لأن» . 


)١(‏ قال في الروضة : « ولو شرط استئجار العامل مَنْ يعمل معه من الثمرة بطل العقد . ولو شرط كون 
أجرة من يعمل معه على المالك بطل على المذهب » وبه قطع الأصحاب bye‏ الغزالي فذكر في جوازه 
وجهين ») . انظر : روضة الطالبين : .)1١١5/ oy‏ 


5) في ( ب ) : « الركن الرابع : الصيغة » . 
)٤(‏ في الأصل ونسخة ( ب) : « وهو» » والمثبت من (أ). (5) في (أ) : « فيقبل » . 
(5) في (أ) : « ولابد » . (۷) في (أ) : « مشروطا » . 


(۸) في (أ) : « الثمرة » . () في (أ) : « الثمرة » . 


146/4 
الباب الثاني : في حكم المساقاة الصحيحة 
ولها أحكام ستة : 
‘ م اه 0 

الحكم الأول : أن العامل يلزمه كل ما يتعلق به صلاخ الثمار ”“ ما يتكرر في كل 
سنةٍ ؛ كالشقي وتقليب الأرض » وقطع القضبان » وتنحية الحشيش » وكئس البثر 
والنهر » ) وتصريف الجريد © ونقل الثمار إليه © . 

وما لا يتكرر في كل سنة » بل تبقى BUG‏ سنين O‏ » كبناء الحيطان » وشراء 
الثيران » ely‏ الدولاب » وحَفر الأنهار » والقُتّى الجديدة » فهو على المالك » وترددوا 
في حفظ الثمار بالناظور O‏ » وفي جذاذها ”© » وفي ردم ol‏ يتفق في أطراف الجدران : 
فمنهم مَنْ رأى ذلك على العامل فى العرف © . 

ومن هذا ذكر خلاف في صحة المساقاة المطلقة دون تفصيل الأعمال ؛ لاضطراب 
اعرف في هذه الأمور » والصحيخ : الصحةٌ عند الإطلاق . ثم يحكم كل فريق بما يراه 
لائقا بالعامل ^ . 

الحكم الثاني : إذا هرب العامل قبل تمام العمل . فالقاضي يستأجر مَنْ يعمل » 
ويقترض © عليه . 


.» (أ) : « الثمرة‎ oO) 

(۲) في الأصل : « وتصريف الجرير » » وفي ( ب ) : « وتصفية الجرين » » والمثبت من (أ) . 

5 في (أ) : « إليها » . (5) في ly‏ : « للسنين » . 

(0) في hy‏ : « الناظور » . 

)1( والصحيح : أنه يلزم Jobst‏ جذادٌ ayy » slat‏ قطع الأكثرون . انظر : الروضة : (ه / ٠١۹‏ ) . 
(۷) والأصح : اتباع العرف في 085 الثلم التي تتفق في الجدران . انظر : روضة الطالبين : ( © / 150) . 
(۸) في chy‏ : « بالعمل » . 


)4( في الاصل ونسخة ( ب ) : « يقرض » » وامثبت من (أ) . 


1147# Pa $a القراض وأحكامه‎ 

فإن عمل المالك بنفسه » أو استأجر عليه » أو استقرض : فهو ESSA‏ ولا ٠‏ رجوع 
له » Jy‏ الثمار للعامل . 

هذا إن قدر على الرجوع إلى القاضي . فإن لم يقدر وعمل بنفسه (2 » أو استأجر 
عليه » فثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يرجع ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون حاكمًا لنفسه على غيره . 

والثاني : نعم 0 للضرورة 5 

والثالث : إِنْ أَسْهَدَ يرجع )2 وإلا فلا ۳ . 

ثم له أن يفسخ عند هرب العامل . 

ob‏ عجز عن استيفاء المعقود عليه » فلو O‏ قال te‏ : لا تَفْسَحْ حتى أنوب 
عنه : جاز له الفسحٌ ؛ فربما لا يرضى بدخوله بستائه ^ . 

فلو عمل gee‏ قبل ads OF‏ به UW‏ » فالثمرة ”© للعامل Cer yc‏ متبرحٌ 
عليه لا على المالك . 

ثم إذا فسخ » فإن كان قد مضى شيء من العمل » فللعاملٍ أجرةٌ مثلٍ ذلك المقدارء 
ولا نقول : ga‏ الثمارٌ على نسبة أجرة الل ؛ إِذِ الشمار ليس معلوم " المقدار في أول 


)١(‏ في (أ): «فلا» . (۲) قوله : « بنفسه » ليس في ١‏ ب). 
CT‏ قال في الروضة : « وإن فعل امالك بنفسه » أو أنفق عليه ليرجع » يُنْظر : إن قدر على مراجعة 
الحاكم - أو لم يقدر » وقدر على الإشهاد فلم يفعل - لم يرجع » لأنه عذر نادر . ومحكي وجه : أنه 
يرجع وإن تمكن من الإشهاد » وهو شاذ . 


وإن أشهد رجع على الأصح ؛ للضرورة . وقيل : لا ؛ لثلا يصير حاكمًا لنفسه » . انظر : روضة 
الطالبين : CVU / oy‏ 


EY (أ) : « فإن » . )0( كلمة : « بستانه » ليست في‎ BH) 
. )» فالثمر » . (۷) في (أ) : « معلومة‎ « : dd) gM 


العقد ؛ حتى يقتضى العقدٌ فيه توزيعًا . 

الحكم الثالث : إذا ادّعى المالك عليه خيانة أو سرقةٌ » فالقولٌ قوله ؛ فإنه (© أمين . 

فإن أقام حجة Cal‏ عليه مشرفٌ ”© إن أمكن أن يحفظ به » وألا تزال يذه » ويشتأجر 
عليه » ثم أجرة المشرف على العامل إن ثبت (© dike‏ يإقراره أو ببينة » Vy‏ فعلى المالك . 

الحكم الرابع : إذا مات امالك لم ينفسخ العقد » وبقي مع الورثة . وإن > مات 
العامل لم ينفسخ أيضًا » قطع به المزني ”© » وهو المذهب » وفيه وجه . 

GS‏ ا api‏ ا ا 
يكن [ له ] © تركةٌ فله Sf‏ يتمم لأجل الثمار» OB‏ ابی لم يُ: sed‏ عليه O‏ ؛ إذ لا تركة » 
ولا يلزمه عمل غيره » هذا إذا أوردت ت © مساق على الذمة وهو شرطها » hp‏ 5 على 

الحكم الخامس : إذا حرجت الأشجائ سي بعد تمام العمل : يرجع (V+)‏ 
العامل بأجرة ale‏ على الغاصب 20 . 

وقيل : إنه يخرج على قولي الغرور . 

. بقيت - فكلّها للمالك‎ Sf - الثمار‎ Ul, 


(0 في (ب) : «لأنه » . (۲) في (أ) : « نَصَبَ عليه مشرفا » . 
5 في (أ) «١:‏ تثبت ). ©) في (أ) : « قإن» . 

(5) انظر : مختصر المزني : ( ٣‏ / ۷۷ ) » روضة الطالبين : (ه / ٠١١‏ ) » مغني الحتاج : ۲۳١/۲‏ ) . 
(5) زيادة من (أ) . (۷) زيادة من ر أ) . 

. » قوله : « عليه » ليس في (أ) . (9) في )1( : « وردت‎ (A) 

. » أ ) : « رجع‎ ( gay 

May (11)‏ هو الصحيح . انظر : الروضة ( ٠١١ / ٠‏ ) » مغني الحتاج : ( ۲ / ۳۳١‏ ) . 


9 د‎ ee ee el 
وإن تلفت بعد أن قسم » فما قبضه العاملٌ لنفسه مضمونٌ عليه (© » ويشتقر عليه‎ ٠ 
. عِرَضًا كالمشتري‎ ٠” أخذه‎ a الضمان ؛‎ 
وأما حصة الغاصب إن تلف قبل القسمة » أو على الأشجار » أو تلف شيء من‎ 
: الأشجار » ففى مطالبة العامل به وجهان‎ 
. درجاته أن. يكون كالمودع فيه‎ ‘i BY أحدهما : نعم ۽‎ 
وإنما هو عامل‎ et والثانى : لا ؛ لأنّ يده تثبت على الأشجار ونصيب امالك‎ 
. حكمًا » وهو ضعيف‎ OO المالك مستدامة‎ Sey » عليها‎ 
. تنازعِهما ما ذكرناه في القراض‎ Ee, 


ae Xe. 


)1( قوله : « عليه » ليس في (أ). 
(۲) في الأصل ونسخة ( ب) : « أخذ » » والمثبت من (أ) . 


(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « مستدام » » والمثبت من (أ) . 


153/4 


كتاب الإجارة 


a 3‏ 7 3 { 
والإجارة صنفٌ من البيوع » موردّها / المنفعة . ae‏ 


وصحتها مجمعٌ عليها ¢ ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان » والقاساني 3 
ويدل على صحتها : قصةٌ شعيب واستغجازه موسى - عليهما السلام -» وقوله ر 


تعالى - : « ون KI‏ ای حورش 4 220 وقول عله : د أغطوا eM‏ ره 
WW ) ee‏ 3 أنا 


حَصْمُهم » ومَنْ eet OS‏ [ فقد OT‏ خصمئه خصعئه : رجل باع Be‏ فأكل ثمته » ورجل 
استأجر أجيوًا فاستوفى منفعته ولم Sp‏ أجره © » ” ورجلٌ أعطاني © صفقة ينه ثم 
غر 


. 0 : سورة الطلاق » أية‎ )١( 


)‘( الحديث أخرجه ابن ماجه : (۸۱۷/۲) (Vay‏ كتاب الرهون (4) باب أجر الأجراء رقم : )۲٤٤۳(‏ » 
والبيهقي فى الستن الكبرى : (091/5) كتاب الإجارة - Sy‏ إثم من منع الأجير أجره » ومعرفة السنن 
والآثار : 00/0 » وأورده الزيلعي فى نصب الراية : )١١5/4(‏ من كتاب الإجارات » والهيئمى فى 
مجمع الزوائد : (Av/t)‏ - وراجع : التلخيص ا خبير : )۹/0( حديث رقم : (YAS)‏ + 

)1( زيادة من ( ب ) . )٤(‏ زيادة من () . 

(ه) في ( أ ) : « أجرته » . (آ) في ( ب ) : « ورجل أعطي إليه » . 

(yy‏ الحديث أخرجه البخاري : )٤۸۷/٤(‏ )8( كتاب البيوع )٠١(‏ باب bl‏ من باع BE‏ (۲۲۲۷) » وابن 
ماجه : (Vy AIVY)‏ كتاب الرهون (4) باب أجر الأجراء (4Y)‏ > وأحمد في مسنده : (۳۰۸/۲) » 
والبيهقي في السنن ومعرفة السنن والآثار : (relay‏ حديث رقم : )051١4(‏ . وراجع : التلخيص 


- 


الحبير : )٦۰/۳(‏ حديث رقم : (1184) . 


154/4 
الباب الأول : فى أركان الإجارة 3 

وهي BH‏ : الصيغة » والأجرة » والمنفعة . 

أما العاقدان : فلا يخفى أمرهما . 

الركن الأول : الصيغة ‏ : 

وهي ثلاثة : 

و e s‏ 0 م عه ب 

إحداها | : الإجارةٌ والإكراة » فإذا قال ah abs‏ الدار GSES FO‏ . فقال : 
قبل » صح » وشرطها : الإضافةٌ إلى عين الدار لا إلى المنفعة . 

الثانية : لفظ التمليك » فإذا قال : ملكتك منافع الدار شهرًا » صح » وشرطها : 
الإضافةٌ إلى المنفعة لا إلى الدار . 

الثالئة : لفظ البيع » فإن قال : بعتك O‏ الدار شهرًا » فهو بيع ”© مؤقت فاسد » 
وإن 29 قال : Hy‏ منفعة الدار » فوجهان : 

أحدهما : الجواز » كلفظ التمليك » وهو اختيار ابن سريج . 

والثاني : المنع > وهو OV : bY‏ البيع مخصوص بالأعيان Be‏ 

الركن الثاني : الأجرة : 
شرائطهما » SW US,‏ على ثلاثة أمور : 


. ) كلمة : « الصيغة » ليست في ( ب‎ )١( 


(۲) في (أ) : « أحدها» . (۴) كلمة : « الدار » ليست في ( أً) . 
9) في (أ): « بعت » . )0( كلمة : « بيع ؛ ليست في ( أً) . 


<) في core hy‏ 
(۷) قال في الروضة : « الأصح 6 . انظر : روضة الطالبين : (17/0) 6 مغني الحتاج : (07/0 . 


الإجارة وأحكامها 155/4 


الأول fs‏ الإعلام Doe‏ فلو af‏ الدار بعمارتها لم يجز ؛ OB‏ العمارة Bygone‏ 
ولو أجر بدراهم معلومة ليصرفها إلى العمارة لم يصح ؛ BY‏ العمل في الصرف إلى 
العمارة مجهول ¢ فتصير ) الأجرة مجهولة 5 

ولو أشار إلى صُبْرةٍ من الدراهم » أو من الحنطة جزاقًا وجعلها أجرةً » منهم مَنْ احق بالمبيع 
5585 6 ومنهم (2 من ألحق برأس SU‏ > في chet‏ لأنه die‏ غرر فَحَءَجٌ على القولين . 

الثاني : إذا استأجر السلاخ بالجلد بعد السلخ » ٠”‏ وحكال الجيفة ”© بجلد الجيفة ) 
ولأنه باع جزءًا متصلا بعين المبيع قبل الفصل فهو © كبيع نصفٍ من الفصل © . 

ولو استأجر المرضعةً بجزءٍ من المرتضع الرقيق بعد الفطام » ومُجتني الثمار بجزء من 
الثمار بعد القطاف » فهو أيضًا فاسدٌّ لما Ge‏ . 

أما إذا جعل الأجرة جزءًا من الرقيق فى الحال » وجزءًا من الثمار قبل القطاف » فقد 
أطلق Ghee‏ إفساده ؛ تخريجا على ما سبق . 


CF) من‎ Sally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « فيصير‎ )١( 

(0) في (hy‏ « فيجوز » . 

. المذهب : الجواز . انظر : الروضة : (ه/ه0۷ » مغني الحتاج : (؟/694‎ (ry 

)٤(‏ في ly‏ : ۰ مال » . (ه) في (أ):«أو». 

(3) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الجيف » » والمثبت من ( أ ) . 

» البيوع - باب النهي عن عسب الفحل‎ OLS (PV A/0) : الكبرى‎ Hell الحديث أخرجه البيهقي في‎ (vy 
. » عن أبي سعيد الخدري قال : نهى عن عسب الفحل زاد عبيد الله : « وعن قفيز الطحان‎ 
: لابن حجر‎ get والدارقطني : (47/5) حديث رقم : )140( من كتاب البيوع . وراجع : التلخيص‎ 


۶ 


6.0/0 حديث رقم : )۱۲۸١(‏ . 
(Ay‏ الأصل ونسخة ( ب ) : « وهو » » ولمثبت من ( أً) . 
Bea)‏ )1( « نصل » . 


156/4 الإجارة وأحكامها 


وزادوا فقالوا 5 ا مرتضع المشترك بين امرأة مرضعة ورجلٍ > N‏ يجور للرجلٍ 
استئجارها على الرضاع ؛ لأنّ عملّها لا يُضّادف خاصٌ ملك المستأجر < 

وهذا فيه shi‏ واحتمال ؛ إذ قطعوا فى كتاب المساقاة O ob‏ أحد الشريكين 
ie es ee a‏ 

ولكن قيل : ما يخص المستأجر ي يستحق به الأجرة » فهو محتمل هاهنا OOP bat]‏ 

الثالث : الأجرة إِنْ cist‏ تأبجلت » Oy‏ أطلقثُ تعجلت عندنا ؛ خلافا GN‏ 

ثم إذا أجلت تير الد عند الأجل » El‏ بحالة العقد » ولو تغير النقد في 
الجعالة عند العمل فوجهان : : الأظهر © أنها كلا إجارة ”) . 


الركن الثالث : [ في ع ” المفعة . 


ولها شرائط : 


)١(‏ قال في الروضة : « ولو استأجر المرضع بجزءٍ من الدقيق في الحال » أو قاطف الثمار بجزء منها على 

رؤوس الشجر » أو كان الرقيق وامرأة 2 فاستأجرها لترضعه بجزع منه » أو بغيره » جاز على الصحيح 2 

كما لو ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمر » يجوز Oly‏ كان يقع عمله في مشترك . وقيل : لا يجوز › 

Sally ihe Mes‏ عن الأصحاب > لأن عمل الأجير ينبغي أن يقع في حاص ملك المستأجر » وهو 
. انظر : روضة الطالبين : (ه/لالا١)‏ . 

() في (أ):«أن). © زيادة من (أ) . 

(4) مذهب الشافعية : أنه إذا شط في الأجرة التأجيلٌ أو التنجيم كانت مؤجلةٌ أو منجمة » وإن شُرط 

فيها التعجيل كانت «Hanne‏ > وإن أطلق فمعجلةٌ » وملكها المكري بنفس العقد » واستحق استيفاءها إذا 

. )784/( : العين إلى المستأجر . انظر : روضة الطالبين : (ه/1074) » مغني المحتاج‎ ois 

(0) في )1( : « أظهرهما » . 

(5) قال في الروضة : « وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظ على الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (ه/١۷)‏ . 


(۷) زيادة من () . 


الإجازة وأحكامي ت ر ب شح ك 157/4 

الأول : أن تكون م Lagat‏ فلو استأجر تفاحةً للشمٌ » أو طعامًا لتزيين الحانوت لم 
يصح ۽ إذ لا قيمة لهذه المنفعة . 

وكذا إذا استأجر ly‏ على LIS‏ لا َع فيها ؛ لترويج سلعته » فإن ذلك jah‏ 
مال على الحشمة ء لا على العمل ° . 

واختلفوا في مسألتين : 

إحداهما : استجار الدراهم والدنانير للترين » وكذا استعجار الأشجار لتجفيف 
الثياب عليها أو للسكون 27 في ظلها » وكذا استعارتها » وفيه BO‏ أوجه : 

أحدها : الجواز ؛ SY‏ هذا قد dealt‏ . 

والثانى : لا ؛ لأنه لا iy da‏ (° . 


والثالث : أنه يصح © الإعارةٌ دون الإجارة ؛ لأنه © لا ba‏ بمال » Laity‏ بالمسامحة . 


3 


الثانية : استعجار الكلب . وفيه وجهان © » ووجه © المنع : أن إبا 
نت OY‏ 


الشرط الثاني : أن لا يتضمن استيفاءَ عين قصدًا : 


. » (أ): « يتعب » . (۲) في ( أ ) : « العملين‎ ga) 

5 في ( أ ) : « السكون » . )٤(‏ في ( ب ) : ١‏ فيها » . 

)0( هذا الوجه هو الأصح في استغجار الدراهم والدنانير للتزين » وكذا استعجار الأشجار لتجفيف الثياب 
عليها أو السكون في ظلها » ولم يذ كر في الروضة حكم استعارتها . انظر روضة الطالبين : (ه//اا1 1078 ) . 
١ (ham‏ تصح ). 0 في (أ) : « لأنها» . 

() في (]) : « مسألتان » . (9) في ( ب ) ni‏ وجه ) . 

NY في الأصل : « لضرورته » » وفي ( ب ) : « للضرورة » » والمثبت من‎ )٠١( 

)11( أصح هذين الوجهين : أن استكجار الكلب باطل . انظر روضة الطالبين : (/1074) » مغني اتاج : )70/١(‏ . 


1584 > ب ee Mb‏ حكانها 

وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى : لا يصح اسعجارٌ الأشجار لشمارها » ولا المواشي call‏ والصوفي والنتاج ؛ 
لأنها cay Stel‏ قبل الوجود . 

الثانية : اسحجار امرأةٍ للحضانة والإرضاع جائرٌ » BU Ely‏ » وهو كالماء في 
إجارة الأرض . 

ولو استأجر على مجرد الإرضاع دون الحضانة فوجهان : 

أحدهما OY:‏ » كاستعجار SLAM‏ بلبنها CO)‏ لإرضاع الشخلة . 

والثاني : يجوز ؛ لأنّ لَنَ الآدمية لا Lad‏ منفصلا » فهو فى معنى المنفعة » 
والحاجة تمش إليه © . 

الثالثة : استئجار الفحل للصُّرَاب » فيه وجهان » والأصح المنع ؛ لأنه Co‏ عن 
ثمن عسب الفحل oO‏ ولأنه غرد لا يُقدر O‏ عليه . 


الشرط الثالث : أن تكون dead!‏ مقدورًا على تسليمها حشا وشرعًا . 


. » للبنها‎ ١ : hy أنه » . (۲) في‎ ١: (hy aay 

فيه هذا الوجه هو الأصح 0 انظر : الروضة : (V¥4/0)‏ ¢ مغني الحتاج : (TEo/Y)‏ . 

» )۲۲۸٤( باب عسب الفحل‎ )۲١( كتاب الإجارة‎ )7( Cort/ty : الحديث أخرجه البخاري‎ )٤( 
(A) كتاب المساقاة‎ )۲۲( )1١917/9( » ... عن بيع ضراب الجمل‎ HE ومسلم بلفظ : « نهى رسول الله‎ 
البيوع - باب‎ AS )/7( : وأبو داود‎ » (VO10) باب ترم فضل بيع الماء ... وبيع ضراب الفحل‎ 
فى كراهية‎ cle كتاب البيوع )£0( باب ما‎ (VN) )501/7( : والترمذي‎ » (EVA) في عسب الفحل‎ 
- ٤1۷ا( كتاب البيوع (44) باب بيع ضراب الجمل‎ )44( )۳٠١/۷( : والنسائي‎ » )1١7( عسب الفحل‎ 
باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي‎ (a) كتاب التجارات‎ )٠۲( )751/١( : وابن ماجه‎ » (Ewe 
LUN) وحلوان الكاهن وعسب الفحل‎ 


)0( في الأصل ونسخة ( ب ) : « يقدر » » Cally‏ من ( أً) . 
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وفيه أربع مسائل : 

الأولى : إذا استأجر أخرس (2 على التعليم » أو أعمى على الحفظ › فسد . وكذا لو 
استأجر مَنْ لا يحسن القرآنَ على التعليم » إلا إذا وسّع / عليه By‏ يقدر فيه as‏ 
التعلم [ أولا ] ”“ ثم على التعليم » ففيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنّ العجر ‏ محقق dally  O‏ قد MO) 5% GHEY‏ 

والثاني : نعم ؛ وكأنه © يضاهي gles‏ المفلس . 

الثانية : استأجر قطعة أرض لا ماءَ لها في الحال » نظر : 

. لم يتوقع لها ماء أصلا » فإن استأجر للزراعة قد » وإن استأجر للسكون جاز‎ Ob 
. على السكون‎ “ IF جبلٍ لا يطمع في الزراعة‎ ab وإن أطلق فكان على‎ 

وإن كان يطمع في الزراعة » فمطلقه للزراعة ” فيفسد » إلا إذا صرّح بنفي الماء . 

وهل يقوم tle‏ المستأجر بعدم oll‏ مقام صريح النفي ؛ حتى يصح عند الإطلاق ؟ 
فيه وجهان "© . 

ووجه المنع : أن مفهوم اللفظ مطلقًا في مثل هذه "١‏ الأرض للزراعة "© ما لم 


(SV) أخرسًا » . 1( قوله : « فيه » ليس في‎ « : (fy في‎ )١( 

5 زيادة من )٤( WS)‏ في )1( « متحقق » . 
ENES‏ () هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة (ه/180) . 
(۷) في ( أ ) : « فكأنه » . (0) في (أ) : « نزل ‏ . 


FY في الأصل ونسخة ( ب ) : « الزراعة » » والمثبت من‎ (a) 
. )181/0( : أصح هذين الوجهين المنع . انظر : الروضة‎ (1+) 
VY في الأصل ونسخة ( ب ) : « هذا » » والمثبت من‎ 011) 
FY في الأصل ونسخة ( ب ) : « الزراعة » » والمثبت من‎ )1١( 
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. بنفي الماء‎ Eyal 

ul‏ 0 إذا كان يتوقع : إن (© كان نادرًا » فالعقدٌ في الحال للزراعة Auld‏ » وهو 
كبيع الابق لتوقع عَوْدِهِ . 

وإن كان يَغْلب 26 المطرٍ والشيل با يحصل المقصود ويْتَوَهُم خلاقه » فظاهر كلام 
الشافعي - رضي الله عنه - 22 وهو اختيار القفال : فساده ؛ OV‏ العدم في الحال 
معلومٌ » والوجودٌ موهومٌ من بعد » بخلاف ما لو كان للأرض ماء غد Song.‏ معلومٌ , 
ob‏ الانقطاع موهومٌ » ولكن الوجود مستصحب . 

وقال © القاضي : يجوز ؛ OV‏ الماء الموجود في النهر لا يبقى بعينه إلى وقت 
الزراعة » ولكن ae S44 hs‏ » فكذلك هاهنا يغلب وفاء المطر والسيل فلا فرق ° . 

أما إذا استأجر قطعةً أرض على شط دجلة » AW,‏ زائدٌ » وقد استولى عليها › 
وانحساه [ عنها ] O‏ موهوم » فالعقدُ Jey‏ . 

. كان ناقصًا » والزيادةٌ موهومةٌ » فالعقد في الحال صحيح‎ Oly 

وإن كانت الزيادةٌ dst‏ ©© فلا . 

وإن كان الماء مستويًا عليها ولكن الانحسار معلومٌ » قال الشافعي - رضى الله 

. © صحيحٌ‎ ere 


(0 في (أ) : « فإن » . 

. ) فإن » » وهي ليست في ( ب‎ « : (hy في‎ )١( 

. )40/5( : انظر : الأم : 040/5 ء مختصر المزني‎ MM 

() في (أ) : « قال » . © في YI)‏ 
(a)‏ اختيار القاضي حسين هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/٠۸٠‏ . 

. ) من ( ب ) . (۸) في ( أ ) : « مستيقنة‎ BLM 


)4( انظر : الأم : 047/6 » مختصر المزني : Go/ty‏ » روضة الطالبين : (ه/٠۸)‏ . 
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Pity قيل : فالأرضٌ غي‎ ob 


قلنا : لعله £8 على قول صحة شراء الغائب » أو فرض فيما إذا تقدمت الرؤية › 


أو(“ كان الماء OY bite‏ ينع الرؤية . 


فإن فرض خلاف ذلك AS‏ لم يصح . 


فإن قيل : وإن © تقدمت الرؤية » ففي الحال لا يمكن الانتفاع بها © ؟ 

قلنا : هو كاستئجار دار مشحونة بالأقمشة © » واستعجار أرض ”“ في الشتاء » 
فإنه فى الحال لا يزرع . ولكن يتسلط عليها المستأجر بالإجارة والتصرف الممكن . 

وذكر الشيخ أبو محمد Gory‏ فى إجارة الدار المشغولة بالأمتعة » بخلاف بيعها ؛ 


. المنفعة تتراخى (© فيصير كإجارة © [ السنة ع 9© القابلة‎ OY 


الثالثة OD‏ : إجارة الدار للسنة OY‏ القابلة فاسدة ؛ خلافًا لأبى dice‏ رحمه 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « إذا » » والمثبت من (أً)‎ )١( 
في ( ب ) : دلم).‎ )۲( 

ض في (hy‏ : « فإذا» . 

Vy في الأصل ونسخة ( ب ) : « به » » والمثبت من‎ )٤( 
. » (ه) في ( أ ) : « بأقمشة‎ 

() في ( أً) : « الأرض » . 

(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يتراخى » » والمثبت من (أ) . 


(۸) في الأصل ونسخة ( ب ) : « كالإجارة » » والمثبت من (أ) . 


CT) زيادة من‎ )٩( 
. » أ ) : « الثانية‎ ( Gay 
. » السنة‎ ١ : chy gay 


وو ا اکا 


الله  —‏ ؛ OY‏ التشاغل بالاستيفاء فى الحال غير ممكن » فيتراخى ” التسليط على © 
العقد الوارد على منفعة عين . | 
فرعان : 

أحدهما : لو أجره شهرًا » ثم أجر الشهر الثاني منه لا من غيره » فوجهان : 

أصحهما : انع ؛ OY‏ العقد الأول قد ينفسخ بسبب » فشرط العقد الثاني لا 
فق بالأول : 

والثاني : الجواز ؛ لتواصل الاتصال » فهو كما لو O AT‏ شهرين في صفقة واحدة © . 

الثاني : إذا قال : استأجرثٌ هذه الدابةً لأركبها نصف الطريق » وأترك إليك النصفٌ : 

قال المزني : هو فاسد ؛ إذ لا يتعين له النصف الأول » فينقطع O‏ بحكم المناوبة » 
ويصير ” كالإجارة للزمان القابل . 

ومن الأصحاب مَنْ صحح Sy‏ على استفجار (© نصف الدايّة » وأحال = 
على موجب المهايأة والقسمة » لا على العقد . 


)1( مذهب الشافعية : أن إجارة العين لا يصح إيرادها على المستقبل » كإجارة الدار السنة المستقبلة » 
والشهر الآتي . 

ومذهب النفية : أَنَّ مَنْ استأجر the‏ » كالدار لسنةٍ لم تدخل Jy‏ » فالإجارة جائزة . 

انظر : روضة الطالبين : (ه/187) › مغني الحتاج : (۳۳۸/۲) » نهاية المحتاج : (ه/ه707) » مختصر 
الطحاوي : )۳١(‏ . 
(۲) في ١ (ty‏ التسلط عن » . 5 في ١ : (hy‏ أجرة » . 
)٤(‏ هذا الوجه هو الأصح » على خلاف ما رجح الغزالي رحمه الله . انظر : الروضة : (ه/187) » مغني 
bel‏ : (۳۳۸/۲) ء نهاية الحتاج : )٠۷٠/١(‏ . 
)٥(‏ في ( ب ) : ١‏ فيقطع ) . dC)‏ ( ب ) : ١‏ وتصير ) . 
(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الاستئجار » » والمثبت من (أ) . ' 
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ولو صرح باستئجار نصف الدابة » فالظاهرٌ ore‏ فهو “ كما لو استأجر نصف 
دار . وفيه وجه [ آخر ] O‏ : أنه يفسد ؛ OY‏ الجمع غير مكن » فيؤدي إلى التقطع › 
بخلاف الدار الواحدة » ومحمل الدابة » إذ يحتمل 27 عليه الشريكان فلا ينقطع . 

الرابعة : العجز الشرعي كالعجز الحشي فى الإبطال . 

فلو استأجر على قلع Se‏ سليمةٍ » أو قطع يد سليمة » أو BLO‏ على كنس 
المسجد » أو “ المسلم على تعليم القرآن ald‏ لا يُوجى © de‏ فى الإسلام » أو على 
تعلّم السحر أو الفحش والخنا » أو تعلّم التوراة والكتب المنسوخة » فكل ذلك حرام » 
So ale Lad,‏ ¢ لأنه سجر ads ye bt‏ 


(۱) فى ( أ ) :« وهو » . (۲) زيادة من ( أً) . 
) في ( أ) : « يجتمع » » وفي نسخة أخرى : ١‏ يجتمع WS » ٠‏ على هامش الأصل . 
© في ٠: (hy‏ و». (ه) في ( أ ) : «و» . 
<) في ( أ ) ١:‏ تُرجی » . 
(۷) قال الحموي : « قوله في باب الإجارة : ( ولو استأجر على قلع Se‏ سليمة ) إلى قوله : ( أو على 
تعلم السحر أو القحش أو LL‏ أو تعليم التوراة والإنجيل والكتب المنسوخة فكل ذلك حرام » والعقد عليه 
حرام ؛ GY‏ معجورٌ عن تسليمه شرعًا ) . 

قال المصنف : ما ذكره الشيخ هنا مناقض لا ذكره في كتاب « الجنايات » فإنه قال فيه : pl)‏ 
السحر ليس بحرام » ونا الحرام aba‏ دون تعلّمه ) وإذا كان كذلك لم يكن حرامًا » فعلى هذا يكن 
الاسغجار عليه من حيث إن تعلّمه مباح . 

قال الحموي : وإن كان كذلك إلا أن الشيخ إنما ذكر أيضًا في كتاب الجنايات وقال : ( إن كان فيه 
ارتكابُ محذور SUS‏ كلمات الكفر فهو حرام ؛ لأنه يبذل الأجرة في مقابلة ما ليس بجائز » فإنه أعانة 
على المعصية فصار كاستفجار المرأة للزنا » وإن لم يكن فيه ارتكابُ محذور فذلك جائز من حيث إنه 
(cle‏ وإذا كان كذلك كان ما ذكره الشيخ في باب « الإجارة » على القسم الحرم دون المباح كما 
ذكرناه » . مشكلات الوسيط /1١5(‏ ب - CELA‏ 


cae a 774‏ م اجار ووا کا 


أما إذا كانت Sod)‏ وَجعَة » أو اليد USTs‏ » فالأصح جواز ” القلع والقطع © 

ae‏ 0 0 “ الغير على عملي دون Le,‏ الزوج Had:‏ » فإنها 

ولو ns é23) set‏ ولده جاز . وذكر العراقيون وجهًا : أنه ممنوع ؛ لأنه 
مستحق له » وهو ضعيف . 

أما إذا الترمت عملا في الذمة » صحت ‏ الإجارة دون إذن الزوج . ثم إن 
Susy‏ فرصة وعملتٌ بنفسها استحقت الاجرة . 

وفي إجارة الحائض لكنس المسجد O‏ احتمال » مأخذه صحةٌ O‏ الصلاة في الدار 
المغصوبة . ولكن المنقول ما ذكرناه . 

الشرط الرابع : حصول المنفعة للم تأجر 0 

الأول : لا يصح استئجار دابة ليركبها SI‏ ؛ Sb‏ العوضين يجتمعان له . 

وكذا لا يجوز استئجاره على العبادات التي لا تجري النيابة فيها » فإنها تحصل له › 
Sy‏ احج ول Coll‏ + وخر فر القبور © ودُنٍ الموتى » وحمل الجنائز » فإن 
الاسعجار على جميع ذلك يجوز $ jest‏ النيابة . 


أما الجهاد / : فلا يجوز استعجار المسلم عليه ؛ لأنه داحل تحت الخطاب فيقع عنه Wray.‏ 


. » امرأة‎ ١ : القطع والقلع » . (۲) في (أ)‎ ١ (1) في‎ )١( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « صح » » والمثبت من (أً)‎ (1 

. » ثكَص١‎ : (1) ب ) : «المساجد» . )( في‎ (١ )1( في‎ )٤( 
. » ب ) : « للموآجر » . 0 في (أ) : « القبر‎ ( dM 
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ويجوز للإمام slated‏ أهل الذمة على الجهاد ؛ لأنهم لم يدخلوا تحت خطاب الجهاد . 

وكذلك لا يجوز الاستعجار على الإمامة في فرائض الصلوات . 

.أما الاستئجار على الأذان » فثلاثة أوجه : 

. من الشعائر‎ ob لا 2 » كالجهاد‎ : bol 

والثاني : نعم ؛ لأن فائدته تحصل للناس في طلب وقت الصلاة © . 

والثالث ‏ يجوز © للقاضي والإمام © » ولا يجوز * لأآحاد الناس °“ . 

وفي الاستئجار على إمامة التراويح حلاف » والأصخ All‏ ؛ إذ لا يتميز المستأجر 
بفائدة مقصودة عن الاجير . 

أما الاستئجار على التدريس في جنسه » وكذا استعجار المقرئ على هذا الوجه » 
متردد oy‏ الجهاد ؛ لأنه من فروض الكفايات » وبين الأذان OY‏ فائدته تختص بالآحاد . 

أما الاستئجار على تعليم مسألة معينة من O‏ شخص معين » فلا خلاف في 
جوازه " فلا يتعين © ؛ كامرأة أسلمت ولزمها she‏ © الفاتحة » فنكحها رجل على 
pale‏ » ولم يحضر ” سوى ذلك الرجل ‏ » ففيه حلاف . والأصح الصحة ؛ إذ ليس 
يتعينٌ عليه التعبُ مجانًا » بل يجب «Soy‏ كما في Jas‏ المال في صورة 20 المخمصة . 

وعلى الجملة » فكل عمل معلوم مباح يَنْحق Gaia‏ فيه RAE‏ ويتطوع به الغير عن 


)0 قوله : « لا » : ليس في ( ب ) . (۲) في ( أ ) : « الصلوات » . 

5 في ( ب ) : ١‏ الثالث » . | )٤(‏ في ١ C1)‏ للإمام والقاضي © . 
(ه) في ١ : (hy‏ للآحاد » . 

. من (أً)‎ Cally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « في‎ CY 

0 في TY‏ إلا إذا (cow‏ (0) في (أ) « تعین » . 


(9) في ( أ) : « رجل سواه » . ١: (ly SOs‏ ضرورة » . 
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الغير » فيجوز الاستعجار عليه » ويجوز ARE‏ صداقًا . 

الشرط الخامس : كون المنفعة معلومة : 

وتفصيلّها ببيان ”“ أقسام الإجارة » وهي BW‏ [ أقسام ع © : 

( الأول ) : استصناع الآدمي : 

وذلك GX‏ إما بالزمان » أو Jae‏ العمل » كما إذا استأجر على الخياطة Sud‏ 
الثوب » أو يقول : استأجرتك يومًا للخياطة . ولو جمع بينهما وقال : استأجرتك لتخيط 
هذا الثوب في هذا اليوم ad.‏ وجهان ”© : 

أصحهما : all‏ لأن تفريع الجواز يُقْضي إلى det‏ إِنْ تم العمل قبل coat‏ اليوم 
أو على العكس . 

ولو استأجر على تعليم القرآن ULL:‏ يُغرف بالزمان » أوبمقدار السُوّر وتعينها » ولا 
يشترط أن يجبر فهم المتعلم » ولا فائدة أيضًا في شرط رؤيته . 

ولو استأجر على قدر عشر آيات ولم يعين السورة فوجهان : 

ووجه )( all‏ : تضادتها [ أيضًا ع O‏ في 22 الحفظ ويشره © , 

ووجه الجواز : أن رسول الله fe‏ قال  :‏ زوجتكها 9 بما معك من القرآن » © ع 


(0 في )1( ١‏ تنقسم » . © زيادة من (أ) . 
(۳) في (ly‏ : « فوجهان » . () في (ly‏ :۱ وجه » . 


(ه) زيادة من ( أ ) . 

. )۲۸۲/١( : نهاية الحتاج‎ CENT) : CLAN هذا الوجه هو الأصح : انظر : الروضة : (ه/150) » مغني‎ (A) 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « زوجتك » » والمثبت من ( أً)‎ 00 

: ومسلم‎ 6 (OAV) باب تزويج المعسر‎ )١4( كتاب النكاح‎ Cay )74/4( : الحديث أخرجه البخاري‎ (A) 
کتاب النکاح 1 باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. (0؟6١) » وأبو داود‎ )٩( Ned E/T) 

: (۲/۲ء۲ (rere‏ كتاب النكاح باب في التزويج على العمل يعمل )5١١١(‏ » والترمذِي : 451/7 »= 
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ولم يُعين [ السورة ] “ » وقيل : إنه كان " pte‏ آياتِ © من أول البقرة . 

والاستفجار على الرضاع : يُغرف ”2 فيه Ball‏ والصيئ ؛ OV‏ الغرض يختلف به. 
اختلافا ظاهرًا » والموضع الذي فيه الرضاع . 

ولا 9 ييالى ا يتطق إليه من جهالة بسبب تعرّض geval‏ للأمراض ت وزيادة 

( القسم الثاني ) : [ في  ]‏ استئجار الأراضي : 

وفيه صور : 

الأول : أن يستأجر للسكون » Sf bls‏ يَغرف من الدار والحانوت 7 والحمام 
كل ما تختلف به المنفعةٌ » فيرى في الحمام O‏ البيوت ‏ » وهر الماء » والقدرء ومطرح 
الرماد » ومبسط القماش > و[ موضع ] 0 الوقود OM,‏ ومجمع 9 فضلات oll‏ » 
كما يراه المشتري » ويُغرف قدز المنفعة BALL,‏ . 


(a) )٤۲۲ =‏ كتاب النکاح )118( » والنسائي : VV)‏ (57) کتاب النكاح ayy‏ باب التزويج على 
سورة من القرآن (۳۳۳۹) » وابن ماجه : )٩( )108/١(‏ كتاب النكاح (VY)‏ باب صداق النساء )۱۸۸٩(‏ . 
وراجع : التلخيص الخبير : )٠١/۳(‏ حديث رقم : (۱۲۸۸) . 

(0 زيادة من (أً) . (۲) في ( أ ) : « خمس عشرة آية » . 

5 في ( أ ) : ٠‏ تعرف » . () في ( ب ) : « فلا) . 

(ه) زيادة من OCT)‏ ب ) . 

(7) ما بين القوسين : ليس في ( ب ) . 

(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « البثر » » والمثبت من (]) . 

(۸) زيادة من ( أ ) . 


LY في الأصل ونسخة ( ب ) : « مُجتمع » » والمثبت من‎ )٩( 


eC‏ اه يو و الإجارة وأحكامها 
ob‏ استأجَرَ سنةً فذاك » oly‏ زاد فثلاثة أقوال : 
والأصح ” : أنه لا يتقدر بمدة » بل يتبع التراضي ؛ إذ لا توقيف في التقدير © . 
والثاني : أنه لا يزيد على سنة » فإنه أثبت للحاجة . 
والثالث : أنه ينتهي إلى ثلاثين سنة ولا يُزاد عليه ؛ لأنه يصير في معنى البيع  .‏ 
التفريع : 
إذا جوّزنا الزيادة وهو الصحيح » فلو أجر سنين » فهل يُشْترط بيان ”“ حصة كل 
سنة في الأجرة ؟ فوجهان : 
أحدهما : لا » كبيان الأشهر في O‏ سنة واحدة © . 
والثاني : نعم ؛ إذ يغلب تفاوت أجرة المثل » وربا © تمس الحاجة إلى معرفته في 
التفاسخ إن اتفق . 
aes‏ 
لو قال : أجرثُك سنة » فالأظهر : أنه يصح » وينزل على السنة الأولى بالعرف . 
)١(‏ في الأصل : « الأصح » بدون الواو » وهي زيادة من CT)‏ 
(۲) ذكر في الروضة : أن القول المشهور والذي عليه جمهور الأصحاب : أنه يجوز سنين كثيرة » بحيث 
as‏ إليها ذلك الشيءٌ غالبا . انظر : روضة الطالبين : (ه/0195) . 
(7) كلمة : « بيان » ليست في (Ly‏ 
)٤(‏ في (ty‏ : « من » . | 
(ه) الذي ذكره في الروضة : أنهما قولان . وأن الأول هذا هو أظهرهما . انظر روضة الطالبين : )0 CQVAN‏ 
نهاية الحتاج : (ه/٦٠")‏ . 
(1) في ( ب ) : « فربا ) . (۷) في ١ : (hy‏ إذا» . 


: في الروضة : أن هذا هو الأصح وليس الأظهر » انظر : روضة الطالبين : (ه/150) » مغني الحتاج‎ )( ٠ 
. (WAs/oy : («/.ؤ” ¢ نهاية الحتاج‎ 


O > eee, الإجارة وأحكامها‎ 


وقيل : إنه فاسد ‏ لأنه لم يصرح بالتعيين . 

ولو قال EB al:‏ كل شهر بدينار» ولم يقدر عدد الأشهر : فهو فاسد CO‏ إذ لا مَرَدٌ له . 

وقال ابن سريج : يصح في الشهر الأول ؛ لأنه معلوم » والباقي ييطل فيه » وهو 
ضعيف ؛ OY‏ نظيره من الصّثرة قو له : بعك JS‏ صاع بدرهم » ولم َل : بعتك الصبرة. ' 

الثانية : إذا استأجر الأرضٌ للزراعة » فلو قال : أكريتك لتنتفع كيف CCAS‏ 
Cee‏ وجاز البناء والغِرَاسٌ والزراعة » وكل ما GS‏ من المنفعة . 

.  هتتيشم إلى‎ BY على قوله : أكريتك (© فسد ؛ لأنه لم يُعنُ منفعةً»‎ pail J, 

ولو قال : أكريتك للزراعة ولم يعين جنس الزرع » فوجهان : 

مسي 

والثاني : نعم » ويحمل الإطلاق بعد التعرض لجنس الزرع على ما يشاء © . 

الثالغة : إذا قال : أكريتك إِنْ شعت فازْرَغها » وإن شعت فاغرشها » فالظاهر 
الصحتاً > كما إذا قال : انتفغ كيف Eth‏ . وقيل : إنه فاسد » كما لو SEO‏ : بعك 
al‏ إن شع شعت مكسرةٌ » Oly‏ شكت صحيحة . 


© فازرعها واغرسها »> ولم يبين قدر ما يزرع فيه » اخختيار‎ Ea ST: إذا قال‎ Ul 


. ما بين القوسين : ليس في ( اً)‎ )١( 

(۲) في (]) : ١‏ فلو» . 

(5) في ( ب ) : « أكريتك للزراعة » وهو خطأ » أي قوله : « للزراعة » . 
(5) في (]) : « سبيه ) . 


)°( هذا الوجه هو الأصح 5 انظر : الروضة : )0/» (ye‏ مغني المحتاج : crer/yy‏ ‘ نهاية المحتاج : Jo)‏ 
° 1( . () في (أ) : «إذا». 


(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « اختار » » والمثبت من (أً) . 


70/4 الإجارة وأحكامها 


المزني وابن سريج : بطلانه ؛ لجهالة القدر © . 

[ و] ‏ قال gf‏ الطيب بن سلمة : يصح 6 ويُتَرّل على النصف . 

الرابعة : إذا أكرى الأرض للبناء » وجب بيان عرض البناء » [ و ] © في التعرض 
للارتفاع والقدر خلافٌ ¢ والأظهر 0 : أنه Y‏ يشترط ۵ , 

) القسم الثالث ) : استئجار الدواب : 

sag es ©‏ یات 

وهي جر ذربع جهات > 

الأولى : الركوب » فيشترط أن يعر ا > Vy‏ فهوإجارةٌ غائب 
حتى يعرف وزنّه تخميئًا » ولا do ot!‏ التحقيق بالوزن . 

ویعرف احمل بالصفة في السعة والضيق ¢ وبالوزن 20 / ¢ فإن ذكر الوزن دون )ب 
الصفة » أو الصفة دون الوزن » فوجهان © . 

وقال أبو إسحاق المروزي : إن كانت محامل بغداد » فالإطلاق يكفى ؛ لأنها 

متقاربة J,‏ منزلة 9 السرج والإكاف » فإنها لا توص i‏ صَف ¢ لتساويها . 

sb! (1)‏ المزني وابن سريج هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/١٠٠٠)‏ » مغني الحتاج : (TENT)‏ نهاية 
احتاج : (۲۸۷/۰) . وانظر : مختصر المزني : 02/5 . 
(۲) زيادة من (أ) . (5 زيادة من ( أً) . 


(4) وفي الروضة أن الأصح أنه لا bake‏ . انظر : روضة الطالبين : (Vs s/o)‏ مغني الحتاج : (؟/541) » 
نهاية المحتاج : (YAL/o)‏ . 


)00 (أ): ١‏ وهو» . CD‏ زيادة من (أ) . 
(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : ه والوزن » » والمثبت من ( أً) . 
(A)‏ الأصح : أنه لا يكفي ذكر الوزن دون الصفة » أو الصفة دون الوزن . كما في الروضة (ه/٠٠٠)‏ . 


(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « منزل » » والمثبت من (أً) . 


ee ce Pe ا‎ VC الإجارة‎ 

ويذكر تفصيل المعاليق » فإن OSS‏ من غير تفصيل » قال الشافعي - رضي الله 

- : القياس أنه فاسد ؛ للتفاوت » قال : ومن الناس )$00 ينزله على وسط مقتصد OO‏ 

فين op Glee‏ بل هات Ul‏ تر لا 

وأما تقدير الطعام في السفرة ‏ : ففيه وجهان مرتبان » وأولى “ بوجوب ( التعريف » بل 
الصحيح وجوبه » لأنه يتفاوت VES‏ ينضبط » ويجب ذ كر تفصيل الشير أو 29 الشرى »› 
ومقدار المنازل إن لم يكن مضبوطا بالعادة » وإن انضبط بالعادة JE‏ عليهما . 

هذا إذا كانت الإجارة على عين الدابة » فإن 1 0 الذمة فيشترط Cay‏ الدابة 
أفرس » أم © بغل » أم O‏ جمل PO?‏ وهل ks‏ ض لكيفية السير ؟ مثل كونه 
i SC ae‏ 

ويدخل التأجيل فيه » فيقول في الحرم : ألزمتك أن تركبني OD‏ 346 الحم 29 ؛ 
لأنه في الذمة فأشبه ole‏ » ولفظ الإجارة في الذمة أن تقول : ألزمت ذمتك إركابي 
كذا9 © فرسحًا ء أو ألزمثٌ ذمتك تسليم مركوب إل أركبه كذا فرسحًا» فيقول : التزمت . 


)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « الأصحاب » » والمثبت من ( أ ) وهو أصح . 


(۲) انظر : الأم (realty‏ . 5 في ( أ ) : ١‏ السفر » . 
)٤(‏ في ( أ ) : ١‏ والأولى » . (hy Be‏ : « وجوب » . 
0 في (أٌ) :«و» . 0 في ( أ ) : « ينزل » . 


(۸) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أو » » والمثبت من (أ) . 

)4 في الأصل ونسخة ( ب ) : « أو» » cally‏ من Fy‏ 

. أ) : « حمار»‎ ( gas 

. )۲۸۸/١( : نهاية امحتاج‎ » )٠١۴/۲( : مغني المحتاج‎ » )۲٠٠/١( : الأصح : أنه يشترط . انظر الروضة‎ )١١( 
(أ): « صفر».‎ gary . 6 أ ) : « تكريني‎ ( gan 

08 في (ty‏ : « بكذا» . 


ی ا ا ا 


الجهة الثانية : استعجار الدابة للحمل : 

وحكمه حكم SN‏ إلا في أمرين : 

أحدهما : أن معرفة وزن المحمول had‏ شرط إن كان غائيًا » بخلاف تحقيق وزن الراكب . 

وإن كان الحمل حاضرا فَشَالَهُ باليد وعَرفٌ 0555 تخميئًا : كفى . 

والثاني : أنه إن كان في الذمة لا يشترط ذكر جنس الدابة Bale‏ » أم Gd‏ ؛ إلا 
إذا استأجر لحمل زجاج فقد يختلف الغرض به . 

الجهة الثالئة : الاستقاء ^ : 

وهو كالحمل Goes‏ قدر الماء » ويريد أنه يتكرر فيعرف قدر كل كرة › bby‏ 
عمق البئر gfe‏ الدولاب » وقد تحتاج فيه إلى التعيين إذا كان لا ينضبط بالوصف . 

الجهة الرابعة : الحراثة : 

CEG بقدر الأرض‎ Ld قدر بالزمان لم يجب تعريف الدابة ورؤيتها » وإن‎ Of 
أهي سَهاية » أم جبلية ؟‎ (5 SU الدابة على المكتري 2 ومعرفةٌ © الأرض على‎  ٌةفرعم‎ 
كانت مستورة  بالتراب فلا © يكفي النظر إلى وجهتها ما لم يَغرف جنسها» هذا‎ Os 
في المعاملة ؛ وجب‎ alte تفصيل العلم » والعرض إنما يتفاوت المقصود به تفاوتا لا يتسامح‎ 
. قياسًا عليه‎ OY ما لم نذكر‎ OPO بيتثه» هذا جملته وتفصيله فليعتبر بما ذكرنا‎ 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « الاستيقاء » » والمثبت من (أً)‎ )١( 


. » تعريف‎ ١ (1) or) (أ):دو».‎ aM 
. ) منفعة‎ ١ (1) المكري » . (0) في‎ ١ : hy في‎ )٤( 


. » في ( أ) : « المكتري‎ )١( 

(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « كان مستورًا » » والمثبت من ( أً) . 

(8) في الأصل ونسخة ( ب ) : هلا »ء والمثبت من (أً) . 

)4( قوله : « به » ليس في (أ) . 0٠١‏ في ( أ ) : « ذكرناه ». 
٥ : (hy gay‏ یذکر» . 


173/4 
الباب الثاني 
في بيان حكم الإجارة الصحيحة 
( وفيه فصلان ) 
الفصل ”“ الأول 
في موجب الألفاظ المطلقة ial‏ وعرفًا 
ويرتبط النظ فيه بأقسام الإجارة » وهي ثلاثة : 
القسم الأول : في الاستصناع : وفيه مسألتان : 
إحداهما : الاستتباع . واستعجار الأرض للزراعة يستتبع استحقاق الشرب قطعًا » 
وإن 29 لم SB‏ ؛ للعرف . 
Ge),‏ قراط NY‏ ا د العف لأ sides‏ 
slated,‏ الحاضنة للحضانة هل يستتبع الإرضاع » وكذا الاستعجار للإرضاع » هل 
يستتبع الحضانة ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : لا ؛ إذ كل واحدٍ يمكن إفرادٌه بنفسه على 
ve all Alb‏ كس ibe‏ ادا ce‏ ل عل تة د زغل هذا 


ليس على المرضعة إلا 25 الندي في فم الصبي › وباقي SLEW‏ في تعهد الصبي على 
الحاضنة . والثانى : أن كل واحد يتبع © صاحبه ؛ لأن العرف قاض ob‏ ذلك لا يتولاه 
شخصان » بل يتلازمان . والثالث - وهو اختيار القاضي - : أنه إن استؤجرت للإرضاع استتبع (© 


)1( كلمة  :‏ الفصل » ليست في ( أً) . 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فإن » » والمثبت من FY‏ 

() هذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : )۲٠۸/١(‏ » مغني المحتاج : (؟/ه4") » نهاية الحتاج : (VAM 0y‏ 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تبع » » وامثبت من (LY‏ 

. » أ ) › ( ب ) :تبعت‎ ( ge) 


وو a ee‏ لجا رق راتا 
الحضانة ؛ كي لا تبقى الإجارة في مقابلة مجرد العين » فإن الأصل في الإجارة المنفعة .وإذا ستؤجرت )0 . 
للحضانة لم يستتبع 29 الإرضاع . 

وأما الحبر في حق الورّاق » والصبغ في حق الصبّاغ » فيه طريقان : 

منهم من قال : هو كاللين في حقّ الحاضنة » فيخرج على الخلاف [ في ] © 
اتباعه » SS‏ 

ومنهم مَنْ قطع Ob‏ الحبر والصبغ مستقل > وهو ( ˆ مستتبع لا تبيع © . فإن شرط 
ل م a‏ 
فرع : لو انقطع لبن المرضعة » ففيه BW‏ أوجه : 

2 ra £ 0 

أحدها : أنه ينفسخ ؛ لان اللبنَ كل المقصود . والباقي A‏ . 

والثاني : يثبت الخيار ؛ OV‏ الأصل ee‏ الحضانة . وهذا عيتٌ . 

والثالث : أن كل واحدٍ Spake‏ ¢ فهو كما لو استأجر عبدين فتلف أحدّهما © . 

المسألة الثانية : إذا coed‏ المتعلّم ما حَفِظٌ : 

قيل : إن كان [ ما ] ”“ دون سُورة : يجب على المعلّم إعادته . 

é 
. كان © دون آية . وهو تحكمٌ‎ LY: وقيل‎ 
يفيك ف‎ BOP MT Be ca العمل‎ ple :اناما أن ي‎ well ely 


(1) في ( أ ) : « استؤجر » . ga‏ (أ): « تبع » . 

5 زيادة من ( أ ) . (4) في eer‏ () في (]) : « صبغ لا يتبع ». 
(1) قال في الروضة : « فيه ثلاثة طرق . أصحها : الرجوع إلى العادة . ob‏ اضطربت وَجَبَ St‏ » وإلا 
فيبطل العقد » . انظر : روضة الطالبين : (ه/۹٠٠)‏ » مغني الحتاج : 017/9 . 


(۷) هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : ٠. )٠٠۸/١(‏ (8) زيادة من (أً) . 
(9) في ( أ ) : « إن کان ما » . gar‏ (أ) : « فكأنه » . 


1179/4 ase a ee ya 


في نفسه بعد » وما coed‏ بعد مجلس التعلّم فهو من تقصير الصبي (© . 
القسم الثاني : في استئجار الأراضي والدور : 
أما الدور « ففيها مسألتان : 


إحداهما : إقامة جدار مائل » وإصلاح جذع منكسر » وما يجرى مجراه من مرمة 
لا يحتاج فيها إلى تجديد عين : يجب على المكري dala]‏ ؛ لتوفير المنفعة . 

فإن افتقر إلى إعادة جدار [ مائل ع “ أو جذع Oc‏ فعل استمرت الإجارة ولا 
خيارٌ » وإن أبى فللمكتري الخيارٌ . وهل له إجباره على إعادته ؟ 

قال العراقيون OY:‏ » وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه إلرام عي ٠‏ 
جديدة لم يتناوّلها / العقدٌ . WANA‏ 


وقال القاضي والشيخ أبو محمد : يُجبر عليه ray‏ بتوفير المنفعة a‏ 


is,‏ الخلاف إذا O Lies‏ الدار وقَدّر المكري على انتزاعها 29 » هل يلزمه.؟ 
وكذا [ الخلاف ع 9" إذا ضاع المفتائح » هل يجب عليه إبداله ؟ 


)١(‏ ذكر في الروضة هذه الأوجه الثلاثة » ثم ذكر وجهًا رابعًا » وقال : إنه الأصح » وهو : أنه يُرجع في 
ذلك إلى العرف الغالب » على خلاف ما صححه الغزالي رحمه الله . ولعل ما رجحه الغزالي إذا لم يكن 
هناك غرف غالب كما في مغني الحتاج . انظر : روضة الطالبين (ه/151) » مغني الحتاج : )۳٤١/۲(‏ . 
(۲) زيادة من WT)‏ 5 في (أ) : « لیس له » . 

6( مذهب الشافعية : أنه إذا امتنع المكري عن إعادة جدار » أو جذع جديد idl‏ إليه . فذهب 
العراقيون » ومنهم المتولي والبغوي : بأنه لا يُجبر على أداء ذلك OY‏ إلزام عين لم يتناولها العقد ء وهذا هو 
مذهب الحنفية » وقال القاضي حسين وأبو محمد : يُجبر ؛ توفيرًا للمنفعة » وقال الإمام والغزالي 
والسرخسي : يُجبر » إذا كانت مَرَمة لا تحتاج إلى عين جديدة » كإقامة جدار مائل » وإصلاح منكسر » 
أما ما يحتاج إلى عين جديدة » كبناء » وجذع جديد » فلا يُجبر عليه على الأصح . انظر : روضة 
الطالبين : (ه/١٠٠)‏ » مغني الحتاج : STEM)‏ 

. » إنزاعها‎ « (hy sam . » (أ): « غصب‎ Ge) 


(۷) زيادة من CT)‏ 


Se 0‏ کے 


ولا حلاف في أنَّ تسليم المفتاح واجبٌ » ولو ضاع في يد المكتري فهو أما 
وليس على المكري إبدالة . 

والدعامة التي تمنع [ [oe‏ الانهدام إذا احتيج إليها » في معنى جذع جديد ؟ أو 
في معنى إقامةٍ file‏ ؟ فيه تردد . 
فرع : لو أجر دارًا ليس لها باب ومرزاب O‏ لم يلزمه إحداثه OO‏ قطعًا ؛ إذ لم ad aly‏ ©) 
أصلا . 

نعم » إن alge‏ المكترى © فله الخيار . 

المسألة الثانية : تطهيئ الدارٍ عن الكناسة ¢ والْأنُون عن الرماد » وعرصة الموضع 
عن الثلج الخفيف : على المكتري . 

وتطهير 29 السطوح عن الثلج ليس على المكتري » ب بل إن فعله المكتري فذاك » وإن 
ت رکه فهو المستضۇ به » فإن OM‏ انهدمت ^ اا فاق الخيار . 

وأما : ا والحش » ففيه وجهان > 

أحدهما : أنه على المكتري » ككنس العرصة ©© . 


= 
له ¢ 


)01 زيادة من CF)‏ (۲) في ( أ ) : « ميزاب » . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « إجداده » » والمثبت من (أ) . 

. في الأصل ونسخة ( ب ) : « يلزمه » » والمثبت من ( أً)‎ )٤( 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » » والمثبت من (أ) . 

hry وتنظيف » . 0 في‎ ١ (ly في‎ )5( 

(۸) في الأصل ونسخة ( ب ) : « انهدم » » ولمثبت من ( أ) . 


)4( هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : )۲٠١ » ۲٠٠/١(‏ » مغني الحتاج : )۳٤۷/۲(‏ « نهاية المحتاج : 
)|۰( . 
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والثاني : على المكري ؛ إذ به Lys‏ للاتتفاع ل 

ولا حلاف [ في OE‏ أنه إذا انقضت المدة » لا يطالب المكتري بالتنقية عند الخروج 
من الدار » ويُطالب بتنقية العرصة من الكناسات . 

وقولنا : في دوام المدة عليه » أردنا به : إن أراد الانتفاع لنفسه . 
1 فرع : لو طرح في البيت ما يتسارع إليه الفساد ٩”‏ » هل acl‏ [ منه ] 29 ؟ فيه وجهان » 
و" الصحيح O‏ : أنه لا يمنع » فإنه معتاد © في الدور . 

( أما الأراضي ) » ففيها ثلاث مسائل : 

الأولى : إذا استأجر أرضًا للزراعة ولها شرب » اتبع موجب الشرط في الشرب » 
وإن لم يكن شرط Gali‏ فإن لم BES‏ فاستؤجرت © للزراعة » فوجهان : 

أحدهما : الاتباع ؛ لأن لفظ الزراعة كالشرط للشرب » إذ لا يُشتغنى عنه . 

اقاي peel gay‏ آلا IA‏ 6 إو مرت sly LAW‏ عليه خرف ر 
مضطرب » فإذا اضطرب اقتصر على موجب اللفظ . 


ومنهم من قال : تَفُسد هذه الإجارة ؛ SY‏ المقصود صار مجهولا OD pile‏ 


. زيادة من (أ)‎ )۲(  . » أ) : « تهيأ الانتفاع‎ ( ga) 
. هو الصواب‎ cally »  رافلا‎ « : في الأصل ونسخة ( أ)‎ 1H 
(ه) حرف : « و »ليس في (أ).‎ TF) زيادة من‎ )٤( 


. وفي الروضة : أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : (ه/15‎ CY 
. » في ( أ ) : « يعتاد‎ )۷( 

. من (أً)‎ ally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « واستؤجر‎ (A) 
. )٠٠١/١( : في الروضة : أنه الأصح . انظر روضة الطالبين‎ )5( 
Vy في الأصل ونسخة ( ب ) : « يتعارض » » وامثبت من‎ )٠١( 


4 ی و ee‏ ج ال ازور كاتا 


هذين الوجهين . 

المسألة الثانية 2 : إذا مضت مدةٌ الإجارة » والزرحٌ باق تُظِرَ . 

. مجانًا » وله إبقاؤه بأجرة‎ ald كان السبب تقصير المكتري وتأخيره فللمكري‎ of 

وإن كان السبب برد الهواء وإفراطه فلا يقلعه Clana‏ بل يت ركه بأجرة ؛ لأنه غير مقصر . 

وفيه وجه : أنه يقلع مجانًا كالتقصير . 

oly‏ كان السبب كثرة الأمطار المانعة من المبادرة إلى الزراعة » فهذا متردد بين 
التأخير وبين برد الهواء . 

وإن كان السبب ad‏ المدة المشروطة » كما إذا استأجر الأرض لزراعة القمح 
شهرين » ob‏ شرط القلع مجانًا فله ذلك » فلعله ليس يبغي إلا القصيل . 

وإن شرط الإبقاء فالإجارةٌ فاسدةٌ ؛ لتناقض التأقيت وشرط الإبقاء . 

وإن سكت » قال الشيخ أبو محمد : يرل على شرط الإبقاء » فيفسد ؛ BY‏ الزرع 
red‏ ليبقى في العادة » فهو كما إذا استأجر Sls‏ يومًا ليسافر بها ” إلى مكة من 
بغداد oO‏ وإليه يُشير نص الشافعي رضي الله عنه . 

ومنهم EF‏ قال : إنه Ares‏ ؛ Bull SY‏ معلومةٌ > وقد يقصد القصيل ° . 

ثم في جواز القلع وجهان : 

أحدهما : لا يقلع مجانًا ؛ كالإعارة المؤقتة . 

والثاني : يقلع ؛ oY‏ فائدة تأقيت © الإعارة طلب الأجرة بعد المدة » وهاهنا 
gay‏ ( أ ) : ١‏ الثالثة » . (۲) في (أ) : «يقلع » . 
(۳) في ( ب ) : « من مكة إلى بغداد ٠‏ . 
)£( وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (Efe)‏ 
)0( في الأصل ونسخة ( ب ) : « تأخير» » والمثبت من CCE)‏ ومن نسخة أخرى » كذا على هامش الأصل . 
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الأجرةٌ فى المدة لازمةٌ » فلا تظهر فائدةٌ سوى القلع . 

وعلى الجملة + نقل وجه من هاهنا إلى تأقيت الإعارة toe‏ » وكذلك gO‏ إجارة 
الأرض للبناء والغراس في جواز القلع بعد المدة هذا الخلاف » مع القطع في العارية المؤقنة 
ail‏ لا يجوز AL‏ بعد المدة » والتسويةٌ متجهة . 

ثم إذا LES‏ على أن الإجارة المؤقتة قتة كالعارية (" المؤقتة (© » وأن القلع مجانًا بعده YO‏ 
يجوز » فيتخيّر بين القلع pik‏ ش أو Olay‏ بأجرة » أو التملك بعوض كما في العارية . 

EM be de aie © اختار القلع » فمباشرةٌ القلع أو يدل‎ ob 

في كلام الأصحاب فيه تردد » يحتمل OF‏ يقال : على المكتري O‏ فإنه تفريغ © 
' الملك » وهو الذي شغله » وإنما على المالك أرش النقصان . 

ويحتمل أن يقال : إن أراد امالك «os Stal » alah‏ وعلى هذا لو أبى المكتري 000 
القلّع ٠"‏ أو GSI‏ منه » ذكرنا في العارية أنه يقلع مجانًا » 5535 هاهنا وجه يطرد 
ولا الي الاي Shee A pene)‏ منع المضطدرٌ الطعام لا chew‏ 
ae‏ غ يؤخذ قهوًا بعوض . 


(0 في (أ) : «وكنا». ١‏ (۲) في ( ب ) : ٠‏ كالإعارة » . 
(۳) كلمة : « المؤقتة » ليست .في ( أً) . (5) قوله : « بعده » ليست في ( أً) . 
(ه) في ( ب ) : « والإبقاء » ٠‏ في ( ب ) : « أو بذل » . 


(۷) الأصح : أنها على المستأجر . انظر : الروضة : (ه/١٠٠)‏ . 
(Ay‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » » Cally‏ من FY‏ 
(A)‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « تفريع » » Cally‏ من CT)‏ 
)٠١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » » Selly‏ من CF)‏ 
)11( كلمة : « القلع » ليست في ( ب ). 


09 زيادة من (أ) . 
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المسألة الثالغة © : لو استلجرها (© للقمح فليس له زراعة الذرة . 

ولو استأجر للذرة » فله زراعةٌ القمح ؛ ON‏ ضرره دونه . 

ولو شرط امالك المع عن القمح » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه بشع الشرط ؛ فهو المالك . 

والثاني : يفُسد الشرط » فهو كقوله : أجرت بشرط أن لا تلبس إلا الحرير . 
والثالث " : أن العقد يفسد » كما لو شرط أن لا يؤاجر الأرض المستأجرة ^ . 
ولو LS‏ الذرة » فَرَرَعَها » فللمكري البادرةٌ إلى القلع في الحال . 


ولو زرع ما ضررّه دون ضرر المشروط . ولكن يطول بقاؤه » فهل له في الحال 
abl‏ ؟ وجهان : 


أحدهما : لا ؛ إذ لا ضررَ فى الحال . 

والثاني : نعم ؛ لأنه gaat‏ ©©» فى جنسه بطول البقاء . 

فرع : لو شرط القمح » فرّرع الذرةً » فلم يَقْلع حتى مضت المدة : 

قال الشافعي - رضي الله عنه - : يتخير بين أن يطالب بأجرة المثل » أو يطالب 
بالمسمى وأزش ” نقصانِ الأرض © © . 


)١(‏ في ( ب ) : « المسألة الثالثة : إن الشافعي ل ركوب » ولم يتعرض لو استأجرها » » ولم نثبت هذه 
العبارة ؛ لما بها من خللٍ في المعنى . 

)1 في الأصل : ٠‏ استأجرها ‏ » والمثبت من EL)‏ ب ) . 

(۳) في ( ب ) ١:‏ والثاني » . (4) هذا الوجه هو الأقوى . انظر : الروضة : (VAV/oy‏ 
)3 ( ب ) : ١‏ لا مضرة ‏ . 0) في ( أ ) » ( ب ) : ١‏ النقص في الأرض » . 


(۷) انظر مختصر المزني : الاق . 
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قال المزني : الأؤلى بقوله © » Sad‏ وأرش النقص OO‏ 

فمن الأصحاب / من قال : هذا يدل على اضطراب قول » وحاصل ما [ فيه ] ١‏ ثلاثة أقوال INVA:‏ 

أحدها : أنه © يتعين المسمى وأرشٌ النقص ؛ إذ CAS‏ الإجارة » ولم يعدل عن 
جنس الزراعة » فهو كما لو استأجر Hts‏ لحمل O‏ خمسين فحمل مائة » يثبت المسمى وزيادةٌ . 

والثاني : تتعين أجرةٌ المثل ؛ إذ ترك المعقود عليه » فصار كما لو استأجر للزراعة © 
فبنى . 

والثالث : أنه © يتخيّر » كما قال الشافعي - رضي الله عنه - ؛ OY‏ الذرة 
O alas‏ القمخ من وجه » ويُخالفه من وجه 6 HLS‏ للمالك "© . 

ومن الأصحاب BF‏ طرد الأقوال في العدول عن OY‏ الزرع إلى البناء والغراس . 

القسم الثالث : في استئجار الدواب . 

وفيه سبع مسائل : 

الأولى : يجب على مُكري الدابة تسليم الحزام Filly‏ » والإكاف » وفي الإبل : . 
البرة والخطام والبرذعة . 
)١(‏ كلمة : « بقوله » ليست في () . 


NY في الأصل ونسخة ( ب ) : « النقصان » » والمثبت من‎ CD 


)1( انظر مختصر المزني : (87/5) . )٤(‏ زيادة من ( ب ) . 
ge‏ (أ): « أن» . IM‏ ( ب ) : « نزل ) . 
0 في ( أ ) «١:‏ للزرع ». (۸) قوله : « أنه » ليس في (أ) . 


VY في الأصل ونسخة ( ب ) : « يضاهي » » والمثبت من‎ (a) 


)٠١(‏ هذا هو المذهب . وهو نصه في الختصر كما سبق . انظر : مختصر المزني : (AVI)‏ روضة 
الطالبين : (ه//ا١؟‏ 2 038). 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « من » » والمثبت من ( أً)‎ )01١( 
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وفي السرج OE‏ في إكراء الفرس » dally‏ في كل ذلك العرفٌ . 

. به أحدُ المحملين إلى (© الآخر : على المكتري‎ SEF احمل والمظلة والغطاء » والحبل الذي‎ Ul 

أما SYT‏ النقل ؛ كالوعاء » فعلى OM‏ المكتري Of‏ وردت الإجارة على عين الدابة » 
oy‏ التزم في الذمة je‏ متاعه فعلى المكري © . 

والدلو والرشأ في الاستقاء » كالوعاء » Rally‏ في كل USO‏ العرفٌ . 

الثانية : إذا استأجر لا ركوب ولم يتعرض للمعاليق » ففي اقتضائه Galas‏ المعاليق وجهان : 

أحدهن > يتفي + لاد OY‏ 

والثاني : لا ؛ إذ وُبٌ راكب لا معلاق له . 

Be إنه يقتضيه » فهو كما لو ذكر المعلاق ولم يفصله 29 » وقد ذكرنا‎ : LB OF 
يُحكم فيه © العرف ؟‎ lic في أنه مجهول‎ 


فرع : الصحيح OF‏ الطعام يجب تقديره › فلو قدر عشرين مَنَا » فإذا فني هل OO‏ 
يجوز إبداله ؟ فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : نعم » كسائر المحمولات . 


والثاني : لا ؛ SY‏ العادة في الطعام of‏ تنزفه الدابة إذا'لم يبق . 


. من ( أً)‎ Cally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « على‎ )١( 


. » المكتري‎ « : (hy (أ) : « على » . (۳) في‎ om 
. » جملة » . (ه) في )1( : « العادة‎ « : (hy في‎ )٤( 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « يفعله » » والمنبت من (أً)‎ CY 
. » ا ) : ۰ فهل‎ gw ari ) في ( ا‎ )۷( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « أنه » » والمثبت من ( أً)‎ )9( 
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والثالث : أنه يبدل ١‏ إن فني الكل » وإن فني شيءٌ منه فلا يبدل كل ساعة 0 

Las :  ayey‏ السير والشرى JE‏ فيه على العادة أو الشرط » وكذا النزول 
على العقبات » يقتضيه مطلق الإجارة . 

فلو © تنازعا في المنزل » فإن كان في صيف فالصحراء » Oly‏ كان في شتاء © 

ففى القرى . وقد يختلف بالامن والخوف ¢ فينزل في وقت الخوف في القرى 6 وفي 
الأمن في الصحراء . 

ob‏ لم يكن Ged‏ » فسدت الإجارةٌ إن لم يشتر 

والنزولٌ عن الدابة » والمشئ رواحًا معتاد » ade d Old‏ عليه ؟ 

فيه وجهان » ووجه المنع Of:‏ العادة aS‏ ا 


الرابعة : يجب على المكري | إعانةٌ الراكب ف في النزول ) وال ركوب » إن كان 
الراكب مريضًا أو شيحًا أو امرأة . 


هذا إذا التزم بتبليغ © الراكب المنزل في الذمة . 
فإن أورد على عين الدابة وسلم © ففيه خلاف » ولعله يختلف باختلاف أحوال 


)1( ما بين القوسين : ليس في ( ب ) . 


(۲) قال في الروضة : « وإن كني بالأكل » فإن 5 dS‏ أبدله على الصحيح » وإن فَني بعضّه أبدله على 
الأظهر . Jl,‏ : الأصح » . انظر : روضة الطالبين : )٠٠٠/٠(‏ . 


gay‏ (]) : « الثالث » . | 4) في (أ):«ولو». 
(ه) في ( أ ) : « الشتاء » . 

(3) في الأصل ونسخة ( ب ) : « للنزول ؛ » والمثبت من CF)‏ 

0 في (]) : « تبليغ » . 

(۸) في )1( : « فيسلم » . 
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المكتري ae‏ العادة . 

أما الإعانة على الحمل » فالصحيح : أنه يجب ؛ إذ العرفٌ. فيه Bb‏ مختلفٍ » 
والاستقلال بالحمل غير KE‏ » بخلاف الركوب . 

oe 4 ° 

ورَفعٌ احمل وحطه - أيضًا - على المكري © كالإعانة على الحمل . 

وشد أحد المحملين إلى الآخر 9 الابتداء على مَنْ ؟ فيه وجهان » من حيث ai]‏ 
مردد بين تنضيد الأقمشة - وهو على المكري - وين BL‏ والوفع © . 

ثم 7 قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن تنازعا في كيفية ال ركوب في ا حمل جلس لا 
By Se‏ ولا مستلقيًا » أي مستويًا غير مخفوض ‏ أحد الجانبين من أسفل أو من قدام 29 . 

الخامسة : إذا استأجر للحمل مطلقًا » فله أن يحمل ما شاء . 

والأظهر : أن اختلاف الحديد والقطن والشعير » كاختلاف القمح والذرة » حتى 
يشترط التعرض له في وجه » ثم إن 58 الشعير حمل الحنطة - إذ لا Gb‏ - ولا © 
يحمل الحديد ولو شرط الحديد حمل الرصاص والنحاس ¢ للتقارب ¢ ولا يحمل 
القطن ¢ وكذا إذا شرط القطن لا يحمل OM‏ الحديد » لاختلاف جنس الضرر . 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » » والمثبت من (أ)‎ )١( 

)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « بالآحر » » والمثبت من ر أً) . 

1( أصح هذين الوجهين : أن شد أحد الحملين إلى الآخر على المكري . انظر : الروضة : )٠۲٠١۲۱۹/۰(‏ . 
)٤(‏ قوله : « ثم » ليس في (أ) . 

)0( في الأصل ونسخة ( ب ) : « محفوط » ء والمثبت من (أ) . 

() انظر : الأم : CYT)‏ مختصر المزني Aine‏ » روضة الطالبين : (ه/؟7) . 

00 في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولم » » والمثبت من (أً) . 

(۸) في ( ب ) : « تحمل »). 
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ul,‏ الوعاء ا إن قال : التزمثٌ des‏ مائة O te‏ من الحنطة ؟ 
فالوعاء وراءه » فإن تمائلت الغراير في العرف Let‏ عليه » وإلا شرط ذ كر وزن الظرف . 
JEM ob‏ : احمل BLO‏ مَنٍ ن » فالظاهر أنه مع الظرف چە أنه كالضيورة الأول 
ولو قال : أحمل عشرةً ضع بدرهم » وما زاد فبحسابه » فهو في عشرة [ آصع OL‏ 

صحيځ » وفي الباقي فاسدٌ ؛ لأنه لا مرد له . 
السادذسة : إذا تلفت الدابةٌ المعينةٌ انفسخت الإجارة oe‏ وردت على الذمة 

وسُلّمت الدابةٌ » CAS‏ » جاز للمكري إبدالها » ولم تنفسخ oO‏ وكذا إذا SEG‏ بها 

عيبا لم يكن له الفسخ » كما إذا وجد بِالمُشلّم فيه عيبا » نعم . يفيد القبض في الدابة وإن 

لم يعين في العقد تَسَلّط المستأجد على إجارتها » والاختصاص بها إن أفلس المكري ؛ 

حتى يقدم على الغرماء بمنافعها © . 
ولو أراد امالك إبدالها 3 الطريق = دون رضاه - فيه تردد . 
والأصح “دار فاه ics ae taal vials‏ » ثم عين لم S585‏ 

الإبدال > وإن قال : الترمت إركابك إلى البلد الفلانى جاز الإبدال ^ . 


السابعة : فى إبدال O‏ متعلقات الإجارة . 


. » من‎ « : (hy ga . » يحسب‎ « (hy GQ) 
(LY (م) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إن » » والمثبت من‎ 
CF) حمل » . )2( زيادة من‎ « : (ew 
. ) الأصل ونسخة ( أ ) : « ينفسخ » » والمنبت من ( ب‎ GA) 

(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « منافعهما » » والمثبت من FY‏ 


(A)‏ الذي في الروضة : أن الأصح عند الجمهور : المنع » والثاني : ما اختاره الغزالي وهو قول الشيخ أبي 
محمد . انظر : روضة الطالبين : (ه/؟0) » مغني الحتاج : )۳٤۹/۲(‏ . 


(9) في الأصل ونسخة ( أ ) : « تبديل » » والمثبت من ( ب ) . 
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أما المستوفي - وهو الراكب - : فيجوز إبداله alts‏ . 

و7" أما المستوفى منه : وهو الأجير والدابة والدار OO‏ - : فلا يجوز الإبدال بعد 
ورود الإجارة على العين . 1 

وأما المستوفى فيه - وهو الثوبُ في الخياطة » dally‏ في التعليم » والمسافةٌ / في ٠/٠٠٠‏ 
البلاد والطرق - : ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : الجواز ؛ OV‏ الإجارة لا gles‏ بهذه الأشياء » كالمستوفي > . 

والثاني OV:‏ كالمستوفى منه . 

والثالث : أنه لا إجبار فيه » ولكن بالتراضي يجوز » من غير تصريح بمعاوضة وشرطها . 

إذا استأجر BF‏ للبس فلا بيت فيه ليلا  »‏ وكذا في وقت القيلولة © , وفي وقت 
القيلولة وجه 29 . وليس له الاتزار به ؛ SY‏ ضررَّه توق اليس + ١‏ 


وفي الارتداء به وجهان ؛ oppo OV‏ جنك آخر © . 


% & % 


(۱) حرف : « و » ليس في (أ).. (۲) في ( أ ) : ١‏ فالدار » . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « يتعلق » » والمثبت من ( أً) . 

(4) هذا الوجه هو الأصح عند الإمام والمتولى . انظر : الروضة : (14/0؟5) » مغني الحتاج (ro-/Y):‏ 6 
نهاية الحتاج : (ه/1. . . )0( US‏ : ولا » ليس في (أ) . 

(1) ما بين القوسين : ليس في ( ب ) . 

™( وفي الروضة : أن الأكثرين على أنه يجوز النوم فيه بالنهار من غير تقييد بالقيلولة 3 ولكن and‏ 
الصيمري فقال : إن نام ساعة أو ساعتين جاز ؛ لأنه متعارفٌ . وإن نام أكثر النهار لم يجز » وهذا ما ذكره 
النووي تعليقًا على قول الرافعي : أن النوم في الثوب في وقت القيلولة فيه وجهان » وأن أصحهما : 
الجواز. انظر : روضة الطالبين : (ه/٠٠٠)‏ . 


. )٠٠٠/ه(‎ : الأصح : أنه يجوز الارتداء به . انظر :الروضة‎ (A) 


187/4 
الفصا الثاني : في | لضمان 

والنظر في المستأجر والأجير 00 

أما المستأجر : فيه يد أمانة في مدة الانتفاع » ولو ”° انهدمت الدار المستأجرة أو 
Syl 22 Cab‏ المستأجر للبس [ أو الدابة المستأجرة للركوب OP‏ بغير عدوان » فلا 
ضمان ؛ لأن توفية المنفعة واجبة على الآجر © » ولا يتوصل إليه إلا بإثبات يد المستأجر» 
O AG‏ يمسكه لغرض الآجر © . 

أما إذا تعدٌّى بضرب الدابة من غير حاجة * أو سبب © آخر فتلف » ضمن ضمان 
العدوان . 

أما إذا انقضت Ba‏ قال الشافعى - رضى الله عنه - : ولو حبسه بعد المدة فتلف ضمن ° . 

واختلف الأصحاب » فمنهم مَنْ قطع Ob‏ يده يدُ أمانةٍ بعد المدة » كما في المدة › 
وأنه لا ange‏ مؤنةٌ الردّ » وإذا OO‏ تلف فلا ضمان » وأراد الشافعي - رضي الله عنه - ما 
إذا حبس بعد المطالبة . 

ومنهم من قال : يده بعد المدة كيد المستعير » فعليه مؤونةٌ الرد والضمان . 

فأما قبل الانتفاع إذا سلم إليه الدابة » فربطها OY‏ في الإصطبل فماتت OM‏ فلا 
ضمان قبل مضع مدة الانتفاع . 
3 كلمة : «الأجير» ليست في (1). (۲) في ( أ ) : « فلو» . 
ry‏ الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الدابة أو » » والمثبت من ( أً) . 


. زيادة من ( أً) . (ه) في )1( : « الأخير»‎ )٤( 

. » أ ) : « كأنه » . (۷) في )1( « نفسه‎ ( gay 

(۸) في )1( ١‏ وبسبب » . )4( انظر : مختصر المزني : SAMY)‏ 
Gay‏ أ ) › ( ب ) : «فإذا» . 0١‏ في ( أ ) : « وربطهما » . 


. )( في الأصل ونسخة ( ب ) : « فمات » » وامثبت من‎ )1١( 
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ob‏ © انهدم عليها © الإصطيل » ” قال الأصحاب © : يجب الضمان ؛ إذ 
لو ركب في الطريق لكان I‏ من هذه الآفة . 
أما الأجير على الدابّة للرياضة » وعلى الوب للخياطة » وعلى الب لبر » فضامن 
إن تلف JW‏ بتقصيره في العمل © . 
وإن لم يقصر وتلف BL‏ » نظر : إن © كان في دار المالك وفي 9» حضوره › 
والشيعٌ في يد امالك فلا ضمان . 
وإن كان في يد الأجير ودكانه » ففيه ثلائة أقوال : 
الأصح : أنه لا ضمان . 
قال الربيع : اعْتَقَدَ الشافعئ - رضي الله عنه - Sf‏ لا ضمان ”© على الأجير » وأن 
القاضي adi‏ بعلمه » ولكن كان لا توح به خيفة القضاةٍ السوءٍ والأجر السوء © . 
Sty -‏ ذلك SL‏ الراعي إذا تلفت ALE O‏ تحت يده بالموت ٠ By‏ سماوية لا 
يَضْمن إجماعًا » وعاملٌ القراض لا يضمن إجماعًا ¢ والمستأجة لا يضمن إجماعًا . 
[ و ] 7(" الثاني : أنه يضمن . 
SQ)‏ (أ): « وإن » . | 
(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « عليه » » Cally‏ من ( أً) . 
bY‏ بين القوسين : ليس في CL)‏ 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الفعل » » والمثبت من ( أً) . 
(ه) في ( أ ) : « فإن » . ) في (أ):«أو في » . 
0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ضمن » » والثبت من LV)‏ 
(A)‏ انظر : الأم 2 a (TED‏ 
A)‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « تلف » » والمثبت من (1أ) . 


. زيادة من (أ)‎ )۱١( . » د بآفات‎ : (ly gay 


2189/4 a I الأتجازة‎ 


athe,‏ ذلك بآثار من الصحابة » وفيه مصلحةٌ للناس صيانةٌ للمال من الأجراء السوء 
[ وع © لان لم وجب عله ا ل اه 

عمله بواسطته » بخلااف استاج © 

والثالث : أن gel‏ المشترك الذي فو عن أل ا Sad‏ 

وامنفرد  Gall‏ شخصّه للعملٍ لا يَضْمن . والفرق ضعيفٌ 9 . 
فروع أربعة : 

الأول : إذا غسل ثوب غيره » أو acl, Ge‏ » أو دلكه من غير جريان لفظٍ في ©» 
الإجارة » فظاهر نص الشافعي - رضي الله عنه - أنه لا 2 يستحق شيئًا » وهو قياس مذهبه 29 ؛ 
OY‏ الأجرة تجب بعقد » ومجرد القرينة عند الشافعي - رضي الله عنه - لا تقوم © مام 
العقد » ولأجله لم تكن ey ALLL‏ » أو “ تحب بالإتلاف . SLAB,‏ والدّلال © 
DLL,‏ هم الذين OP‏ أتلفوا منافع أنفسهم » ولم يَجْرِ منه إلا سكوت أو إذن . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين : ليس في (أ) 

م في (أ) : « والمفرد » . 

(4) قال في الروضة : « أما المشترك » فهل يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير ؟ فيه طريقان : 
ا و Cae‏ ب castle‏ واا رها لذ تمن ell ES‏ 


والثاني : لا يضمن قطعًا . وأما المنفرد : فلا يضمن على المذهب » وقطع به جماعة » . انظر : روضة 
الطالبين : )۲۲۸/١(‏ » مغني الغتاج : roy ٠ ror/yy‏ » نهاية اتاج : )١١١ CFV efoy‏ . 


(0) قوله : « في » ليس في CF)‏ 

() وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه/٠٠۲)‏ » مغني الحتاج : لكوم » نهاية الغحتاج : CNV /oy‏ 037 . 
(۷) في ( ب ): «يقوم ). م في (أً) :۱و٤‏ . 

(9) كلمة : « والدّلال » ليست في )٠١( CTY‏ كلمة : « الذين » ليست في (أً) . 
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ولو أتلف ملك غيره يإذنه لم يَضْمن » فكيف إذا أتلف المالك منفعة نفسه ؟ 
واحتار المزنى : أنه يضمن له إذا كان مثله يعمل بأجرة » ويكون بالإذن مستوفيًا للمنفعة » 

وفعله لا يدل على المسامحة » فيبقى Cyaan‏ » كما أن مَل دخل الحمام Jat‏ مستوفيًا للمنفعة ضامبًا . 
ومن أصحابنا من قال : إن كان الالتماس من صاحب الثوب ضمن » وإن كان من 

العْشَال لم يَشتحق يتحو 
ete aoe:‏ 


قلنا :امن أصبخاينا من قال ga‏ تمق الا My‏ فهو مت BO‏ لشطل OGY,‏ 
إعارة له ومتبرحٌ بحفظ الثياب »> وهو ضعيف $ لأن الماء Al‏ في مقصود ا 1 


ولو كان مقصودًا لكان يضمن بلمثل إن كان متقومًا . 

بل ما يستحقه أجرة منفعة السطل والإزار والحمام وحفظ الثياب » فهو في حق 
الثوب كأجير مشتركِ ؛ حتى cH‏ ضمانه على القولين . 

والداخل لا يضمن السطل والإزار Glare‏ المستعير » بل هو كالمستأجر . 

الفرع الثاني : إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة . 

إن كان يغسل في يد المالك وداره » فيستحق © الأجرة OV,‏ ضمان. 

Oly‏ كان فى يد العشال ففى الضمان القولان » وفى الأجرة قولان » مأخذهما : أن 
القصارة ٠ TT‏ ۰ 

وفائدته : أن القصار هل له حق O‏ الحبس كما للصباغ ؟ 


. © قلنا : له حق الحبس » فقد تلف قبل التسليم " فلا أجرة له‎ ob 


. تبرع » . (۲) كلمة : « والإزار » ليست في ( أً)‎ « : (hy ga) 
mr) GH . » يستحق‎ « : (hy في‎ )۳( 


. » كلمة : « حق » ليست في ( ب ) . (1) في ( ب ) : « الصحيح أنه لا أجر له‎ (C0) 
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وإن قلنا : أثر » ولا ٠‏ حبس » فقد صار بمجرد الفراغ eles‏ » فله الأجرة . 

والصحيح : أنه لا أجرة له ولا lee‏ 

وفي طريقة العراق Ul:‏ إن Oly + BV ab oles‏ جعلناه أميئًا فلا أجرة له . 
وقدمناه من البناء أظهر . 

[ الفرع  [‏ الثالث : إذا استأجر دابة ليحملها عشرة آصّع » فأخذ الدابة 
pte dol lio,‏ اغا ولف OE‏ يده ضمن كلها 4 ele BY‏ 

» أحد عشر صاعًا إلى المكري » وليس عليه فظنٌ أنه عشرةٌ » فحملها‎ Ly, 
)© أخرى فلا ضمان عليه » وإنما عليه أجرةٌ المثل للزيادة » وإن تلفت‎ BL فتلفت الدابة‎ 
. بالضمان . وإن كان مباشرةٌ الحمل من مالك الدابة‎ JUG! I الحمل » فالأظهر أن‎ fay 

وفي قدر الضمان قولان : 

أحدهما : النصف ؛ لأنه تلف بمضمونٍ وغير مضمونٍ » فهو كالجراحات . 

والثاني : بورع على قدر الحمل » فيلزمه جزءٌ من أحد عشر جزءًا من الضمان » 
بخلاف الجراحات » ob‏ أآثارها لا ينضبط ^ . 

ومثل / هذا الخلاف جار فى الجلاد إذا زاد على الحدٌ واحدة ٩”‏ » أنه يوزع على 5١١/ب‏ 
العدد أو 223 ؟ 


ولو استأجر رجلان ظهرًا » فَاوْتَدَفهُما CIU‏ بغير إذنهما وهلكت "© الدابةٌ » 


() في رأ : « فلا . (۲) زيادة من (أ) . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « قلف » » والمثبت من FY‏ 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تلف » » والمثبت من ( أً) . 

(ه) هذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه/74) . 

. » فهلکت‎ « Ty واحدًا ». 0 في‎ « : (hy ge 
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ففيما O‏ على الرديف ثلاثة أوجه : 

أحدها : النصف ؛ إذ le‏ بمضمونٍ وغير مضمون . 

والثاني : أنهم يوزنون » ويُقَسصَّط الضمان على وزنه بحصته . 

والثالث : أن عليه الثلث » SB‏ وزن الرجالٍ بعيدٌ 29 . 


َ 


الفرع الرابع : سلم ثوبًا إلى خياطٍ فخاطه قباء » فقال المالك : ما CSN‏ لك إلا في 


خياطته قميصًا ¢ وتنازعا . 

قال ابن أبي ليلى : القول قول الخياط ؛ لأن الإذن فى أصله (© متفق عليه . وهو 
أمين . فالقول قوله في التفصيل » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : القول قول ال مالك لأنه . 
aod > 53M‏ إليه في تفصيل إذنه . 
ثم ذكر BEV S‏ » وهو © أنهما يتحالفان » إذ المالك يدعى عليه خيانةٌ وهو ينكرهاء 
LiL,‏ يدعي على المالك Us]‏ فى able‏ القباء وهو ينكره © . 


.) في ( ب ) : « ففيها‎ )١( 
. (؟) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/ه7 ,2 م‎ 
. زيادة من (أ)‎ )٤( . » في (أ) : « الأصل‎ 
. قوله : « وهو » ليس في (أ)‎ )5( 
» ثم اختلفا‎ » ELE الشافعية : أنه إذا أعطى المالك ثوبًا إلى خياط ليقطعه ويخيطه » فخاطه‎ Gade (xy 
: بقميص » ففيه خمسة طرق‎ tpl بل‎ : IW فقال الخياط : أمرتني بقباء » وقال‎ 
. أصحها وبه قال الأكثرون : في المسألة قولان : أظهرهما عند الجمهور : أن القول قول امالك‎ 
. AL والثاني : القول قول‎ 
. والطريق الثاني : فيه ثلاثة أقوال . هذان » والثالث : أنهما يتحالفان‎ 


والطريق الثالث : قولان . تصديق المالك › والتحالف . 


193/4 hcl ee ee ey 


فمن الأصحاب ”“ من قال : للشافعي - رضي الله عنه - ثلاثة أقوال ؛ إذ لا 
يرجح فاسد على فاس » فدل [ على ] ٩‏ أنه ری 7 مذهبهما ا" 

ومنهم من قال : مذهبه التحالف » وذاك O‏ حكاية عن مذهب wisest‏ 
gs‏ ا ل 

وهل يستحق الأجرةً ؟ وجهان : 

أحدهما - وهو قول of‏ إسحاق المروزي - : لا ؛ Rat ane SY‏ » فلا تصلح 
للإثبات ^ . 

والثاني : أنه يستحق ؛ CY‏ تُحلّفه O‏ على أنه Saf‏ له في خياطته قباءٌ لا قميضًا » 
فليستفد يبمينه استحقاق الأجرة . 

فإن قلنا : يستحق فأجرة Jl‏ أو المسكى ؟ فيه وجهان : 

أحدهما Soll:‏ ؛ تصديقًا له كما قال » فإن كان من إشكال فهو من ضعف هذا 
القول ولزومه عليه . 


= والرابع : القطع بالتحالف . 
والخامس - وهو عن ابن سريج - : إِنْ جرى بينهما Sur die‏ التحالفٌُ » Vy‏ فالقولان الأولان . 


ومذهب النفية : وهو أن القول قول المالك مع ييه . انظر : الأم : (/7م » مختصر المزني Iv)?‏ 
)4١ 4‏ » روضة الطالبين : )2 CTV‏ مغني الحتاج : (4/7ه » نهاية الحتاج : (rv t/oy‏ » الاختيار 
لتعليل الختار : 60/5 » اللباب في شرح الكتاب (oc o)‏ . 


. )]( زيادة من‎ 0X) . » في ( أ ) : « أصحابنا‎ )١( 

(۳) في chy‏ : « مذهبهما مذههًا » . () في (أ) : « وذلك » . 
(ه) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/5) . 

. والمثبت من (أً)‎ » ٠ ونسخة ( ب ) : « نحلف‎ fell في‎ (A) 


a 1044‏ وی و ی یی کت اجار و اکا 


والثاني : أجرة (2 المثل ؛ إذ ربما يكثر المسمى ويد FLY]‏ بيمين النفى . 

JS Oly » حلف سقط‎ SB > قلنا : لا يستحق » فيدعي على المالك الأجرةً‎ of 
اليمينٌ عليه ؟‎ SEO فهل‎ 

قال القاضي حسين د rae‏ : لا ؛ إِذْ لا فائدة 7 في التكرير © > فكأنّ dc‏ 
السابقة © کانت ر 0 على ل لص 9) خا 

والثاني : أنه يكرر اليمين ¢ إذ لا عهد بتقديم اليمين على النكول في الإثبات 0 , 

» فرعنا على أن القولٌ قول المالك » فيحلف له (" أنه أن له في القميص لا في القباء‎ aly 
. الضمان ؛ لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان‎ gente الأجرةٌ و يشحو‎ ٩ عنه ع‎ [ bis, 

وفي قدر الضمان قولان : 

أحدهما : التفاوت بين المقطوع وغير المقطوع . 

والثاني : التفاوت بين المقطوع قميصًا Og‏ 15 ؛ OY‏ هذا القدر مأذونٌ فيه . 

وهذا يلتفت على أن الوكيل إذا ضمن في الح + » هل يحط ae‏ ما plex,‏ نُ الناسٌ به » 
فإنه كالمأذون فيه لو تم البيع ؟ ثم مهما لم يأخذ الأجيو الأجرة فله £35 الخيط إذا كان 


Ny والمثبت من‎ » ٠ في الأصل ونسخة ( ب ) : « أجر‎ )١( 

(۲) في (أ): «دفقد». 5 في )4( : « للتكرير » . 

. في الأصل ونسخة ( ب ) : « كان موقوقًا » » والمثبت من ( أً)‎ )٤( 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ليصير » » وامثبت من ( أً) . 

)1( هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/<م؟ » 07م » مغني المحتاج : )٠٠١/۲(‏ . 
(۷) في (أ) : « على » . (۸) في ( ب ) : « ويسقط » . 

. ) زيادة من ( أ‎ )٩( 


. ) من ( ب‎ Cally » » في الأصل ونسخة ( أ) : « أو‎ )٠١( 


الإجارة tsi‏ _____—— 195/4 
ملكا له . 

aly‏ فرعنا على التحالف » فإذا WE‏ سقطت الأجرةٌ » وهل يسقط الضمان ؟ 
قولان : 

أحدهما : لا ؛ إِذْ فائدةٌ التحالفٍ رَفْعُ العقد والرجوحٌ إلى ما قبله . 

والثاني - وهو الأصح (© - : أنه سقط » لأنه حلف على A‏ العدوان - gol‏ 
الخياطة © - ولو نكل لكان لا يَلرمه إلا الضمان » فليكن ليمينه فائدةٌ . 


eH 


. الذي في الروضة : أنه الأظهر › لأنهما قولان . روضة الطالبين : (ه/07)‎ )١( 


(۲) في ly‏ : «الخياط » . 


196/4 
OU!‏ الثالث 
في الطوارئ الموجبة فس للفسخ 

وخ 03 ثلاثة أقسام : 

الأول : ما ينقص andl‏ من العيوب : فهى سبب للخيار قبل القبض وبعد 
القبض » لأنه وإن قبض الدار والدابة » ALM‏ غير مقبوضة AG‏ 

نعم . أقيم Gad‏ محل المنافع a Glin‏ المبيع في التسليط على الإجارة » وفي لزوم 
تسليم البضع إن كانت المنفعةٌ صداقًا » وحصول العتق إن كانت المنفعة نوم CHS‏ 
وذلك لاجل الضرورة » ولا ضرورة في نفي خيار العيب . 

© به تفاوث الأجرة » " ما لا يظهر‎ jabs كل ما يؤثر في المنفعة تأثيرا‎ : Cally 
. مورد العقدٍ المنفعةٌ‎ SB تفاوت قيمة الرقبة‎ M ] به‎ [ 
: )© ] فروع 1 أويعة‎ 

أحدها : [ أن ع © عذر المستأجر في نفسه لا led‏ على الفسخ » كما إذا 
استأجر دابة لسفر فمرض » أو حمامًا es‏ عليه الوقودٌ » أو Gob ye‏ بحرفة 
أخرى » فإنه لا خلل فى المعقود عليه . 


وقال أبو حنيفة : يثبت القسخ بهذه المعاذير ”© . 


. » لا ما يظهر‎ « : hy وهي » . (۲) في‎ « : (ty 2a) 
. زيادة من () . (4) زيادة من ( أً)‎ )( 


)2( زيادة من (أ) . 

() مذهب الشافعية : أن الإجارة لا تنفسخ بالأعذار » سواء كانت إجارةً عين أو ذمةٍ » وسواء كان 
العذر Spal)‏ أو للمستأجر » كما إذا استأجر Syl‏ للسفر عليها فمرض » أو حمامًا فتعذر عليه الوقودٌ » 
وكما لو مرض FR‏ وعجر عن TIP‏ مع الدابة » أو أكرى داره وأهلّه مسافرون » فعادوا واحتاج إلى 
الدار » فلا فسح في شيء من ذلك. » حيث MEV‏ في المعقود عليه . 


974 ii ig الجا‎ 


الثاني : لو استرمٌ الجدار © فهو عيبٌ . 

فلو بادرالمكري إلى الإصلاح لم يبت الفسحٌ » وإنما LN‏ إذا امتنع عن العمارة أو افتقر إلى 
تعطيل مدة » OY‏ رضي المكتري دون الإصلاح فالصحيح أنه يلزمه AE‏ الأجرة . 

الثالث : إذا أكرى أرضًا للزراعة ففسد الزرحٌ بجائحة من برد أو صاعقة : لم يغبت 
بالفسخ » ولا ينقص O‏ شيء من الأجرة ؛ لأن الأرض لم تتعيّث » وإنها النازلة LIS‏ بملكه . 

وإن أفسدت الجائحةٌ GoW‏ » وأبطلت © فيها O‏ قوةً الإنباتِ » ثم فسد © 
الزرٌ بعده فيفسخ العقد فيما بقي من الزمان . 

والظاهر : أنه يسترد أجرة ما سبق » إذ كان موقوفًا على الآجر » فإن أول الزراعة 
غير مقصود » ولم يسلم له الآجر . 

وإن أفسد الأرض بعد إفساد الزرع : فالظاهر أنه لا يسترد hb‏ ؛ لأنه لو بقيت 
صلاحيةٌ الأرض وقَونّها لم يكن للمستأجر فيها فائدة / بعد فوات زرعه . Nr.‏ 

الرابع : مهما أثبتنا له الخيار » Ob‏ رضي : فالصحيح أنه مأخوذ بتمام الأجرة . 

وإن © فسخ ” : فالصحيح أنه لا ا مضى » ESRD‏ 9 الأجرةٌ المسماة 

= ومذهب الحنفية : أن الإجارة تنفسخ بالأعذار » سواء للمؤ جر أو للمستأجر » وذلك كمن استأجر 

دكانًا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله » أو كمن BT‏ دكانًا ثم أفلس » إلى غير ذلك من الأعذار . انظر : 


روضة الطالبين : 04٠. , ۲۳۹/٥(‏ » مغني الحتاج : Croo/yy‏ » نهاية الحتاج : PVo/oy‏ 21 » الهداية 
شرح بداية المبتدي : ».)08٠0/(‏ الاختيار لتعليل الختار : (/651)» اللباب في شرح الكتاب : )%/09( . 


. » استرمت الدار‎ CF) في‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ينقض » » Cally‏ من (أً) . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « وأبطل » » cally‏ من ( أ ) . 

. » (أ) : « أفسد‎ ge) lordly gm 


() في (أ) : «دفإن). (۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فسد » » والمثبت من (أً) . 
(A)‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « ويودع » » والمثبت من (أً) . 
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على قدر أجرة المثل فى المدتين » لا على المدة . 

القسم الثاني : فوات المنفعة بالكلية : 

yas‏ 2 “ الدابة المعينة » والعبد Gall‏ للعمل card‏ انفساخ الإجارة إن وقع عقيب 
العقد . 

وإن مضت مدة : انفسخ بالإضافة إلى الباقي . 

وبالإضافة إلى الماضي CHA‏ على نظيره في تفريق الصفقة . 

فروع : 

الأول : إذا انهدمت الدار : نص الشافعى - رضى الله عنه - أن الإجارة 

تنفسخ (") إلى 8 وإذا انقطع شرب nl‏ المستأجرة إفى للزراعة نص أنه يبت الخيار )°( ٠.‏ 

فقال الأصحاب : فيه قولان بالنقل والتخريج . 

أحدهما : الانفساخ ؛ إذ فاتت النفعةٌ المقصودة . 

والثاني : ثبوثٌ الخيار ؛ إذ الأرض على الجملة تبقى BREA‏ بها بوجه ماء ومنهم © 
من قرر " النصين » Sb Goby‏ الدار لم GE‏ دارًا بعد الانهدام » والأرضُ بقيت OBS‏ 
)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « بموت » » والمثبت من AV)‏ 
(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ينفسخ » ء والمثبت من CT)‏ 
(Yr)‏ انظر : الأم : ccrevity‏ مختصر المزني : HAY » ٩٦/۳(‏ 
)٤(‏ في Le‏ ونسخة ( ب ) : « المستأجر » » والمثبت من (أ) . 
)°( انظر : الأم : (47/6 1 » مختصر المزني : CAVITY‏ (5) في )1( : « فمنهم » . 
(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « قيد » » والمثبت من (أ) . 


(۸) قال في الروضة : 9 نص Sf‏ انهدام الدار cael‏ الانفساحَ » نص فيما إذا اكترى أرضًا للزراعة ولها 
مام معتادٌ فانقطع » أن له £5 العقد » وفيهما ثلاثة طرق : 
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ob‏ قلنا : له الخيار » فأجاز » فهل يجيز بكل الأجرة © , أم Sess bat‏ لأجل 
الشرب ؟ فيه وجهان ‏ . 

وهذا أيضًا © يُضاهي Sha‏ في أن اللبن مقصودٌ مع الحضانة أو هو تابع ؟ 

ولو كان عَوْدُ الماءِ متوقّعًا » فلم يَفُسخ » ثم بعد ذلك أراد الفسخ , إذا لم يعد فله 
ذلك » وهو كالمرأة إذا أخُرتِ OO Rall‏ بعد ثبوت إعسار 9 [ الزوج OL‏ ومضئ مدة 
الإيلاء . 

الثان : إذا مات الصبئ الذي استؤجر على إرضاعه » أو " العبد الذي استؤجر 
على تعليمه » أو [ تلف ] © الثوبٌ الذي استؤجر على خياطته : ففي الانفساخ وجهان 
ذكرناهما : 


أحدها : تقرير النصين ؛ لأن الدار لم G5‏ دارًا» Go My‏ بقيث أرضًا ؛ ولأن الأرض يمكن زراعمُها بالأمطار. 
وأصحها : قولان في المسألتين . أظهرهما : في الانهدام الانفساحٌ » وفي اتقطاع لماءِ : ثبوثٌ الخيار » 
وإنما يثبت الخيارٌ إذا انقطعت الزراعة » . انظر : روضة الطالبين : (ه/41؟ ١‏ 545) » مغني الحتاج : IN)‏ 
۷) » نهاية CLAN‏ : (ه/.؟7 ۰ 05١‏ . 
)١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « الثمن » » Cally‏ من (أً) . 
(۲) قال في الروضة : وإن أجاز لزمه المُسمى كله . وقيل : يحط للانهدام وانقطاع الماء ما يخصه » . 
انظر : روضة الطالبين : (VEY/o)‏ . 
(ry‏ قوله : « أيضًا » ليس في ( ب ) . 
)8( كلمة : « الفسخ » ليست في ( أً) . 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الإعسار » » والمثبت من ( أً) . 
0 زيادة من (أ) . 0 في (lo‏ :۱ و) . 


(۸) زيادة من () . 


a G4‏ الإجازة وأحكانيا 


أحدهما : أنه ”© لا ينفسخ ؛ لأنه كالمستوفي EEG‏ موت العاقدين ؛ فإنه لا وجب 
الفسحح عندنا . 

والثاني : نعم » بل هو كموت الأجير » لأنّ الغرض يختلف به . 

وقد نص الشافعى - رضى الله عنه - على أنه لو ial‏ خياطة © ثوب فتلف 
الثوبُ » رجعت ”© إلى مهر المثل » وهو حكم بالانفساخ ©) . 

وفيه وجه ثالث - [ و ] O‏ هو الأعدل - : وهو أنهما إن لم شاعا في الإبدال 
استمر العقدٌ » ES Vy‏ الفسح . 

الثالث : إذا غصبت الدار المستأجرة حتى مضت مدة الإجارة : قال المراوزة : 
ينفسخ العقد 29 . 

وذكر العراقيون قولين : أحدهما : أنه ينفسخ . والثاني : للمستأجر الخيارٌ . 

. الغاصب بالأجرة ؛ كالبيع إذا أتلفه أجنبيٌ قبل القبض‎ CIE أجاز‎ op 


وهذا بخلاف المنكوحة إذا ؤطفت [ بشبهة ] » فإن البدل لا يضرف إلى 


hy قوله : « أنه » ليس في‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « منفعة » » والمثبت من CT)‏ 

5 في (أ):«رجح». 

(5) انظر : روضة الطالبين : (5144/0) . 

)© زيادة من () . 

. (VEY 6 الذي نص عليه الشافعي والأصحاب : هو انفساخ العقد . انظر : الروضة : (45/0؟‎ )١( 


0 زيادة من () . 


الإجارة وأحكامها_ .201/4 

الزوج ؛ لأن النكاح لا يُوجب > في المال» بخلاف منفعة الإجارة . هذاإذا(“ مضت المدة . 
BOUL,‏ ابتداء الغصب » فكما جرى يبت انيار og XA‏ لأنه تأخر im‏ بعد التعيين . 
ولو اأعى DL Cowl‏ الرقبة لنفسه فاللمكري حقٌ الخاصمة . 
قال الشافعي - رضي الله عنه - : وليس (© للمكتري Se‏ المخاصّمة ؛ لأنه لو أ 

ما Ls‏ إقراره © . 
وذكرالمراوزة وجهًا منقاسًا : أنه يخاصم لطلب المنفعة » وإن كان لا La‏ إقراره في الرقبة . 
فلو © أقر المكري بالدار 29 للغاصب » فن قلنا : يصح ake‏ » نفذ إقرارُه . 
وإن قلنا : لا يصح بيحه » ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار الراهن © . 
Of‏ قبلنا إقراره » ففي سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه : 
أحدها : يسقط تابعًا للرقبة . 
والثاني : لا ؛ لأنه التزم “ حقه في المنفعة » فلا يقدر على إبطاله © . 
والثالث : إن كانت الدار في يد المكتري لا تُزايل "© يده إلى مضي المدة » Oly‏ 

)1( قوله : « إذا » ليس في ( ب ) . 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فأما » » والمثبت من CF)‏ 

5 في ( أ ) : « ليس » . 

(4) انظر : الأم : cretiry‏ » وهذا المنصوص هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/47) . 

(ه) في (أ): « ولو» . (5) قوله : « بالدار » ليس في (أ) ٠‏ 

(۷) الأظهر قبول إقراره . انظر : الروضة : (ه/49؟ ) . 

CT) من‎ Cally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « ألزم‎ (Ay 

)4( هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : )۲٤٠/١(‏ . 

. » أ ) : « ثرال‎ ( gay 


ee A‏ ا 
كانت (2 في Od My‏ تُتزع من يده أيضًا . 

الرابع : إذا هرب SUH‏ بجماله » فقد تعذرت المنفعة . 

فإن ورد العقد على العين فله الفسخ . وإذا مضت المدةٌ انفسخ . 


وإن ورد على الذمة » فللقاضي SF‏ يستأجر عليه استقراضًا إلى أن يرجع » Oy‏ كان 
له مال باع O‏ فيه . 


= 


. عليها‎ GA ترك جماله استوفيت منفعتها  » والقاضى‎ oly 
. ©" فإن أنفق المكتري بنفسه » ففي رجوعه عند العجز عن القاضي خلافٌ ذكرناه في المساقاة‎ 
وحيث قضينا بالانفساخ في موت الدابة والعبد والغصب أردنا به ما ”° إذا وردت‎ 
. الإجارة على العين‎ 
. وردت على الذمة فلا تنفسخ » ولكن يُطالب بالتوفية من عين أخرى‎ OF 
الخامس : إذا حبس المكتري الدابة التي استأجرها » استقرت عليه الأجرةٌ وإن لم‎ 
يستعملها مهما © مضت المدةٌ فى حبسه ¢ سواء كانت الإجارةٌ وردت على عين الدابة‎ 
. أو على الذمة » وسلمت الدابة‎ 
مدة » وإن لم‎ Se فأما المكري إذا حبس ولم يُسلّم » انفسخت الإجارةٌ إن كان قد‎ 
٠ +: معينةً » فوجهان‎ BO تكن‎ 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « كان » » والمثبت من ( أً)‎ (1) 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « لا » » ولمثبت من ( أً)‎ )۲( 
. » المنفعة‎ ١ : (1) في‎ )5( Carri (hy في‎ 5 


)°( الأظهر : أنه له الرجوع gal ie‏ . انظر : الروضة : o(VEVC)‏ مغني chal‏ : (؟إلاه 5 (Toh‏ ¢ 
نهاية امحتاج : (rofl)‏ . 


. فمهما»‎ ١ قوله : « ما » ليس في (أ) . 0 في ب):‎ ay 
. » في ( ب ) :« یکن‎ )۸( 


]ب 
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أحدهما : نعم » ينفسخ كما تستقر به الأجرة (© في حبس المكتري . 

والثاني : لا ينفسخ 6 » بل يقال sed dean aaa a‏ یل ٩‏ . 

وهو كما لو AN Ce‏ زويجها » ضمنت © me ody‏ 

القسم الثالث : ما يمنع من استيفاء المنفعة شر 

eatin‏ ل 
د » cokes‏ اليد » أو ليقطع يَدَ مَنْ عليه القصاصٌ » فعفا : انفسخت الإجارة في 
الكل ؛ oY‏ الفوات Et‏ كالفوات حسًا » إلا عند مَنْ يرى الإبدال في مثل / هذه 
الأمور ع وتيكر الإبدال . 
فروع أربعة : 

الأول : إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات » ففي انفساخ الإجارة وجهان : 

أحدهما : لا ؛ GV‏ عاقد والإجارة لا تنفسخ بوت العاقد . فعلى هذا : البطن 


. كلمة : « الأجرة » ليست في ( أً)‎ )١( 
لا ركوب إلى بلب فلم يسلمها حتى مضت‎ Mla قال في الروضة : « ولو لم تكن المدة مقدرة » واستأجر‎ )۲( 
. مدةٌ يمكن فيها المضئ إليه » فوجهان‎ 

أحدهما : تنفسخ الإجارة » وهو اختيار الإمام . 

وأصحهما - وبه قطع الأكثرون - : لا تنفسخ ؛ لأن هذه الإجارة متعلقة با منفعة لا بالزمان » ولم 
play‏ استيفاؤها . فعلى هذا قال الأصحاب : لا خيار للمستأجر » كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائع 
من تسليم المبيع مدةٌ ثم سَلّمه . وشذ الغزالي فقال في « الوسيط » : له الخيار ؛ لتأخر حقّه . والمعروفٌ ما 
سبق » . انظر : روضة الطالبين : )۲4۸/١(‏ » مغني الحتاج : (rea/yy‏ » نهاية احتاج : جه الا . 
(۴) قوله : و ضمنت » ليس في ( أً) . )٤(‏ في ( أ ) : « ويثبت » . 


4 ا ر ی الإغارة واسكانها 
الثاني يرجع في تركته بأجرة المدة الباقية . 
والثاني - وهو الأظهر — : أنه ينفسخ ؛ إذ بَانَ أنه يإجارته تناول ما لا Go‏ فيه . 
فإنه يلزمه تسليم الدار المكراة ؛ لأنه يأخذ الك من المورث » ولم يملك إلا دارا لا 
منفعة لها . 
الثاني : إذا آجر الصبي أو ماله على وفق الغبطة Bae‏ تزيد على مدة الصَّبى » فهو 
باطل في القدر الفاضل » وفي القدر الباقي ينبني على تفريق الصفقة » وإن كان متقاصًا 
ols‏ بلغ قبل الشن بالاحتلام ¢ ففى انفساخ الإجارة وجهان : 
الأظهر : أنه لا ينفسخ ؛ لأنه وله » وقد BF‏ له » والأجرة [ قد ] © سلمت له . 
والثاني : [ أنه ] ٩‏ ينفسخ ؛ إذ Sig‏ أنه تناول بعقده ما حرج عن محل ولايته ۵ . 
الثالث : إذا آجر عبدًا ثم أعتقه قبل مض المدة : Ao‏ العتق » كما لو زوج جارية 
ثم أعتقها ؛ إذ لا يُنَاقِض الإجارةٌ Gol‏ . 


)1( الذي في الروضة : أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : (ه/49؟) » ومغني الحتاج : CPO Ty‏ 
ونهاية اتاج : )۳٠۸/١(‏ . 
(۲) زيادة من () . 5 زيادة من () . 


OV وإن احتمل بلوغه بالاحتلام ؛‎ Goll لا يبلغ فيها‎ Ear قال في الروضة : « ويجوز أن يؤجره‎ )٤( 
: الأصل بقاءُ الصّبا . فلو اتفق الاحتلام في أثنائها » فوجهان‎ 


أصحهما عند صاحب ١‏ المهذب » » والرويانى : بقاء الإجارة . 


وأصحهما عند الإمام والمتولي : لا تبقى . قلت : صحح الرافعي في « الحرر » الثاني » والله أعلم » 5 
روضة الطالبين : 6١/0:‏ . 


| ا و ج 7S) ee‏ 


والمذهب المقطوع به : أنه لا تنفسخ ”“ الإجارة . 

وفيه وجه ذكره صاحب التقريب : أنه ينفسخ كموت البطن الأول . 

تی ارف لم ف تق قال ف ار .وشو ليما ينيد في etl‏ : 
بل الصحيح استمراز الإجارة على اللزوم ”° . 

وفي رجوع العبد ” بأجرة مثله على السيد © وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه فوته بعد الحرية » والمنفعةٌ حدثت على ملك العبد . ٠‏ 

والثاني : لا » وكأنه كالمستوفى في حالة الرق © . 

: قلنا : لا يرجع بالأجرة » ففي نفقته وجهان‎ ob 

أحدهما : على السيد » وكأنه استبقى حبسه مع العتق . 

والثاني : على بيت المال » OB‏ الملك قد زال » وهو فقير في نفسه ^ . 

الرابع : إذا باع shal‏ المستأجرة من أجنبي قبل مضي مدة الإجارة ففيه قولان › 
أظهرهما : الصحةٌ » وكأن المنافع مستثناة . 

ولو استثنى المنافع لنفسه مدة فهو على هذا الخلاف . ويَشْهد لجواز الاستثناء 
Sate‏ وَرَدَ فيه » وإن كان القياس يقتضي البطلان . 


انفسخت الإجارة بعذر ف بقية المدة ¢ فالمنفعةٌ الباقية للمشترى أو SLU‏ ؟ فيه وجهان : 
و yer?‏ بعدر في : ع 3 


. » في ( أ ) › ( ب ) :۱ ينفسخ‎ )0١( 

(؟) قال في الروضة : « ولا خيار للعبد على الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (01/0 . 

م في ( أ ) : « على السيد بأجرة مثله » . 

(4) الذي في الروضة : أن هذا هو الأظهر الجديد . وقيل : الأصح . انظر : روضة الطاليين : (Kerley‏ 
مغني الحتاج : (realty‏ » نهاية elt‏ : (ه//51 . 


(ه) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة c(Yoy/oy:‏ مغني النحتاج : (۲) » نهاية احتاج : (۳۲۷/۰) : 


G4‏ الإجارة وأحكامها 

أحدهما : للمشتري  »‏ فإنه يحدث © على ملكه بعد انفساخ الإجارة . 

والثاني : لا ؛ لأنه كان للمستأجر » فيعود (© بفسخه إلى العاقد للإجارة لا غير 
أما إذا باعها من المستأجر فالظاهر الصحة OO‏ وتُستوفى المنفعة في بقية المدة بحكم 
الإجارة . 

وفيه وجه آخر : أنه تنفسخ الإجارة كما لو اشترى زوجته » فإن ملك العين أقوى 
في ” إفادة المنفعة ‏ من الإجارة » فيدفع الأضعف . 

أما إذا أجر المستأجؤ الدارّ المستأجرةً من المالك : صح على الظاهر © . 

وعلى قولنا : ملك العين والإجارة لا يجتمعان › لا يصح Weel‏ . 


ee #* 


. » في (أ) : « فإنها تحدث‎ )١( 
. ) فتعود‎ ١ : ) في ( ب‎ )۲( 


2 الذي في الروضة : القطع بالصحة دون خلاف . انظر : روضة الطالبين : (Yoy/oy‏ »> مغني aca‏ : 
(I)‏ . 


(4) انظر : إيضاح الأغاليط : رق 1/18) . 
(ه) في chy‏ : « الإفادة » . 
)1( هذا هو الصحيح المنصوص . انظر : الروضة : (Vote)‏ . 


VAY. VAL SISA AVA ASYA كرت كرف حي قحي شح ف كرف‎ 
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وهي معاملة صحيحة ؛ لقوله سبحانه وتعالى ps‏ وَلِمَن TE‏ بي De‏ بير وأنأ 
پو 505 # 29 . 

ولا ژوي أن قومًا من أصحابه يِه نزلوا بحيّ من أحياء العرب ‏ تلد سيدُهم ‏ 
فالعمسوا منهم رقية » فأبوا إلا علي © , Sess‏ لهم ا بن اة بوي م 
ofall aia, Sot,‏ اوقل © فيه بلمابة bY: Ils « agai hod tod‏ حتى 
نسل رسول الله fe‏ فحكي * ذلك له © » فضحك وقال ”° : « ما أدراك أنها © 
la yi ¢ ray‏ واضربوا لي فيها LA (rey‏ 

ويتأيد ذلك O‏ بالحاجة ؛ إذ قد 27 الحاجة إلى ذلك فى feared,‏ ضَالَّةِ » وما لا 


يدرى من الذي تعذر عليه ٩‏ . 


)1( سورة يوسف ء آية : ۷۲ . () في )1( « يجعلوا ) 
5 في (أ) : « فجعل » . )٤(‏ في (أ) : « تفل » . 
ge)‏ ( ا ) : « لهم ذلك » . 2M‏ ( ب ) : « فقال » . 


00 في الأصل ونسخة ( فك ) : « إنه » » والمحبت من ( أً) . 

(Ay‏ الحديث أخرجه البخاري : V/A)‏ (17) كتاب فضائل القرآن (ay‏ باب فضل فاتحة الكتاب 
(e+ +¥)‏ ¢ ومسلم : (00077/4) cra‏ كتاب السلام (ry‏ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن 
والأذكار Cry ty‏ 2 وأبو داود : (0/4) كتاب الطب - باب كيف الرقى ؟ )۹٠٠(‏ » والترمذي : (4/ 
OLS (vay ۸‏ الطب (۲۰) باب ما gle‏ في isl‏ الأجر على التعوّيذ (١؟)‏ » وابن ماجه : (۷۲۹/۲) 
(VY)‏ كتاب التجارات (۷) باب أجر الراقي )110%( . وراجع : التلخيص الحبير : CUT)‏ حديث 
(VYA4)‏ . 

(9) في (ty‏ : « أيضًا » . 

. من ( أً)‎ cell, في الأصل ونسخة ( ب ) : « و»»‎ )٠٠( 

)11( في (أ) زيادة كلمة : « الناس 6 » ولم تُثبتها حتى يشتقيم المعني » والأولى أن تكون  :‏ من الناس » . 


ee ee HA‏ جك المقالة وار كانها را كايا 

والنظر في أحكامها وأركانها . Lol‏ الأركان فأربعة : 

الركن 7 الأول : الصيغة : وهي قول المستعمل : مَنْ $5 عبديّ الآبق أو ضالتي » أو 
عمل العمل الذي يريده بما يجوز فعله ويستباح ‏ » فله دينار أو ما يريد : صح العقد » ولم 
يُشترط القبول لفظا » (* بل اكل من ““ سمعه اشترك في حكمه » فمن قام بالعمل استحق . 

ولو لم يصدر منه Ld‏ » فردٌ إنسانٌ عَبِدّه GN‏ » أو عمل [ له عملا  ]‏ لم 
ر يستحق شيا ؛ لأنه eg‏ 

ولو قال : رد عبدي » ولم يقطع له أجرة » Sb‏ ففي استحقاقه ما ذكرناه في 
استعمال © القصار SYA,‏ © والمزين ^ . 

وکذا ‏ إذا نادى » ولكن 35 العبد مَنْ لم يسمع نداءه » فلا OO‏ يستحق CUE‏ 
لأن النداء OP‏ يتناول مَنْ سمع » وهو ad‏ التبرع به . 

وكذا OY‏ الفضولى إذا كذب وقال : قال OW‏ : مَن رڏ عبدي فله دينار » oda‏ 
إنسان ”' لا يستحق » لا على المالك ولا على الفضولى . 

ولو قال : مَنْ رد Le‏ فلانٍ فله دينار OF‏ وجب على الفضولي ؛ لأنه ضمنه بقوله . 


. وهو»‎ « : (ly كلمة : « الركن » ليست في (أ) . (۲) في‎ )١( 
. » في ( ب ) : « بل كل من قال‎ )٤( . » أو يُستباح‎ ١ : ) في ( ب‎ 5 
. » زيادة من () . (5) في ( ب ) : « استحقاق‎ )5( 


(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الدّلال » » والمثبت من ( أً) . 


: cll مغني‎ ¢ (VIA ¢ Y¥+/0) : الأصح - وهو المنخصوص - : أنه لا أجرة له : انظر : الروضة‎ (A) 
. » في )1( : « وكذلك‎ )9( | . (41۹ ۲ /Y) 


NY من‎ Sally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « لا‎ )٠١( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « الخطاب » » والمثبت من ( أ)‎ (11) 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( أ‎ (VT) . » في ( أ ) : « وكذلك‎ 0١ 


الجعالة وأ ركانها وأحكامها i‏ 211/4 


ean 

ولا beh‏ في الجاعل إلا أهلية الاستعجار » ١‏ ولا في المجعول له © إلا أهلية 
العمل ولا bak‏ التعيين ؛ إذ يخالف bi ot!‏ تعيين ان مصلحة العقد . 
الركن ‏ الثالث : العمل : 

وهو IS‏ ما يجوز الاستكجار عليه » ولكن لا يُشْترط كونه معلومّاء Si‏ رَد الآبتي لايَُضبط 
العمل فيه » و كان ”ينقد ح أن يشترط كون العمل مجهولًاء ولايتقدر كالمضاربة » ولكن قطع 
العراقيون بأنه لو قال : مَنْ © بتي حائطي أو حاط ثوبي فله كذا » أن ذلك لا يجوز . 

وكذا إذا قال : أول مَنْ يحج 29 عني فله دينار » استحق الدينار » هذا ° رواه 
ل ل Mc‏ 
أجرة © المثل ؛ لأنه إجارةٌ » فلا يصح بغير تعيين . 

وهذا يدل على أن المزني اعتقد اختصاص الجعالة بالمجهول الذي لا يُشتأجر عليه . 
وقد نسب العراقيون المزنئع إلى الغلط فيه » وقالوا : هذه جعالة . 
الركن الرابع : الجغل : 

وشوطه :: أن يكوت مالا lb + Lyle‏ شرط مجهولا فسد + واستحق pla‏ 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وفي المجعول » » Cally‏ من CV)‏ 
yy‏ كلمة : « الركن » ليست في (أ) 

م في (أ) : « فکان » . )٤(‏ في (أ): « لمن ) 
Jo GS (0)‏ ھچ كوس 60 edly‏ ور : 

. )]( وليت من‎ » ٠ في الأصل ونسخة ( ب ) : « حج‎ CD 

Sere (hy في‎ )۷( 

(۸) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ أجر » » والمبت من (أً) . 

CF) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولو » » والمثبت من‎ (a) 


212/4 الجعالة وأركانها وأحكامها 


أجرةً المثل » كما في المضاربة الفاسدة . 
فروع ثلاثة 

أحدها : لو قال : مَنْ رد عبدي من البصرة فله دينار » وهو ببغداد » 088 © من 
نصف الطريق » استحق نصفٌ الدينار . 

ومن الثلثِ : الثلث : لأنه 335 المسافة . 

. °” ؛ لأنه لم يشترط عليه شيعًا‎ Ed أبعد لم يستحقٌ للزيادة‎ "( IS رد من‎ dfs 

الثاني © : إذا قال : مَنْ ,18 عبدي Op‏ فله ديناڙ » فاشترك في 085 اثنان » 
اشتركا في الجعل . 

Se oy‏ شخصًا وقال Soo, df:‏ فلك دينار » فشاركه غيره وقال : قصدتثٌ 
معاونة العامل » استحق Soll‏ الدينار » وإن قال : قصدت المساهمة فللعامل نصف 
الدينار ٠”‏ » ولا شيء O‏ للمعين ؛ فإنه لم LEE‏ © له شيء . 

الثالث : إذا قال لأحدهما Soa, Sf:‏ عبدي alld‏ دينار» وقال لآخر : إن رددت فلك 
دينار» فاشتركا فلكل "© واحد نصف ما شرط له . وإن 2١0‏ شرط لأحدهما دينارا» وللآخر 


y Gs‏ . قات تركاء استحق تحق مَنْ شر b‏ له الدينا نصفّه ¢ fae) Wo‏ هلد 
يوبا مجهو ستر من سير ر و حر جر 


)0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « فردٌ » » والمثبت من Vy‏ 

() في (أ) ( : ١‏ طريق » . 5 في (أ) ١:‏ شيء» . 
)٤(‏ كلمة : « الثاني » ليست في ( أً) . )0( زيادة من (NY‏ . 
BY‏ الأصل ونسخة ( ب ) : « دينار » » والمثبت من (أ) . 

0 في ( أ ) : « يُشترط » . (0) في (hy‏ : « يُشترط » . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فكل » » Sally‏ من ( أً) . 

)٠١(‏ في ( ب ) : «فإن). 

)11( الأصل ونسخة ( ب ) : « والآخر » » cally‏ من (أ) . 


اللكالة le‏ س ی 219/4 

أما أحكامها فأربعة : 

الأول : أنه جائز من الجانبين » كالمضاربة ؛ إذ لا يليق بها اللزوم » ثم Of‏ فسخه 
امالك ' قبل العمل © انفسخ 

وإن كان بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ انفسخ ولزمه أجرةٌ المثل . 

وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ . 

الثاني : جواز الزيادة والنقصان : 

فلو قال : مَنْ ,3 عبدي فله عشرةٌ . ثم قال : مَنْ رَد عبدي ab‏ دينار » فمن رده 
ستحق الدينار » وكذا على العكس » والاعتبا بالأخير . 

فإن لم يسمع العامل النداءَ الناقصّ ہی الأخير» فينقدح أن يقال : يرجع إلى أجرة المثل 

الثالث fs‏ العامل لا يستحق VES‏ بالفراغ oye‏ العمل » فلو رد العبد إلى باب 
داره » فهرب أو مات قبل التسليم لم يَشتحقٌ ىّ شيمًا ؛ لأن المقصود قد فات » وهو الردٌ . 

الرابع : لو تنازعا في أصل bob‏ ال غل » فأنكره امالك » أو GED‏ عب » فأنكر 
امالك الشرط فيه » وقال : إنه be‏ في عيلٍ غيره » أو أنكر امالك ah‏ في الرد » وقال : 
Lal a5‏ بنفسه : فالقول في ذلك كله J‏ المالك » فإن العامل مُدّعَ » > Ck‏ . 

. ورجع إلى أجرة المثل كما في الإجارة‎ » WE » اختلفا في مقدار المشروط‎ oly 


+ جد عند 


VY ما بين القوسين : ليس في‎ )١( 
FY في الأصل ونسخة ( ب ) : « عن » » وامثبت من‎ )( 


217/4 
الباب الأول : في تملك الأراضي 

وفيه فصلان : 

الأول : فيما ّلك من الأراضي بالإحياء » وهي (2 الموات . 

قال يكت : « من ie BS tl‏ فهي له » > . 

والموات : هي WO‏ المنفكة عن الاختصاصات . 

والاختصاصات ستة أنواع : 

[ النوع  ]‏ الأول : العمارة : فكل أرض معمورة فهي محياة » فلا يتملك 
بالإحياء » سواء كان [ ذلك ع O‏ من دار الإسلام أو دار الحرب . 

aly‏ اندرست العمارةٌ وبقى Lash‏ » فإن كان من عمارة الإسلام فلا تملك ؛ لأنه 
عوروت he‏ مركت Batt fate eth‏ ليت ان ويتصرف ALY!‏ فيه “ 


0 في ( ا) : « وهو» . 7 

0ن( الحديث | رجه البخاري من قول عمر - رضي الله as‏ - في ترجمة الباب 4 cel‏ عن النبي ا 
قوله : « من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو Gal‏ » (ه/0 )£1( كتاب الحرث والزراعة (V0)‏ باب من Lol‏ 
أرضًا crrTey Uy‏ » وأخرجه أبو داود : ر٣/١۷٠‏ () كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء 
الموات evry‏ » والترمذي : (11۲/۳) AST Ty‏ الأحكام (ray‏ باب ما ذكر في إحياء أرض ال موات 
(VTA)‏ » (۳۷۹) » ومالك في الموطأ : (ry )٥۷۰/۲(‏ كتاب الأقضية (vt)‏ باب القضاء في عمارة 
الموات carve ray‏ والبيهقي في السنن الكبرى : )٠٤١١٠٤١/١(‏ كتاب إحياء الموات - باب من أحيا 
LJ‏ ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له » ومعرفة السنن والآثار : (901/9) حديث رقم : 
١١١74 ۷۲ ۰ ۱۱۷۲ ۰ ۱۲۱۷۱(‏ ) . وراجع : التلخيص الحبير : C/T)‏ حديث : PVA)‏ 
5 في pri (hy‏ (4) زيادة من () . 

(ه) زيادة من CF)‏ 

() في الأصل ونسخة ( ب ) :« فإن » » والبت من CF)‏ 


0 في ( أ ) : « ويتصرف فيه الإمام » . 
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كما يتصرف في مال ضائع لا Ga‏ مالكه . 
وإن كان من عمارات الجاهلية » وعُلِمَ وجه دخولها في يد المسلمين » إما بطريق الاغتنام أو . 
الفيء ¢ اسْتْضْحِب ذلك الحكم » ولم تملك بالإحياء » وإن وقع ell‏ عن معرفته » فقولان : 
أحدهما : يتملك ؛ إذ لا Sage‏ لعمارة الكفار » فصار كركازهم ^ . 
والثاني : لا ؛ لأنه دحل في يد أهل الإسلام » Gam Levu‏ ملك عليه » وأما © 
الركاز فحكمه حكم لقطة Lagat‏ للضياع . 
هذا حكم دار الإسلام . أما دار الحرب فمعمورها كسائر أموالهم Ltd‏ بالاغتنام . 
وأما مواتها » فما لا يدفعون المسلمين O‏ عنها فهو كموات دار الإسلام يتملك 
بالإحياء » ويُقَارقها في أمر » وهو أن الكافر لو أحياها GSEs‏ | 
ولو Oly Lol‏ دار الإسلام O‏ لم يملكها (© عندنا خلاقًا لأبي حنيفة - رحمه 
الله = ؛ Ja oY‏ الإسلام اختصاصًا بحكم الإضافة إلى الدار . 


Q)‏ وهذا القول هو الأظهر : انظر : الروضة 0 (vv4/e)‏ 4 مغني امحتاج )1۲/۲ < cry‏ نهاية 


اتاج : CFV /0y‏ 04م . )1( في الأصل ونسخة ( ب ) : Ua‏ والمثبت من (1) . 
© في (fy‏ : « تملك » . () في ( أ) : « الإسلام » . 


)© في ( ب ) : ١‏ المسلمين ) . 
CY‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « يتملك » » والمثبت من ( أ) . 
(۷) مذهب الشافعية Sf:‏ أرض بلاد الكفار إذا لم تكن معمورةٌ في الحال » ولا من قبل » فإن الكفار 
يتملكونها بالإحياء » أما أرض بلاد الإسلام » فإن أحياها الذمي بغير إذن الإمام لم يملك قطعًا » ولو أحيا 
يإذنه لم يملك أيضًا على الأصح . 

ومذهب اخدفية : أن الكافر يتملك أرض بلاد الكفار بالإحياء » وكذلك يتملك أرض بلاد الإسلام » 
ولكن يُشترط في ذلك إذنُ الإمام . انظر : روضة الطالبين : Valo)‏ 6 ۰) » مغني امحتاج : (TTYIY)‏ « 
نهاية امحتاج : crry/ey‏ » الهداية شرح بداية المبتدي : (453/4) » الاختيار لتعليل الختار : CVU)‏ 
اللباب في شرح الكتاب : LOVE)‏ 


إحياء الموات وأحكامه 219/4 


Uf‏ ما يدفعون “ المسلمين عنه » فلو أحياها مسلمٌ وقدر على الإقامة ملكه » وإن 
استولى عليها Jaw‏ الغامين » وقصدوا الاختصاص بها » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يفيدهم الاختصاص بالاستيلاء ما يفيد التحجر » كما سيأتي © . 

والثاني : أنه يفيدهم الملك في الحال ؛ oY‏ مال الكفار GUE‏ بالاستيلاء . 

والثالث : أنه لايُفيد DU‏ ؛ لأنه ليس ملك الكفار» وإنما هو مواتٌ » ولا اختصاص لأنه لا 
يحجر lily oO‏ هو مجر ce‏ فهو كمجرد الاستيلاء على موات دار الإسلام . 

النوع الثاني من الاختصاص : أن يكون حريمَ عمارةٍ . فيختص به صاحبٌ 
العمارة » OV,‏ يلك بالإحياء . 

فإن قيل : وما de‏ الحرم ؟ 

قلنا : أما البلدة التي قررنا الكفار عليها بالمصالحة » فما حواليها من الموات التي © 
("يدفعون المسلمين "© عنها لا تيا وفاءٌ بالصلح » فإنها حرم البلدة . 

وأما القرية المعمورة في الإسلام » فما يتصل بها من مرتكض الخيل » وملعب 
الصبيان » ومناخ الإبل » ومجتمع النادي [ فهو ] © حريمها » فليس لغيرهم إحياؤها . 

وما ينتشر إليه البهائم للرعي في وقت الخوف  /‏ وهو على فرب القرية » فيه تردد 9 . ANY‏ 

› الدار : فحريمها إذا ' كانت محفوفة "© بالموات : مطرح التراب والثلج‎ Uf 


. )۲۸٠/( يدفع » . (؟) هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ ١ : (أ)‎ gay 
MDCT) تحجر). ©) في‎ ١ : ) في ( ب‎ © 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الذي » » والمثبت من CT)‏ 

(5) في (]) : « يدفع المسلمون » . 0 زيادة من (]) . 

(۸) في ( أ ) : « ينشر » . 

)4( الأصح عند الإمام أنه ليس بحريم . انظر : روضة الطالبين : (85/0) . 

)1( الأصل ونسخة ( ب ) : « كان محفوقًا » » والمثبت من ( أ) . 
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ومصب ماء الميزاب O‏ » وفناء الدار » Gog‏ الاجتياز في جهة فتح الباب . 
وإن” كانت محفوفة " بالأملاك فلا حرم لها ؛ OV‏ الأملاك متعارضة » فليس بعضها 
[ بأن ] © بُجعل E>‏ “لها أولى من الآخرء ولكل واحدٍ أن ينتفع في ملكه بما جرت به العادةٌ . 
وإن ©» تضرر به debe‏ فلا ينع إلا إذا كانت العادةٌ السكون ٠.‏ 
” ولو اتخذ © أحدهما داره مدبغة أو حمامًا » أو حانوتَ قصار © أو © ide‏ 
قال المراوزة : بنع O‏ ؛ نظرًا إلى العادة القديمة . 
و(" قال العراقيون : إذا أحكم الجدران واحتاط على العادة » لا نع © . 


وتردد الشيخ أبو محمد فيما إذا كان يؤذي بدخان الخبز وجَعَلّه مخبدًا 0 على 
حلاف OY‏ العادة ؛ OY‏ هذا إيذاء المالك لا إيذاء الملك ¢ ٠‏ وحاصله ون بولا me‏ 


(۳ 


. » في ( أ ) : « الميرزاب‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « كان محفوقًا » » والمثبت من (1) . 

© زيادة من )1 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « حريم » » والمثبت من ( أً) . 

© في ( أ ) »> ( ب ) : «قإن» . () في Cl)‏ : « فاتخذ » . 
(۷) في ( ب ) : « قصارًا » . 

OV) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وحداد » » والمثبت من‎ (AY 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يقنع » » والمثبت من (أً) . 

0٠0١ -‏ حرف : « و» ليس في (أ). 

: cbs نهاية‎ » ٠4/۲( : قول العراقيين هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/١۲۸) » مغني المحتاج‎ )١١( 
. (TTA < TYY/0) 


00 في ( أ ) »> ( ب ) : « بخلاف » . 115( هكذا في هامش الأصل . 


J 
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أما البعر : فإن حفرها في الموات للنزح فموقفٌ النازح ‏ حواليها حريممها “ » وإن 
كان الترح بالدواب فموضعٌ ترددٍ الدواب » وعلى الجملة : ما يتم الانتفاع 3 

ولو © حفر ye eT‏ بجنبه بحيث ينقص ماؤها O‏ لم يجز . بل حريمها © القدر 
الذي يصون ماءها O‏ وكأنه استحق 22 بالحفر . 

وفي طريقة العراق : القطع بأنه يجوز . 

والأول أظهر © » فإنه لو أحيا دارا في oly‏ فليس لآخر © أن يحفر بجنب 
جداره بكرا يتوهم الإضرار بجداره 4 وإن كان ذلك يجور للجار المالك › ولكن وضع 
البناء في الموات أوجب حريًا لصيانة الملك » فكذلك ”“ لصيانة ماء البثر . 
عرفة به BW OD‏ أوجه . 


أحدها : لا ase‏ 20 ؛ إذ لا قطييق به . 


والثاني : يمتنع ؛ إذ فح ah‏ يُؤدي إلى التضييق . 


. » ا ) : « فلو‎ ( ga . » أ ) : « حواليه حريمه‎ ( oa) 
.) هيرح١:)أ( في‎ )4© . ٩ ماؤه‎ « (hy في‎ 
. ٩ (ه) في )1( : « ماءه‎ 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « استحق » » والمثبت من (3) . 


(۷) وفي الروضة أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : (ه/0584) » مغني امحتاج : cmit/ty‏ ء نهاية 
الهاج : (۳۳۹/۵) . 


(م) في (أ) : « الآخر». () في ( أ ) : « وكذلك » . 
a.)‏ قوله : « به » ليس في ly)‏ 
(ly gay‏ :« ينع » . 


ae ey) |‏ دیا الات واکان 


والثالث : يجوز Oy‏ ضيّق » ثم يبقى في الدور حقٌ الوقوف ”© . 
النوع الرابع : اختصاص المتحجر : 

ومَنْ تقدم إلى موضع ونصب حجارة » وعلامات للعمارة 3 اختص به Gow‏ 9) 
البق » بشرط O‏ أن يشتغل بالعمارة . 

فلو تحجر ليعمر 7 في السنة الثانية لم «GAG‏ ومهما جاز التحجر [ و OL‏ منع غيره 
من الإحياء » Lal ob‏ فهل يملك ؟ ثلاثة أوجه : 
غيره 9 

والثانى : لا ؛ لأنه اختصاصٌ مؤكد . 

والثالث : أن التحجر إن كان مع الإقطاع منع » وإلا فلا . 

وهل يجوز للمتحجر A‏ حقه من الاختصاص والاعتياض عنه ؟ فعلى وجهين : 

أحدهما : يجوز كلملك . 


(1) قال في الروضة : « وهل تملك fof‏ عرفات بالإحياء كسائر البقاع » أم لا » لتعلق Se‏ الوقوف بها ؟ 
وجهان . إن قلنا : تملك » ففي بقاء حق الوقوف فيما مُلِكَ وجهان . 

إن قلنا : يبقى » فذاك مع اتساع الباقي ؟ أم بشرط ضيقه على الحجيج ؟ وجهان . 

واختار الغزالي الفرق بين أن يضيق الموقفٌ قيتع » أو لا فلا . والأصح : المنع مطلقًا » وهو أشبة 
بالمذهب » وبه قطع المتولي » وشبهها با تعلق به So‏ المسلمين عمومًا وخصوصًا » كالمساجد والطرق 
والرباطات  Lary‏ العيد خارج البلد » . انظر : روضة الطالبين : (ه/85 . 
0 في (أ): « لحق » . (۳) في (hy‏ « ويشترط » . 
)٤(‏ كلمة : « ليعمر » ليست في ( أً) . )0( زيادة من CS)‏ . 


)1( هذا الوجه هو الأصح المنصوص كما في الروضة : YAV/0)‏ 2 ۲۸۸) » مغني الحتاج : )۳٦۷/۲(‏ » نهاية 
اماج : زه/.4 5 041١‏ . 
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والثاني : لا » GS‏ الشفعة وحق الرهن 2 

النوع الخامس من [ الاختصاص  ]‏ : الإقطاع : 

ويجوز للإمام أن يقطع Bly‏ على قدر [ ما ] © يقدر انطع على عمارته » Jy‏ 
الإقطاع منزلة التحجر في الاختصاص . 

النوع السادس : الجمَى . 

وهو ^ كان جائرًا » لرسول الله GE‏ . وهو أن يحمي OSS‏ ببقعة لإبل الصدقة . 

وكان يجوز لرسول الله تر أن يحمي لنفسه وللمسلمين © . 

وهل يجوز للإمام بعده ؟ فيه خلاف . 

والصحيح الجواز © ؛ إذ حمى fee‏ - رضي الله عنه - لإبل المسلمين © . 
)١(‏ قال في الروضة : « لو باع المتحجر ما تحجره » وقلنا بالصحيح : إنه لا يملك » لم يصح يبعه عند 


الجمهور . وقال أبو إسحاق وغيره : يصح » . انظر : روضة الطالبين : (VAMC)‏ » مغني الحتاج : Iv)‏ 
«ivr‏ نهاية امحتاج : (%t-/0y‏ . 


(۲) زيادة من (NY CT)‏ زيادة من FY‏ 

. » للكلاً‎ ١ : ) وهو جائر » . (0) في ( ب‎ « (hy) في‎ )٤( 

)1( انظر صحيح البخاري : (ot/0y‏ )£1( كتاب الشرب والمساقاة )11( باب لا جمَى إلا لله ولرسوله 
(Y۰) &‏ ۰ وأبو داود : ضالفدة كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في الأرض يحميها Aly‏ أو 
الرجل THAT)‏ 00844 » وأحمد في مسنده : (71/4) » والشافعي في الأم : (۷۰/۳) كتاب البيوع - 
باب من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات » والبيهقي في السنن الكبرى : )١47/5(‏ كتاب إحياء 
الموات - باب ما جاء في الحمى » ومعرفة الستن والآثار : (۱۳/۹ ۰ )١4‏ . حديث رقم : AYN AG)‏ 0373791 . 
(۷) وفي الروضة : أن الأظهر الجواز . انظر : روضة الطالبين : (797/0 › ۲۹۳) » مغني امحتاج ly):‏ 
۹ )» نهاية Chel‏ : (0147/0 . 

(A)‏ قول : « حمى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لإبل المسلمين © انظر في ذلك :صحيح 
البخاري : (ه/٤٠)‏ )41( كتاب الشرب والمساقاة )١١(‏ لا حمى إلا لله ولرسوله عَم NV)‏ عن الصعب = 


#ذأذآح ا ا ا ا 


ولكن لا يجوز أن يحمى ALY‏ لنفسه » وإنما كان ذلك خاصية رسول الله 
عم . فإذا صح الحمى ¢ فإحياوه كالإحياء بعد التحجر . 

فرع : ما حماه رسول الله fh‏ لحاجة » أو حماه غيره » فزالت الحاجةٌ » فهل لأحدٍ 
بعد ذلك نقضه ؟ فيه BW‏ أوجه : 

: السجد‎ Ab نيرغ‎ Saat GeO “ENE أحدها 2 لا‎ 

والثاني : نعم ؛ لأنه بني على مصلحة حالية ظنية . 

والثالث : أن حمى رسول الله HE‏ فلا 29 يغير وهو حماه بالبقيع oO‏ وهو بلد 
ليس بالواسع ؛ alls ola> SY‏ › وحمى غيره كالاجتهاد 0 


حابن جثامة : أن عمر حمى الشرف والربذة و (V/A)‏ )0( كتاب الجهاد والسير )۱۸٠(‏ باب إذا أسلم قوم 
في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم )04+( » ومالك في الموطأ : OLS (1-6) (VI)‏ دعوة 
المظلوم )1( باب ما Ad‏ من دعوة الظلوم )١(‏ » والشافعي في الأم : 05777 ء والبيهقي في الستن 
الكبرى OLS (rive Levy:‏ إحياء الموات - باب ما جاء في الحمى » ومعرفة السنن والآثار : (9/ 
٤‏ 10( حديث رقم : (۱۲۱۹۱ ۰ ۱۳۱۹۷ ۰ ۱۳۱۹۸) . 
)١(‏ كلمة : « الإمام » ليست في () . 0 في (أ) : « لأنه » . 
© في )٤( Vd‏ سبق تخريجه قریتا . 
(ه) قال في الروضة : « ثم ما حماه Spey‏ الله AG‏ نص » فلا يُنقض ولا ير بحال » هذا هو المذهب . 
وقيل : إن بقيت SU‏ التي حمى لها لم يُغير . وإن زالت فوجهان : 
أصحهما : المنع ؛ لأنه تغييرٌ المقطوع بصحته باجتهاد . 
أما حمى غيره AE‏ : فإذا ظهرت المصلحةٌ في تغييره جاز نقصّه وردّه إلى ما كان على الأظهر ؛ Bley‏ 
للمصلحة . وفي قول : لا يجوز كالقبرة والمسجد . وقيل : يجوز للحامي نقض حماه » ولا يجوز لمن 
بعده من الأئمة ) . انظر :. روضة الطالبين : (ه/591) . 


225/4 
الفصل الثاني 
في كيفية الإحياء 
والرجوع فى حَدّه إلى العرف » ويختلف ذلك باختلاف الغرض » فإن أحيا بقعة 
للزريية » فيكفيه التحويط وتغليقٌ GUI‏ » ولا يملك قبلها ؛ إذ به تصير “ زريبة . 
وإن ‏ أراد السكون فبالبناء O‏ وتسقيف البعض ؛ إذ به يتهيأ للسكون > . 


وإن أراد بستانًا 4 Spas‏ ) الماء إليه وتسوية الأنهار ¢ 0 والتحويط وتغليق 3 
الباب . 


< ™) عنه 6 فإنه العادة‎ oll کان من البطائح ¢ فيحبس‎ Oly 

oly‏ أراد مزرعةً » فيقلب الأرض ويُسَوٌيها » ويجمع حواليها الترات » ويسوق إليها 
الماء . وهل يفتقر إلى الزراعة ليملك ؟ فيه وجهان : 

ظاهر ما نقله المزني : أنه يشترط كالتسقيف في البناء © . 


والثاني : لا ؛ OV‏ هذا انتفاع ¢ gy‏ من الدار السكونٌ » ولا يحتاج إلى بناء 
الجدار للمزرعة ©( , 


(0 في ( أ ) : « يصير» . 0 في أً) : « وإذا» . 

(۳) في )1( « فالبناء » . )٤(‏ في ( أ ) : « السكون » . 

. » في ( أ ) : « ويحوط ويغلق‎ )١( . » فيسوق‎ ١ : ) في ( ب‎ )٥( 

0 في (أ) : « مُعتاد » . (A)‏ انظر مختصر المزني HOA CVV TYE‏ 


. » للزراعة‎ « : )]( Ga 


)+1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : )١10/0(‏ » مغني امحتاج : (۳/۲) » نهاية امحتاج : 
(هل١‏ :9 . 


as a 6/4‏ الموات وکام 
قال إمامي - رضي الله عنه - : يحتمل أن يقال : ما تملك به الأرض إذا قصد 
الزراعة فيملك أيضًا » وإن قصد البستان » وما تملك ١‏ به الزريبة © يملك به © 
المسكن » Sty‏ القصد لا يغير أمره . 
ومن أحيا أرضًا [ ميتة ] ”° بغير إذن الإمام ملكها O‏ عندنا » حلافا لأبي حنيفة 


٠. a رحمه الله‎ 


. » أ ) : « الزريية به‎ ( gay 

(۲) قوله : « به » ليس في ( أ ) . 

1( زيادة من CL)‏ 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ملكه » ء والمثبت من Ty‏ 

)0( مذهب الشافعية : أن من أحيا أرضًا ae‏ ملكها » سواء Saf‏ الإمامُ أم لم يأذن » وهو مذهب أبي 
يوسف ومحمد » وقال أبو حنيفة : إن أحياها بغير إذن الإمام لم يمكلها . انظر : روضة الطالبين : (ه/0؟) » 


مغني ا محتاج : (۲ ۳ ) ٠‏ نهاية aca‏ : (ه/81”) » الهداية شرح بداية المبتدي : (4/ه*) » الاختيار لتعليل 
الختار Avr):‏ اللباب في شرح الكتاب : Lat)‏ 
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الباب الثاني : في المنافع المشتركة في البقاع 

وهي كالشوارع © والمساجد والرباطات والمدارس » فإن هذه الأراضي لا تلك 
أصلًا ؛ إذ M‏ ثبت في كل واحدٍ منها نوع اختصاص . : 

فالشوارع © للاستطراق وهو مستحق لكافة GUI‏ في الصحاري والبلاد . 

نعم » يجوز الجلوس فيها بشرط أن لا يُضَيّقَ الطريق على الجتازين . 

a 

ومَنْ سبق إلى موضع | فجلس فيه » إن لم يجلس لغرض » فكما قام انقطع حقه . Wryy‏ 
وإن جلس لبيع كالمقاعد في الأسواق » احتص السابق به » ولو انصرف إلى بيته ليلا “وتخلف 
بعذر © Uy‏ و( يومين » ولم ينقطع اختصاصّه ؛ إذ ألافه في المعاملة لا ينقطعون بهذا القدر . 

ولو طال سفره أو مرضّه أو جلس في موضع آخر أو غير ذلك ما يقطع OV‏ عن 
مکانه » فينقطع به اختصاصه . 

ولو جلس في غيبته في المدة القصيرة مَنْ عزم على التسليم له 9 إذا عاد » فقد 
قيل: إنه ينع » إذ Ss‏ به BO‏ توكه الحرفة . 


وقيل : إنه لا ينع ؛ OV‏ الموضع فارع في الحال » فلا يعطل O‏ مَتْمّعته © ولا 
يحتاج إلى إذن الإمام في هذا الاختصاص . 


. (أ) : «إذا»‎ ea . » الشوارع‎ « (hy gay 

. » أو تخلف لعذر‎ « chy في‎ )٤( .) والشوار‎ « (1) gO 
. » ومرضه‎ « : (ly (ه) في (أ):«أو). (1) في‎ 

0 في (hy‏ « إليه » . (۸) قوله : « به » ليس في (أ) . 


. » تعطل‎ « : (hy ga 
Ory : هذا هو الأصح إن كان وجود الجالس لعاملة » فإن كان لغير معاملة لم نع قطعا . انظر‎ (+) 
. (YY) : مغني الحتاج‎ » )٠۹١/١( : الطالبين‎ 


4ور و ےا واحكافة 


وهل للإقطاع فيه مدخل كما في الموات ؟ فعلى وجهين ^ : 

والفرق : أنه إذا كان لا يبغي به ملكا (© فلا وزن له » فهو كالسبق في المساجد . 

وأما المساجد : فمن سبق إلى موضع للصلاة » لا يثبت له حق الاختصاص في 
صلاة أخرى » إذ لا غرض فيه . 

ولو غاب في صلاة واحدة بعذر Bley‏ » أو ريح » أو تجديدٍ وضوءٍ » في متسع 
الوقت M Sley‏ » ففى بقاء اختصاصه وجهان : 

ووجه البقاء قوله - عليه السلام - : « إذا قام أحدُكم من مجلسه - في © 
المسجد - فهو أحقٌ به إذا عاد aS‏ ©© » "© . 


وإن جلس bd‏ عليه القرآن » أو lad‏ منه العلم ify‏ أصحابه » ثم 9© فارقه © ع 


(۱) أصح هذين الوجهين عند الجمهور » وهو المنصوص : أن لإقطاع الإمام فيه jeu‏ . انظر : روضة 
الطالبين : (T90/0)‏ . 


(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ملك » » والمثبت من NY‏ 

م في ( ب ) : « فعاد) . () في (أ):«من». 

(ه) أخرجه مسلم بلفظ : « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ) )17١5/4(‏ (۳۹) كتاب 
السلام (؟1) باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو Gol‏ به » وأبو داود : (76/4؟) كتاب الأدب - باب إذا 
قام من مجلس ثم رجع )۳۸٥۳(‏ » والترمذي : (AY/0)‏ )££( كتاب الأدب )٠١(‏ ماجاء إذا قام الرجل من 
مجلسه ثم رجع al]‏ فهو أحق به (YVE1)‏ » وابن ماجه : (؟/4؟؟0) (FT)‏ كتاب الأدب (yy‏ باب من 
قام عن مجلس فرجع فهو أحق به )۳۷٠۷(‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى : )٠٠١٠/١(‏ كتاب إحياء 
الموات - باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها . وراجع التلخيص الحبير : CEN)‏ حديث رقم : 
9( . 

,)1( وهذا الوجه هو الصحيح للحديث . انظر : روضة الطالبين : )۲۹۷/١(‏ » مغني cD: chal‏ 
نهاية المحتاج : )۳٤۷/٥(‏ . 


0 في (أ): «ثمة» . (۸) قوله : « فارقه » ليس في (أ) . 
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فهذا يَظهر GLY‏ بمقاعد الأسواق . 
Ul,‏ (© الرباطات والمدارس : فالسابق إلى Se‏ أولى به . 


وإن © غاب بعذر » فإذا عاد فهو أولى به ء لوقوع BY‏ بوجه الارتفاق بالبقعة 


بخلاف المساجد . 
ولو طال مقام واحد > إن كان له غرض كما في المدارس فلا يزعج إلى تمام 
الغرض . 


وإن © لم يكن للغرض 34 » كرباط الصوفية » ففي إزعاجه وجهان : 

ووجه الجواز : أنه يؤدي إلى OF‏ يتملك الرباط O‏ ويبطل الاشتراك منه © » فيتقدم 
إليها جماعة ويقيمون فيها على الدوام  »‏ وإن جوزنا © ذلك فالرأي في تفصيل مدة 
الإقامة إلى Jel‏ » وهو جار في العكوف على المعادن ومقاعد الأسواق . 


د عد % 
gay‏ (أ) : «فأما». () في (hy‏ : «فإن » . 
ص في )٤( 7 ooh)‏ في (أ) : ١‏ الرباطات ٠‏ . 


() في (أ) : « فيها » . في (أ) : « فإن 3 


230/4 
البابُ الثّالث : فى الأعيان المستَفَادَةٍ Ge‏ الأزض 
كالمعادن OM y‏ : 

أما المعادنُ » فظاهرةٌ وباطنةٌ : 

أما الظاهرةٌ : كالملح المائي والجبلي » والنفط » والمومياء » والمياه العدة في الأودية » 
فهذا لا يتطرق إليه اختصاص لا يتحجر ولا ّلك يإحياء ولا إقطاع We‏ روي أن أبيض 
ابن حمال الأربي استقطع رسول الله ale AE‏ مأرب › فَهَمٌّ بإقطاعه » فقيل له: يا 
رسول الله fie‏ إنه كالماء العد » فقال : « فلا إِذًا » © . 

فلو سبق Joly‏ وحوّط مثل © هذا المعدن ¢ وبنى وزعم أنه أراد مسكنًا « فالظاهر 
أنه لا يملكه » فإنه احتيالٌ ؛ إذ لا يُقُصَّد من هذه البقعة المسكنٌ © . 


(0 في )1( « والقدر » . 0 في (أ) : « وكلما». 
(Fy‏ الحديث أخرجه أبو داود : avy  11/(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين 
«erty‏ والترمذي : (571/9) (۱۳) AS‏ الأحكام )4( باب ما جاء في القطائع (۱۳۸۰) وقال : 
حديث غریب » وابن ماجه : (۸۲۷/۲) (17) كتاب الرهون )١7(‏ باب إقطاع الأنهار والعيون )۲٤۷١(‏ » 
والبيهقي في السنن الكبرى : )44/1( كتاب إحياء الموات - باب ما لا يجوز لقطاعه من المعادن 
الظاهرة » ومعرفة السنن والاثار : (۲۱/۹) حديث رقم (۱۲۲۱۹ ۰ ۲۲۲٣۳۰۱۲۲۲ 2077171 01777٠١‏ . 
وراجع التلخيص الحبير : tT)‏ حديث رقم : STEN)‏ 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يشل » » Cally‏ من FY‏ 
)0( قال في الروضة : « فالظاهرة : هي التي يبدو جوهرها بلا عمل » وإما السعي والعمل لتحصيله » ثم 
تحصيله قد fed‏ » وقد يكون فيه a‏ » وذلك LENS‏ وأحجار الوحى » واليزام » والكبريت » 
والقطران » والقار» والمومياء» وشبههاء فلا يملكها أحدٌ بالإحياء والعمارة » وإن زاد بها J‏ . ولا يختص بها أيضًا 
بالتحجر » وليس للسلطانٍ إقطاغها » بل هي مشتركةٌ بين الناس كالياه الجارية » والكلاً » والحطب . 

ولو حوّط Jey‏ على هذه المعادن وبنى عليها دارا أو بستانًا لم يملك البقعةٌ ؛ لفسادٍ قصيه . وأشار في 
« الوسيط » إلى حلاف فيه . والمعروف » الأول » . انظر : روضة الطالبين : )٠٠/١(‏ . 
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نعم . لكل سابق أن يأخذ قدر حاجته Ye‏ يزعج قبل قضاء وطره » إلا إذا طال 
ab Se‏ » ففيه الخلاف السابق . 

فلو تسابق رجلان فتزاحما » قيل (" : إنه يقرع بينهما © . 

وقيل : للقاضي Opal‏ يقدم منهما مَنْ يراه أحوج » وهو جار في مقاعد الأسواق . 
فرع : لو حفر بجنب المملحة حفيرة » يملك ©© تلك الحفيرة . 

فلو اجتمع فيها ٩”‏ ماءٌ وانعقد ملځا فهو مخصوص به » وكأنه ٩”‏ أخذه بيده 
ووضعه في VSM Gb‏ 

Li‏ المعادن الباطنة : فهي التي تظهر بالعمل عليها ؛ كالذهب والفضة والفيروزج » وما 
هو مثبوت في طبقات الأرض » ففي تملك ذلك يإحيائه بالإظهار بالعمل » أو ™ بعمارة أخرى قولان : 

أحدهما : نعم ؛ OV‏ إحياءه إظهارٌ » فهو كعمارة الموات . 

والثاني : لا ؛ إذ تبقى حياة العمارة بالبناء وهذا يحتاج إلى عمل في كل ساعة لينتفع به . 
التفريع : إن قلنا : يملك » فهو كالموات على ما سبق » وفيه فروع : 

الأول : لو حفر حفيرة 7 وظهر النيل في طرفها . لا يقصر OY‏ ملكه على محل 


(0 في ( أ ) : « فقيل » . 

(؟) وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه/2.1) » مغني الحتاج : (۲۷۲/۲) » نهاية الحتاج : (ه/ 90 201 . 
)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « القاضي » ء والمثبت من (أ) . 

. » (ه) في (أ) : « ملك‎ . (VY زيادة من‎ )٤( 

. » (أ): « فيه » . 0 في (أ) : « فكأنه‎ oem 

(۸) في )1( : « وبعمارة » . 

)4( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه/۲٠٠)‏ » مغني المحتاج : (۳۷۲/۲) » نهاية الحتاج : (ه/1ه) . 


. )» يقتصر‎ ١ : ) في ( ب‎ )۱١( eet) gay 


1# جل د تسو ( A‏ اکا 
النيل © وخر لو جيه سو E‏ : المنع ؛ )3 الرغبةٌ فيه 
بالنيل » وهو غرر . 

والثاني : الجواز ؛ تعويلا على الرقبة » والنيل ig‏ الشاة وثمرة الشجزة:(00) , 

ولو جمع تراب المعدن aby‏ الذهب OP‏ لم يجز البيع 2 ؛ لأن التراب لا seal‏ 
بخلاف الرقبة . 

الثاني : لو قال لغيره Jeet:‏ وكلّ © fall‏ لك . 

فإن استعمل صيغة الإجارة » فالظاهر : أنه يستحق أجرة المثل ؛ لأنه إجارة فاسدة ؛ 
إذ النيل يكون للمالك ولا O‏ يصلح أن يجعل أجرةٌ . 

JU oy‏ : أذنت لك أن تعمل لنفسك » كان النيل للمالك ولم يستحق 
Ma VI‏ على الظاهر . 

وفيه ‏ عن ابن سريج وجه : أنه يستحق كما لو شرط في المضاربة كل الربح للعامل OO‏ 

وإن SO”?‏ : اعمل ولك النيل » فوجهان مشهوران لتردده بين صيغة الإذن والإجارة . 


© إذا قال : اعمل على أن لك نصف النيل » فيستحق أجرةً المثل هاهنا ؛ إذ‎ Ul 


. العمل لغيره‎ Lad de} 

. » في ( أ ) : « النخلة » . (۲) في (أ): « ذهب‎ )١( 

5 في (أ): ٥‏ بیعه » . sw‏ ( أ ) : « فكل » . 

(ه) في ( ب ) : دفلا ). oe‏ ( أ ) : « ولو» . 

0 في (ly‏ : « أجرة» . (8) قوله : « وفيه » ليس في ( ب ) . 


)4( والوجه الذي قاله ابن سريج هو الأصح . انظر الروضة : (ه/٤٠")‏ » مغني انحتاج : (۳۷۳/۲) 
0١‏ في (أ):١«ولو».‏ 
)11( في الأصل ونسخة ( ب ) : « إذا » » والمثبت من (أً) . 
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ولكن قيل : إنه يستحق أجرةً نصف العمل ؛ لأنه قصد غيره بالنصف . وقيل : إنه 
يستحق [ أجرة نصف العمل ع ”“ للكل OO‏ | 

أما إذا فرعنا على أنه لا يملك المعادن بالإظهار . 

فلو أحيا Bly‏ بالبناء » ثم ظهر بعد ذلك معدن 29 » فلا خلاف في أنه ملكه 9 » 
افق اجرف الأرضن SLY‏ تخو eM‏ 

وعلى Ss‏ الملكِ ينبني He‏ الإقطاع » ob‏ قلنا : يملك بالإظهار تطرق إليه 
الإقطاعٌ كالموات 3 وإلا فلا » كالمعادن الظاهرة : 
أما المياه فهي ‏ ثلاثة / أقسام : any‏ 

الأول : الياه العامة المنفكة عن كل اختصاص » وهي التي لم تظهر بالعمل » ولا 
حفر نهرها 29 كدجلة [ والفرات ع © » وسائر ‏ أودية العالم » : فحكمه CANO‏ 
سبق إليه واقتطع منه ساقية إلى أرضه واتتفع به » جاز . 

فإن O‏ تنازعا » وجب على الأسفل الصبر ٠”‏ إلى أن يسرح إليه الأعلى فصل 


و2 
ail‏ » فقد ورد فيه الحديث . 


)1( زيادة من ( ب ) . 

)1( في الأصل ونسخة ( أ ) : « الكل » » والمثبت من ( ب ) . 

في (أ) : « نيل » . 

. في الأصل ونسخة ( ب ) : « ملك » ء والمثبت من (أ)‎ )٤( 

(ه) قوله : « فهي » ليس في () . 

CF) الأصل ونسخة ( ب ) : « نهرُه » » والمثبت من‎ BY 

0 زيادة من ( أً) . ay‏ ( أ ) : « الأودية التي في العالم » . 
() في (ly‏ : « فحکمها » . oT) Gy‏ 


. أن يصبر»‎ « chy في‎ 0١( 


34/4 ____________________————— إحياء الموات وأحكامه 
of‏ استوعب Al dele‏ بأراضيهم الحياة . 


فمن سفل منهم لا GE‏ له إلا بتبرعهم بالتسريح إليه » فإذا سقى كل daly‏ أرضه 
إلى الكعب كانت الزيادة ممنوعة ؛ لأنه فوق الحاجة » كذلك ورد الحديث . 

» أراد واحدٌ أن يعلو عليهم ويحبس عنهم الماء إلى أرض يستجد 20 إحياؤها‎ op 
» من مرافقها‎ By › مع ؛ لأنهم بالإحياء على شاطيء النهر استحقوا (© مرافق الأرض‎ 
لأبطل سعيهم في الإحياء وفاتت أملاكهم » فهي كالحريم المستحق‎ SU هذا‎ asd ولو‎ 
eal 

القسم الثاني : المياه ”“ امختص بالملك بالإحراز في الأواني والروايا : فهو كسائر 
الأملاك » لا يجب dy‏ لأحدِ ولا لمضطر إلا بقيمة O‏ . والماء ملوك على الأظهر » وبيغه 
0 
Ferree‏ ( 00 

القسم الثالث : متوسط بين الرتبتين وهو : ما gh MO‏ اختصاصٌ بنعه 29 » كالمياه 
في الآبار والقنوات » Ugly‏ صورتان : 

إحداهما : أن يحفر poll‏ حفرة © ليسقى بها ماشيته ولم يقصد ملك الحفرة : 
فهو أحقٌ بذلك الماء . 


: fie عليه المنع ؛ لقوله‎ GS » إليه حاجةٌ ماشية غيره‎ Stay » فضل عن حاجته‎ of 


. مُستجد » . (؟) في الأصل ونسخة ( ب ) : « استحق » من (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. » بقيمته‎ ١ : )]( في‎ )٤( . كلمة : « المياه » غير واضحة في (أ)‎ (1) 

لطن SR‏ ارسي ی و 

.» (أ) : « كلما‎ aa 

(۷) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بنيعه » » والمثبت من ( أً) . 


(۸) في ( ب ) : ١‏ خحفيرة ) . 
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ومن منع فَضْلَّالماءِ ليمنع به HSN‏ مَتعه © الله قصل رحمته ) ٩‏ . 
والمعني : أنه ”© يمتنع عن ) ماشية غيره بسبب مَنْع الماء . 


وهذا مخصوص بالماشية » ولا يجري في الزرع » وإنما هو لحرمة الروح » ولا يجري 
في الكلاً في الحال لا يستخلف » فقد يتضرر به » والماء يستخلف . 

ولا يجري فى الدلو والرشاء » فلا يجب إعارته إلا بعوض ؛ لأن الملك فيه ثابت » 
بخلاف el‏ + [ذ ليس فيد إلا ع Oa ge)‏ 


الصورة الثانية : أن يقصد ملك fl‏ . 
فالماء الحاصل منه ملوك » وكذلك ماء القنوات . 


وفي eA‏ مَنْع الشرب فيما يفضل من حاجته بغير عوض خلاف » منهم من نظر 
إلى عموم الخبر » ومنهم من حصص با لم يملك » وألحق هذا بالحئز في الأواني . 


. من (أ)‎ cally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « منع‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري عن النبي BE‏ قال : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل » وقوله : « لا تمنعوا فضل الماء 
لتمنعوا به فضل الكل » (ه/4) (ery‏ كتاب الشرب والمساقاة (ry‏ باب من قال : إن صاحب الماء أحق 
oll‏ حتى يروى » وقوله : لا يمنع فضل الماء (VOL «VY OT)‏ ومسلم : (۱۱۹۸/۳) (۲۲) كتاب المساقاه 
(A)‏ باب تحريم بيع فضل الماء (057)» وأبو داود : (/ه7؟) OLS‏ البيوع - باب في منع )۳٤۷۳( ell‏ » 
والترمذي : OLS (Vy) )٥۷۲/۳(‏ البيوع (tt)‏ باب ما جاء في بيع فضل الماء (۱۲۷۲) . وأخرج النسائي 
أن رسول الله بے : « نهى عن بيع فضل الماء » )۳٠۷/۷(‏ (44) كتاب البيوع (AR)‏ باب بيع فضل الماء 
(؟53: » ۳ ) » وابن ماجه : (۸۲۸/۲) (Vy‏ كتاب الرهون )١5(‏ باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع 
به الكل )۲٤۷۸(‏ . وراجع التلخيص الحبير : CUT)‏ حديث رقم : VTA)‏ 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أن من » » ally‏ من CT)‏ 

(5) في (أ) : « على » . 

)0( قوله : « سبق به » غير واضح في Ny‏ 


x 4‏ م إحياء الموات وأحكامه 


إذا اشترك جماعةٌ في حفر قناة اشت ر كوا في الملك بحسب العمل » أو بحسب التزام . 
المؤنة » وقسموا Catal oll‏ خشبة مستوية فيها Lab‏ متساوية كما جرت العادة . 

فإن قسموا بالمهاياة » فالظاهر : جوازها » فإنها ”© لا تلزم » وفيه وجه : أنها تلزم › 
وفيه وجه : ' أنها لا تصح " ؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الأوقات . 


د جد عبد 


. » إنها‎ «: (hy gay 
. » تصح‎ ١ : (ly في‎ )0 


UT TT 


HUH 


PUT ETT 1 


والوقف Dye a‏ إليها ؛ لا روني أن عمر - رضي DW‏ 


2» وتخيل‎ Gln مثلّها » وفيها‎ Gael أموالا لم‎ Lael : قال‎ - as 
e | 


ولقوله عدم : إذا مات ابن eal‏ ¢ انقطع عمله إلا في فق 
ا اا 
وليس ذلك إلا الوقف . وفي تفصيله بابان : 


)1( الحديث أخرجه البخاري : )0 / 418 ) ( 4ه ) كتاب الشروط ( ۱۹ ) باب 
الشروط في الوقف (۲۷۳۷ ) » ومسلم : ( ۳ / ٠٠٠١‏ ) ر AS ) ٠١‏ الوصية 
( 4) باب الوقف ( ٦۳۲‏ » وأبو داود : (7/ )١١‏ كتاب الوصايا - باب ما 
جاء في الرجل يوقف الوقف ( ۲۸۷۸ ) » والترمذي : (۳/ AS ) ٠۳ ( Cred‏ 
الأحكام ( ٠١‏ ) باب في الوقف ( ٠۳۷١‏ ) » والنسائى :(06/5؟)(5) 
كتاب الأحباس ( ۲ ) باب كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون 
في خبر ابن عمر فيه ( ۰۳۰۹۷ ۳۹۰۲ ) » وابن ماجه : V/V)‏ م)(١١)‏ كتاب 
الصدقات ( ؛ ) باب مَنْ وقف ( ۲۳۹۰۱ ۰› ۲۳۹۷). وراجع التلخيص الخحبير : ( ٣‏ / 
۷ ) حديث رقم : .)١5١١(‏ 


(۲) في ( أ ) › ( ب ) : ( عن » . 


(ry‏ الحديث أخرجه مسلم : ( ۳ / ۲٠ ( ) ۱٠۲٠١‏ ) كتاب الوصية ( ۳ ) باب ما 
Gal‏ الإنسانٌ من الثواب بعد وفاته ( gly » ) ۱٦۳۱‏ داود : ( ۱۱۷/۳ ) AS‏ 
الوصايا - باب ما جاء في الصدقة على الميت VAAL)‏ ) » والترمذي Ir):‏ 
1( . ( ۱۳ كتاب الأحكام ( +0 ) باب في الوقف ( ٠۳۷١‏ ) » والنسائى : 
۳٠ ( ) ۲١١ / 4)‏ ) كتاب الوصايا ( ۸ ) باب فضل الصدقة على الميت 
)۳٦١۱ (‏ . وراجع التلخيص البیر : ( ۳ / 1۸ ) حديث رقم : ( ۱۳۱١‏ ) . 


HUTT 


IMU TT 


WOU Te itt 


TO aaa 


SUE eT قا‎ 111111111111111 


239/4 
الباب الأول : في أركانه 
وهي أربعة : الموقوف » والموقوف عليه » وصيغة الوقف » وشرطه © . 
الركن الأول : في الموقوف : 
وشرطه : أن يكون ملو كا » thee‏ » تحصل منه فائدةٌ أو منفعةٌ مقصودة دائمة مع بقاء الأصل . 
أما قولنا : ( تملوكا ) عممنا به العقار » والمنقول » والحيوان والشائع » والمفرز . 
فكل OO‏ ذلك مما يجوز وَقْقّه » ومنع أبو حنيفة - رحمه الله - وقف الحيوان © . 
(pe bp uk Wc ll ity sh a‏ 
وعندنا : كل وقف في معنى ما اتفقوا عليه . 


واحترزنا به عن : 


dB)‏ ابن أبي الدم : « قال : ( الباب الأول في أركانه وهي أربعة : الموقوف » والموقوف عليه » وصيغة 
اف 2 و 

أقول : في هذا phy‏ مِنْ وجهين : أحدهما : أنه ترك ذكر الواقف » وهو أحد أركان الوقف ولم 
يذكره ويجب ذكره حين شرع في عدد أركانه . 

والثانى : أنه ذكر من الأركان الأربعة شرط الوقف» وهذا غلط ؛ beh op‏ الشيء غير داخلٍ في 
حقيقة الشيء وليس الشرط من الأركان في شيء البتة . وهذه مباحث لها Gar‏ بالاصطلاحات اللفظية 
والوضعية والجوابُ عنها ميشر » . إيضاح الأغاليط : ( ١8‏ /أ) . 
(۲) في (أ):«وكل). 
زشة مذهب الشافعية : أنه يجوز وقف العقار والمنقول › كالعبيد » والثياب » والدواب » والسلاح » والمصاحف » 
والكتب » سواء المقسوم والمشاع » كنصف دار » ونصفي عبدٍ » وكذلك يجوز Cady‏ ما يُراد لعين تُشتفاد منه » 
كالأشجار للثمار » والحيوانٌ call‏ والصوف والوبر والبيض » وما يراد لمنفعةٍ يُشتوفى منه » كالدار والأرض . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز الوقف في عبدٍ ولا في أَمَةٍ ولا في شيء سوى العقار والأرضين » إلا أن 
يكون في أرض فيها بقر أو عبيدٌ لصالحها » فيجوز وقفُها تبعا لها . وأجاز أبو يوسف ومحمد وقف الخيل 
في سبيل الله . انظر : الأم : (۳/ ۲۷۹)ء الاخحتيار لتعليل الختار : (۲/ een‏ اللباب في شرح .)٠١۲/۲( : AS‏ 


العبد الموصى بخدمته » والعين المستأجرة » OB‏ الموصى له لو وَقَفَ لا يصح ؛ لأنه 
تصرف في الرقبة على الجملة إما بالحبس أو إزالة © املك » ولا مِلْكُ له . 

ولهذا YO‏ يقف A)‏ نفسّه » وإن صحت © إجارئه ©) andi‏ 

side TT aie 
. الملك في غير مُتقوم » فإنه لا يقبل الاعتياض » فهو كالمعدوم‎ Ob به ”“ . ومَنْ منع علل‎ 

© فيها‎ Sul المستولدة مرتب على الكلب » وأولى الف “لذن‎ aby, 
. ^ لعارض الاستيلاد‎ OO ] مضمون » وإنما البيع ممتنع [ فيها‎ 

أما قولنا : ( تحصل 2 منه فائدة ) أشرنا به إلى : ثمار الأشجار » ووقف الحيوانات 
التي لها صوف )5 ولبن تقوم مقام المنافع . 

ولو وقف ثورًا على النزوان على بهائم قرية ينبغي أن يصح » كما لو وقف dy le‏ 
SS cals ba OAV Sige Pa a ie ios‏ 
يُستاجر )0۰ الشجرة لثمارها 5 


)١(‏ في (أ) : « يإزالة » . 5 chy‏ :ولا هذا». 
(۳) في rol‏ ونسخة ( ب ) : « صح » » والمثبت من (أ) . 
)٤(‏ في (أ) : ١‏ إجارة » . 


)0( والأصح أنه لا يصح وقف الكلب . انظر : الروضة : (ه / ٠٠١‏ ) » مغني الحتاج : ( ۲ | ۳۷۸ ) » 
aly‏ الحتاج : ( ۳١۹۳ / ١‏ ) . 


(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فيه » » والمثبت من (أ) . 
(۷) زيادة من CV)‏ . 


/ الأصح أنه لا يصح وَقْفُ أ الولد » على خلاف ما صحح الغزالي . انظر : روضة الطالبين : (ه‎ (ay 
. ) ۳٣۳/٥ ( : الحتاج‎ alg » ) ۳۷۸ / ۲ ( : Chel مغني‎ ٠)٥ 


. » يُستأجر‎ ١: ceed gay . » في ( ب ) : « يحصل‎ (A) 


DE ak I a 


أما قولنا : ( منفعة دائمة ) احترزنا به عن وقف الرياضيين التي لا تبقى . 

وقولنا : ( مقصودة ) احترزنا به عن : وقف الدراهم والدنانير للتزيين » وفيه خلاف 
كما في إجارته ؛ OY‏ ذلك لا قُصد منها . | 

نعم » وَقْفٌ الحليئ للبس » أو النقرة ليتخذ منها AN‏ » جائز . 

وقولنا : ( مع بقاء أصلها ) (© احترزنا به ”> عن : الطعام فإن منفعته في 
استهلا که » فلا يجوز وقفه . 

وقولنا : ( معين ) ا-حترزنا به : عما ‏ إذا وقف إحدى 49513 » وفيه وجهان : 

أظهرهما © : المنع » كما في الهبة » ومنهم من جور » كما في العتق . 
الركن الثاني : الموقوف عليه : 

vr . كان وقف 48 على جهة / عامة » فيشترط أن يكون فيه ثواب‎ OF 

وإن © كان معصية » كالوقف على بناء البِيّع والكنائس وكتبة التوراة » وإعانة 
و 7 
اع الطريق » فهو O‏ فاسد . 

وإن كان على الفقراء والمساكين فهو صحيح » وإن كان على الأغنياء فليس 
فيه ("ثواب ولا عقاب © » ففيه وجهان : منهم من شرط القربة » ومنهم من اكتفى 
باتفا المغصية . 


)+( (أ) : « أصله » . (۲) قوله : « به » ليس في (أ). 
(۳) في ( أ ) : « عمل » . 

.) "١9 / والصحيح المنع . انظر : روضة الطالبين : ( ه‎ )٤( 

(ه) في الأصل : « فإن » » Cally‏ من ET)‏ ب) . 

. من (أ)‎ Cally » » في الأصل ونسخة ( ب ) : « فهي‎ )١( 

(۷) في (أ) : « عقاب ولا ثواب © . 


4 ل ا ae‏ نب س A.‏ 


وكذلك لو وقف على اليهود والنصارى والفسقة 4 فيخرج على الوجهين 2 

. للملك‎ Sal إذا كان الوقف على شخص معين » فيشترط أن يكون‎ Ul 

فمن صخت الهبة منه » Gill‏ عليه » فيصح على اليهودي والفاسق المعينين ؛ لأنه ELIE‏ (© . 

وهل يصح على edt‏ والمرتدٌ ؟ [ و ع 27 فيه وجهان : 

ووجه )¢ المنع : أنه يراد لليقاء ¢ وهو مستحق القتل › لابقاء له ^ , 

ولا يجوز على ال جنين ؛ لأنه تمليك في الحال أو إثبات حق في lad » JUN‏ 
Lgl‏ » بخلاف الوصية ”" فإنها تقبل الإضافة " . 


ولا يصح على العبد ‏ > بل الوقف عليه G5‏ على سيده » ولا على البهيمة « وهل 
OS‏ الوقف WW,‏ 9» على صاحبها كما في العبد ؟ [ فيه ] O‏ وجهان 20 . 


: - قال في الروضة - بعد أن ذكر وجهين في الوقف على الأغنياء » واليهود » والنصارى » والفسقة‎ )١( 
على اليهود والنصارى‎ Way » لكن الأحسن توشط لبعض المتأخرين » وهو تصحيح الوقف على الأغنياء‎ « 
. )”5٠0 fo) : على المعصية » . انظر : روضة الطالبين‎ Ste Yl وقطاع الطريق وسائر الفْسَاق ؛ لتضمّنه‎ 


0) في «١ : (ly)‏ تملك » . 
(۳) زيادة من (أ) . )( الواو ليست في ( أً) . 


(ه) الأصح : أنه لا يصح الوقف على dl‏ والمرتد . انظر : الروضة : ( ۳٠۷ / ١‏ ) » مغني امحتاج : 
oC ۰ Iv)‏ نهاية الغتاج : ( ۳٣١ / ٥‏ ) . 


(5) في ( أ) : « فيضاهي » . 
(۷) ما بين القوسين : ليس في (1). (۸) في (أ) ١:‏ وف ». 
)4( زيادة من (1) . 


» ۳٠۸/١ ( : عليها وقمًا على صاحبها . انظر الروضة‎ Gag أصح هذين الوجهين : أنه لا يكون‎ )٠١( 
LCMV / ٠ ( : مغني الحتاج : ( ۲ / ۳۷۹ ) » نهاية الحتاج‎ 


PS د‎ Bt Be 167 ارفك‎ 
: فرعان‎ 

أحدهما : لو وقف على أحد رجلين على الإبهام فهو فاسد » كما يفسد مثلّه في 
الهبة . وفيه وجه على قولنا : إن الوقف لا يَفتقر إلى القبول » CSE‏ من وقف أحد العبدين . 

الثاني : لو وقف على نفسه فالظاهر ane‏ ؛ لأنه لم يجدد إلا منع التصرف » ولم 
يوضع العقد لمنع التصرف فقط . 

وذهب yf‏ عبد اللّه الزبيري إلى جوازه ؛ لما روي أن عثمان - رضي الله عنه - 
وقف bee‏ وقال : دلوي فيه كدلاء المسلمين 29 . وهذا ضعيف ؛ OY‏ إلقاء الدلو فيها 
لا يفتقر إلى شرط بحكم العموم في الصلاة في المسجد . 

نعم . لو وقف على الفقراء وافتقر » ففيه خلافٌ » والظاهر المنع ؛ OY‏ الظاهر أن 
مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف . 

ولو > شرط لنفسه التولية وأجرة » [ و ] © قلنا : يمتنع ”© الوقف على نفسه » 
فيبنى © على جواز صرف ogo‏ العاملين إلى بني هاشم » وفيه خلاف © . 


)1( هذا هو الأصح والمنصوص . انظر : الروضة : )0 / ۳٠۸‏ ) » مغني المحتاج : ( ۲ / ۲۸١‏ ) » نهاية 
cba‏ : (ه / ۳١۷‏ ) . (۲) في (أ): دفيها » . 


1( انظر ذلك الأثر في : صحيح البخاري : ( ٤۷۷ / ٠‏ ) ( هه ) كتاب الوصايا ( ۲۲ ) باب من وقف 
أرضًا أو بغرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (۲۷۷۸)» والترمذي : )0 / (OAL COAT‏ 06( كتاب المناقب 
( ۱۹ ) باب في مناقب عثمان رضي all‏ عنه ۳۹۹۹ ) » والنسائي Ty:‏ / ۲۳۲) (۲۹) كتاب الأحباس ( ٤‏ ) باب 
وقف المساجد ۳٠٠۷ CPT)‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى : ( 5 / ١١۷‏ ) كتاب الوقف - باب اتخاذ المسجد 
والسقايات وغيرها . وراجع التلخيص الحبير : (۳/ ٦۸‏ ) حديث رقم : .)١1717(‏ 

)8( في (ب): (إن). (ه) زيادة من CT)‏ . 

(1) في (أ) : «يمنع )ء وفي ( ب ) aba‏ 

(۷) في ( ب ) : ١‏ فينبني » . 

(۸) رجح في الروضة جوارٌ هذا الشرط . انظر : الروضة : ( ۰ / .)15١5017518‏ 


gM ne 2/4‏ قفن واكان 


ولو شرط OI‏ تقضی من ريعه Gyo‏ وز AIS‏ فقد بعضّه على نفسه » AEB‏ على ما ذكرناه ٩(‏ . 

الركن الثالث : الصيغة . فلابد © منها » فلو صلى في موضع she‏ أذن في 
الصلاة » ولم jer‏ مسجدًا إلا بصيغةٍ دالة عليه » وهى O BW‏ مراتب . ش 

[ الرتبة rT‏ الأولى ‏ [ وهي المرتبة العليا ] © : 

قوله : وقفتٌ البقعة » أو Une‏ » أو gle‏ على المساكين » فالكل صريح . 
فلو "“ قال Cady:‏ البقعةَ على صلاة المصلين » فهل يصير مسجدًا ؟ فيه حلاف © . 

وذكر الإصطخريٌ أن لفظ التحبيس والتسبيل كنايةٌ عن الوقف » وهو بعيد ؛ إذ 
ثبت بعرف لسان الشرع ؛ إذ قال عليه السلام : « حيس الأصلّ وسيل الثمرة » © . 

الرتبة الثانية : قوله : cage‏ هذه البقعة sully‏ على المساكين . فإن نوى الوقف 
حصل . وإن أطلق فوجهان : 

أحدهما : أنه صريح ؛ لعرف الاستعمال فى الوقف . 


والثاني : أنه كناية ؛ لأنهما لا يستعملان إلا تابعًا مؤكدًا OO‏ 


)30 (أ) : وذكرنا ». (۲) في (أ) : « فلابد » . 
5 في (أ) : « ثلاث ). )8( زيادة من ECL)‏ (ب). 
(0) في (أ) : « الغليا » . CY‏ زيادة من رب ) . 


(۷) في (أ): « ولو » . 

(ATI Y) : مغني اتاج‎ » ) ۳۲١ / الأصح : صحة الوقف » ويصير مسجدًا . انظر : روضة الطالبين : (ه‎ (A) 
. سبق تخريجه‎ (4) 

)٠١(‏ قال في الروضة : « الثانية : قوله Zager‏ هذه البقعة للمساكين أو أبدّتها » أو داري محوؤمة أو 
مؤبدة » SUS‏ على المذهب ؛ لا تشتعمل إلا مؤكدة للأولى » . انظر : روضة الطالبين : ٣۲۳/١‏ » 
مغني Chel‏ : ( ۲ / ۳۸۲ ) » نهاية الحتاج : ( ٥‏ / 3075 ) . 


245/4 ا بک ساسج‎ a 


الرتبة الثالثة : قوله : تصدقت . وهو ليس بصريح للوقف 22 » فإن أضاف إليه 
قرينة قاطعة » كقوله : تصدقت صدقة محرمة مؤبدة » لاتباع ولا توهب : تعين له . وإن 
لم يتعرض ach‏ البيع والهبة » ففيه خلاف ٩‏ . 
وإن لم يذكر قرينة » ولكن نوى الوقف » فإن جرى مع شخص معين لم يكن 
وقفًا ؛ لأنه وجد SW‏ فيما هو صريح فيه » وهو التمليك . 
وإن أضاف إلى قوم » ففيه حلاف ؛ لتعارض الاحتمال مع ظهور جهة التمليك من اللفظ . 
هذا في الإيجاب . وأما القبول : فلا يمكن شرطه في الوقف المضاف إلى الجهات 
العامة . ون وفك علق come yada‏ فرجهات + anys‏ الاشتراط + أنه geet Seal day‏ 
في ملك one O‏ قهرًا من غير قبوله O‏ مع تعينه 9 . 
فإن قلنا : يشترط ”© القبول » فلاشك أنه رَد امتنع ody‏ » كما نقول في الوكالة . 
Ul‏ البطن الثاني فلا يشترط قبولهم ؛ لأنهم كالفروع » ولا يتقبل استحقاقهم بالإيجاب , 
وهل يرتد عنهم بردّهم ؟ فيه خلاف . 
)١(‏ في )1 : « في الوقف » . 
)1( الأصح : أنه يتعين له أيضًا وإن لم يتعرض لنع البيع والهبة . انظر الروضة : (ه / 508 ) . 
CT‏ قال في الروضة  :‏ وأما النية » فإِنْ أضاف إلى جهة عامة OL‏ قال : تصدقت به على المساكين ونوى 
الوقفٌ » فوجهان : 
أحدهما : أن النية لا oul‏ باللفظ في الصرف عن صريح الصدقة إلى غيره . 
وأصحهما : Gould‏ فيصير وققًا . 
وإن أضاف إلى Sat‏ فقال : تصدقتٌ عليك » أو قاله doled‏ مُعينين لم يكن وقمًا على الصحيح » بل 
ينقُذ فيما هو Br pe‏ فيه وهو التمليك الخحض » كذا قاله الإمام » . انظر روضة الطالبين : (ه / ۴۲۳) . 
(5) في (أ) : « ملكه ) . | (ه) في (أ) : « قبول » . 
)1( الأصح اشتراط القبول . انظر : الروضة : (ه / 4 9*)» مغني المحتاج : (۲/ ۳۸۳ )» نهاية اتاج :)0 “(PVN‏ 


(۷) في Yardy‏ يشترط » . 
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الركن الرابع في الشرائط وهي أربعة : التأبيد » والتنجيز» والإلزام » وإعلام المصرف . 
الأول : التأبيد : ونعني به أن لا يقف على جهة ينقطع ”“ آخرها » كما إذا وقف على 
أولاده ولم يذ كر المصرف بعدهم » فإن فعل ذلك فهو وقفٌ منقطعٌ الآخرء وفي صحته قولان : 
الأصح الذي به الفتوى : بطلانه (" ؛ لأنه fil‏ عن موضوعه في التأبيد » ويبقى أمره 
مشكلا بعد انقراضهم » فَلْيضف بعده إلى جهة لا تنقطع » كالمساكين والعلماء » ومن يجري مجراهم . 
وذكر صاحب التقريب قولا : أن ذلك يمتنع في العقار دون الحيوان » فإن الحيوان - 
أيضًا - 238( للانقطاع . 
bes of‏ على الجواز » ففي انقطاع الوقف بانقراضهم قولان : 
af: Lease‏ يعود. ملكا Gad‏ إن BIN Bay‏ 
والثاني : أنه يبقى ly‏ » ويُصْرّف إلى أهم © الخيرات © » وفيه ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه يصرف إلى أقرب الأقارب ؛ لورود أخبار فيه ©» : 


وعلى هذا » هل يشترك فيه الأغنياء والفقراء ؟ وجهان ° . 


. 6 في ( ب ) : « تنقطع‎ )١( 

)1 وفي الروضة : أن الأظهر عند الأكثرين done‏ . انظر : روضة الطالبين : ( ٠‏ / 585 ) » مغني 
الغتاج : (۲ / ۳۸١‏ )» نهاية الحتاج ٣۷٣۳ fey:‏ ) . 

Cee hy والمثبت من‎ Ce في الأصل : « أم‎ Ory 

)4( وهذا القول هو الأظهر . انظر : الروضة : ( ه / ۲۲١‏ ) » مغني الحتاج : (؟ / 784 ) » نهاية الحتاج : 
(Vt crv] oy‏ . ش 

)0( والأصح هو هذا الوجه الأول » وهو نص الشافعي في « الختصر » . انظر : روضة الطالبين : ره / 
carn‏ مغني الحتاج : ( ۲ / ۳۸١‏ ) » نهاية الحتاج : ( 5 / ۳۷٤‏ ) . 


(7) في الروضة : أنهما قولان » وأن أظهرهما : أنه يختص بالأقارب الفقراء دون الأغنياء . انظر : روضة 
الطالبين : ( ه | ۳۲١‏ ) » مغني اتاج : ( ۲ / ۳۸١‏ ) . 
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وهل ea‏ من فم ”“ في الإرث ؟ أو يراعى SS‏ الدرجة ؟ وجهان © . 

والثاني : أنه يصرف إلى المساكين ؛ لأنه أعم جهات الخير . 

والثالث : أنه يصرف إلى مصالح الإسلام » فإنه الأعم . 

ب/١١١ إذا قال : وقفثٌ على الفقراء سنة أو سنتين / » وقطع آخره بالتأقيت » فالمذهبٌ‎ Uf 
. فسادٌ هذا الشرط . وفيه وجه مُخَوّج من المسألة السابقة‎ 

ثم إذا فسد الشرط » فهل يفسد الوقف ؟ إذ كان من قبيل التحرير - كجعل البقعة 
مسجدًا - فلا يفسد » بل يتأبّد » كالعتق ؛ لأنه فك عن اخحتصاص الآدميين كالتحرير © . . 

وإن كان Uy‏ على شخص معين » وقلنا : يفتقر إلى قبوله » فيفسد » كسائر المعاملات . 

وإن كان Uy‏ على جهة الفقر والمسكنة 29 » فوجهان ؛ لتردده بين التحرير والتمليك . 

الشرط الثاني : التنجيز في الحال : فلو قال : وقفت على مَنْ سيولد من أولادي › 
فهو وقف منقطع الأول . ففيه O‏ طريقان : 

أحدهما : أن فيه الأقوال كما في المنقطع الآخر » فيعود ما فَضّلْناِ . 


والثانى : البطلان ؛ لأنه لم يجد O‏ في الحال Wie‏ ينزل فيه © . 


(0 في (أ) : « eed‏ 1 

ry‏ الأصح : أنه يُراعى قُْبُ الدرجة . انظر : الروضة : (/ ۲۲١‏ ) » مغني امحتاج : (؟ / 584 ) » نهاية 
احتاج : ۳۷٤ / oy)‏ ) . 

)1( الصحيح الذي قطع به الجمهور SF:‏ الوق يفسد . انظر : الروضة oy:‏ / 589 ) . 

. ) وفيه‎ ١ : المسكنة » . (5) في (أ)‎ Forty في‎ )٤( 

.) يُوجد‎ ١: (أ)‎ sc 


(۷) هذا الطريق : هو المذهب وهو نص الشافعي في « الختصر » . انظر : روضة الطالبين : )© / 307 ) » 
مغني الحتاج : ( ۲ / 884 ) » alg‏ احتاج : ( ٠‏ / 304 ) . 


آذ اذأ i‏ ج کے )الو یکات 

فلو قال : وقفت على عبدى ge‏ كان مريضًا فقال : وقفت على وارثي ثم بعده على 
المساكين » فهو [ وقف ] ( منقطع الأول » فإن صححنا فلا يصرف إلى المساكين ما لم CE‏ 
العبد والوارثٌ ؛ لأنه لم يدخل أول الوقف TYCO‏ يقول : وقفتُ على رجل ثم بعده على 
المساكين » فإنه لا يمكن 255 (" انقراض مَن لا يتعين » فيصرف 49 فى الحال إلى المساكين . 

وكذلك إذا وقف على معين 0838 » أو لم يقبل - إذا شرطنا قبوله - فقد gle‏ 
منقطعٌ الأول . 

أما إذا صرح بالتعليق وقال O‏ : إذا جاء HE,‏ الشهر فقد وقفت على المساكين » 
قطع العراقيون بالبطلان ؛ لأنه لا Gilg‏ مصلحة الوقف بخلاف الوقف على مَنْ يوجد 
من الأولاد . وذكر المراوزة Be‏ » وهو متجه فيما لا يحتاج إلى القبول ”° . 

فقد © ذكر ابن سريج ery‏ في تعليق الضمان » فينقدح أيضًا © طرده في الإبراء 
وكل OL‏ يستقل الإنسان به تشبيهًا له بالعتق . 

الشرط الثالث 08 الإلزام : فلو قال : وقفتٌ Ub ty‏ أرجع متى Leh‏ » أو أحرم 
المستحق وأحوله إلى غيره متى Cee‏ فهو فاسد ؛ لأنه يناقض موضوعه في اللزوم . 

. مقادير الاستحقاق بحكم المصلحة » فله ذلك‎ ZEY بالخيار‎ AT على‎ Lady : إذا قال‎ Ub 

ولو قال : على أني al‏ أصل الوقف ولكن 61 تفصيلّه » فوجهان : 

أحدهما : المنع 0 للروم الأصل والوصف ye‏ 


(۱) زيادة من Ce)‏ () في (أ) : « الوقت » . 
(۳) في ty‏ : « أن يرقب » . )٤(‏ في ١ : (ly‏ فينصرف © . 


)3 ( ب ) : « ققال ٩‏ . 
(1) المذهب : أنه يصحُ الوقفٌ » إذا علق بمجيء رأس الشهرء أو قدوم فلان . انظر : روضة الطالبین : )© TVA]‏ 
(۷) في (أ) : « وقد » . (۸) قوله : ١‏ أيضًا » ليس في ( أ) . 


(9) في (أ) : «١‏ کلما» . )٠١(‏ في ( أ ) : « والوقف » . 
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والثاني : الجواز ؛ OY‏ شرطه متبع 0 

فإذا شرط التغيير بتغير رأيه » فيكون ذلك أيضًا من الشرائط . 
فرعان : 

أحدهما : لو شرط أن لا يواجر الوقف أصلا » ففيه ثلاثة أوجه : 

أظهرها : أنه يتبع 29 . 

والثاني : لا ؛ لأنه حجر على مَنْ ثبت ملك المنفعة . 

والثالث : أنه يجوز في قدر سنة فيتبع ؛ لأنه يليق بمصلحة الوقف ولو شرط المنع من 
أصل الإجارة » ولم يتبع . 

الثاني : لو جعل البقعة مسجدًا وخصّصه بأصحاب الحديث أو الرأي © . لا 


JB)‏ فی الروضة - بعد أن ذكر بطلان الوقف إذا كان بشرط الخيار » أو إذا قال الواقف : وقفت 
بشرط أني أبيعه » أو أرجع فيه متى Led‏ » أو وقفت على ولده أو غيره بشرط of‏ يرجع إليه إذا مات » 
فبعد أن 355 بطلانَ الوقف في هذه الصور وغيرها من الصور ء قال BE‏ على كلام الإمام الغزالي : 
«هذا مجموع ما حضرني من كتب الأصحاب . والذي قطع به جمهورهم : بطلانُ الشرط والوقفٍ في 
هله السون كلها + OW pall ole fend Mall Udy‏ مراب ٠‏ 

الأولى : وقفتٌ بشرط أن أرجع متى شعت » أو أخرم المستحقٌ وأحوّل الح إلى غيره متى شعت : ففاسدٌ . 

الثانية : بشرط أن pel‏ قَدْرَ المستحق للمصلحة : فهو جائز . 

الثالثة : بشرط Sf‏ يقول taf‏ تفصيلّه » فوجهان . وهذا الترتيث لا يكاد لغيره » ثم فيه بش » فإن التحويل 
المذكور في الأولى هو التغيك المذكور في الثانية » والمذهبٌ ماذكره الجمهور» . انظر : روضة الطالبين: (0/ V4‏ 
(۲) وفي الروضة أنه أصشها > ولیس أظهرها . انظر : روضة الطالبين: ( ۰ / ۳۲۹ ۰ ۲۳١‏ )2 مغني 
۳۸١ / ۲ ( rebel‏ ) . 
ry‏ المراد بأصحاب الحديث : الفقهاء الشافعية » وبأصحاب الرأي : الفقهاء الحنفية . انظر : روضة 
الطالبين : ( ه / ۳۳١‏ ) . 
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. بهم ؛ لأنه من قبيل التحرير » فلا يثبت الشرط فيه كالعتق‎ Gade 

وفيه وجه : أنه يتبع للمصلحة ¢ وقطع المنازعة في إقامة الشعائر © . 

Ll‏ إذا جعل البقعة قبرة : ففى تخصيصه بقوم GE‏ ظاهر ؛ لتردده بين المسجد 
وبين مساكن الأحياء 00 7 
التفصيلٌ » ففيه قولان : أظهرهما : الفساد » للإجمال . 

والثاني : أنه ”“ يصح » ثم في مصرفه O‏ من الكلام ما في منقطع الآخر إذا صححناه 
فرعان : 

أحدهما : لو وقف على شخصين وبَعْدّهما على المساكين » فمات أحدُهما » 
فنصيئه لصاحبه أو للمساكين ؟ فيه وجهان © . 


)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ٣۳١/٠‏ ). 
(1) قال في الروضة : « ولو شرط المقبرة الاختصاص بالغرباء » أو بجماعة معينين فالوجه أن يرت على 
المسجد . فإن قلنا : يختص فالمقبرة أولى » Wy‏ فوجهان ؛ load dS‏ بين المسجد والمدرسة » وإلحاقها 
بالمدرسة أصخ ؛ فإن المقابر للأموات كالمساكن للأحياء » . انظر : روضة الطالبين : (ه / ٣۳١‏ . 
ry‏ قوله : « أنه » ليس في رب ) . 
)٤(‏ في (أ): صرف ». ٠‏ 
(ه) قال في الروضة : « الأولى : وقف على رجلين » ثم على المساكين » فمات أحدهماء ففي نصيبه وجهان : 
أصحهما - وهو نضّه في حرملة - : يصرفه إلى صاحبه . والثاني : إلى المسكين . 
والقياس : أن لا يُضْرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين » بل صار الوقف في نصيب الميت منقطع 
الوسط . 


قلت : معناه : يكون صرقه مصرفٌ منقطع الوسط » لأنه يجيء خلافٌ في صحة الوقف » . انظر : 
روضة الطالبين : ( ١‏ / 709 ). 


251/4 a ely الوق‎ 


الثاني : لورَدٌ Glad‏ الثاني » وقلنا : يرتدٌ عنهم aby‏ . فقد صار الوقف منقطع الوسط » 
فيعود في مصرفه - إلى أن ينقضي Sled‏ الثاني - ما ذكرناه من الأقوال » وقولان آخران : 
أحدهما : الصرف إلى البطن الثالث » ويلتحقون (2 بالمعدومين عند الرد . 

والثانى : الصرف إلى الجهة العامة المذكورة فى شرط الوقف عند انقراض الجميع ؛ 
لأنه أقربُ إلى مقصود الواقف من غيره . 


جد جد د 


. € ويلحقون‎ « : (fy في‎ )١( 


252/4 
الباب الثاني : في حكم الوقف الصحيح . 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : في أمور لفظية : 
وفيه مسائل : 
الأول : إذا قال : Cady‏ على أولادي وأولاد أولادي : فمعناه التشريك دون 
الترتيب ؛ إِذ التقديم يفتقر إلى زيادة دلالة » وليس في اللفظ عليه Jus‏ إلا أن يقول : بعلا 
بعد بطن » وما يجري مجراه . 
الثانية : إذا قال : وقفتُ على أولادي وبعدهم على المساكين : فالظاهر أن أولاد 
الأولاد لا يستحقون ؛ لأنهم opted‏ أحفاكًا . 
فلو قال : وعلى أولاد أولادي » Joo‏ فيه O‏ أولادٌ البنينَ والبنات . 
وكذلك ”2 إذا قال : على ذريتى ي أو عقبي VO‏ تسلي » فأولادٌ البنات يدخلون O‏ فيه . 
ولو قال : على مَنْ ينتسب إلى من أولاد © أولادي » لم يدخل فيه أولاد البنات . 
قال الشاعر : 
en cron‏ ندر Lola, Once‏ بنوهن gif‏ الرجال الأباعد 


الثالثة : إذا ”© قال : على البنين أو البنات لم يدخل الخنائى لأنه مُشكل 6 ولو 
قال : على البنين والبنات » ففيه وجهان ؛ لأنه وإن كان لا يَعْدُّهُما فلا Aad‏ منهما ° . 


. قوله : « فيه » ليس في (أ). )3 (أ) : « وكذا»‎ )١( 
) تدخل‎ ١ : ) ب‎ (١ )( في‎ )٤( . قوله : « أو عقبي » ليس في (أ)‎ )( 
. في (أ): « لو»‎ ) el ليبن في رز‎ NO) 


duel )۷(‏ هذين الوجهين : دخولٌ الخناثى في الوقف على البنين والبنات . انظر : روضة الطالبين :(ه/ 
تسم ء مغني احتاج : ( ۲ / ۳۸۸ ) . 


a ea و‎ ee ی‎ A C8 ey 


SS 


والظاهر أن الولد التي © باللعان لايستحق ؛ إِذِ GWU‏ لا يظهر ofl‏ إلا في حق 
الزوج الملاعن » للضرورة . 

hl‏ لا يستحق ؛ لأنه ليس بولك فإذا وُلِدَ لم د يستحق الريعَ الحاصل في مدة 
اجتنانه /» Lely‏ يستحق من وقت الولادة . 7 ê‏ 


الرابعة : لو قال : على عترتي . قال ابن الأعرابي وثعلب : هم ذريثه . 

وقال القتيبي : هم عشيرته © . 

الخامسة : لو وقف على بني تميم » ففي دخول البنات وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لخصوص © اللفظ . 

gl‏ لض لان إا 53 فى dail)‏ أرد د کل مَن ينتسب إليها » ثم يغلب 
da‏ كي في اللفظ <“ . 

السادسة : إذا قال : وقفثٌ على أولادي » فإذا انقرض (" أولادي SV gly‏ أولادي فعلى المساكين . 

فمنهم من قال : هذا منقطع الوسط ؛ إذ لا دخول لأولاد الأولاد في الوقف ” 

ومنهم من قال © : جعل اشتراط انقراضهم قرينة دالة Lad‏ على دخولهم في الاستحقاق . 


)0 في (أ): ١‏ فيه ). gay‏ (أ) : « المنتفى » . 

. ٩ لحصول‎ « : ly في‎ )4( . ) ۳۳۷/١ ( : وهذا هو الأصح . انظر : الروضة‎ (Fr) 

(ه) في (ty‏ « هذا الوجه هو الأصح » . انظر : الروضة : ( ه / ۲۳١‏ ) » مغني الحتاج : (۲ / ۳۸۸) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « انقطع » » والمثبت من (أ) . 

(۷) وهذا الوجه هو الصحيح . انظر : الروضة : ( ۰ / ٠٤١ ٠۳۳۹‏ ). 

(۸) قوله : « قال » ليس في (5أ) . () قوله  :‏ ايسا » ليس في (1) . 


4ع د لي حك ع الوقن وأحكافه 
. السابعة : لو وقف على الموالي » وليس له إلا الأعلى أو الأسفل » تعينٌ له . 
ولو كان له LAIST‏ فثلاثة أوجه : 
أحدها : البطلان ؛ للإجمال وهو الأصح . 
والثاني : التوزيع على الأعلى والأسفل ؛ لاشتراك اللفظ © . 
والثالث : تقديم الأعلى ؛ لاختصاصه بالعصوبة . 


نتن ¥ 


)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / ۲۳۸ ) » مغني لمحتاج : ( ۲ / 88" ) » نهاية الحتاج : 
(ه/4١؟).‏ 


255/4 
الفصل الغانى : فى الأحكام (» المعنوية . 

وفيه مسائل : | 

الأولى : أن الوقف حكمه O‏ اللزوم فى الحال ؛ Bde‏ لأبي حنيفة - رحمه الله - 
ob‏ قال : لا يلزم إلا إذا أضيف إلى ما بعد الموت ° . 

ثم لزومه في منع ا مالك من © التصرفات » وهل يُوجِبُ زوال ملكه ؟ 

نظر ؛ فإن © جعل البقعة مسجدًا زال ملكه » وكأنه تحرير وفك عن © 
الاختصاصات » ولذلك لا يتبع فيه شروطه ©© , 


وإن وقف على معين » أو على جهة القربات O‏ » فالظاهر أنه يزول ملكه » ولكن 


)1( في الأصل ونسخة ر ب ) : « أحكام » » والمثبت من (أ) . 
SON‏ (أ) : « حكمه حكم » » ولم نثبتها لأنها مخلة بالمعنى . 
cry‏ مذهب الشافعية : أن Gi‏ حكمه fy Ul‏ في الحال » سواء أضاقّه الواقتٌ إلى ما بعد الموت » أم لم 
ds‏ » وسواء سلّمه إلى الموقوف عليه أم لم يُسَلّمه » قَضَّى به قاض أم لا . 

ومذهب bal‏ : أنه لا يزول DL‏ الواقٍ عن الوقف ء إلا أن يحكم به الحاكم أو sige Malad‏ 
فيقول : إذا مس فقد وقفثٌ داري على كذا . وقال أبو يوسف : يزول SU‏ بمجرد القول » وقال محمد : 
لا يزول EUW‏ حتى يجعل للوقف Wy‏ ويلم إليه . انظر : روضة الطالبين : ( ١۲ / ١‏ ) » الهداية شرح 
بداية المبتدي : (” / ١١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار : ( ٠١ / ٣‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : )٠١١/۲(‏ . 
Se‏ (أ): دعن»). (ه) في (أ):(إن).  Cer Say‏ 
(۷) قال ابن الصلاح : « قوله في الفصل الثاني في الأحكام المعنوية في الوقف في جعل البقعة مسجدًا : 
(لا ينبغي فيه شرطه ) فمعناه ally‏ أعلم : لا يبيع في شرطه الموقوف » فإنه لو شرط فيه تخصيص طائفة أو 
تقديم طائفة على طائفة وما أشبه ذلك من الشرائط لم يتبع . وأما شرطه فيما سوى الانتفاع بهذا 
الموقوف » مثل أن يشترط التولية والنظر لشخص معين فإنه يتبع » واللّه أعلم » . المشكل 0/5 /1). 
(8) في الأصل ونسخة ر ب) : « القرابات » » والمثبت من (1) . 


22ت ا ا PCG Fs eaten aes‏ 
إلى الموقوف عليه ؟ أو إلى الله - تبارك وتعالى - ؟ فيه قولان : 
أحدهما : إلى الله - تبارك وتعالى - فإنه "2 قربةٌ » وتصرف الموقوف عليه غير نافذ OO‏ 
والثانى : إلى الموقوف عليه » فإنه يقول : thle Cay‏ ولا ينغد YO‏ ينفذ فيه التصرفٌ . 
وعلى الجملة : إن كان ” الموقوف عليه © معيئًا » فيبعد قول نقل الملك إلى اللّه - 
تبارك وتعالى - فإنه ليس من القربات . 
وإن كان على المساكين وجهاتٍ © القربات » فيبعد J‏ الملك إلى المساكين » 
كيف وقد يقف على الرباطات والقناطر وحمامات مكة 6 ومن لا ينسب إليه ملك . 
ومن أصحابنا من خرج BUYS‏ : أنه لا يزول ملك الواقف ؛ لأن الشرط لا يتبع 
في الملك الزائل » إلا أنه تَضَمّن الحجر فى التصرفات O‏ وإثبات الاستحقاق فى الشمرات . 
الثانية : لا حلاف في أن الموقوف عليه يلك الغلة وثمار الشجرة › واللبن » والوبر 
والصوف من الصوف من الحيوان . ولا يقطع أغصان الشجرة » إلا إذا كان هو 
المقصودء كما فى شجرة GLI‏ وهل يملك ولد الموقوفة ؟ ab‏ وجهان : 
أحدهما : نعم » كاللين © . 


€ لأنه‎ ١ : ty) في‎ )( 


May )۲(‏ القول هو المذهب » وهو نص الشافعي في « المختصر » . انظر : روضة الطالبين : (ه / ؟745)» 
مغني الحتاج : ( ؟ / ۳۸۹ ) » نهاية الحتاج : ( ه / 984 ۳۸۹ ) . 


(«) في (أ) : « امالك » . )٤(‏ قوله : « وجهات » ليس في (أ) . 
(ه) في hy‏ « التصوف » . (1) في ( ا ) : «١‏ شجر » . 
(۷) قوله : « فيه ٩‏ ليس في (أ) » رب ) . 


(ay‏ وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / ۳١ erty‏ ) » مغني المحتاج : ( ۲ / ۲۹١‏ ) » نهاية 
cel‏ : ( ۳۹۰/۰ ) . 


257 /4 ——________________ Ts 

والثاني : لاء بل ولده وقف » Dy TUS‏ الضحية ضحية 0 yy‏ المستولدة مُشتولدٌ © . 

oth. dene ا قير‎ Khe 58 aly ol 4: wall AA shy elle Vy 
. يصرف إليه مهرها إذا طعت بالشبهة ؛ لأنه في حكم بدل المنفعة » فيشبه أجرةً المنفعة‎ 

وهل يملك تزويج الجارية ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه ينقص الوقف » فيخالف غرض الواقف . 

والثاني : نعم ؛ لانه Ex‏ انتفاع 0 

ob‏ قلنا : تُرَوّحٍ O‏ » فيزوجها الموقوف عليه إن “ قلنا : إن الملك له . ويزوجها 
السلطان إن قلنا : إن الملك لله تبارك وتعالى . 

وهل يستشير الواقفٌ والموقوف عليه لتعلقه بغرضهما ؟ فيه خلاف . 

وإن قلنا : للواقف » فلا يستشير السلطانَ » وهل يستشير الموقوف عليه ؟ فيه 
خلاف من حيث إنه نقص عن انتفاعه » فيكاد يكون إبطالا لما أثبت له © . 


فإن LO‏ : يجوز تزويجها » فلو تزوج بها الموقوفٌ عليه » وقلنا : إنه لا ملك له » 
صح » Oly‏ قلنا : له الملك فلا . 


. » في (أ) : « مُستؤلدة‎ CY) . » في (1) : « الأضحية أضحية‎ )١( 

)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ۳٣٠/٥‏ )» مغني الحتاج : (۲/ ۳۹۰ )» نهاية اطحتاج : (۳۹۱/۰). 
)٤(‏ في ( ب )  :‏ يزوج ٩‏ . 

)0( في الاصل ونسخة : ( ب ) : « وإن » › والمثبت من (أ) . 

JBC)‏ في الروضة  :‏ وإن قُلنا : all‏ شبحانه وتعالى » زوجها SUL‏ ويستأذن الموقوفٌ عليه » وكذا إن 
قلنا : ا للك للواقفٍ » روجا يإذن الموقوف عليه » هذا كلام الجمهور . وحكى الغزالي وجهين » في أن 
السلطان هل يشتأذن الموقوف عليه » وفي أنه هل يستأذن الواقف أيضًا ؟ py‏ مثله في استعذان الواقف إذا 
زوج الموقوف عليه » . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 755 ) . 


C92 (fy في‎ 0 


لبي es‏ ب ببسم الوقف وأحكامه 
الثالثة : توليةٌ أمر الوق sally‏ في مصالحه إلى مَنْ شرطه الواقفٌ » Ob‏ سكت عنه فطريقان : 
أحدهما : للواقف » لأنه كان له » ولم يشرط dye‏ إلى غيره . 
والثاني : أنه O‏ نبني على أقوال الملك ٠‏ فيكون لمن له الملك . 
فإن © قلنا : للّه » فهو للسلطان © . 
ثم ban‏ في المتولي خخصلتان : الأمانة والكفاية . 
EL op‏ © إحداهما نزع السلطان ” من يده ذلك “ » وفيه وجه : أن العدالة 
لا تُشُترط إن كان الموقوف عليه معيئًا ولم يكن فيه fab‏ . ولكنه يَشتعدي عليه المستحقٌ 
إن خان » وهو بعيد . 
ثم إلى المتولي العمارةٌ وتحصيل الريع بالزرع » والإجارة ومصرقه YO‏ المستحقّ . 
وله إثبات اليد على الوقف إذا شرط التصرف وشرط اليد لغيره . وله من الأجرة ما 


شرط له » Ob‏ لم يشترط فهو مبني على أن مطلق الاستعمال هل carts‏ أجرةً ؟ وفيه 
خلاف © . 


. قوله : « أنه » ليس في (أ)‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب) : « وإن » » Selly‏ من (أ) . 

(5) قال في الروضة - بعد أن ذكر هذين الطريقين - : وطريقٌ ثالث وهو : هل النظر للواقف » أم 
للموقوف عليه » أم للحاكم ؟ فيه ثلاثة أوجه » قال : 9 والذي paths‏ كلام معظم الأصحاب الفتوى به 
أن يُقال : إن كان الوقف على جهة عامة » فالتوليةٌ للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط . وإن كان 
على معين فكذلك إن قلنا : الملك ينتقل إلى alll‏ تعالى . وإن جعلناه للواقف » أو الموقوفي عليه » فكذلك 
إن قلنا : الملك التولية » . انظر : روضة الطالبين : ( ۳٤١۷/٠‏ ) . 

. Code (أ) : « أخلّت » . (0) في (أ) : « ذلك من‎ ge 
. » في ( أ) : « وصرفها‎ )1( 

(۷) سبق بيان الراجح من هذا الخلاف في كتاب الإجارة . 


الف ا ا تت ا a‏ 2 299/10 

الرابعة : نفقة الموقوف من الموضع المشروط » فإن سكت فهو من الارتفاع . 
op‏ كان للعبد كشبٌ فهو من كشبه » فإن بطل BAS‏ فهو على من يحكم بأن الملك 
فيه له على موجب الأقوال . هذا في الحيوان الذي لا يجوز تعطيله لحرمة الروح . فأما © 
العقار فلا تحب عمارته YO‏ على مَنْ يريد الانتفاع O‏ فيعمره باختياره . 

الخامسة : إذا تعطل مال الوقف فله أحوال : 

[ الحالة ] SN‏ : أن Cale aay‏ » فيجب الضمان عليه » وماذا Jad‏ 
به ؟ فيه طريقان : 

أحدهما : Spay af‏ ملكا Walls‏ إن من يقال : إِنَّ الملك له . 

. lady feed de به‎ 6 iS » - قلنا : لله - تبارك وتعالى‎ of 

والثاني - وهو الأصح - © : أنه tht‏ به ale M‏ » إن كان عبدًا فعبد » أو 
شقص عبد | إن لم يوجد عبد ؛ لأن علقة الوقف AST‏ من الرهن الذي لا يتعدى إلى الولد 
قطعًا / » OLS‏ يسري إلى البدل ولا يفوت بفوات العين أولى . حك 

وإن كانت الجناية على الطرف فيشتري به LES‏ شقص عبد . وها هنا يحتمل أن 
يسلك به مسلك الفوائد » فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا » وهذا 9» ذكره صاحبٌ 


التقريب . 
SQ)‏ (أ) : « وإن» . (۲) في (ب) : « وأما » . 


(ry‏ انظر : مشكل الوسيط لابن الصلاح : (؟ / 50 / ب). 
)٤(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( إلا على من يريد الانتفاع ) استثناء من غير الحبس فإنه لا يجب عند 
إرادته قطعًا » . المشكل ( ۲ | ٠٠‏ /ب). 


)0( زيادة من (أ) . SM)‏ ( ب ) : « إن أتلفه » . 
(۷) في (أ) : « الصحيح » . (A)‏ قوله : « به » ليس في (أ). 
)4 في (أ) : « وهكنذا » . 


اا رھ ا ع ل لعجب 2 الوقف وأحكامه 
الحالة الثانية : أن لا يكون مضموئًا . 
ob‏ لم GS‏ منه La‏ » كالعبد إذا مات فقد فات الوقف . 
Of,‏ بقى مُتَمَوّلة » كالشجرة إذا CAE‏ وبقي الحطب » ففي انقطاع الوقف وجهان : 
٠‏ أحدهما : أنه ينقطع » كالعبد إذا مات » والحطبٌ [ و ] 2 إن كان يتمول فالوقتُ 
معلقق (© باسم الشجرة » فعلى هذا ينقلب الحطب ملكا إلى الواقف . 
والثاني : أنه يبقى أثر الوقف Ob » O‏ إبقاءه Xe‏ ثم فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه يشتري بثمنه شجرة أو شقص شجرة ويجعل وقفًا . 
والثاني : أنه يستوفي منفعته يإجارته جذعًا . 
والثالث : : أنه ged‏ الوقوفٌ عليه عيته » فيصير ملكا له . 
الحالة الثالثة : حصير © المسجد إذا لى ”° وجذعه إذا انكسر » أو انفصلتٌ 
نحاتةٌ منه في O‏ النخر » فيه وجهان : ١‏ 
أحدهما - [ وهو الأصح ع © - : أنه يباع ويُضْرف إلى مصالح المسجد ؛ كيلا 
يضيق المكان أولا يتعطل . 
والثاني : أنه ببق كذلك » فإنه وقف OY‏ یکن بيعه » ولیس يمكن استيفا ane slice‏ قيترك ADT‏ 


)3 (أ) : « فإن » . (۲) زيادة من (أ). 
5 في (أ) : « مُتعلق » . 


(4) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 855 ) » مغني الحتاج : ( ۲ / ۰۲۹۱ ۳۹۲ ) » نهاية 
chal‏ : ره / 594 ) . 


)© في ( أ) : « صر . © في (أ) : « بلیت » . 
0 في (أ) : « من » . (A)‏ زيادة من ( ب ) . 


. في (أ) : « ولا»‎ )٩( 


0 ی ج ی‎ Ng CAR 


أما إذا أشرف abe‏ على الانكسار » وداره على الانهدام » وعلم أنه لو أفرج ۰ 
لخرج عن أن یکون منتفعًا به وبطلت ماليته أيضًا » ففي جواز بيعه. وجهان مشهوران : 

أحدهما : ييل إلى الاحتياط » والآخد : إلى المصلحة ^ . 

. ما يبع‎ fe فالأصح أنه يُضِرف الثمن إلى جهة الوقف , ويحصل‎ gly قلنا : إنه‎ ob 

الحالة الرابعة :أن يتفرق الناسٌ عن البلدة » وتخرب البلدة © » ويتعطل المسجد أو 
يخرب المسجد . فها هنا لا يعود المسجد ملكا » ولا يباع » ولا يتصرف في عمارته ؛ 
لأن عود الناس متوقع » بخلاف الموت والجفاف . 

وكذلك إذا وقف شيئًا على بعض الثغور كطرسوس » فبطل واتسعت Alas‏ الإسلام حواليها 7 . 

قال الأصحاب : يحفظ ارتفاع الوقف ؛ فإنه يُتوقع © أن يعود ثغرا كما كان 
li”?‏ يحصل على اليأس ^ . 

المسألة | السادسة : الجارية الموقوفة إذا cab}‏ بالشبهة : إن كان الواطيء أجنبيًا 
soll ange Josh,‏ للموقوف عليه » وتلزمه ?0 قيمةٌ الولد ؛ BY‏ الولد حر ويُشترى بقيمة الولد 


. )1( قوله : « لو » ليس في‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : Cally » » get‏ من (أ) . 

. ) ٠٠۷ / ۰ ( : انظر : الروضة‎ . aby هذين الوجهين أنه يجوز‎ Bel cr) 
. » ويجعل‎ ly في‎ (8) 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « البلد » » والمثبت من (1) . 

. انظر : مشكل الوسيط لابن الصلاح : ( ج؟ / ق٠٠ ب)‎ )١( 

(۷) في ( ب ) : ١‏ 8% 

(۸) ما بين القوسين : ليس في (أ). 

)4( كلمة : « المسألة » ليست في (أ) . 


. ٩ (أ) : « لزمه )و2 وفي ( ب ) : « يلزمه‎ Say 


GA‏ ا 


. فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا كالمهر‎ Vig » وإن قلنا : يَشرى الوقف إلى الولد‎ » ake 

وإن كان الواقف هو الواطىع : فهذا حكمه » ويزيد EO‏ الاستيلاد » ولا 
ينفذ © إن قلنا : لا ملك له ؛ وإن قلنا : الملك له » فوجهان : 

ووجه Go AST: all‏ الموقوف عليه فيه ”“ . وإن كان الواطئ هو الموقوف عليه : 
فلا مهر ؛ إذ هو مصرقه » والولد حر » ولا قيمة إن قلنا : إن مصرفه هو » وإن قلنا : 
يشتري به alte‏ فيلزمه » والاستيلادٌ لا ينفذ إن قلنا : لا ملك له » وإن قلنا : له الملك 
فينفذ على الأصح ؛ إذ اجتمع له ملك الرقبة والمنفعةٌ > بخلاف الواقف . 

السابعة : إذا أجر الموقوفٌ عليه الوقفَ فطلب بزيادة فلا فسخ له . وإن أجر المتولي 
ما هو للخيرات » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا أثر له ؛ إذ صح العقد الموافق للغبطة Vol‏ » فلا نظر إلى ما يطرأ ‏ 

والثاني : أنه يفسخ O‏ ؛ لأنه يُخالف الغبطة في المستقبل . 

الثالث : أنه © إن زاد على السنة في العقد فله أن ينع ما زاد على السنة . 

الثامنة : أنه إن تعذر العثور على شرط الواقف يقسم على الأرباب بالشوية » فإن لم يعرف 
الأرباب جعلناه GIS‏ مطلق لم يذ كر ob tas‏ فيصرف إلى تلك المصارف التي ذكرناها . 


نا # 


.) تزيد‎ ١: ) في ( ب‎ )١( 

(۲) في (أ) : « أمرًا وهو أن الاستيلاد لا ينفذ » . 

CAD‏ قال في الروضة : « وإن جعانا الك له » فلا Le‏ . وفي نفوذ الاستيلاد إن أولدها GLI‏ في استيلادٍ 
الراهن « So glad‏ الموقوف عليه بها » وهذا أولى بالمنع » . انظر : روضة الطالبين : ٠٤١ fo)‏ ) . 


. ينفسخ » . )0( قوله : « أنه » ليس في (أ)‎ ١: )( في‎ )٤( 
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الباب الأول : في أركانها 

وهي ثلاثة : 
الأول : صيغة العقد : 

فلابد من الإيجاب والقبول . 

وعن ابن سريج : أنه يجوز تراخي القبول » وهو بعيد . 

والصحيح : ١‏ أنه في الإبراء © لا تقر إلى قبول مَنْ عليه إلا أن يكون بلفظ 
الهبة» ففيه ترددٌ . 

والفعلٌ لا يقوم مقام اللفظ ¢ كالمعاطاة في البيع . 

وذكر الفوراني أنه يُكتفى في الهدايا بالفعل » فلا يُغتبر اللفظ ¢ OY‏ العادة كانت 
مستمرةً في عصر O‏ رسول الله عل © . 

وما ذكره محتمل فى الأطعمة »› أما ما عداه فلا O‏ يكن دعوى اطراد العادة 
645 ويتصل بالصيغة حكم ” SON‏ والشغرى ‏ . 


chy gay‏ : « أن الإبراء » . 0 في (fy‏ :«لأن». 
5 في «٠: (hy‏ عهد » . | 
)٤(‏ قال في الروضة : « وأما الهدية » ففيها وجهان : 
أحدهما : يُشترط فيها الإيجابُ والقبولٌ » كالبيع والوصية » وهذا ظاهر كلام الشيخ أبي حامد والمتلقّين عنه . 
والثاني : لا حاجة فيها إلى إيجاب وقبول باللفظ » بل يكفي القبض ويلك به » وهذا هو الصحيح الذي 
عليه قرارٌ المذهب ونقلّه الأثبات من متأخري الأصحاب » وبه قطع المتولي والبغوي » واعتمده الروياني 
وغيرهم » . انظر : روضة الطالبين : ( )٠٠١ / ٠‏ > مغني الحتاج : (۳۹۸/۲)» نهاية الحتاج : 1١8/0١‏ ) . 
(ه) في الأصل ونسخة رب ) : ولا وء Sally‏ من (أ) . 
)1( وفي الروضة : أنه لا فرق في الهدية ow‏ الأطعمة وغيرها . انظر : روضة الطالبین : ( ۳١١ / ١‏ ) : 


0 في (أ) : « العمرى والرقبي »© . 
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: العمرى , فلها ثلاث صور‎ Lil 

الأولى O‏ : أن يقول : أعمرتّكُ هذه الدار حياتكَ - أي جعاثها لك في عمرك - 
فإذا Ce‏ فهي لورثتك » فهذا صحيح ؛ لأنه عَيِر به عن مقتضى الهبة IGS Oly‏ فيه . 

الثانية : أن يقول أعمرتك حياتك » أي : جعلتها لك في عمرك » ولم يتعرض لما 
بعد موته » فقولان : 

القديم : بطلانه » وهو الأقيس ؛ لأنه La‏ مؤقتة فيضاهي البيع المؤقت . 

والجديد : أنه يصح ويبقى لورثته © ؛ لقوله - عليه السلام - : « BY‏ تغمزوا ولا 
Las‏ » ومَن أَغمِرَ O Caz Fhe‏ فسبيلّه الميراث ) ©) . 

وفيه قول ثالث ضعيف : أنه يصح كما شرط . 

الثالثة : أن يقول : فإذا مت عاد إلى » ° ففيه قولان © مرتبان : 

أحدهما : البطلان وهو / القياس ؛ لتصريحه © le‏ يناقصض ی الموضوع › فهو أولى Wve‏ 
بالبطلان من المطلق . 

ووجه الصحة : إلغاءُ شرطه » وتقريرٌ الهبة على موضوعها . 


ومن هذا استنبط Jaw‏ الأصحاب قولا أن الهبة لا تفسد بالشرئط الفاسدة ؛ 


) حديها‎ os إحداها » » وفي ( ب)‎ « : (fy في‎ )١( 

(۲) والقول الجديد هو الأظهر . انظر : الروضة : (rv. [oy‏ » مغني الحتاج : ( ۲ / ۳۹۸ ) » نهاية 
احتاج : ره / 1٠١‏ ) . 5 في I)‏ : « أرقبه » . 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود : ( ۳ / ۲۹۳ ) كتاب البيوع - باب من قال فيه : ولعقبه (+50) ء 
والنسائي : ( ٦‏ / ۲۷۲ ) ( 74 ) كتاب العمرى ( ۲ ) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين بر جابر في 
العمرى ( ۳۷۳١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى : ( 5 / ١1١‏ ) كتاب الهبات - باب الرقبى » ومعرفه 
ciel‏ والآثار : )4 / ٥۸‏ ) حديث رقم : (744؟1) . وراجع التلخيص الخبير : (* / )1١‏ حديث 
رقم: ) ۱۳۲١‏ ) . 


(0) في )1( : «١‏ فقولان » . (1) في ١ chy‏ للتصريح » . 
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بخلاف البيع ؛ OV‏ الشرط في البيع يطرق جهلا إلى العوض إذ يصير المشروط مقصودًا 
أما إذا أضاف إلى 42 غير المتهب أو إلى وقت معلوم » فالظاهر فساده وإن فرعنا 
على الجديد . 
وفيه وجه مخرج : أنه Ab‏ الإضافةٌ وتصح gil‏ مطلقًا . 
أما الرقبى : 
هو أن يقول : أرقبتك داري » أو داري لك 85 - أى هي لك - فن Eo‏ قبلي 
عادت إلى » وإن US Ze‏ استقر ملكك © . 
فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى ؛ لأنه مازاد إلا قوله : إِنْ Es‏ قبلك استقر 
ملكك » وهذا يوافق موضوع العقد ° . 
الركن الثاني : في الموهوب . 
وکل OL‏ جاز بيعه جاز هبته وإن كان شائعًا » قبل القسمة أو لم يَقّبل . 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يصح هبةٌ شائع قابل للقسمة ”° . 


(0 في )1( :يصح ) . 
(۲) في الأصل ونسخة رب ) : « دعا » » وليت من (أً) . 
() في الأصل ونسخة رب) : « ملك » » tly‏ من (أ) . 
)٤(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في الرقبى : ( وهذا يوافق موضوع العقد ) يعني : لا يتوهم أن الرقبى أولى 
بالإفساد ؛ لأن الذي زاد في الرقبى هذا » وهذا لا يقتضي فسادًا » ally‏ أعلم » . المشكل (؟/ 70 ب). 
(ه) في a: (fy‏ كلما ». | 
)1( مذهب الشافعية : أنه تجوز de‏ المشاع » سواءٌ ما هو WG‏ للقسمة أو غير قابل » وسواء كانت الهبة 
للشريك أو لغيره . 

ومذهب الحنفية : أنه تجوز هبةٌ المشاع فيما OV‏ » أمًا ما AB‏ فلا تجوز هبثه إلا أن يقم ويُسَلّم . = 
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وما لا يجوز بيعه من المجهول » وما لا td‏ على تسليمه كالآبق › لا تصح Aap)‏ 

وفي هبه الكلب خلاف O‏ ؛ من حيث إنه تصح O‏ الوصية به » وهو نقل 
اختصاص > Lely‏ الخبيثٌ ثمنه ¢ بحكم الحديث ^ . 

واختلفوا في أن هبة المرهون هل ”“ تفيد الملك عند فك الرهن › أم ”© يفتقر إلى 
إعادته » مع [ أن ] 7" القطع بأن تعليق الهبة لا يجوز » وأن بيع المرهون باطل ؛ OV‏ 
الهبة لا وجب الملك بنفسها » بخلاف البيع © ؟ 

واختلفوا في هبة الدين » إن قلنا : يصح thy‏ من غير مَنْ عليه الذَينُ : 

والأصح O‏ المنع ؛ OV‏ القبض في الدين غير ممكن . 


= انظر : روضة الطالبين : ر ۴۷٣۳ / ٠١‏ ) « الهداية شرح بداية المبتدي : ( ۳ / ٠٠۲‏ ) » الاختيار لتعليل 
الختار : ( ؟/ ٠١ » 4٩‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : OMY EY)‏ 
)1( في الاصل ونسخة رب ) : « يصح ٠‏ › والمثبت من (أ) . 
)1( الأصح : بطلانُ هبة الكلب . انظر : الروضة : ( ١‏ / 5074 ) » مغني الحتاج : ( ٤٠۰/۲‏ ) . 
(۳) في ( ب ) :يصح ) . 
)٤(‏ أخرج مسلم في صحيحيه أن النبي AE‏ قال : « ثمن الكلب خبيث ... ) ( ۳ / ۱۱۹۹) (۲۲) 
كتاب المساقاة ( ٩‏ ) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ( gly » ) ١٠١14‏ داود : ( ۳ / ۲١۳‏ ) 2 
والترمذي CVT) Covel Ty:‏ كتاب البيوع ( ٤٦‏ ) باب ما جاء في ثمن الكلب ( ٠۲۷١‏ ) . وانظر 
شح الباري : (؛ / ٤۹۷‏ - 1:55 ) . 


(5) قوله : « هل » ليس في Ey‏ . 

(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أو » » والمثبت من (أ) . 

0) زيادة من (أ) . 

. ) ٠٠١ LY) : مغني الحتاج‎ » ) ۳۷١ / والأصح : بطلانُ هبه المرهون . انظر : الروضة : (ه‎ (A) 
. » فالأصح‎ « : dy في‎ )9( 


الهبة وأركاتها وأحكامها 269/4 


ومن صحح اكتفى بقبض الدين بتعيينه (© . 

وقيل : يطرد هذا الوجه ”“ في رهن الدين وهو فيه أبعد ؛ إذ الوثيقة متعلقة بالقبض 
فيه » فأمر القبض فيه AST‏ 
الركن الثالث : القبض . 

والهبة لا تفيد GUO‏ عندنا إلا بعد القبض » خلافا مالك - رحمة الله - O‏ ع 
وذلك لأن SO‏ الصديق - رضي alll‏ عنه - Jd‏ عائشةً - رضي alll‏ عنها - جداد © 
عشرين وسقًا من التمر » ثم مرض وقال 29 : وددت لو كنتٍ EM‏ والآن هو مال 
الوارث OE‏ 

ومن أصحابنا من قال : إذا قبض ES‏ حصول الملك عند العقد . 

وتسلم للمتهب الزوائد الحاصلة قبل القبض . وأخذ ذلك من نص الشافعي - رضي الله 
)1( قال في الروضة : « إذا وهب الدّين لمن هو عليه فهو «Bal‏ ولا يحتاج إلى القبول على المذهب . 
وقيل : يحتاج اعتبارًا باللفظ . وإن وَهَبَه لغير مَنْ هو عليه لم يصح على المذهب . وقيل : في صحته 
وجهان » كرهن الدَّيْنِ » . انظر : روضة الطالبين : ( ٠‏ / 7074 ) » نهاية الحتاج : ( ٤4١١/١‏ ) . 
(۲) في (أ) : « القرل » . (۳) في ( ب ) (١:‏ يُفيد ). 


)£( مذهب الشافعية : أنه لا يحصل الملكُ في الموهوب والهدية إلا بقبضهما › وهذا هو المشهور . وفي 
قول قديم : يملك بالعقد كالوقوف . انظر روضة الطالبين : (ه / ه0؟) » مغني الحتاج : C(t PV)‏ 
alg‏ المحتاج : ر ه / 4١4‏ ) . انظر الكافي : ( ٠۲۸‏ ) » القوانين الفقهية : ( ۳۷۳ ) . 


0 في (ty‏ :«أن»). (5) قوله : « جداد » ليس في (أ) . 
0 في (أ) : « فقال » . (۸) قوله : « (eS‏ ليس في (أ) . 


(a)‏ قوله : ( أن أبا بكر الصديق - رضي alll‏ عنه - نحل عائشة - رضي alll‏ عنها - عشرين وسقًا من 
التمر » لو حزته » OM,‏ هو مال الوارث ) أخرجه مالك في الموطأ : (؟ / ٣٠ ( ) ٠۷١‏ ) كتاب الأقضية 
(ry‏ باب ما لا يجوز من النحل ( ٠٠‏ ) » والبيهقي في السنن الكبري : (5/ ٠۷١‏ ) كتاب الهبات - 
باب يشرط القبض في الهبة » ومعرفة السنن والآثار : ( ٠١ / ٩‏ ) حديث رقم : ( ۱۲۳١١‏ ) . وراجع 
التلخيص etl‏ : ( ۳ / ۷۲ ) حديث رقم : ( ۱۳۲۸ ) » نصب الراية : ( 15 CNY‏ . 


OA‏ ا ب ال ور CAG‏ ا اا 
عنه - على أن مَنْ وُهِبَ عبدًا قبل هلال شوال » وقبض ) بعد الاستهلال » فالفطرة على المتهب . 

وقد قيل : إن هذا من الشافعي - رضي alll‏ عنه - تفريع على مذهب مالك . 
فرعان : 

أحدهما : لو قبض Cell‏ دون إذن الواهب لم يجز يحصل الملك . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يحصل © . 

الثاني : إذا مات الواهب قبل القبض » فالأظهر أن الوارث يتخير فى الإقباض » 
كالبيع في زمان الخيار . ١‏ 

ومنهم من قال : ينفسخ العقد ؛ OY‏ هذا عقد جائز فينفسخ بالموت كالوكالة 
والجعالة » وكأن هذا القائل يجعل القبض كجزء من السبب مثل القبول . 


eRe 


. » في (أ) : « وقبل‎ 0١ 

)1( مذهب الشافعية : أنّ القبض الذي يتم به املك في الهبة هو القبض الواقع يإذن الواهب ‏ فلو قبض 

. ودخل في ضمانه » سواء كان القبض في مجلس العقد أو بعده‎ » LUE دون إِذنٍ الواهب لم‎ Call 
إذا قبض في المجلس تملك . ولو بغير إذن الواهب » وإن كان الموهوب في‎ el ومذهب الخنفية : أن‎ 

يد المنهب تملك بمجرد الهبة » أما قبض المتهب بعد المجلس فيفتقر إلى إذن الواهب لتملكه . انظر روضة 

الطالبين : ( ه / ۳۷١‏ ) » مغني المحتاج : ( ؟ / ٠٠٠.‏ ) » الهداية شرح بداية المبتدي : ( ۲١۱/۳‏ ) » 

الاختيار لتعليل الختار : ر ۳ (tA‏ » اللباب في شرح الكتاب : OVE YY‏ 
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الباب الثاني (© : في حكم الهبة الصحيحة 
وفيه فصلان : | 
الأول : في الرجوع . 
والأصل )™ أن الهبة مندوب J mM‏ إليها [ )¢ قال a‏ عليه السلام yo‏ تهادوا 
تحابُوا ) O‏ وهو مع الأقارب أحبُ O‏ لأن فيه tbe‏ الرحم . 
وإذا ‏ وَهَبَ من أولاده فَلْهِسَوٌ بينهم ؛ لأنه قال - عليه السلام - © لنعمان © 


ابن بشير - وقد C85‏ بعض أولاده Et‏ - : « أُيَسْدِكَ أن يكونوا إليك SO?‏ البر سواء؟ » 
فقال : نعم » فقال : « فارجع » )١‏ ب متو را نا انا وا ل SETS TEES‏ 


. » «فالأصل‎ (fy :«الثالث ) . (۲) في‎ chy gay 

1( في الأصل ونسخة ( ب) : و مندوبة » » والمثبت من (أً) . 

. (TL) زيادة من‎ )٤( 

(ه) أخرج الترمذي في سننه عن النبي AE‏ قال  :‏ تهادوا ؛ Of‏ الهدية تذهب وحر الصّدر ... » ( + / 
CTY (TAS‏ كتاب الولاء والهبة ( ) باب ما جاء في Le‏ النبي AG‏ على التهادي ( ۲٠٠١‏ ) » وأخرج 
مالك في الموطأ قولّه بر : « وتهادوا تحابوا ... » ( 1۹۳/۲ ) ٤۷ (٠‏ ) كتاب حسن الخلق ( )٤‏ باب 
ما جاء في المهاجرة )11( . وذكره الزيلعي في ن نصب الراية : ( )١7١ 1١١١ / ٤‏ من كتاب الهبة » ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى : ( 5 / ١114‏ ) كتاب الهبات - باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين 
الناس » وراجع التلخيص الحبير : ( ۳ / 7٠١.٠59‏ ) حديث رقم : )1١51١8(‏ . 

. » أفضل » . 0 في (أ) : « فإذا‎ « : chy ga 

(۸) في (Ty‏ : « عليه السلام قال ) . )4( في (أ) : ١‏ للنعمان ) . 

.) (أ) :ولك‎ gay 

)14( الحديث أخرجه البخاري : ( ه / ٠٠١‏ ) ( ١ه‏ ) كتاب الهبة ( ١١‏ ) باب الهبة للولد CCVOAT)‏ 
ومسلم : ( ۳ / ۱۲۲۱ - ۱۲٤۳‏ ) ( 74 ) كتاب الهبات CT)‏ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 


(157) »ء وأبو داود : ( ۳ / ۲۹۰ ) - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ( 5845 ) » 
والترمذي : ( ۳ / ١١ ( ) 14٩‏ ) كتاب الأحكام ر ٠١‏ ) باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد = 
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وإن © خخصّصٌ فالهبةٌ تنعقد © ولكنه يكون تاركًا للأحت . 
وهل يُشتحب التسوية بين الابن الت ؟ فيه تردد © () , 


وحكم الهبة إذا Lae‏ : إزالةٌ املك ولزومه إلا فيما يَهَثُ لولده قال - عليه 
السلام - : « لا يحل لواهب OF‏ يرجع فيما وهب إلا الوالد LG lad‏ لولده » "© , 


CTW) =‏ » والنسائي : ( ۳١ ( ) ۲٠۸ / ٦‏ ) كتاب النحل ( ١‏ ) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
النعمان في التحل ( ۳۹۷۲ - TIVE‏ )» وابن ماجه : ( ۲ / 746 ) ( )١4‏ كتاب الهبات ر ١‏ ) باب الرجل 
ينحل ولده ( ۲۳۷۰ » ۲۳۷١‏ ) » والبيهقي في معرفة السنة والآثار : (؟ / 5١‏ - 58 ) . 
)١(‏ زيادة من (أ) . 
(۲) قال ابن أبي الدم : « في باب الهبة قال فيه : ( وإذا وهب من أولاده فلئِسوٌ بينهم لأنه - عليه 
السلام — قال للنعمان بن بشير - وقد وهب بعض أولاده شيكًا — ايش ك أن يكونوا لك في البرسواء . . ) الحديث . 

هذا وهم قبيح وغلط ظاهر ؛ لأنه متعلّق بعلم الحديث والنقل » وقد كانت elias‏ فيه مزجاةً » فإن 

النبي Le] BE‏ قال لبشير والد النعمان وقد جاء للرسول Je‏ ومعه ابنه النعمان » وهو غلامٌ SUB » dea yy Sure‏ : يا 
رسول fal‏ نحلتٌ ابني هذا ... الحديث » فقوله في 9 الوسيط » إنه - عليه السلام - قال للنعمان بن بشير وقد 
وهب بعض أولاده شيتًا ؛ غلظ gal‏ متفق عليه من أهل العلم بالحديث والنقل » . إيضاح الأغاليط VA)‏ /ب) . 
(۳) في (أ) : «فإن» . 
)٤(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « ينعقد » ء والمثبت من رأ) . 
(ه) قال ابن الصلاح : « قوله : ( هل تستحب التسوية بين الابن والبنت فيه تردد ) يعني وجهين : 
أحدهما : يُسوّي بينهما في قدر ما يعطي وهو الصحيح . والثاني : يَجْعَلُ الاب ملي ما للبنت كما في 
الميراث » . المشكل ( ۲ / ٠٠‏ ب) . 
(1) والأصح Uf‏ يُسوّي ow‏ الذكر والأنثي . انظر : الروضة : (ه / ۳۷۹ ) » مغني CEA‏ : 401/5 ) 3 
نهاية cll‏ : ( ه / ١٠١ء٠‏ ) . والتعليق السابق لابن الصلاح . 
(۷) الحديث أخرجه أبو داود : ( ٣‏ / ۲۸۹ )كتاب البيوع - باب الرجوع في الهبة ( ٠٠۳۹‏ ) » 
والترمذي : ( ۳ / ۹۳ ) ( 1١١‏ ) كتاب البيوع CAT)‏ باب ما cle‏ في الرجوع في الهبة ( ۱۲۹۹ ) » 
والنسائي : ( ٦‏ / ۲۹۸ ) ( ۳۳ ) كتاب الرقبى ( ؛ ) باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته = 
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وقال أبوحنيفة : يرجع كل واهب » إلا الوالد © . 


a 


ثم النظر فيمن يرجع وما به الرجوع » وما يرجع فيه . 
أما الراجع : فهو (© الأب » وفي معناه IL‏ في ظاهر المذهب . 


وقيل : إنه يختص بالأب . 
وقيل : يتعدى إلى الجد “© من قبل الاب »› وولي 9 ع لان هذا احتكام د 
والظاهر أن الوالدة في معنى الوالد » وفيه وجه بخلافه . 


فروع : 
أحدها : إن تصدق على ولده عند حاجته » فالظاهر : أنه يرجع » GV‏ هبة . وفيه 


ب (TVET)‏ ء وابن ماجه : ( ۲ / OLS )١4 ( ) VATE Va‏ الهبات ( ۲) باب من أعطي ولده ثم رجع 
فيه ( ۲۳۷۷ » ۲۳۷۸ ) » والبيهقي في معرفة السنن والآثار : (؟ / ٩۷ - 5٠‏ ) حديث رقم : (۱۲۳۹۹» 
۳ ) . وراجع التلخيص الخحبير : ( ۳ / ۷۲ ) حديث رقم : ( 03158 )١555‏ . 
)1( مذهب الشافعية : أن الهبة تلزم بنفس القبض » ولا رجوع فيها إلا للوالد » فإنه يجوز له أن يرجع 
فيما وهبه لولده . 

ومذهب النفية : أنه يجوز الرجوع في الهبة للأجنبي ويُكره » فإِنْ عوضه أو زادت زيادة متصلة أو مات 
Lode‏ » أو حرجت عن ملك الموهوب له فلا رجوع » ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو 
زوج . انظر : روضة الطالبين : (/7078) » مغني الحتاج : 401/1 ) » نهاية امحتاج : ( ٤٠١/١‏ ) » الهداية 
شرح بداية المبتدي : (” / ٠٠٠٦۰۲٠١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار : (” / ١ه COV‏ . 
(۲) في )1( 92 €- (۳) في (أ) : os‏ 
)4( انظر : مشكل الوسيط لابن الصلاح : ( ؟ / 5١‏ /أ). 
(ه) قال ابن الصلاح : « قوله ( لأن هذا احتكام ) معناه : إثبات الرجوع SU‏ سلطنة احتكام في JUN‏ فلا يكون 
لمن لا ولاية له . ووقع في بعض النسخ ( إلا أن هذا احتكام ) بمعنى : غير أن هذا الوجه تحكم وهذا غلط » 
وكلام المؤلف هو الأول وليس هذا الوجه مما يقال فيه : إنه تحكم » واللّه أعلم » . المشكل 5١/5١‏ /أ) . 


إا ا me a‏ لانن 
وجه : أنه لا يرجع ؛ لأنه CIE AB‏ الثواب » ١١‏ لالإصلاح “ حال الولد» وقد حصل الثواب . 


oe‏ : صبي تداعاه رجلان » وَوَهَبَه JS‏ واحد منهما فلا رجوع لأحدهما ؛ إذ لم 


és 5 


a 
. » - الثالث : لو وَهَب مِنْ ولده فَوَهَبَ هو مِنْ ولده - أو مات وانتقل إلى ولده‎ 
. وقلنا للجد الرجوع 6 ففي الرجوع ها هنا وجهان‎ 
. الرجوع للواهب » وهو الآن ليس واهيا‎ OY والظاهر : المنع ؛‎ 
. ما به الرجوع : فهو كل لفظ صريح‎ wil 
: وفي © إقدامه على البيع والعتق ثلاثة أوجه‎ 
. غيره وهو لازم‎ tlle ile ولا ينفذ » فإنه‎ c الأصح : أنه ليس برجوع‎ 
. والثاني : أنه ينغن > ويكون رجوعًا ؛ لأنه قادر عليه » وهو من ضرورته‎ 
. لأنه لم يلاق الملك‎ c والثالث : أنه رجو لدلالته عليه » ولا ينفذ‎ 
. فالظاهر أنه لا يكون رجوعًا» بل يجب عليه المهر » وكذا القيمةٌإِنْ أحبلّها‎ rb SOU! 
الموهوب ما دام باقيا في سلطنة الملك » فإن تلف فلا‎ Ge ما فيه الرجوع : فهو‎ Ul 
. وإن ”© نقص » فيرجع 7" إلى الناقص‎ 
«فإذا».‎ : (fy gM . » (أ) : « إصلاح‎ 20) 
. ) ۳۷۹/٩ ( : الأصح : أن له الرجوع إذا قامت له البينة . انظر : الروضة‎ 0 
Juba أما في » . (ه) في (أ)‎ ١: في (أ)‎ )5( 
(أ) : «فإن».‎ sa 


»( في الأصل ونسخة ( ب) : ١‏ فرجع » » والمثبت من (أ) . 
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وإن زاد / زیادة م: متصلة رجع إليها زائدة « وإن كانت منفصلة سُلّمت الزيادةٌ للمتهب .٠١١/ب‏ 
وإن خرج عن ملكه بموت أو تصرف » انقطع الرجوع . 
إن عاد إلى ملكه ففي عود الرجوع قولان » بناء على أن الزائل العائد كالذي لم 
dy‏ أو كالذي لم 1 TO‏ ولا حلاف في أنه لو كان عصيرا خحمرا » ثم عاد خلا عاد 
الرجوع ؛ ۽ لأن العائد هو الملك الأول . 
وكذلك إذا كان مرهونًا أو IS‏ فيمتنع © الرجوع . 
ob‏ انفك عاد الرجوع » ولا gat‏ الرجوع يإجارة الموهوب . وفي امتناعه يإباقه تردد . 
gle oly‏ حق غرماء المتهب باله لإفلاسه » ففي الرجوع وجهان : 
أحدهما : لا » كالمرهون © . 


والثاني : نعم (4) ¢ ولذلك منع الرهن رجوع البائع ¢ بخلاف الإفلاس . 


% عبد عد 


)١(‏ قال في الروضة : « ولو زال ملك المتهب ثم عاد يإرثِ أو eld‏ ففي عود الرجوع وجهان . وقال 
الغزالي : قولان : أصحهما : المنع » . انظر : روضة الطالبين : ( ۲۸١ / ١‏ ) » مغني الحتاج : ( Pv‏ 
alg c(4‏ الحتاج : ( 45١ / ٠‏ ) : 

(۲) في (أ) : ١‏ فيمنع ) . 

)1( هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : ( ٠۸١ / ٠‏ ) . 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فيما إذا أفلس فالثاني نعم .. إلى آخره ) يعني : الرجوع OY‏ حق سابق 
له بالهبة » وما طرأ من حت الغرماء بالإفلاس لا يقاومه بخلاف الرهن فإنه أقوى » ولذلك منع الرهن في 
العين المبيعة رجوع البائع فيها بخلاف الإفلاس فإنه لا ينع رجوع البائع في المبيع بل يثبته » وإن كان 
ب ال eee‏ 
المشكل (١/١5/أ)‏ . 
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الفصل الثاني : في الهبة بشرط الثواب . 

والهبة ثلاثة أقسام : 

OY path فلا‎ + lth يشرظ تفي‎ ti 

ومطلق » فإن كان من كبير مع صغير فلا يقتضي ثوابًا . 

وإن كان من صغير مع كبير » فقولان : 

الجديد : أنه لا يلزم الثواب موضوع اللفظ التبرع OO‏ 

وفي eal‏ : يلزمه لقرينة العادة . وإن وهب من مثله » فطريقان : 

قطع العراقيون بنفي الثواب “ . وطرد المراوزة القولين . 
5 | 

إن قلنا : يقتضي الثواب » ففيه أربعة أقوال : 

أحدها : إن قدر الثواب قدر قيمة “ . والثانى : ما يتمول . 

والثالث da:‏ ثوابًا في العادة . والرابع : ما og‏ به المواهمث . 


أما الهبة المقيدة بشرط الثواب : إن فرعنا على الجديد » وكان الثواب مجهولًا فهو 


. » للتبرع‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

)1( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : ( (TAC / ٠‏ » مغني الحتاج : )1 404 ) » نهاية امحتاج : 
(ه/؟؟:) . 

(*) والمذهب : الة م al‏ لا ثواب . انظر الروضة : (ه / (AC‏ مغني المحتاج : ( ؟ / 404 ) » نهاية 
احتاج : ( ٤۲۳/٥‏ ) . 

/ ٠ ( : ذكر في الروضة : أنهم أربعة أوجه . وقيل : أقوال . أصحها : الأول هذا . انظر : روضة الطالبين‎ )٤( 
. ) 177 oy : نهاية اتاج‎ » ) ٠٠٤/۲ ( : cel مغني‎ ) ٥ 
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باطل (2 » وإن كان معلومًا فقولان : 

أحدهما : أنه ينعقد بيعًا » ولكنه (© Bal‏ الهبة 29 . 

والثاني : أنه يفسد » لأنه متناقض © 

وهو قريب من الخلاف في أنه لو قال : بعت بلا ثمن . هل ينعقد Oly ode‏ فرعنا 
على call‏ فالثواب المجهول كالمطلق . 

وإذا © قلنا : ينعقد بيعًا » فيثبت الشفعة وسائر أحكام البيع على الظاهر من المذهب . 
التفريع : 

إذا فرعنا على القديم في الهبة المطلقة » فما رأيناه ثوابًا إذا لم يسلم جاز الرجوع عند 
بقاء العين » وإن تلفت رجع بقيمتها ؛ لأنه مضمون بالعوض . وكذا إذا غاب طلب الارش . 

وفيه وجه : أنه لا يرجع بالقيمة ؛ لأن الرجوع يتعلق بالعين في الهبة » وهذه ليست ” هبة . 
فروع : 

أحدها : لو وجد بالثواب عيبا » ورد ورجع إلى العين . 

. والثوابُ في الذمة » فيطالب به‎ » WE كان‎ oly 


وإن كان Gat‏ » فهو يبع يرجع إلى قيمته . 


)1( قال في الروضة : « الحالة الثانية : إذا كان الثواب مجهولا » فإن قلنا : الهبة لا pias‏ ثوابًا بطل 
العقد ؛ pled‏ تصحيحه بيعًا Oly «Lay‏ قلنا : تقتضيه Geo‏ » وهو تصريځ بمقتضي العقد › وهذا هو 
المذهب » وبه قطع الجمهود . وحكى الغزالي وجهًا : أنه ييطل tly‏ على أن الهوض يُلْحِقُه بالبيع » . انظر 
روضة الطالبين : ( ه / ۳۸۷ ) . (۲) في (أ) «١:‏ ولكن » . 

ش )1( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : ( (TAT / ١‏ مغني المحتاج : 5١4/7‏ ) » نهاية المحتاج : )٠۲۳١/١(‏ . 
)٤(‏ في ١ (ly)‏ يتناقض © . (ه) في (أ) : « فإذا » . 

. ليست » ليس في (أ)‎ « : dg cy 
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الثاني : لو وَمَبَ حليًا » فأثابه فى المجلس IDE‏ من جنسه - زائدًا أو ناقصًا - 

وفيه وجه : أنه يجوز لأنه لا مقابلةَ » ولكنه إنشاء تبرع في مقابلة تبرع (© . 

الثالث : إذا قَدَّرْنا الثوابَ بالقيمه bc‏ يوم القبض © . 

وفيه وجه آخر O‏ أنه يعتبر يوم بذل القيمة . 

الرابع + إذا تنازعا » فقال المالك : بعثك › وقال SEW‏ : [ بل  ]‏ وهبتني . 
فقولان : 

(Sie عليه‎ bay cell القول قول الأعيق + لابه وا مناه عل"‎ eT 

قو و ويدعي عليه عو 

. عدمه‎ bel 

والثانى : أنهما يتحالفان ؛ لتساويهما ؛ إذ هذا يعارضه أن الرجوع في وجه الزوال 
إلى المزيل . 

ومحكي في طريقة العراق بدل © هذا الوجه : أن القول قول الواهب » فإنه المزيل . 


عد He‏ عد 


)1( قال في الروضة  :‏ ولو وهبه WP‏ بشرط الثواب » أو Vlas‏ وقلنا : الهبة تقتضي الثواب » فنص في 
« حرملة » أنه إن أثابه قبل Shall‏ بجنسه اعتبرت الممائلة . وإن أثابه بعد التفرق بعرض صح » وبالنقد لا 
يصح ؛ لأنه صرف » وهذا تفريع على أنه بيع » وفي ‏ التتمة » أنه لا بأس بشيء من ذلك ؛ لأنا لم تُلْحقه 
بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعوض » وكذا fle‏ الشروط » وهذا تفريع على أنه هبة . وحكى ALY‏ 
الأول عن الأصحاب » وأبدى الثاني احتمالا » . انظر روضة الطالبين : ر ٠۸١/١‏ . 

)1( وهذا هو الأصح . انظر الروضة : ره / (Ae‏ » مغني الحتاج : 1١04/52‏ ) . 

(۳) كلمة : « آخر » ليست في (أ) . 

. زيادة من (أ)‎ )٤( 

)0( في الأصل ونسخة ( ب ) : « ما يدل على » » والمثبت من (أ) 5 
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الباب الأول : في أركانها 

وهي 3 
الأول : الالتقاط ' . 

وهو عباره عن Jl Saf‏ ضائع ke EW Lisa‏ » ثم يتملكها O‏ بعد Coat‏ 
السنة » ويَضُمنها لالكها إن ظهر . وفيه أخبار . 

وفيه مسألتان : 

إحداهما : في وجوب الالتقاط . 

نقل المزني أنه قال : لا col‏ 9) تركه © . وقال في الأم لا SOE F555.‏ 

فمنهم مَنْ أطلق قولين » ومنهم مَنْ IE‏ على حالتين : فأوجب إن كان يضيع لو لم 
يأخذه © » ولم يوجب إذا كان لا يضيع . 

والأصح : القطع بأنه لا يجب » لأنه بين أن يكون كبا أو أمانة » فلا معنى 
لوجوبه O‏ . وأراد الشافعي - رضي اللّه عنه - بقوله 45% الندب . 


(۱) في (أ) : « الألفاظ » . (۲) في (أ) : « لعرفة ٠‏ . 
(۳) في ١ : (fy‏ يتملكه » . ( في (ty‏ : « الأصب » . 
)0( انظر مختصر Cy . )١١؟9 / ”( : SM‏ انظر الأم : ( ۳ /۲۸۷) . 


(۷) في dy‏ : ويأحذع». 
(ه) قال في الروضة : « المسألة الأولى : في وجوب الالتقاط أربعة طرق : 
أصحها وقولُ الأكثرين : أنه على قولين : أظهرهما : لا يجب كالاستيد اع : يجب . 


والطريق الثاني : إن كانت في موضع UK‏ على الظن ضياغها » بأن تكون في Gs, SLA FF‏ 
وجب الالتقاط » وإلا فلا . 


والثالث : إن كان لا يثق بنفسه لم يجب قطعًا . وإن غلب على ظئه GU‏ نفسه ففيه القولان . 
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نعم » يُستحب ( إن کان ) يث شق بأمانة ” نفسه » وإن حاف على نفسه ففي جواز 
الأخذ وجهان ”© يجري de‏ فيمن يتولّى hal‏ وهو يخاف الخيانة . 

ووجه الجواز : أنه لم يعرف الخيانة 5 بالاحتراز 

الثانية : في وجوب الإشهاد على اللقطة وجهان O‏ ؛ لقوله ١ : file‏ من التقط 
tal‏ فَلهِشْهِدْ عليها » © » فاحتمل 29 أن يكون إيجابًا » أو استحبابًا وإرشادًا ؛ لقوله 
تعالى : ¥ وأسَتَشِدُوأ هيين من من ENS‏ 4 © . 

فإذا أشهد  gee‏ الشاهد بعض الأوصاف ؛ ليكون فيه فائدة . ولا ينبغي أن 
يستوعب فإنه(" ربما يُشِيع ¢ فيعتمده © المدعي GI‏ ويتوسل به . 


والرابع : لا يجب مطلقًا » . انظر : روضة الطالبين : ( ۰ / Cray‏ > مغني الحتاج : ( 1057/5 » 
(fev‏ » نهاية الحتاج : ( 4310/٠‏ 478 ) . 
(ty SO)‏ : « أن يكون » 
)۳( في الأصل ونسخة ) ب) : « بأمانته » » والمثبت من ر أ) : 
CTD‏ قال في الروضة : « وإن لم يثق وليس هو في الحال من الفسقة لم يُستحب له الالتقاطٌ قطعًا . قاله 
الإمام . وحكي عن شيخه في الجواز وجهين . أصحهما : ثبوته » . انظر روضة الطالبين : 9ه / ١وع)‏ : 
)٤(‏ أصح هذين الوجهين : أن الإشهاد لا يجب » ولكن يُستحب . انظر الروضة : (ه / Cray‏ » مغني 
المحتاج : ( alg > ) ٤١۷/۲‏ الحتاج : ( CAYA/ ٠‏ . 
)0( الحديث أخرجه ابو داود : (۲/ )١ t+‏ كتاب اللقطة (۱۷۰۹) » وابن ماجه : (18()8510/7) كتاب 
اللقطة ر ٠٠٠٠‏ ) »> وأحمد في مسنده : ( 4 / ۲٠١‏ ) » والبيهقي في الستن الكبرى : ( CVAV / ١‏ كتاب 
اللقطة - باب اللقطة يأ كلها الغني والفقي رإذا لم تعرف بعد تعريف سنة . ورواه أيضًا في معرفة السنن والآثار: /٩(‏ 
(A)‏ حديث رقم : ( CC ۱۲٤۲۲۳‏ وراجع التلخيص البیر : () حديث رقم : (۱۳۳۲) . 
() في Ch)‏ « ويحتمل ) . 
(۷) سورة البقرة : آية )۲۸١(‏ . (۸) في (أ) cap:‏ 


)4( في الأصل ونسخة (ty‏ : « في إثبات » . 
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الركن الثاني : في الملتقط . 

وأهلية الالتقاط لمن له أهلية الأمانة والكسب والولاية » Ob‏ هذه المشابه “ ظاهرة 
في اللقطة » فإنها أمانة في الخال » وولاية ٠ SUL‏ اليد » وكشبٌ بالإضافة إلى ثاني 
الحال » فيثبت جواز الالتقاط لكل مسلم حر مكلف عدل . 

والنظر في 7 الكافر 4 والرقيق ¢ والصبي 4 والفاسق . 

أما الكافر : فهو من أهل الالتقاط » قطع به المراوزة . 

وذكر العراقيون وجهين » وكأنهم © رأوا ذلك تسلطا في دار الإسلام » كالإحياءء 
إذ 9 لم يَرَوْه من أهل الأمانة © / . yyy‏ 

أما الفاسق : فلا يجوز له اده لق » فإن أحذه © فهل يصح التقاطه لإفادة 
الإحكام ؟ فيه قولان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه أمانة فى الحال » وفيه شبهة ‏ الولاية » والفاسق لا ليه الشرع OU‏ 


والثاني : نعم ؛ لأن ماله التملكُ - وهو مقصوده © - والفاسق [ من ] ٠‏ آهل 


الاكتساب . 
)١(‏ في (fy‏ : « المشابهة ) . gm‏ (أ) : ١‏ في إثبات » . 
5 في (hy‏ : « فكأنهم » . 5) في (أ) :«أو». 


(ه) قال في الروضة : « كن Lill‏ من الالتقاط في دار الإسلام على الأصح » وقيل : قطعًا » . انظر 
روضة الطالبين : ( ه / ۳۹۲ ) » مغني الحتاج : ( ۲ / ٤٠۷‏ ) » نهاية الحتاج : ( 455/٠‏ ) . 


(1) قال في الروضة : « أما الفاسق » فقطع الجمهور أنه oS‏ له الالتقاطٌ > وأما قول الغزالي : إن عَلِمَ 
الخيانة حرم الالتقاطً » وقوله في « الوسيط » : الفاسق لا يجوز له الأخذ » فمُخالف لم أطلقه الجمهور من 
الكراهة » . انظر روضة الطالبين : ( ه / "8١‏ ). 

(۷) في الأصل ونسخة (ب) : «أخذ » » والمثبت من (أ) . (A)‏ في (أ) : ( شبه » . 

)4( في الأصل ونسخة ( ب ) : « أخذ » » Sally‏ من Fy‏ 


. زيادة من (أ)‎ 0١( . ) في )1( : ( مقصود‎ )0٠١( 


4 اللقطة وأركانها وأحكامها 


التفريع : إن قلنا إنه ليس أهلا » فلو التقطه فهو غاصب » ولو عرف لم تلك » ولو 
تلف في يده ضمن . 

وفي انتزاع القاضي من يده وجهان » كما في انتزاعه من يد الغاصب . 

ووجه المنع : أنه مضمون في يده » ويكون في يد القاضي أمانة . 

ثم في براءته عن الضمان عند الانتزاع وجهان 20 . 

وفي جواز الانتراع لآحاد الناس احتسابًا » وفي براءة الغاصب به © وجهان 
مرتبان ؛ وأولى بالمنع ۽ oY‏ النظر للغائب يليق للقضاة . 

وإن فرعنا على أنه ala‏ » فهو كالعدل » حتى يملك بعد المدة » ويتلف أمانة في يده . 

ولكن القاضي ينزع من يده ؛ أو ينصّب عليه رقيبًا ؟ فيه وجهان ؛ لأن النظر 
للمالك في أن لا يهمل إلا بانتزاع أو مراقبة © . : 

أما الرقيق : ففيه ©» أيضًا قولان O‏ ؛ لأنه أهل الكسب لا من أهل الأمانة والولاية . 


فإن قلنا : ليس من أهله » فهى فى يده مضمونةٌ إن تلف تعلقت ”© القيمة برقبته » 


USM (1)‏ من هذين الوجهين : البراءة عن الضمان ؛ SY‏ يد القاضي نائبة عن يد امالك . انظر 
الروضة : ( ه / ۳۹۳) . (۲) قوله : « به » ليس في (أ) . 
قال في الروضة : « فعلى المذهب » هل aad‏ الال في يده ؟ قولان : 

والثاني : نعم » وضع إليه SE‏ يشر ف عليه . وعن ابن القطان وجه : أنه LEY‏ إليه أحدٌ » . انظر 
روضة الطالبين : ( ه / ۳۹۳) . 
)٤(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « وفيه » » والبت من (]) . 
)0( أظهر هذين القولين : أنه لا يصح التقاط الرقيق . انظر الروضة : (ه / ۳۹۲ )» مغني الحتاج : (؟ ١‏ )» 
نهاية الحتاج sc . ) 47.0 fey:‏ : « تعلق » . 
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Oy‏ فضلت قيمته فلا يطالب السيد به إن لم يعلم . وإن علم ولم ينزع "© من يده ؟ 

نقل المزني : أنه يطالب » وكأن Ay oly‏ السيد بعد علمه . ونقل الربيع : أنه 
يطالب وهو الأصح ء كما لو أذن له في GY‏ وكما لو لم يعلم © . 

[ و ] LEO‏ الانتزاع من يده » فللسيد أن يُطالب القاضي بإزالة يده ؛ ليخرج عن 
ضمان عبده » فجواز الانتزاع ©» والبراءة من الضمان هاهنا مرتب على الفاسق » وأولى 
بالجواز لغرض السيد . 

أما السيد لو أراد أن يأخذه على قصد الالتقاط » أو الأجنبي أراد ذلك » قال العراقيون : 
هو جائز » وكأنه Sed‏ في مضيعة ؛ إذ ذ” هو ليس " أهلا , فكأنه لم يلتقط بَعْدٌ . 

وفيه نظر ؛ لأنه 055 في محل ” مضمون » LUV,‏ هو JEM‏ من محل مضيع» 
ولكنه ينقدح Gre‏ في أنه هل تحصل " البراءة بانتزاعه كما في الأجنبى ؟ وها هنا أولى 
بالمنع ؛ لأنه ليس يتمحض عَشْبه ؛ إذ له فيه غرض . 


Cem (hy «فإن» . 0) في‎ : (fy في‎ 0( 


gle cry‏ النووي على الإمام والغزالي لأنهما نسبا قول المزني إلى الربيع » وقول الربيع إلى المزني » فقال في 
الروضة : ١‏ الحال الثالث : أن لا يأخذه » ولا يُقره » بل يهمله ويعرض عنه . 

فتقل المزني : Sf‏ الضمانَ يتعلّق برقبته العبد كما كان » ولا HEE‏ به السيد في سائر أمواله » لأنه لا 
ols‏ منه AY,‏ لعلمه » كما لو رأى عبده Cat‏ مالا فلم يمنعه » ونقل الربيع تعلقه بالعبد ويجمع أموال 
السيد وعكس ALY‏ والغزالي » قَتَسَبَا الأول إلى الربيع » والثاني إلى المزني . والصوابٌ المعتمدٌ ما سبق ) . 
انظر روضة الطالبين : ر ٠۹١ / ٠‏ ) » وانظر نقل الربيع في الأم : (۳/ ۲۸۹) . 


قلت : وأظهر القولين : Gla‏ الضمانٍ بالعبد وسائر أموال السيد . انظر الروضة : (ه / )٠۹١‏ . 
)8( زيادة من (أً) . )© في (ly‏ : «الإنزاع ٠‏ . 
(7) في (أ) :« ليس هو» . 
wk )۷(‏ القوسين : ليس في (أ) . 
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فرع : لو عتق [ العبد  [‏ بعد الالتقاط » فقد تردد الشيخ أبو محمد في أن طرآن الحرية 
على دوام اللقطة هل يصح اللقطة حتى يفيد حكمها ؟ وهو محتمل . 

أما إذا قلنا yo:‏ أهل الالتقاط » فإن عرف وتملك Oy‏ السيد صخ وحصل © 
الملك للسيد » وإن استقل به ^ ففيه وجهان OF‏ كما في شرائه ؛ لأنه تملك بعوض » 
وأولى بالفساد ؛ OY‏ البائع راض بذمته فلا يطالب السيد » وها هنا الملتقط يتبع مَنْ له 
املك » فيعرضه للمطالبة . 

Ub‏ الضمان : فإن تلف قبل مضي المدة Si‏ » وإن تلف بعد مضي المدة 
والتملك » فمضمونٌ على السيد إن أذن في التملك » وكذلك إذا © أذن في قصد 
التملك ¢ وبعد لم يجز التملك ؛ لأنه مأخوذ على جهة التملك 20 ويتعلق بذمة العبد 
انان لكونه في يده . 

وفيه وجه : أنه لا يتعلق بالسيد » كما لو أذن في الغصب » وهو ضعيف » بل 
dents‏ بالإذن في الشراء أولى . 

od Of‏ يكن tyler Va Gaby glen Vy dell tay glad 4p Seti Sif‏ ناه 
وهو أمانة » وقد تلف بآفة سماوية . 


. € «إنه‎ : dy gm . زيادة من (أ)‎ )١( 

5 في (أ) : و وجعل » . )٤(‏ في (fy‏ : 9 فوجهان » . 

)0( اذهب : أنه لا يجوز par SLE‏ [ذن السيد + وقيل > ونجهات .انر روضة calla‏ + ز٠‏ هوم 5 
cy‏ قوله : « مُضي » ليس في (أ) . 

.) إن‎ Be sm 

. » التملك‎ ١: hy في‎ )( 
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وفيه وجه : أنه يتعلق برقبته 6 لأنه وجب بغير رضا مستحقه . 

أما إذا أتلفه العبد بعد المدة » فالظاهر أنه يتعلق برقبته © » وذكر صاحب التقريب 
وجهًا : أنه يتعلق بذمته » كما لو(" أتلف المبيع » كأن 29 ذلك تسليط من المالك » 
وهذا تسليط < على المالك ©© من الشرع . 
فرعان : 

أحدهما : المكاتب » نص أنه كالحه © . فمنهم مَنْ قطع به لأنه أهل الاستقلال › 
ومنهم من طرد القولين ‏ . فإن قلنا : إنه أهله » فن عرف hs‏ بنفسه 29 . وإن قلنا : 
ليس Stal‏ فالسلطانُ ينتزعه 29 من يده » وليس للسيد Ay‏ الانتزاع إلا كما للآحاد ؛ 
لأنه لا يَدَ له على كسبه . 

الثاني : مَنْ نصفُه BH‏ ونصفُه رقيقٌ نص أنه ٠ BIS‏ » ومنهم من طرد 
القولين7'© فإن قلنا : إنه أهل AIS OY‏ » ولم يكن مهايأة » فهو مشترك بينهما PLAS‏ 


. ما بين القوسين : ليس في (أ) . (۲) قوله : « لو » ليس في (أ)‎ )١( 

5 في CI)‏ : «فإن ). )٤(‏ في (ty‏ : « تسلطا » . 

(ه) في chy‏ : « الالك ) . 

() انظر : الأم : ry‏ ۲۸۹ ) » مختصر المزني : (5 SCAT‏ 

(۷) وهذا الطريق هو الأصح عند الجمهور » ثم الأظهر باتفاق الأصحاب : صحة التقاط المكاتب . انظر 
الروضة : ( ۰ / ۰۳۹۷ ۳۹۸ ) » مغني الحتاج : ( ٤0۸/۲‏ 5.: ) ء نهاية الحتاج : ( 5 / ٤١١‏ ) . 
(0) في ١ (hy‏ لنفسه ) . (9) في (ly‏ : ( ينزعه ٩‏ . 

ىن انظر : الأم : (۳/ ۰۲۸۹ Cras‏ > مختصر المزني : (8/5؟١١)‏ . 


)11( المذهب المنصوص : صحةٌ التقاط مَنْ نصفه حو ونصفة رقيقٌ . انظر : روضة الطالبين : ( ٠‏ / 
وو » مغني الحتاج : ( ٤0۹ / ١‏ ) » نهاية الحتاج : ( ٤۳١ / ١‏ ) . 


00 في (أ) : « أهله » . 
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أكسابه » وكما لو اشترك رجلان في اللقطة. 

وإن كان بينهما مهايأة » وقلنا : إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة فمشترك . 

وإن قلنا : يدخل » فهو لمن وقع في نوبته » ويرعى قيمة O‏ فيه يوم الالتقاط 
أو مضي مدة التعريف ؟ فيه احتمال © . 

أما الصبي : ففي التقاطه قولان كما في العبد © . 

رفظم Ogi pl‏ بأنه Jal‏ الالتقاط » وطردوا ذلك في المجنون JS‏ محجور عليه لأنه 
fal‏ الاكتساب © . 

فإن قلنا : إنه أهله » انتزعه © الولي ”©“ من يده » ثم يتملك له بعد مضي المدة . 

وإن قلنا : ليس أهلًا » فهو في يده بغير Go‏ » فلينتزع من يده . 

. . تلف بآفة سماوية * فيلزمه الضمان أيضًا‎ OM أتلفه الصبي ضمته » وإن‎ of 


وإن قلنا : إنه أهله » وتلف BLO‏ سماوية في يده "© فوجهان » لأنه ليس Sal‏ للأمانة OY‏ 


. قوله : « قيمة » ليس في (أ)‎ )١( 

(۲) الصحيح المعروف : أن الاعتبار بوقت الالتقاط . انظر الروضة : (ه / ۳۹۹) » مغني الحتاج : (؟/401) . 
() قال في الروضة : : التقاط الصبي فيه طريقان كالفاسق . والمذهبُ are‏ كاحتطابه واصطياده » . 
انظر روضة الطالبين : ره / (tee‏ . 

. » للاكتساب‎ ١ (fy في‎ )5( 

(ه) في الأصل ونسخة ر ب ) : « انتزاع » » والمثبت من (أ) . 

ga)‏ (أ) : ١‏ الولد و . hy gm‏ : «فإن». 

| . ما بين القوسين : ليس في (ب)‎ )٠١(- A) 

(4) في (fy‏ : « تلف » . 


Bel 11)‏ هذين الوجهين : أنه لا ضمانٌ عليه . انظر الروضة : (ه/٠٠٠)‏ . 
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+ ومين‎ pl BS oh لفون‎ ne اردع‎ hy 

وإن أتلف فوجهان بالعكس من اللقطة ؛ لأنه تسليط من المالك . ثم لو علم الولي بذلك 
ولم ينتزع من يده حتى تلف ضمن الولي بتقصيره » فإنه ملتزم حفظه عن مثل ذلك . 
الركن الثالث : فيما LEY‏ . 

وهو JS‏ مالٍ مُعَوْضٍ / للضياع وج في ple‏ من الأرض أو غامرها 9 فإن كان ١۱۲ب‏ 
حيوانًا hdc‏ : فما anf‏ عن صغار السباع كالإبل - وفي cline‏ البقر والحمار - لا يجوز 
التقاطةُ » وما لا يمتنع كالشاة والفصيل والجحش جاز التقاطه ؛ يلا روي أنه $B‏ سكل عن 
اللقطة » فقال : « أعرف غفاصها و وكاءَها » وعَدْفَهًا سنةً » فإن جاء صاحبها » وإلا فهي 
لك » . فسعل 29 عن ضالة الشاة » فقال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . فسكل عن 
الإبل » فغضب حتى احمدَتٌ وجنتاه وقال : « مالك ولها » معها سقاؤها وحذاؤها » تَرِدُ 
الماءَ » وتأكل الشجر ء ذُرْهَا © حتى يلقاها ربُّها » © . هذا إن وجد في الصحراء © . 
Of‏ وجد الحيوان في العمران » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه كالصحاري ؛ لعموم ch‏ ع oy Gad‏ الصغير Sly‏ 


. من (أ)‎ ally » » أدع‎ ١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )١( 

(۲) في bel‏ ونسخة رب ) : «غامر ١‏ » والثبت من (أ) . 

5 في (I)‏ : « وشثل ). )٤(‏ في )1( : ١‏ دعه). 

)0( الحديث أخرجه البخاري : ( ٠‏ / 95 ) (ه: ) كتاب اللقطة ر + ) باب DLs‏ الإبل ( ۲٤۲۷‏ ) » 
ومسلم : ( CTV) ) ۱۳٤۸ = ۱۳٤۹/۳‏ كتاب اللقطة الباب الأول ( gly » ١۷۲۲‏ داود : OYA LY)‏ 
1 ) كتاب الأحكام ر ٠١‏ ) باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم ( ۱۳۷۲ ) » وابن ماجه : (؟ / 
١‏ ) ( 1۸ ) كتاب اللقطة ( ١‏ ) باب ضالة الإبل والبقر والغنم ( ٠٠٠٤‏ ) » والبيهقي في معرفة السنن 
UM,‏ : ( ۹ / هلاء 5/ا) حديث رقم : CATES)‏ . وراجع التلخيص seth‏ : (۷۳/۳) حديث رقم : 


. (۳) 


. » الصحاري‎ « : (fy gM 
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والثاني : [ أنه ] ( يلتقط الكل ؛ إذ تتناولّها ("© أيدي الناس » بخلاف ما في الصحراء © . 
والثالث : أنه لا يلتقط لا الصغير ولا الكبير » فإنه لا يخاف الصغير ها هنا من 

السباع ».بخلااف الصحراء . 
فإذا قلنا : لا يلتقط البعير ‏ فإذا أخذه O‏ ثم تركه على مكانه لم يخرج من ضمانه . 

فرعان : 

3s £ 2 5‏ 
أحدهما : استثنى tobe‏ التلخيص البعير الذي O Sn}‏ في أيام منى » وقد قلد 

. أَحْذه وذَّبْحه ؛ اعتمادًا على العلامة‎ ٠” وقال : جاز‎ » Ag 
مذبوحا وقد عمس منسمُه في‎ Soph ومن أصحابنا مَنْ حرج ذلك على أن البعير إذا‎ 

دمه هل يجوز أن يؤكل اعتمادًا على هذه العلامة ؟ وها هنا Sof‏ بالمنع » إذ لا ينعد شرودٌ 

البعير من صاحبه › فلا يرضى dole‏ بنحر غيره . 
الثاني : إذا وجد WS‏ التقطه » واخحتص بالانتفاع به بعد التعريف » فإن الانتفاع به 

كالملك "0 في غيره . 
وفيه احتمال من حيث إنه اختصاصٌ بغير ضمان فيكاد يخالف موضوع اللقطة . 


*# ا د 


.» يتناولها‎ ١: ب)‎ (٠ زيادة من (أ) . (۲) في (أ)‎ )١( 


)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 408 ) » مغني الحتاج : ( ۲ / 4٠١‏ ) › نهاية 
احتاج : ١ . ) 454 Joy‏ 


. من (أ)‎ ally » » في الأصل ونسخة ( ب) : « أخذ‎ )٤( 
. » يوجد‎ ds في (أ)‎ ©) 

. » في (أ) :2 تجوز‎ )١ 

0 في (أ) : «١‏ كالانتفاع » . 
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الباب الثاني : في أحكام اللقطة 

وهي أربعة : 
الأول : الضمان : 

وذلك يختلف بقصده » فإن التقط على of ued‏ يحفظه ”“ لالكه أبدًا فهو © 
SL‏ فى يده Mal‏ » وإن قصد أن يختزل فى الحال فهو مضمونٌ عليه NSF‏ 

وإن قصد أن يتملكها بعد السنة فهو فى السنة BUF‏ » لو تلف لا ضمان » فإذا 
مضت السنة فهو مضمون [ عليه ] ”© وإن لم يتملك ؛ لأنه صار ممسكا لنفسه بالقصد 
الشابق » فهو كالمأخوذ على جهة الشوم . 

وإن لم يقصد Ed‏ من ذلك وأَطلق LEY‏ » فإن غلب BUY file‏ فلا ضمانٌ » 
وإن Le‏ ©) مشابه الكسب ضمناه . 
فرع : 

إذا قصد GUY‏ أولا » ثم che‏ بالفعل فيه ضمن . 

وهل يضمن بمجرد قصد الخيانة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا كالمودّع لا يضمن بمجرد القصد © . 

والثاني : يضمن ؛ لأن المودع lat‏ عليه من جهة المالك . 


. إلا عند قصد الأمانة‎ Bhat أن إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه‎ : LLY, 


٠: (fy 30)‏ يحفظ ) . (۲) في )1( ٠:‏ فهي 2). 
(۳) زيادة من (أ) . )٤(‏ في (fy‏ : و غلب ) . 


(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : 407/0 ) » مغني المحتاج : ( ٤۱١/۲‏ ) « نهاية 
rebel‏ ره / ٤۳۸‏ ) . 


م2 .دسب اللقطة وأركانها وأحكامها 

ولهذا Labi‏ بأن الملتقط على قصد الخيانة في الابتداء يَضْمن » وفي المودع إذا قصد 
الخيانة عند الأخذ وجهان (© . 

ثم مهما صار ضامتًا » فلو أنفق (" التعريف لم يكن له التملك ”2 » فإنه 53% ذلك 
عند وجود الأمانة . وفيه وجه آخر : أنه يتملك ؛ إذ العدوان لم يكن في SE‏ السبب Lely‏ 
كان في قصده ولم يتصل به تحقيقٌ . 
الحكم الثاني : التعريف . 
وفيه طرفان : | 

0 a, 20 م‎ 7 

الأول : فيما Ge‏ : ويجب ذلك O‏ سنة في كل مُلْتَمَطٍ » إلا ما قل » أو تسارعٌ 
الفسادٌ إليه . 

uf‏ القليل.: فما لا يُتَمَوّل » كالزبيبة الواحدة لا Mel © aad‏ » وما يتمول 
يُعدف » ولكن لا يجب تعريفه سنة . 1 

والأصح : أنه لا IL‏ بتقدير » بل ما يعرف أنه dole Bi‏ عن © طلبه على 
القرب . 

ومنهم من قدّر بنصاب السرقة 0 لأن ما دونه تافه شرعًا 5 

ومنهم من قال : الدينار فما دونه قليل ؛ لا روي أن عليًا - رضي الله عنه - وَجَدَ 
)١(‏ قال في الروضة : « ولو أخذ الدراهم ليصرفها إلى حاجته » أو الثوب لِيلْمَسَه » أو أخرج الدابة 


لي ركبها » ثم لم يشتعمل ضَّمِنَ ؛ لأن الإخراج على هذا القصدٍ خيانةٌ . ولو نوى TEV‏ لنفسه فلم يأخذ لم يضمن 
على الصحيح . وقول الا کثرین » وضمّنه ابن سريج . انظر روضة الطالبين : (774/5) . 


(۲) في ( ب ) ١:‏ اتفق ).. ١ : (fy or)‏ التمليك » . 
)٤(‏ قوله : « ذلك » ليس في (أ) . (ه) في (أ) :ف . 


في (أ) :في 
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دينارًا فذكره لرسول الله fi‏ فأمره باستنفاقه 9© . 


ثم ما رأيناه قليلا » ففي قَدْر التعريف ثلاثة أوجه : 


0 
£ 


أحدها : مره واحدة ؛ إذ لا Ld‏ للزيادة » ويدل ede Made‏ - رضى all‏ عنه - » فإنّ 
إظهاره ” لرسول الله © َك كان كافيا . 

والثاني : أنه القدر الذي يوازي Clb‏ المالك ومداومته عليه © . 

الثالث : أنه يُقَدّر بثلائة أيام حذرًا من الجهالة . 

أما ما يتسارع إليه الفساد - كالطعام وأمثاله - فإن وجده في الصحراء جاز له أن 
يتملكه أو يأكله قبل التعريف ؛ لقوله - عليه السلام - : « من التقط طعامًا (SUE‏ © . 


)1( الحديث أخرجه أبو داود : ( ۲ / ١4١‏ )كتاب اللقطة ( ٠۷٠١ ٠ 107١4‏ ») » والشافعي في الأم : ( ٣‏ / 
4۹ كتاب اللقطة - باب اللقطة الكبيرة عن عطاء بن يسار عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
أنه وجد دينارًا على عهد رسول fA alll‏ فذكره للنبي fe‏ فأمره أن يعترف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه 
فأمره أن يغرمه » والبيهقي في السنن الكبرى : ر ٦‏ / 1407 ) كتاب اللقطة - باب اللقطة يأكلها الغني 
والفقير ... » ومعرفة السئن والأثار : 4 / ول/اء ٠‏ ) »© حديث رقم : )١5414(‏ » وعبد الرزاق في 
مصنفه حديث رقم : ( ۱۸٦۳۴۷ ۰ ۱۸٦۳١‏ ۰ 187748 ) . وراجع التلخيص ۷١ / ۳ ( : dl‏ ) حديث 
رقم : CANTO)‏ . 

(۲) في (أ) : للنبي » . © في (أ) : «١‏ طلب » . 


)4( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : 4٠١ [oy‏ ) » مغني المحتاج : (۲/ ٤۱٤‏ ) » نهاية امحتاج : 
(ه/١؛:).‏ 


)0( الحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير : ( ۳ / ۷١‏ ) حديث رقم : ( ٠۳۳١‏ ) وقال : هذا 
حديث لا أصل له » قال المصنف في « التهذيب » : هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب . نعم قد يوجد في 
كتب الفقة بلفظ أنه قال : من وجد طعامًا أكله ولم Sa‏ » قال : والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثًا » 
بل أخذوا حكم ما يَفُسد من الطعام من قوله BE‏ : « إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » وعكس الغزالئ 
القضية فجعل الحديتٌ في الطعام » ثم قال : وفي معناه الشاةٌ » وقال ابن الرفعة : لم أره فيما Lady‏ عليه 
من OS‏ أصحابنا . 


UGG وار اا و‎ iA ee nt 944 


وتلْحق الشاةٌ بالطعام ' فإنها مطعومة oO‏ ولا تبقى بغير نفقته OS‏ ولا نفقةً لها © . 
ولقوله ب : « هي لك » أو لأخيك ٠»‏ أو للذئب » . ولم يأمر بالتعريف . 
وفي إلحاق الجحش وصغار الحيوانات التي لا BLL ISH‏ وجهان : 

أحدهما : نعم » لأنه لا تبقى دون العلف . 

والثاني : لا ؛ لأن حكم المطعوم deel‏ » وقد 555 الخبر في الطعام والشاة > . 
ثم إذا أكل أو تملك » ففي وجوب التعريف بعده وجهان : 

أحدهما : يجب ؛ حذرًا من الكتمان © . 

والثاني : لا ؛ لعموم الخبر » ety‏ وجود المالك فيما Lai‏ من الصحراء . 

: © ©0 ففيه وجهان‎  O إذا وجد الطعام في عمران‎ Ll 

أحدهما : أنه كالصحراء ؛ لعموم الخبر . 


)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « فإنه مطعوم » » والمثبت من (1) . 
)1( قوله : و له ۲ ليس في (أ) . 5 في (أ) :«له». 
)٤(‏ وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه / 408 ) . 
(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه / 4١١‏ ) » مغني الحتاج : (؟ / )4٠١‏ . 
١ : chy gM‏ العمران » . 0 في )1( : « فوجهان » . 
(A)‏ قال في الروضة : « وإن وجده في بلدة أو قرية » فطريقان : 
أحدهما : على قولين » أحدهما : ليس له الأكل » بل abe‏ ويأخحذ ثمته SIU‏ ؛ call BY‏ متيسر في العمران . 
والثاني - وهو المشهور - : أنه كما لو وجد في بريّة . 


والطريق الثاني : القطع بالمشهور » . انظر : روضة الطالبين : )1 4١١‏ ) » مغني انمحتاج : ( IV)‏ 
weak‏ نهاية المتاج : ره / ٤۳١‏ ) . 
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والثاني : أنه يلزمه Sf‏ يبيعه » فإن ثمنه JG‏ للبقاء » فيكون بدلا عنه » وفي الصحراء يعجز عنه 22 . 

. قلنا : يبيع » فيتولاه بنفسه إن لم يجد قاضيًا‎ Ob 

وإن وجد ففي جواز استقلاله بالبيع وجهان : 

وجه الجواز : أنه له نوع BY,‏ بسبب الالتقاط » ثم مهما / حصل الثمنُ سلك به۲۷٠/‏ 
مسلك عَينٌ اللقطة في الضمان والتملك وغيره . 

وإن قلنا : يأكل ثم Boal‏ بعده » فهل يلزمه تمبيز قيمته ليعتمد التعريف موجودًا ؟ 
فيه وجهان © 

» ©" قلنا : يميز» فلا يتعين له إلا بقبض القاضي » ثم لا يصير ملكا ” لرب اللقطة‎ of 
عند إفلاسه » ويمتنع فيه تصرف‎ O ولكن فائدته أن يقدم المالك به > على الغرماء‎ 
. © في يده أمانة‎ ١7 الملتقط » ويتلف‎ 

© الجر بل يتف‎ pig لا‎ ah tc tall فضت‎ ae لم يظهر‎ Ly 
. "١ لم مير‎ ١١ ويحتمل أن يرتفع الحجر كما‎  O اللقطة لاعينها‎ Jay أبدًا 09 لمالكه لأنه‎ 
: وأصح هذين الوجهين : أنه يجب اسكذان القاضي . انظر الروضة : (ه / 104 ) » مغني الحتاج‎ (1) 
. (° /۲( 
. )141١ oy : (؟) وأصح هذين الوجهين : أنه لا يلزمه . انظر الروضة‎ 
. قوله : « به » ليس في (أ)‎ )٤( . » للملتقط له‎ « : (fy في‎ )۳( 
E TTT ) في الأصل ونسخة رب‎ (0) 
. » أمانة في يده‎ ١ : (1) في‎ )١( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « يحفظ » » والمثبت من (أ)‎ )۷( 
. 1) ليس في‎ cle: قوله‎ )۸( 
. Ty عينه ) » والمثبت من‎ ١ : في الأصل ونسخة ( ب)‎ (4) 


. لو تميز)‎ ٥: (hy) gs 


64و2 ا اللققطة وأركانها وأحكامها 


الطرف الثاني : في Las‏ التعريف : 
وفيه مسائل : 

الأولى : Ey‏ التعريف Lae:‏ الالتقاط › E Ee Oly‏ 
لم يَغزم على التملك أصلا أو 656 بعد ستتين “ فهل يلزمه التعريفٌ في ا حال ؟ فوجهان : 

أحدهما : لا ؛ OV‏ التعريف تعب في مقابلة ثمرة الملك . 

والثاني : يجب ؛ لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقّه » وفي تأخيره إضرارٌ بالكتمان ° . 

. قلنا : يجب البدار » فبالتأخير يصير ضامئًا‎ ob 

ثم ينبغي أن يعرف في الابتداء » في كل يوم » ثم في كل جمعة » ثم في كل شهر » 
والمقصود : أن يعرف أن الأخير iss‏ الأول 

الثانية : مكانٌ التعريف : مكانٌ الالتقاط إن كان في عمارة » فإن سافر فول 
غيره بالتعريف . 

Oly‏ التقط في صحراء 2 فلا يتعينٌ عليه Ub‏ » ولكن ليعرفه O‏ في البلد الذي ينتهي 
إليه ويقصده ¢ فإن الإمكان في سائر البلاد على وتيرة واحدة . 

الثالثة : ينبغى أنْ يذكر Gon‏ أوصاف اللقطة في التعريف » كالغطاص والوكاء ؛ 
E Ss anaes Ie‏ 

الرابعة : مؤنةٌ (“ التعريف لا تلزمه » أعني : أجرة Gell‏ إن قَصَد حفظه أمانة 


. ) ستتين‎ « : (ty 3) 


(؟) وهذا الوجه هو الأقوى والختار . انظر الروضة : (ه / 405 ) > مغني الحتاج : )1 CAV CEN‏ ‘ 
نهاية اتاج : ۳٤۸۰۳٤۷ / oy‏ ) . 


5 في (ty‏ « الصحراء » . (5) في (fy‏ ( يعرفه ) . 


(0) في (fy‏ : «مؤنة ). 
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أبدًا . وإن قصد التملك ولم يظهر المالك gh‏ عليه . وإن ظهر امالك فقد أطلق 
العراقيون أنه على الملتقط ؛ لأنه peg‏ لنفسه ”© . وفيه احتمال ؛ لأن التعريف طلب 
المالك » فهو سَعْيعَ فى الحال [ له ع LYM‏ إذا ظهر . 

,154 قلنا : ليس عليه » فالقاضي led‏ من بيت الال أو من عين اللقطة . 
فرع : 

ع SA Pa Seg ak‏ 
الملتقط قطعًا » وإنما هو كنفقة الجمال عند هرب الجمال » فإن مشت الحاجة إلى بيع جزءٍ 


منه فعل ذلك . 
قال الشيخ أبو محمد : إن كان كذلك فسيأكل نفسه فيلحق 9 بقبيل ما يتسارع 
الفساد إليه . 1 


الحكم الثالث : التملّك بعد مضي المدّة . 
وهو جائز إذ لم يقصد الخيانة » وفيه أربعة أوجه : 
أحدها : أنه يحصل بمجرد pat‏ السنة » فإنه قصد بالالتقاط الملك عنده . 
الثاني : أنه AY‏ من لفظ » فمجرد القصد فقط لا يؤثر » وما مضي عزم لا قَضدٌ © . 
والثالث : أنه يكفي Lid‏ قَصْدٍ عند teak‏ السنة . 
والرابع : أنه AN‏ من ai‏ يُزيل Ob CU‏ وقؤله لا يزيد على 
الاستقراض » YO By‏ يملك إلا بالتصرف على قول . 


)1( وهذا هو الأصح . انظر الروضة : ( ٠٠۸ / ٠‏ ) » مغني الحتاج : ( 44١ / ١‏ ) 

(۲) زيادة من )1 00 5) في (أ) : فإن ). 

)8( في ( ب ) : ١‏ فيلتحق © . 

)0( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( CNY / ١‏ مغني الحتاج : (؟ / 4٠١‏ ) . 
sa‏ :دثم). 


2298/4 — اللقطة وأركانها وأحكامها 
فرع : 

إذا وجد لقطة في مكة ¢ ففيها "“ وجهان : 

أحدهما : [ أنه ] © يتملك » كسائر البلاد ٠.‏ 

والثاني : لا ؛ Edy‏ : « إن الله حرم مكة » لا ينفر صيدها » ولا يعضد 
شجرهاء ولا تحل لقطها © إلا لمنشدٍ 29 » » والمراد به منشد على الدوام » وإلا GA‏ 
فائدةٍ لتخصيص مكة © . 
الحكم الرابع : وجوبُ الردٌ إذا ظهر مالكه 29 . 

ويُغرف ذلك بالبينة » فإن أطنب في الوصف » وغلب على الظن Shee‏ جاز التسليم إليه . 

: خلافٌ‎ ABB وجوب ردّها دون إقامة‎ By 

منهم من أوجب Spe‏ تكليفٌ ged ats)‏ © . 


ومنهم من قال ربا يكون قد عرف الوصف بوصف المالك الفاقد ف . 


١ : (fy 90)‏ ففيه ). (۲) زيادة من (أ) . 

5 في Gd)‏ : « لقطتها » . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / 5ه ) (8؟) كتاب جزاء الصيد ( ٩‏ ) باب لا ينفر من صيد الحرم 
(۱۸۳۳ ۰ ۱۸۳۶ ) »ء ومسلم : ( ۲ / ۹۸۷ - 1484 ) ( ٠١‏ ) كتاب الحج CAT)‏ باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها .. ( ۰۱۲۳۰۳ 00 CMY‏ © وأبو داود : ( ۲ / ۲۹۸ ) OLS‏ المناسك باب حرمه مكة (94ا8؟ » 
۲ )»۰ وابن ماجه : ( ۱۰۳۸/۲ ) ( ۲١‏ ) كتاب المناسك Ce Hy‏ باب فضل مكة )9١١.9(‏ - وراجع 
التلخيص seth‏ : ( ۲ / ۲۷۹ ) حديث رقم : )1١١١١(‏ . 

)0( وهذا الوجه هو الصحيح . انظر الروضة : (5/؛١١‏ ) » مغني الحتاج : (۲/ 4۱۷ ) » نهاية الحتاج : ( )415/٠5‏ . 
os chy gM‏ » . (۷) في (أ).: ( عسير ) . 

8555 وصفها تُظِرَء وإن لم يظن الملتقط صدقه لم‎ Oy . إليه‎ Ladd Ley أقام‎ fy « : قال في الروضة‎ (A) 
جاز الدفعٌ إليه » ولا يجب على‎ Fe BB Oy على المذهب والمعروف . وحكى الإمام ترددًا في جواز الدفع‎ al 
‘ CENT / 5 : هذا المذهب » وبه قطع الجمهور . ونقل الإمام في وجوبه وجهين » . انظر : روضة الطالبين‎ 
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ولعل الأؤلى الاكتفاء بقول SSE‏ واحدٍ ؛ لحصول الثقة . 
فرعان : 
أحدهما : إذا سلّمه إلى الواصف » فظهر امالك » فيطالب الواصِف أو الملتقط مَنْ شاء 
منهم » ويرجع itll‏ على الواصني » إلا إذا كان اعترف له بالملك » فلا يقدر على الرجوع . 
الثاني : إذا ظهر المالك بعد أن تملكه » فإن تلف رد قيمته يوم التملك . 
وإن كانت قائمة » ففي لزوم رد العين وجهان » كمثله في رجوع المستقرض ^ . 
وإن كانت معيبة ("2 فأراد Sf‏ يردها BGM every‏ إليها » وامتنع امالك وقال : أريد 
القيمة » فأيهما Obed‏ ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : المالك ؛ OV‏ العين بعد التملك تزاد O‏ للتقريب فى حصول ال جبر » وقد 
Ob‏ بالعيب وجه الجبر . 
والثاني : الملتققط ؛ لأنه لا يزيد على الغاصب » وللغاصب © ,3 العين مع الأرش * . 
ثم إذا رد » فلو طالب من المالك أجرة SO‏ لم يكن له ذلك إلا إذا كان قد نادى 
المالك بأد © : مَنْ رد لقطتى فله كذا » فيستحق ما سى على ما فُضلناه في AS‏ 
الجعالة [ عقيب الإجارة ] © » واللّه أعلم . 
)1( أصح هذين الوجهين : أن للمالك أَحْدَّها » وليس bas‏ أن بره DT‏ بدلها . انظر روضة 
الطالبين : (ه / 4١4‏ ) » مغني الحتاج : ( ؟ / 4١٠5‏ ) » نهاية الحتاج : ( ه / 444 ) . 
(۲) في )1( ١‏ معنية ) . 
)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « يراد ٠‏ » والمشثبت من (أ) . 
)8( في ١ : (Fy‏ والغاصب » . 


(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (ه / 4١6‏ ) > مغني الحتاج : 4١5/57‏ ) » نهاية 
cy . (ttt Joy: cbs‏ قوله : « أجرة » ليس في (أ) . 


0 في (أ) :وان . (۸) زيادة من (Fy‏ . 
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الباب الأول : في أركان الالتقاط وأحكامه . 
ot‏ إل ركان فعلافة 9) ۽ 
الأول : نفس الالتقاط : 
وهو عبارةٌ عن gee LT‏ ضائع BEY‏ له . 
وهو في نفسه فرص على الكفاية ؛ لأنه تعاونٌ على البرء وإنقاذ oo‏ الهلاك . 
وفي وجوت الإشهاد. abe‏ لاف ip‏ على eas‏ على اللقطة © وأولى 
sh‏ جوب ¢ لأن الاسترقاق مخوف فيه : 
ومن الأصحاب من أوجب ذلك على المستور لا على العدل . 
ثم إذا شرطناه » فمهما تركه لم يثبت له AY,‏ الحضانة » وجائز © الانتزاع من 
يده» وكأنها ولاية / لا تثبت إلا بعد الشهادة . . NYY‏ 
الركن الثاني : اللقيط 
ولا يُشترط فيه إلا الحاجة إلى كافل . 
فإن كان له La‏ سَبَقَ إليه » أو OF‏ أو أم » أو قريب فلا معنى لالتقاطه » وكذا 
إن Wh ats”‏ + ون كات دون س jaca‏ فيجت النقاطه : 
وفيما بعد التمبيز إلى البلوغ تردد » فإنه قريب الشبه من الإبل من 20 جملة اللقطة ؛ 
إذ له نوع استقلالٍ © . 


0 في (fy‏ : «أما». ry‏ في الأصل : « ثلاثة » » ولمثبت من (أ) 2( ب) . 
(۳) في (أ) :«من». )٤(‏ في (Fy‏ : « باللقطة ٠‏ . 
(ه) في ( أ ) : « وجاز» . ١: TSE‏ في » . 


(Y)‏ قال في الروضة : « وفي الصبي الذي بلغ Se‏ التمييز ترددٌ للإمام » BN,‏ لكلام الأصحاب : أنه 
يلتقط ¢ لحاجته إلى التعهد » . انظر : روضة الطالبين : ( 4١8 / ٠‏ ) . 


804 ب اکا اللي 
الركن الثالث : الملتقط . 
وأهلية الالتقاط ثابتة © لكل خو مكلف » مسلم » Je‏ » رشيد . 
Ll‏ العبد والمكاتب : فلا يتفرعان للالتقاط ‏ » فإن التقطا Sl‏ & من أيديهما ولا ولاية 
لهما على الحضانة » إلا أن يأذن السيد فيكون هو الملتقط » والعبد نائبٌ فى الأخذ . 
وأما الكافر : فهو أهل الالتقاط للكافر لا المسلم O‏ فإنه نوحٌ ولاية . 
نعم » للمسلم التقاط الكافر . 
وأما الفاسق : فلا يأتمنه الشرحٌ . ' 
والمستور : له الالتقاط . 
ثم لو قصد المسافرة به منعه القاضي إلا ©© أن تغرف ©" عدالته . 
وأما li‏ - وإن لم يكن فاسقًا - : فليس Shah‏ لأمانات الشرع . 
وأما الفقير : فهو © Sof‏ » وعلى الله رزقُهم . 
وذكر العراقيون وجهًا [ آخر ] © : أنه gb‏ © من يده ؛ نظرًا للصّبي . 
فإن قيل : فلو ازدحم ملتقطان ؟ 
قلنا : أما غير الأهل فلا gels‏ الأهلّ » كما سبق . 
وإن كان كل واحد أهلا » paws‏ الغنيع على الفقير ؛ نظرًا للصبى . والبلديّ على 
)١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « ثابت » » والمثبت من (أ) . 
)١(‏ في )1( : ١‏ للحضانة ٠‏ . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « للمسلم » » والمثبت من Cy‏ 58 
)٤(‏ في (أ) : « إلى » . (ه) في Cans (fy)‏ 
)١(‏ في (أ) : (هو» . (۷) زيادة من (أ) . 


(۸) في (أ) : ( ينزع » . 
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القرويٰ » ويُقدم القرويٰ على البدوي ؛ لما فيه من النظر للصبيَ في اتساع معيشة البلاد 
ومحشن الأخلاق فيها . 

ولا تمذم المرأة على الرجل » Sy‏ قُدّمت [ الأم ع © على الأب في الحضانة ؛ OY‏ 
الأم Gal‏ من أجنبية يستأجرها CY‏ » وها هنا الأجنبية تشتمل الجانبين . 

وفي تقديم الظاهر العدالة على المستور خلافٌ : 

منهم من قال : لا يُقدم » كما لا يقدم الظاهر (" الثروة على المتوسط ؛ OY‏ 
المستور يزعم أن التقصير تمن لم يَطلع على عدالته . 

ومنهم من قال : يُقَدّم لأن أصلّ العدالة شرط للأهلية » فظهورها Lor‏ الترجيح 9 . 

. الأخذ‎ O تساويا فى الصفات » قُدَّم السابق على‎ Sp 

وهل pad‏ السابق ‏ إلى الوقوف “© على رأسه قبل الآخذ ؟ فيه تردد › فان تساويا اق 
بينهما ؛ إذ لا سبي إلى القسمة ولا إلى المهايأة » إذ يستضر الصبئ بتبديل اليد 29 بعد الإلف . 

وقال ابن Jl‏ هريرة : )082 ”“ coll‏ ف يل م يراه ® منهما 0 

ولو اختار الصبئ أحدّهما : فلا نظرَ إليه إذ لا مستند ليله ؛ بخلاف اختيار الصبي 
أحد الأبوين » فإن ذلك يستند إلى تجربة وامتحانٍ . 


)1( زيادة من CF)‏ . (۲) قوله : « الظاهر » ليس في (أ) . 
© في (أ) : ولأن». 


(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر في ذلك : روضة الطالبين : (ه / ٠٠١‏ ) » مغني الحتاج : ( ٠‏ / 
9)ء نهاية eel‏ : (ه / (fer‏ . 


(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إلى » » Sally‏ من Ty‏ 


G 
9 


: على الوقوف © . 0 في (ب)‎ « : chy sy 
. في الأصل ونسخة رب ) : « يرد » » والمثبت من (أً)‎ (A) 


(9) في )1( :ديري ) . 


306/4 أحكام اللقيط 


فرع : 

إذا مشت الحاجة إلى القرعة ¢ فأعرض pled ais‏ إلى الآخر . 

وفيه وجه ١ pl‏ ؛ : أنه لا يجوز ذلك » بل pi?‏ ج القاضي القرعة Ree‏ 
ا ee‏ ال ag‏ 

نعم › في الدوام 3 لو أراد المنفردٌ باللقيط أن يردّه لد إلى موضعة لم يَجْرْ . 

: سلّمه إلى القاضي لعجزه : جاز . وإن © تبرم به مع القدرة ففيه وجهان‎ © af, 

ووجه O‏ المنع : أنه فرض RUS‏ » وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعيئًا © . 
أما حكم الالتقاط : فهو الحضانة والإنفاق . 

أما الحضانة : فواجبةٌ » وكيفيتها لا تخفى . 

ومهما bill‏ ”© في بلد لم يجز Of‏ يحول إلى بادية ولا إلى قرية ؛ SOON‏ تضبق 
المعيشة . ولو التقط '١(‏ فى بادية أو قبيلة » فنقل إلى البلد : جاز ؛ لأنه أرفق به » وفيه وجه : أنه لا 


5 : 5 ae oy" es ae : “Nr. 
: في محل التقاطه متوقمٌ » ولو نقل من بلدٍ مثله فوجهان‎ apd ظهورَ‎ OD OY يجوز ؛‎ 
ON OD أحدهما : الجواز ؛ لتساوي المعاش‎ 


)\( قوله : « أخر » ليس في (أ) . (۲) في )1( : ١‏ القاضي يخرج » . 
BV)‏ الأصل ونسخة ( ب ) : « يرد » » والمثبت من رأ) . 

() في (أ) :«فإن)». BE)‏ (أ) : «فإن). 

(1) في (ب) : ( وجه ) . 

(۷) وأصح هذين الوجهين OF:‏ له التسليم إلى القاضي . انظر : الروضة ( 55١ / ٠‏ ) 1 


. التقطه » . (9) قوله : « ولا » ليس في (أ)‎ « : (fy في‎ (A) 
. » التقطه‎ ١: (fy) في (أ) :«دفإن). )1( في‎ )0٠١( 
.» «المعايش‎ : (ty Bar) | e392 (1) في‎ 09 


)£ 1( وهذا هو المنصوص » وبه قال الجمهور . انظر : الروضة r): ee (tYy¥/oy:‏ 
£14( نهاية المحتاج : ( ه / e‏ 5 
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والثاني : المنع ؛ لتوقع ظهور النسب في محل الالتقاط مع اتساع المعيشة في 
محل الالتقاط © . 

ولو وجده BO‏ صحراء خالل ab‏ أن ينقله إلى أي © موضع شاء إِذْ سائر 
المواضع إما alte‏ أو أصلح منه . 

أما الإنفاق : فإن كان له مال فهو من ماله . 

وماله بالوصية للقيط » والوقوف عليه » والهبة منه » ويقبلها القاضي ويقبضها ‏ , 
أو sey ob‏ معه مال مشدود على Mag‏ » أو فرس مربوط عليه © » أو يوجد في دار 
فتكون © الدار له ؛ لأن أصل اللقيط على الحرية » ومعني اليد الاختصاص . 

وإن كان بالقرب منه مال موضوعٌ 3 أو بهيمة ® مشدودة بشجرة ففيها 00 
وجهان OM‏ . وهو ترددٌ فى SF‏ هذا القدر » هل dah‏ اختصاصًا ؟ 

وإن كان المال مدفونًا تحته فلا احتصاص له 257 به . فإن وج معه رقعةٌ فيها أن 
JU‏ المدفون تحته له » فالأظهر أنه له » وفيه وجه : أنه لا تعويل على الرقعة OM‏ 


5 Cy ما بين القوسين : ليس في‎ )١( 


(۲) في ١ : (ty‏ وجد). 5 في (أ) : « خالية ) . 

. قوله : « أي » ليس في (أ) . )0( قوله : « ويقبضها » ليس في (أ)‎ )٤( 
. ٠ في (أ) : «إليه‎ 0 . ٩ لسرته‎ ١ : ) ب‎ ( 9) 

(۸) في )1 ١:‏ فيكون ). (9) في ( ب ) ١‏ وبهيمة ) . 


.) ففيه‎ ١: hy في‎ )0٠١( 

)11( وأصح هذين الوجهين : أنها LEV‏ له كما لو كانت بعيدة . انظر الروضة : ( 0 / 454 ) » مغني 
chet‏ : ( ؟ / ٤١١‏ ) » نهاية الحتاج : ( ه / 107 ) . 

. ليس في (أ)‎ ٠ قوله : « له‎ )١١( 

)11( وهذا الوجه هو الموافق لكلام الأكثرين . انظر : الروضة : (ه / 454 458٠‏ ) . 
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ثم الملتقط ليس له أَنْ ينفق ماله عليه بغير إذن القاضي » OF‏ فعل ضمن ؛ إذ لا 
OY,‏ له إلا على anti‏ بالحفظ » وهل له Bie‏ ماله دون إذن القاضي ؟ وفيه وجهان . 

. © الجواز : أنه تابع للمالك » وله حفظ المالك‎ aby 

وإن © أنفق بغير إذن القاضي - لأنه لم يجد قاضيًا - gly‏ فالظاهر : أنه لا 
يضمن . وإن لم يُشهد فقولان ذكرنا نظيرهما في هرب الجمال . 

أما إذا لم يكن له مال » فلا يجب على الملتقط من ماله Slew‏ » ولكن ينفق عليه من 
بيت الال » فإن ”“ لم يكن فيجمع من أهل اليسار من المسلمين ؛ لأنه She‏ عليهم » ثم 
لا رجوع عليه بعده . 

ومن الأصحاب مَنْ قال : [ إن OT‏ القاضي شتقرض إمّا من بيت الال » أو من 
موسر يُنفق O‏ عليه » فان gb‏ أن اللقيط ee‏ رجع © على مولاه » وإن ظهر سا ٥۵‏ 
موسرًا أو مكتسبًا O‏ رجع ‏ عليه في كسبه ويساره . وإن كان عاجرًا قضاه من سهم 
المساكين والفقراء من الصدقات ؛ إذ لا معنى لإلزامه من غير هذه الجهة / . ۱۲۸ 


*# اننا اننا 


(1) وهذا الوجه هو الأرجح . انظر: الروضة : (ه/4507) ؛ مغني الحتاج (AYN):‏ « نهاية الحتاج : (ه /7ه؛) . 


() في (أ) : «دفإن». E‏ 5 في درل : «إن». 

. قوله : « ينفق » ليس في (أ)‎ (0) . CF) زيادة من‎ )٤( 
tered? I) قوله : « أن اللقيط » ليس في (أ) . (۷) في‎ )١( 

() في (أ) : « أنه حر» . | (9) في (أ) :« مکتسب » . 


(try gO)‏ :(يرجح). 
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الباب الثاني : في معرفة حال اللقيط 

3 الإسلام é‏ والنسب é‏ والحرية 3 وغيرها ۰ 0 وفيه أربعة أحكام 0 . 
الحكم الأول : الإسلام : 

وهو ينقسم إلى ما يُغرف بباشرة » وإلى ما يُغرف بتبعيّة . 

أما المباشرة : فيصح”" من البالغ العاقل » ولا يصح من الصبي في الظاهر المذهب » نعم » 
نص الشافعى - رضي all‏ عنه - Of‏ صبين ” الكافر إذا 55 الإسلام جيل بينه وبين أبويه . 

فمنهم من قال : هذا محتوم » وهو ASE‏ بصحة الإسلام » فخرّجوا منه قولا مثل 
مذهب أبى حنيفة رحمه الله © . 

ومنهم من قال : هو استحبابٌ بعد استعطاف الوالدين » فإنْ با لم تجبرهما عليه © . 

وقال pf SLAY‏ إسحاق : إذا أضمر الصبئ ALY‏ كما أظهره » حكمنا له بالفوز 
فى الآخرة » وإن كنا لا نحكم به لصبيان الكفار » بسبب تعارض الأخبار » وعَيّر عن 
هذا Ob‏ إسلامه صحيح باطنًا لا ظاهرًا . 

ومنهم من قال : [ إن ع LYM‏ موقوفٌ » فإن أعرب بعد البلوغ عن الإسلام 
65 صحته من أصله . 
Lil‏ التبعيّة ‏ فلها ثلاث وجهاتِ : 

الجهة الأول :1 الوالدين 3 فإن حصل العلوق من pe‏ ؛ أو الولادة من مسلمة 
فالولڈ مسلمٌ قطعًا . 

of‏ أظهر الكفر بعد البلوغ فهو مرتدٌ » أما إذا انفصل على © الكفر فأسلم أحد 


. 6 ما بين القوسين : ليس في (أ) . (۲) في ( ب) : ( فيصبح‎ )١( 
. الصبي ) . )£( انظر روضة الطالبين : (ه/475)‎ « : dam 


May (0)‏ الوجه هو الأصح . انظر الروضة : [oy‏ 459) . 


. ) :عن‎ (I) زيادة من (أ) . 0 في‎ CY 
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أبويه » محكم O‏ يإسلامه في الحال . 

وكذا إسلام الأجداد والجدات عند عدم مَنْ هو أقرب منه . ومع وجود الأقرب فيه 
حلاف » وأحكامٌ الإسلام جاريةٌ على هذا الصبي في الحال . 

فإن بلغ وأعرب عن الإسلام : استقر أَْدِه » وإن أظهر الكفر فقولان [ مرتبان ] ٩<‏ : 

أحدهما : أنه مرتد » BV‏ عليه » فلا يُنتقض ما سبق من الأحكام المبنية على 
الإسلام » كالمنفصل من المسلمين © . 

والثاني : أنه كافر أصلي » يُقّرر بالجزية ولا يُجبر على الإسلام ؛ لأن التبعية في 
الإشلام بعد الانفضال ضيف : [ Ly‏ © يها كع به في الال بخرط أن posing‏ . 

فإذا استقل » فالنظر إلى استقلاله أولى . 

فعلى هذا » ما سبق من أحكام الإسلام بعد البلوغ وقبل الإعراب - من إجزاء عتقه 
عن كفارة » أو توريثه من مسلم ‏ أو نكاحه مسلمة - JS‏ ذلك منقوضٌ . 

وما سبق في حالة all‏ هل Sue‏ انتقاضّه ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم » كما بعد البلوغ © . 

والثاني : لا ؛ إذ لو حكمنا [ به  ]‏ لأوجب ذلك الوقف في [ الأحكام للتوقف 
في] O‏ الإسلام » بل الحكم بالإسلام مجزومٌ ما دام سبب التبعية قائمًا » وهو الصَّبِي » 


(0 في (أ) : «ديُحكم). (۲) زيادة من (أ). 

5 في (أ) :039 

. ) 01 / نهاية الحتاج : (ه‎ » ) 455/5١ : وهذا القول هو المشهور . انظر : الروضة : (5/ 0 ) » مغني الحتاج‎ )٤( 
. زيادة من (أ)‎ )5( 

)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ره / Care‏ » مغني المحتاج : ( ٤۲۳/۲‏ ) . 


(۷) زيادة من (A) . (Fy)‏ زيادة من (أ) . 
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وإنما ينقطع بالبلوغ » فبعد البلوغ يتوقف إلى إعرابه . 
فروع على هذا القول : 

أحدها : إذا بلغ وجرى تصرف يشتدعي الإسلام - كعتتي عن كفارة ٠‏ أو موت قريب 
مسلم - فمات اللقيط قبل أن Sat‏ بالكفر أو الإسلام » ففي نقض التصرف وجهان : 

أحدهما : ينقض » إذ fol‏ بعد البلوغ الاستقلال » ولم يستقل يالإسلام » فكيف 
al‏ إسلامه (© ؟ 

والثاني : أنه لم يُعرب أيضًا بالكفر » والإسلام SEO‏ وقد سبق الحكم به » 
تيشتصحب إلى أن يُظهر الإعرابُ عن الكفر . 

والثاني : لو قتله مسلمٌ قبل البلوغ » فالقصاصٌ لا يمتنع بسبب توهُم الكفر بعد البلوغ . 

ولو IS‏ بعد البلوغ وقبل الإعراب ؟ 

. قلنا : لو أعرب بالكفر لنقض الأحكام » فلا قصاص‎ ob 

وإن قلنا : لا ينقض » ففيه تردد » وميل Jail‏ إلى سقوطه للشبهة . 

ون مع هذا على أن الواجت ديه مسلم » وهذا يدل على أن الإسلام 
مُشتصحب O‏ في سائر الأحكام » وإنما سقط القصاصٌ للشبهة . 

الثالث : قال القاضي حسين : إن مات هو قبل الإعراب يرثه حميمه المسلمٌ » Oly‏ 
مات حميمه المسلم فإرثه موقوفٌ . 

ومعناه أن يقال له : عرب » فإن مات قبل الإعراب فينبغي أن نقضي PO‏ بتقدير الأول a‏ 
)3 (أ) : « الكفارة » . 
)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه / .547 4١٠‏ ) . 
(۳) في (أ) : « فالإسلام » . (5) في (أ) : « مستيقن » . 


(ه) في ١ : (ly‏ تفضي » . eM‏ (أ) : « بتقرير الإرث » . 


312/4 


أحكام اللقيط 
عليه » بناء على استصحاب ‏ حكم الإسلام © . 
الرابع : امجنون إذا بلغ مجنوئًا » فهو كالصبي في جملة هذه الأحكام . 
وإن © بلغ عاقلا كافرًا » ثم BH‏ » ثم أسلم أحدُ أبويه » ففي التبعية BE‏ كما 
في 236 ولاية المال © . | 
ight‏ الثانية dag:‏ السابي : 
فالمسلم إذا استرق صبيًا SS‏ يإسلامه BS‏ له ؛ فإن الاسترقاق كأنه إيجادٌ مستأنفٌ . 
وإن كان معه أبواه O‏ لم يحكم به ؛ BY‏ تبعية الأبوين أقوى من تبعية الشابي . 
فلو مات بعد ذلك أبواه اطرد off‏ ؛ لأن النظر إلى الابتداء في تبعية الشاي . 
ولو O‏ استرقه ذمي : فالظاهر أنه لا يُحكم يإسلامه . 
ثم لو باعه بعد ذلك من مسلم : لا يُحكم يإسلامه لفوات الابتداء . 
وفيه وجه : أنه يُحكم يإسلامه ؛ AY‏ نمجعل وقوع الصبي في يد المسترق كوقوعه في 
دار الإسلام » والذمي كالمسلم في كونه من دار الإسلام » ثم مهما حكم ”° يإسلامه 
تبعا للسّابِي فبلغ وأعرب بالكفر MO‏ فحكمه O‏ سبق في تبعية الأبون . 
الجهة الثالئة : تبعيّة الدار : | 
LTO Jo,‏ يُوجد في دار OLY‏ فهو محكوم بإسلامه ؛ لغلبة الإسلام » إلا في 


(0 في (أ) :«الحكم» . (۲) في (أ) :«فإن». 

(5) والأصح : أنه يتبع أبويه . انظر : الروضة : (ه/ ٠٠١٤۳١١‏ . 

)٤(‏ في )1( : « أبوان » . BO)‏ )1( : «فلوع». 
ot (ty BOD‏ حكمنا ). (۷) في (أ) ١:‏ الكفر » . 


١ حكمه » » ولمثبت من (أ)‎ ١ : في الأصل ونسخة رب)‎ A) 
في (أ) : «فكل).‎ )9( 
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بلدة كثر الكفار فيها وانجلي (2 المسلمون عنه » حتى لم GE‏ منهم واحد . 

وقال أبو إسحاق المرزوي : يُحكم الإسلام » إذ لا يخلو عن مسلم مستي بالإسلام 
ما ما يوجد فى دار الكفر (© فهو كافر وإن ISIS‏ مسلمون يجتازون بها مسافرين . 
تغليب الإسلام )© . 

ثم هذا الصبي إذا بلغ وأظهر الكفر ؟ 

ومنهم من قطع ها هنا / بأنه كافر أصلي OV EO‏ تبعية الدار في غاية الضعف » ثم NA‏ 
هؤلاء ترددوا في تنفيذ أحكام الإسلام عليه في poll‏ . ومال صاحب التقريب إلى 
التوقف » وهذا يعكر ”“ على إطلاق القول بالإسلام . 

af,‏ صاحب التقريب هذا » باختلاف القول في وجوب القصاص على قاتله 
المسلم ¢ وقال : لا مأخذ له إلا هذا التوقف © . 


. » في (أ) : « فانجلى‎ )١( 
. والمثبت من ( ب)‎ » » USD: (Ty في الأصل ونسيخة‎ (1) 
.) نسب‎ ( : (hy في‎ )٤( . » كان‎ ١: في (أ)‎ 5 


(ه) وأصح هذين الوجهين : تغليبُ الإسلام . انظر : الروضة : ( Cert / ١‏ » مغني انحتاج : ( ۲ | 
(ery‏ نهاية اتاج : ( 5 / ٤٥١ 2. tot‏ ) . 


)1( وهذا هو المذهب . انظر : الروضة : (ه / (Cte‏ مغني الحتاج CEL Yt‏ . 

0 في (أ) : ( ينعكس » . 

. والأصخ : أنه لا يتوقف » بل تمضي أحكامٌ الإسلام عليه كالحكوم يإسلامه تبعًا لأبيه‎ (ay 
. )78« / انظر : روضة الطالبين : (ه‎ 
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ا محكوم يإاسلامه تابعًا للدار » لو أقام hy O) ad‏ على ay GEO ans‏ وتبعه فى 
الكفر » وتعَيّر ما ظنناه من الإسلام » Oly‏ استلحق من غير بينة ثبت ABN‏ » وفي الحكم 
بكفره وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ OY‏ تبعية الأب أقوى [ من تبعية الدار] 7" Selly‏ يتبع النسب هاهنا . 

والثاني : أن ذلك أقوى إذا لم يسبق الحكم » وأما تسليط الذمي على الاستقلال 
بإبطال O‏ حكمنا » فبعيد ^ . 
الحكم الثاني في اللقيط : 

جنايئه في الصَبَي O athe Gly‏ على بيت المال . وإن مجني عليه خطأ BNW‏ له. 
وإن كان موجبا للقود » نُظِرَ» فإن كان في النفس » فقد اختلف نص الشافعع - رضي اللّه 
عنه - في القصاص Ll M‏ وجوبه فظاهر ؛ لأنه معصوم مسلم 2 gablest ls‏ فاختلف 
في تعليله » فقال الأكثرون : سببه أنه لا وار له » وأنه يغبت للمجانين والصبيان وسائر 
المسلمين » فكيف يُستوفى ؟ ley‏ هذا » لو قتل مَنْ لا وارث له فلا قصاص 6 وكذا كل 


)30 (أ) : « الذي » . 
)1( في الأصل ونسخة ب ) : « نسبة ) » ولمثبت من (أً) . 
(۳) زيادة من (أ) . )٤(‏ في (fy‏ : « يإبطلال » . 
)°( قال في الروضة : « اللقيط الموجود في دار الإسلام » لو ادعي 23 نُسبه وأقام عليه AL 2G‏ وتبعه في 
الكفر » وارتفع ما UF‏ نظنّه . وإن اقتصر على مجرد الدعوى فالمذهبٌ أنه مسلم » وهو المنصوص » وبه 
قطع أبو إسحاق وغيره » وصححه الأكثرون . 

وقيل : قولان . ثانيهما : يُخكم بكفره » لأنه يلحقه بالاستحقاق . فإذا ثبت نسبه تبعه في الدين كما 
لو أقام البينة » . انظر : روضة الطالبين : (ه / (tre‏ . 


SCY ET) : خطابه » . (۷) انظر : مختصر المزني‎ ١ : ب)‎ (٠ ISO 
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قصاص خلفه من [ لا وارث له ] OO‏ قصاص عليه 9" . 

وزيّف Cole‏ التقريب هذا ؛ OV‏ الاستحقاق لا يُنسب إلى آحاد امجانين 
والصبيان » بل إلى جهة الإسلام » وعلل بأن نص الشافعي - رضي الله عنه - يدل على 
توقفه فى الإسلام بتبعية الدار لانتطار odes‏ بعد البلوغ . 

J‏ و  ]‏ أما إذا فطع Sb‏ » فعلى طريقة الأصحاب : يجب القصاص لتعين 
المستحق © . وعلى طريقة MO‏ صاحب التقريب يُتَوفّف » فإن أعرب عن نفسه بالإسلام 
إذا بلغ تبين الوجوبٌ » وإلا فلا . 

هذا إذا كان القاطع مسلمًا »فإن كان ذميًا فلا توقف من جهة الإسلام . 

of‏ قيل : والإمام هل يستوفي القصاص ؟ 

قلنا : إن كان فى النفس فيستوفيه إن رآه » أو deh‏ الدية لبيت المال ؛ إذ لا معنى 
للتوقف » ولو at‏ من أخذ البدل لصار القصاص حدًا . 

وإن كان في طرف فالمستحق هو اللقيط » فلا يستوفيه OY‏ الولي عند الشافعي - رضي 
alll‏ عنه - لا يستوفي القصاص "© . 

وحكي عن القفال وجه : أن السلطان تشتوفي القصاص في طرف الجنون 9©؛ لأنه 


)1( زيادة من )1( » ومن نسخة أخرى » كذا على هامش الأصل . 

(۲) في الأصل ونسخة رب ) : دلا»ء والئبت من (أ) . 

. ) زيادة من (ب‎ )٤( . )( قوله : « عليه » ليس في‎ FY 
. ) 475 fo ( : (ه) وهذا هو المذهب . انظر الروضة‎ 

. في الأصل ونسخة (ب) : « طريق » » والمثبت من (أ)‎ CY 

(۷) انظر : مختصر المزني : ( 8 / ٠۳١‏ ) » روضة الطالبين : 486/6٠‏ ) . 
(A)‏ انظر : مشكلات الوسيط للحموي : (ق9١١/‏ ب) . 
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وهل للإمام أن يأخذ الأرش فى الحال ؟ 
OP cs‏ وجب لصبي غنيّ فلاء وإن وجب مجنون فقير فيأخذ ؛ للحاجة وعدم الانتظار . 
ob‏ وجب لصب فقير » أو مجنونٍ غنيك » فوجهان ؛ لوجود أحد المعنيين © . 
فإن ‏ قلنا : لا يأخذ » فيحبس مَنْ عليه القصاص إلى الإفاقة والبلوغ » ولا ثبالى 
بطول الحبس » OB‏ تفويتٌ GAN‏ غيد ممكن . 
وإن قلنا : يأخذ » ald‏ الصبي وانتهض لطلب القصاص © ففيه وجهان “ › 
منشؤهما : أن الأخذ للحيلولة » أم هو إسقاط للقصاص بحكم ظهور المصالح © ؟ 
ثم قال الأصحاب : ولاية أخذ المال إن جعلناه إسقاطًا فلا ينبت للوصيئ » وإن 
ft‏ للحيلولة فيثبت له © . 
الحكم الثالث : نَسَبُ اللقيط . 
وفيه مسائل : 
الأولى : إن gb‏ إنسانٌ وزعم أنه والده GAT‏ بمجرد الدعوى ؛ إذ لا منازع » وإقامةٌ 
نعم . إن " بلغ الصبي Sly‏ فهل ينقطع ؟ وجهان : 
أحدهما : لا ؛ إذ تم الحكم به © . 


(۱) في (fy‏ «وإن). 

. ) 45 fey : الأرش . انظر : الروضة‎ GET والأصح : المنع من‎ )١( 

5 في (أ) :«إن». (4) في ١ : (ty‏ فوجهان » . 
(ه) والراجح : أن أخذ الأرش Diy‏ للقصاص . انظر : الروضة : ( ٤۳۷/١‏ . 
ds)‏ : « له » ليس في (أ) » (رب) . 0) في (ب) :دلو). 


CVA fey: نهاية الحتاج‎ » )۲١۹/۲( : ؛ مغني اتاج‎ )4١4/ 4( : وهذا هو الأصح . انظر الروضة‎ (A) 
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والثاني : نعم » كما إذا © استلحق بالعًا فأنكره » فإنه لا يقبت . وإن ٩”‏ كان 
المستلجق هو الملتقط OO‏ نفسه » يثبت 9©) السب . 

وقال مالك - رحمه الله - : لا يغبت ؛ لأنه AY‏ وَلَدَ نفيه » ثم يلتقطه » إلا إذا 
كان لا Gd‏ أولاده » فقد يفعل ذلك OVO‏ 

الثانية : لو Le cle‏ واستلحقه © . نص ها هنا على أنه يلحقه O‏ » ونصٌ في 
الدعاوى [ على ] O‏ أنه ليس أهلا » فقال الأصحاب قولين ٠"‏ : الصحيح : أنه أهل ؛ 
إذ SIS‏ النسب للرقيق حاصل . 

والثاني : لا لأنه يقطع ولاء السيد به OY‏ عن نفسه 29 . 

ثم الصحيح على هذا SF:‏ الح لو استلحق صبيًا رقيمًا aL‏ 

ومنهم من منع لهذه العلة » وهو قطع الحر بدعواه ولاء السيد . 

الثالثة : المرأة إذا استلحقت » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه Gal‏ بها كالرجل . 


(0 في (أ) :دلو). SY‏ (أ) ٠:‏ ولو». 

5 في (أ) : ١‏ اللقيط » . )٤(‏ في (ب) :وثبت). 

(ه) قوله : « ذلك » ليس في )1 . )1( انظز : مختصر المزني : (1/ )١78‏ . 
(۷) في ( ب) : « فاستلحقه » . (Ay‏ انظر : مختصر المزني : )٠١١/۳(‏ . 


)4( زيادة من (أ) . 

: CT) قولان » » والمثبت من‎ « : Ce) في الأصل ونسخة‎ 0٠١ 

. قوله : « به » ليس في (أ)‎ ON) 

: إن صدّقه السيدُ » وكذا إن كدّبه على الأظهر . وقيل‎ GL قال في الروضة : « وإن استلحقه عبد‎ )1١( 

لا يلحق قطعًا . وقيل : يلحق قطعًا إن كان مأذونًا له في النکاح ومضى Glas‏ إمكانه » Vy‏ فقولان . 
Cail,‏ : اللحوق is‏ » . انظر : روضة الطالبين : (ه )٠٤١/‏ . 


i ee 84‏ سبرب اک للقي 


َه 


والثاني : لا ؛ لأنه لو GI‏ بها Gal‏ زوجها » وقبول WS‏ على زوجها محال » 
ais Ge SIMs‏ محال OV‏ 

والثالث [ أنه فى يلحق الخلية دون 155 “ الزوج لما ol SS‏ . 

الرابعة : إذا تداعى رجلان نسب مولود . فلا يُقدم > على عبد » ولا مسلم على 
كافر » بل يتساويان . نعم . صاحب اليد يُقدم بشرطين : 

أحدهما : أن لا تكون ody‏ يد التقاط ؛ فإن يد الالتقاط لا تدل ‏ على النسب» 
نعم » تدل © على الحضانة . 

والثاني : أن يكون صاحب اليد قد استلحق من قبل . 

: لم يُسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني » فوجهان‎ Of 

أحدهما : لا pug‏ إذ لا دلالة لليد إذا لم يقارنه استلحاق OD‏ 

والثاني : نعم ؛ لأن اليد على الجملة دالة © » ولعل الاستلحاق كان ولم يبلغنا . 
فرعان : 

أحدهما : إذا أقام IS‏ واحد ay‏ على أنه ولدّه » تعارضتا وتهاترتا ©© ؛ إذ لا سبيل 
إلى قول القسمة ولا إلى قول الوقف فإنه لا يزيد فائدة . 


. ) ٤۲۷/۲ ( : مغني الحتاج‎ > ) ٣٤۸ / ١ ( : هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة‎ )١( 
. » زيادة من (أ) . 5 في (أ) : « ذات‎ )۲( 

. في الأصل ونسخة ( ب) : « لا يذل » » والمثبت من (أ)‎ )٤( 

)0( في الأصل ونسخة ر ب) : « يذل » » والمثبت من chy‏ 3 

)1( وهذا الوجه الأصح . انظر : الروضة : 0ه / Cava‏ 


(۷) في (أ) : «دلالة » . (۸) في (fy‏ :۱ نعم ) . 
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ولا يجري قول الإقراع أيضًا » ١‏ إذ OEY Call‏ بالقرعة "© . 

ولو تنازعا في الحضانة » وأقام ”> كل واحد منهما Ley‏ على الالتقاط : OB‏ شهدت 
لأحدهما بالسبق / فى الالتقاط OM‏ فهو مقدم فى الحضانة » وإن كنا نتردد في مثله في Vaya‏ 
الإملاك ؛ لأن حق الحضانة لا ينتقل والملك قد ينتقل » وكذلك لو كان أحدهما 
صاحب يد » dy OB‏ ؛ لأنها © دلالة الالتقاط » كبينة الداخل . 

وإن © تعارضا من كل وجه » UB‏ قول التهاتر » وإما قول القرعة » ولا سبيل إلى 
التوقف والقسمة . 

الثاني : إذا بلغ الغلام وقد تعارضت الدعاوى أو البينات ° : خيرناه بينهما › 
وأمزناة bed‏ على > UN‏ عن COALS‏ ل deel gate Ge‏ 

فإن التحق بأحدهما ثم رجع لم يمكن » بخلاف الصبِ ZA‏ بين الأبوين ؛ SY‏ 
ذلك يعتمد الشهوة . 

فلو ظهر Gee‏ » فيقدم قول القائف على التحاقه ؛ لأنه أقوى . 

. فقامت بينة "© على خلافه قُدّمتِ البينة ؛ لأنها أقوى من قول القائف‎ » sta حكم‎ by 


وفي O‏ اختيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خلاف <“ . 


. ما بين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 

(۲) في (hy‏ : « فأقام » . ض في (أ) : « التقاط » . 
(©) في Cy)‏ : « لأنه ٠‏ . (0) في (أ) :دفإنت». 
١ : (hy oC)‏ والبينات © . 

(۷) في الأصل : « الحبلة » » والمثبت من (أ) (٠‏ ب) . 

(۸) في )1( : ١‏ البينة » . )٩(‏ في (أ) ١:‏ ومن 6). 
)٠١(‏ الصحيح : اشتراطً البلوغ . انظر : الروضة CATA Leys‏ 


Cr A ا و ست م‎ ١: 
| . وحريته‎ By : الحكم الرابع‎ 

وللقيط أربعة أحوال : 
الحالة الأول : إذا م dol gs‏ رقه . 

LA‏ ری کا وه ga Vy‏ و و فلن 
rol‏ ؛ إذ يحكم له بالملك » ويصرف ماله ” إلى بيت “ الال إذا مات . 

ولو © جنى فالأرش على بيت الال ¢ a‏ " لم يتوقف © في توريث بيت الال 
منه © » فكذا في تغريمه ؛ لأنه يإزائه . 

Ul‏ ما يتعلق بالغير : ob‏ أتلف متلفٌ ماله O‏ وغرمه [ له ع CO‏ إذا ‏ الغرم لابد 
منه » ولا Of‏ للغارم في مصرفه » وإن قله عبدٌ فيل به . 

وإن قتله حر » فحاصل الخلاف ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه يجب القصاص أو الدية » فإن الأصل الحرية إلى أن يظهر نقيضه ولم يظهر . 


. » فَيْشَى‎ ١: فكلما يخصه » . | (۲) في (أ)‎ « : (1) BO) 
. » في (أ) : « الأمر فيه‎ 5 
فالأصل فيه الحرية : فكل ما يخصّه ولا‎ 8, Lf قال الحموي : « قوله في باب اللقيط : ( إذا لم يدع‎ )٤( 
(5, Soi يتعلق بغيره فينبني الأمر فيه على الأصل ) فإن قيل : فأي فائدةٍ في ذكر الشيخ ( إذا لم يدع‎ 
. ومعلومٌ أن الحكم كذلك في دعوى رقه » فعلى هذا لا فائدة ظاهرة فيه‎ 

قال المصنف Us‏ ذكر الشيحٌ ذلك احترارًا في وجه ذكره بعض الأصحاب وهو مخصوص بالتقاط 
الصغير وادعاء رقه فإنه يقبل دعوى الرق » وإذا كان ذلك Lal‏ بيانًا محل TY‏ دون محل الاختلاف » 
وبه خرج الجوابٌ » . مشكلات الوسيط /١١9(‏ ب) . 


(0) في (ty‏ : «لبیت » . 3M‏ (أ) :«وإن). 
0 في Yor (fy‏ يتوقف » . 1 (A)‏ قوله : ( منه 6 ليس في (أ) . 
(9) في (أ) :(متاعه 0١9 . . ٩‏ زيادة من (أ) . 


)11( في الأصل ونسخة ( ب ) : « إذا » » والمثبت من رأ) . 


ایا ال ce ee‏ 321/40 
. والثاني : أنه تجب الدية دون القصاص ؛ oY‏ االقصاص يسقط بالشبهة » وهذه شبهةٌ ظاهرة . 
- والثالث : أنه يجب أقل الأمرين من الدية أو القيمة ؛ إذ لا تُشُْغْل © الذمة البريئة إلا بيقين» 
وقد ذكرنا قولا في سقوط قصاص مَنْ لا وارث له على التعيين ؛ فذلك القول عائدٌ ها هنا . 
وما الأوجه Boel‏ تفريعٌ على القول الآخر . 
الحالة الثانية : أن يَدّعيَ *" مُدّع لرقّه بغير بينة . 
OB‏ لم يكن فى يذه فل تفيل دعراة» Sy‏ إن كان في يده » واليدٌ يد الالتقاط » 
ey‏ عرفنا مستنده . 
وفيه وجه : أنه يحكم له بالرق بيد الالتقاط » کمن وجد ثوبًا في طريق فادعى ملكه . 
وهو ضعيف ؛ لأنه لا حقٌّ للثوب في الانفكاك عن الملك » وللصبئٌ Ge‏ فيه . 
وإن لم تكن يد الالتقاط » بل وجدناه في يده » وهو يزعم أنه رقيقه فهو Ghat‏ »فان 
بلغ الصبئٌ فأنكر O‏ , ففي احتياج السيد إلى البينة وجهان سَبَقَ نظيرهما في النسب " . 
الحالة الثالثة : أن يُقيم المدّعي بينة على الرق مطلقًا . 
Leb‏ المذهب ثلاثةٌ أقوال : 
أحدها : أنها © تُسمع » كالبينة على الملك © . 


00 


والثاني : لاد من ذكر السبب ؛ لان أمر الوق par‏ وربما عولت البينةٌ على ظاهر 


(۱) في (« ب ) feeds‏ ) . (۲) في (ly)‏ « يظهر ) . 
5 في (أ) : ١‏ التقاط » . )٤(‏ في (أ) :« وأنكر» . 


Aly (0)‏ هذين الوجهين : أن السيد لا يحتاج إلى بينة . انظر : الروضة : (ه / ٤٤۳‏ 444 ). 
(<) في (أ) : آنه . 


(۷) وهذا القول هو اختيار المزني » وهو نصه في ( الدعاوى ) وفي القديم . انظر روضة الطالبين : ٠(‏ / 
Choc 545‏ . 


SE A eS 
| اليد 02 ى‎ 
©“ والثالث - وهو الاصح - 0 : أن يد المدعي إن كانت عن جهة الالتقاط‎ ْ 

فلا بد من ذكر السبب ؛ OV‏ 9 البينة ربا استندت إلى هذه اليد التي لا دلالة لها . 

. سُمعت البينة‎ bul لم يكن للمدعي يد » أو لم يكن له يد‎ Oly 
: التفريع‎ 

إن قلنا لابد من التقيد » فالقيد O‏ أن يقول : هذا رقيقي ولدنّه جاريتي المملوكة في 
ملكي وعلى ملكي . 

فلو 29 اقتصر على أنها © ولدته جاريته المملوكة » فوجهان : 

أحدهما : لا ؛ إذ قد تلد الجارية المملوكةٌ Me Wy‏ عن وطء بشبهة © . 


والثاني : نعم ؛ إذ غرض التقيد Sf‏ يأمن استناد البينة إلى ظاهر اليد © . 


)\( وهذا القول هو الأصح عند الإمام SS sadly‏ والروياني ( وآخرين : انظر : الروضة : (ه/ه::). 
(۲) قال في الروضة بعد أن ذكر القولين السابقين : « قلت : كل من الترجيحين ظاهر » وقد رجح الرافعي 
في Aly‏ الثاني . واللّه أعلم . ويجري القولان » سواء كان المدعي هو الملتقط أو غيره » هكذا ذكره 
الجمهور . وذكر الإمام كلامًا SZ‏ منه ونما ذكره غيره قول : أن SN‏ المطلقة تكفي في غير الملتقط » 
ولا تكفي فيه . والمذهبُ : أنه لا فرق » . انظر : روضة الطالبين : ( ٤٤١ / ١‏ ) : 


5 في ر أ) ١:‏ التقاط » . )٤(‏ في (ly‏ : «فإن». 
(0) في (أ) : ١‏ فالمقيد » . Cobo: hy ga‏ 
0 في (أ) :« أنه » . ٠: I gM‏ شبهة » . 


(9) قال في الروضة : « Oly‏ شهدوا أنه Sh,‏ ولدثه مملوكثه » قال البغوي : يكفي قطعًا . 

وإن شهدوا بأن al‏ ولدّه في ملكه » قال الأصحاب : يكفي قطعًا . وقال الإمام : لا يكتفى به » 
تفريعًا على وجوب التعرض لسبب الملك » فقد AG‏ في ملكه حرًا بالشبهة وفي نكاح الغرور » وقد تلد 
مل IF‏ لغيره بأن يوصي بحملها وتكون الرقبة للوارث » وهذا GS‏ ؛ . انظر : روضة الطالبين : )4010( . 


أحكام اللقيط ____———— 323/4 


ثم لو قيدت البينة الرق بالسبي أو الشراء أو الإرث كان كما لو GAs‏ بالولادة ؛ إذ 
المقصودٌ 25 حيال الإطلاق . 
الحالة : أن يلغ اللقيط ويُقِرْ E‏ للمدعي . 

5h‏ » فإن لم 25 يَشبق 227 منه ما يناقض هذا الإقرار قبل قولّه على الصحيح © ؛ | ذلم 

تكن الحريةٌ مجزومة » بل كان tly‏ على الظاهر . 

وذكر صاحبُ التقريب قول : أنه LEV‏ ؛ تفريعًا على أنه لو أعرب بالكفر لم يُجعل IBIS‏ 
أصليًا » مراعاةً لاستصحاب حكم الإسلام » وكذا ‏ استصحاب أصل الحرية » وهو بعيد . 

Led‏ إذا سبق منه ما يناقصّه » SUB sad‏ سبق إقرارٌ با حرية bab‏ العراقيون والقاضي حسين بأنه 
لا يُقبل إقراره ؛ إِذْ لله - عز وجل - حقّ في حرية العباد » وقد ثبت يإقراره » فليس له إبطاله © . 

وقطع الصيدلاني بالقبول » كما لو أنكر حق الغير ثم oF‏ وكامرأة إذا أنكرت 
الرجعة ثم Sl‏ 

ولو كان يرعي ”“ حق الشرع لما قبل إقرار اللقيط ابتداءًا » وقد حكم بحريته Bley‏ على الظاهر . 

أما إذا سبق aL‏ © بالرق O OLY‏ فأنكر A‏ له فأقر بالرق لغيره : حكى 
العراقيون من نص الشافعي - رضي all‏ عنه - أنه لا يقبل إقراره الثاني ؛ لأنه إذا 2 
إقراره الأول عاد إلى ي ي نفيه » فكأنه [ قد ع ٤ ٩‏ الح يدري راي ع 


. ) يظهر‎ « : chy 80) 

.)45١/ه(‎ : نهاية الحتاج‎ » ) +٠١ / مغني الحتاج : (؟‎ » ) 4٤۷/٠ ( : وهذا هوالمشهور . انظر : الروضة‎ )١( 
. :«فكذا»‎ fy في‎ 5 

. ) 459 / مغني الحتاج : ( ؟‎ » ) ٤٤۷ / وهذا هو المذهب . انظر الروضة : ( ه‎ )٤( 


(ه) في )1( : « يدعي ). ١ : (fy gc)‏ الإنسان بالرق » . 
(۷) زيادة من (أً) . | 

CC ٤٠١/۴ ( : مغني المحتاج‎ » ) ٤٤۷ / ١ ( : روضة الطالبين‎ » ) ٠۳۸ / YY : انظر : مختصر المزني‎ (A) 
1 ٠. ) ٤٦١ / نهاية الحتاج : ( ه‎ 


34 ل كت چ فشك کے :اكام الل 

cts‏ ابن سريج قولا : أنه يقبل ؛ إِذ الإقرارانِ متوافقانِ © على BN)‏ » وإما 
الاختلافٌ في الإضافة إلى السيد . 

أما إذا لم يسبق إقرار » ولكن سبق تصرفاتٌ تستدعي الحرية من نكاح وبيع وغيره » 
فهذا لا aug‏ من أن يقر على نفسه ” فيقبل إقراره © بالرق . 

ويظهر أثره في كل ما [ قدر  [‏ عليه » كما إذا لم يسبق التصرف » وهل يُقبل 
فيما يقر بغيره ؟ فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : / أنه يقبل ؛ OY‏ الأمر فيه لا يتجزأ » فيصير إقراره كقيام البينة . 8ب 

ولو قامت البينة على Ld)‏ مطلقًا فيما له وعليه » وسلك بتصرفاته السابقة 

فذلك YO‏ يخفى AS‏ والتفريغ عليه » فكذلك هذا . 

والثاني : أنه لا يقبل فيما Shi‏ بغيره ؛ إذ سبق منه تصرفٌ هو التزامٌ لحقوق 
الأعيان» فلا تقبل O‏ مناقضته © . 

والثالث : أنه لا يقبل فيما مضي ؛ SY‏ الالتزام مقصورٌ عليه » وفي المستقبل هو 
رقيقٌ مطلق فيما له وعليه . 
ويتفرع على القولين الآخرين فروعٌ : 

الأول : لقيطة نكحت ء ثم أقرت بالرق » ASW‏ دائم ؛ OV‏ في (© قطعه إضرارًا 


. في (أ) : « يتوافقا » . (۲) ما بين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 
. » في (أ) : « وذلك‎ )٤( . ) زيادة من ( ب‎ )۳( 


)© في )1( : ويقبل ٩‏ . 
(1) وهذا القول هو الأظهر . انظر : الروضة : زه / ٤٤۷‏ ) » مغني الحتاج : (؟ / 158 ) . 


(۷) قوله : « في » ليس في (أ) . 


كام at‏ ج چت 325/4 
بالزوج » والوطء وإن كان مستقبلًا فهو في حكم الماضي ‏ وولدها الذي © انفصل 
[ منها ] (" قبل الإقرار حر » ولا قيمة على الزوج ؛ إذ فيه إضرار . 

وفي المستقبل GF‏ الأولادُ إن فرقنا بين الماضي والمستقبل . 

ولا يجعل الولد كالمستوفى بالنكاح ؛ لأنه موهومٌ » بخلاف استحقاق الوطء . 

. المهر : فللسيد المطالبة بأل الأمرين من المسكى أو من المثل‎ Uf, 

of‏ © كان المسمى Jaf‏ » ففي الزيادة إضرارٌ بالزوج » وإن كان مهر المثل أقل 

أما العدّة : فإذا طلقها الزو Ub‏ رجعيًا . اعتدت بثلاثة أقراء . لانه استحق 
الرجعة في الثالثة » وفيه إضرار به 29 . 

وكذا إن كان الطلاق بائتا ؛ OV‏ نفس العدة Ge‏ للزوج » وإلا إذا قبلنا إقرارها )© 
فيما يَضّدُ بالغير في المستقبل . 

ويحتمل أن يقال : هذا كالمستحق بالعقد السابق » كما في الوطء . 

ob‏ مات الزوج : قال الشافعي - رضي alll‏ عنه - dev:‏ بشهرين وخمسة أيام ؛ 
إذ حق الزوج LL‏ يَحْسَنٌ مراعاثه في حياته ”© . 


. Ly في الأصل ونسخة ( ب ) : « وأولادها التي » » والمثبت من‎ )١( 

(۲) زيادة من (أ) . 5 في (أ) Oly:‏ ). 
)4( انظر : مشكلات الوسيط للحموي : رق ٠١١‏ /أ) . 

)© في (fy‏ : « إضرارها » . 


(7) انظر : مختصر المزني : ( ٠١۷ / ٣‏ ) ء روضة الطالبين : ه / 58٠0‏ ) . 


SN A ca ee 6 

فمن أصحابنا من قال : إن سقط حقه فلا عدة » لأنها تدعي © بطلان النكاح 

من الأصل » بل عليها الاستبراء إن وطفت ‏ » وإلا فلا شيءَ عليها » والنص ما ذكرناه » 
suis,‏ - رضي alll‏ عنه - ينظر في أصل العِدّة إلى حق الشرع » وفي تفصيله HO‏ 
حق الزوج . 

أما تسليمها إلى الزوج نهارًا فيجب ؛ GV‏ مستحق بالعقد السابق » ذ ففي المنع إضرارٌ . 
[ الفرع ] ” الثاني : لقيط تكح » ثم $f‏ بالرق © 

ob‏ © قبلنا الإقرار مطلقًا » فقد بان بطلانٌ النكاح من أصله » ولا يخفى حكم 
وطءٍ الرقيق في مهر المثل إن جرى . 

وإن لم نقبل فيما مضي » فقد بطل حقه © من 20 بضعها في المستقبل في ٩2‏ 
الال مكاه طن »فحن :تصنت الور طلقا بده وك إن لم کن وطن 2 ofp‏ 
كان [ وطئ ع OY‏ فتمام toll‏ ؛ لأن الوطء جرى في نكاح لم يتبعه بالإبطال فيما 
مضى » فلا يجب [ إلا ] OP‏ مهر المثل . 
[ الفرع ] O”‏ الثالث : لقيط باع واشترى ثم أقرٌ . 


. في الأصل ونسخة ( ب) : «لأنها لا تدعي » » والمثبت من (أ)‎ )١( 

(۲) في الأصل ونسخة (ب) : « وطئ » » والمثبت من (Ly‏ » ومن نسخة أخرى » كذا على هامش الأصل . 
(۳) في «١ : (fy‏ تفصيلها » . () في (fy‏ دلأنها » . 

(©) زيادة من (أ) . 

. /|أ)‎ ٠١١ انظر : مشكلات الوسيط للحموى : (ق‎ Cy 


(۷) في )1( : دفقدو. )3 )1( ٥:‏ حقه ) . 
(a)‏ في (أ): و 0٠١ . a‏ في (أ) :39 » . 
)0١(‏ في )1( :«من). 00 زيادة من رأ) . 


(۱۳) زيادة من Oe)‏ . 


أخكام للش ل 8 ب 3274 

فهذا أمر قد مضي » OB‏ لم يقبل قول في الماضي لم يتبع ما مضى . وإن AS‏ قوله 
[ عمومًا ع Us‏ تيك التصرفات صدرتٌ من عبد غير مأذون » فيستردٌ Shel‏ 
OL ogy ¢ Sly Sl‏ . 

وما تلف oO‏ يدهم (© مضمونة للسيد » وما تلف في يد العبد gland‏ ©© بذمّة 
العبد لا برقبته وكشبه » كديونٍ معاملة العبد » O Vy‏ ينفع العاملّ Eb‏ حريته عند التصرف . 
[ الفرع ] *" الرابع : جَنَى all‏ ثم أقر SPL‏ : 

. منه » أو تعلق الأزش برقبته‎ Salil 

وإن مجني عليه Jas‏ إن كان الجاني رقيقًا 2 » وإن كان Me‏ عدل إلى الأرش . 
ob‏ قطع إحدى يديه وتساوثٌ القيمة ونصف الدية » فذاك . 

وإن كان نصف القيمة of‏ فليس للسيد إلا ذاك ‏ » فإنه لا يطلب مزيدًا . 

وإن كان نصفٌ القيمة go ST‏ على الأقوال : 

. قبلنا الإقرار مطلقًا لزم‎ of 

وإن Cats‏ » اقتصر على نصف الدية » فإنه إضرارٌ بالجاني . 

وفيه وجه : أن التغليظ على الجانى Ag‏ . 
فرع به الاختتام : 


إذا قذف لقيطًا Wy‏ » وادّعى رقّه » فادعى (© La‏ حريةً نفسه » فقولان : 


. ) aly d: (1) 3) . CF) زيادة من‎ (1) 
. ) يتعلق‎ ١ : ly أيديهم » . )8( في‎ ١ : (fy في‎ 5 

© في CH) EC)‏ :«دفلا). (CD)‏ زيادة من Ny‏ . 
(۷) في (أ) er:‏ (۸) في (أ) : « ذلك ۲ . 


(9) في (أ) : « وادّعى » . 


ووو کک اح eee‏ ا لقي 
أحدهما yall:‏ قول القاذف ؛ SY‏ الأصلّ براءة ذمته . 
والثاني : القولٌ قول اللقيط ؛ SY‏ الأصل الحريةٌ gay‏ من تقابل الأصلين (© . 
abd oy‏ > طرقه » وجرى هذا O‏ النزاحٌ فطريقان : 
أحدهما : طرد القولين . 
والثاني Aba:‏ بالقصاص ؛ إذ [ لو SOP‏ تُوجب لعدلنا إلى القيمة » وهي أيضًا 
مشكوك فيها . 


. حال . واللّه تعالى أعلم وأحكم‎ JS Fined Pate » الحدّ إذا ترك‎ ui 


)1( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة (toy fo):‏ » مغني المحتاج : ( ٤٩١/۲‏ ) . 
(۲) قوله : « هذا » ليس في (أ) : 


(۳) زيادة من CT)‏ > (ب) . 


3371/4 و جوت‎ hil 


والأصل فيها قوله تعالى : 9 Kt‏ آل  € aad a‏ وقال fie‏ : «إن 
al‏ تعالى لم يكل قشم O‏ موارينكم ” إلى ملك مقرب » ولا إلى نبي مرسل " » ولكن 
as‏ بياتها فقسمها أَنِينَ قشم » 9©) : 


وقال - عليه السلام - : « تعلموا الفرائض وعَلّموها الناسّ » فإنها نصفٌ العلم » 
وإني امرؤ مقبوض » وسينزع all‏ من أمتي حتى يختلف رجلان oO‏ فريضة فلا 
يجدان مَنْ يعرف محكم الله فيها » © . 


)1( سورة النساء : من الآية )١١(‏ . (۲) في (أ): « قسمة » . 

. » نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب‎ Hoch gm 

)٤(‏ قال ابن الصلاح : « قال BE‏ : « إن الله لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك 

مقرب » ولكن تولى بيانها Gated‏ أيين قسم ) الثابت في هذا أن المعنى : أن اللّه أعطى كل ذي حق 

حقه» ولا وصية لوارث . رواه الترمذي وغيره عن رسول الله HE‏ من حديث عمرو بن خارجة - أحد 

الصحابة - وقال : هذا حديث حسن صحيح . وروى أيضًا من حديث أبي أمامة وأنس بن مالك رضي 

all‏ عنهم » وقوله : only‏ قشم ) هو بفتح القاف والقسم - بالكسر - : النصيب » . المشكل 7١ PUNY)‏ ب). 
وسيأتي تخريج الحديث الذي أشار إليه ابن الصلاح في أوائل كتاب الوصايا بعد هذا الكتاب فليراجع هناك . 


أما هذا الحديث : فقد أخرج of‏ داود أن النبي Be‏ قال : « إن الله تعالى لم 2 بحكم نبي ولا 
غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجرأها ثمانية أجزاء » . انظر : سنن أبي داود : AS NAS )٠۲٠/۲(‏ - 
باب من يعطي الصدقة وحد الغنى CT)‏ وسنن الدارقطني : (177/5) . وأخرج الترمذي والنسائي وابن 
ماجة عن النبي fi‏ قال  :‏ إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث » وقال الترمذي : حسن 
صحيح . انظر الحديث والتعليق عليه في سنن الدارقطني : )8 (VON VON‏ 
(ه) في )1( الرجلان » . 
(ry‏ قال ابن الصلاح : « حديث ( تعلموا الفرائض ) فقد روي من حديث أبي هريرة وابن مسعود » 
وأسانيده ضعيفة » واللّه أعلم . روينا عن سفيان بن عيينة قال : إنما قيل الفرائض نصف العلم » لانه تبتلى 
به الناس كلهم . وقال بعض أئمتنا : إن للإنسان حالتين » حالة حياة وحالة مات » والفرائض أحكام 
الموت . قلت : وتكون dad‏ ( النصف ) هاهنا عبارة عن القسم الواحد من قسمين » وإن لم يتساويا  »‏ 


1د ا احم ES‏ وا جكاتها 


وقد اختلف © الصحابة في تفصيل الورثة » واختار الشافعي - رضي alll‏ عنه - 
مذهب زيد ؛ Sato‏ إلى القياس ؛ ولقوله - عليه السلام - : « أفرضكم زيد » (© . 
فنقتصر (© على ذكر مذهيه © 

فالوراثة تارة تكون بسبب عام : كجهة الإسلام » وأخرى بسبب خاص : كالنكاح 


: قال الشاعر‎ LS 
. » بالذي كنت أصنع‎ ge إذا .2 كان الناسٌ صنفين شا مت وآخر‎ 
ety المشكل‎ 


وقد أخرج الحديث بقريب من هذا اللفظ الحاكم في المستدرك . وأخرج الترمذي نحوه مختصرًا : 
(TV /t)‏ (۳۰) كتاب الفرائض (ry‏ ما جاء في تعليم الفرائض )۲١۹۱(‏ › ولفظه : «تعلموا القرآن 
والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض » . وأخرجه ابن ماجه : (۹۰۸/۲) (۲۳) كتاب الفرائض )١(‏ باب 
الحث على تعليم الفرائض )۲۷٠۹(‏ » والبيهقي في السنن الكبير : (/۲۰۹۰۲۰۸) » والدارقطني : -۸۱/٤(‏ 


۲ . 
)١(‏ في (أ) : « اختلف ) . 


(۲) قال ابن الصلاح : « وقوله HE‏ : ( أفرضكم زيد ) رويناه يإسناد جيد من حديث أنس » وهو حسن 
أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه » ally‏ أعلم » . المشكل (eI)‏ 

وقد أخرجه الترمذي في السنن : )٠١( CATT /0y‏ كتاب المناقب (Fry‏ باب مناقب معاذ بن جبل وزيد 
ابن ثابت (۳۷۹۰) » (۳۷۹۱) » في حديث طويل . وابن ماجه : (25/1) المقدمة )1١(‏ في فضائل أصحاب 
رسول الله يقر )١٠١5(‏ » وأحمد : 0410144/5 . 
(۳) في ١ (ty‏ فليقتصر » . 
)٤(‏ قال الحموي : « قوله في كتاب الفرائض : ( واختار الشافعي مذهب زيد ؛ لأنه أقرب إلى القياس ) 

قزله : ( فليقتصر على ذكر مذهبه ) » مفهوم ما ذكره الشيخ يقتضي أن للجتهد يجوز له أن يقلد 
مجتهدًا آخر » فإنه قال : ( فليقتصر على ذكر مذهبه ) . جوابه : أن الشيخ لم WSS‏ موافقة dds‏ 
مذهبهء ولهذا قال : وهو أقرب إلى القياس » ولا شك بأن لا تتصور الأقريية إلا بمعرفة الدليل » . 
مشكلات الوسيط )/1١١0(‏ . 

وقال الترمذي : « اختصار الفرائض مما سمعته من الشافعي » ومن الرسالة » ومما وضعته على نحو 
مذهبه ؛ OY‏ مذهبه في الفرائض نحو قول زيد بن ثابت © . مختصر المزني : )٠۳۸/۳(‏ . 


yy. 


المواريث وأحكامها 333/4 


والولاء 3 وتارة النسب ) . 
والوارثون افو من الرجال عندنا عشرة : 


من جانب lal‏ : / الأب » وأب الأب وإن غلا . 


£ ع‎ ٤ اعم‎ s 
Loe ومن الطرف : الأخ » وابنه إلا أن يكون ابن أخ لام » والعم وابنه إلا أن يكون‎ 
. لأم » فإنه لا يرث ولا ولده‎ 


الأم » والجدة » والبنت » وبنت الابن » والأحت » والزوجة » ومولدة المعتقة . 


ومن عدا هؤلاء ¢ كأب ۳ الأم ¢ وأولاد البنات » وأولاد الإخوة من الأم ¢ وأولاد 
الأخوات » والعمات » والخالات » والأخوال » وأولادهم فهم من ذوي الأرحام , لا 
ميراث لهم عندنا » بل الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال © . 


a 


المراد : أنه ينقسم إلى سبب غير النسب وإلى نسب » ally‏ أعلم » . المشكل (Wt)‏ 
(۲) في chy‏ « والوارث » . sm‏ (ب) : « كأبي » . 
(4) قال ابن الصلاح : « ذوو الأرحام أحد عشر Une‏ » ترك منهم كل بنات الأعمام والجدات 
الساقطات » وتخصيص هؤلاء باسم ( ذوي الأرحام ) اصطلاح عن الفقهاء والفرضيين » واسم ذوي 
الأرحام في الأصل شامل للوارثين » وما صار إليه صاحب الكتاب من القول بعدم الصرف إليهم وإن عدم 
بيت JU‏ هو اختيار صاحب « المهذب » » dey‏ هذا يصرف التركة القاضي إن وجد شرطه إلى مصارف 
بيت المال » وإن لم يوجد صرفها إليها بعض al‏ العدالة . 

والغالب على أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوى بالصرف إلى ذوي الأرحام » لفساد بيت المال » 


وقال أبو الحسين بن سراقة - أحد أئمتنا الكبار من قبل ربع المائة - 0 كان أبو العباس بن سريج يورث - 


درمدة 0007ل المواريث وأحكامها 


وتفصيل النظر في ١‏ الوارث المذكورين © تحصره أبواب : 


ee * 


= ذوي الأرحام ¢ ويقول : قد ارتفع بیت لمال فذوو الأرحام gol‏ 6 قال ابن سراقة : وهو قول عامة 
شيوخنا» وعليه الفتوى اليوم في الأمصار . 
قلت : ومن يقول بتوريث ذوي الأرحام يُقدّم الردٌ على ذي الغرض سوى الزوج والزوجة . ثم منهم 
من يقول : يصرف إلى ذوي الارحام على سبيل المصلحة إلى جميعهم » على اختلاف بينهم في اختيار 
مذهب أهل التنزيل أو مذهب أهل القرابة » واللّه أعلم » . المشكل ANT)‏ 55 . 
DP: yg (\)‏ الوارث المذكور » ٠.‏ 


335/4 
الباب الأول 
في مقادير أنصباء ذوي الفروض © 
والورثة قسمان : ذو فرض » وعصبة . 
وذو الفرض : مَنْ له سهم flee‏ شرعًا لا يزيد » وهم أصناف . 
[ الصنف [ الأول : الزوج والزوجة 


وللزوج النصف » وللزوجة الربع » إذا لم يكن للميت Dy‏ وارث Po‏ ولا ol iy‏ 
وارثِ " . فإن كان فللزوج الربع » وللزوجة EAB‏ 


^ وإن اجتمعت نسوة “ فلهن الثمنٌ أو الربع » 9 يشر ع فيه © » ولا يزيد بزيادة 
العدد . 


د جد % 


. » الفرائض‎ « : cl) في‎ a) 

(۲) زيادة من (1أ) . 

(۴) العبارة غير موجودة في )1( » ويبدو أيضًا نها لم تكن موجودة في النسخة التي وقعت لابن الصلاح 
وعلق عليه مشكله » حيث قال : « قوله في الزوجين : ( إن لم يكن للميت ولد وارث ) فاكتفى بهذا عن 
أن يقول : ( أو ولد ولد وارث ) خارج على Ugh‏ من قال من أصحابنا : إن اسم الولد شامل لولد الولد » 
لكن الصحيح : أن اسم الولد لا يشمل ولد الولد إلا بطريق الجاز » فلا سبيل إلى أن يقال هاهنا : إنه أراد 
بالولد Uy‏ الحقيقي والمجازي معًا لأنه يجوز - عنده وعند الجماهير على ما عرف في أصول الفقه - 
استعمالٌ اللفظ الواحد في معنبيه الحقيقي والمجازي معا » ولا عذر له في الاقتصار على ذكر الولد في 
كتاب abl‏ تعالى فإن مثل ذلك يقع في النصوص موكولا إلى قياس القياسيين المجتهدين » والمصنف عليه 
بيان امقيس والمنصوص في مواطن التقسيم » واللّه أعلم » . المشكل SEV)‏ 

. » اجتمع النسوة‎ Ob « : في (أ)‎ )٤( 

)0( العبارة ليست في (أ) . 


8G‏ ج ا و ا ی ااا 
الصنف الثاني : الأم والجدة 
وللأم الثلث > إلا في aul‏ مسائل : 
إحداها : زوج وأبوان . 
والثانية ”“ : زوجة وأبوان . 
فلها في المسألتين EY‏ ما ييقى O‏ بعد نصيب الزوج والزوجة © . 


الثالثة : إذا كان للميت ولد وارث ¢ 5 أو ولد gf‏ وارث 0 ¢ aI 355 ails‏ ] من 
الث  ]‏ إلى السدس ١7‏ 


. » الثانية‎ ١ : (أ)‎ 2a) 
» قال ابن الصلاح : « قوله : ( فلها في المسألتين ثلث ما يبقى ) ولم يقولوا : السدس » ولا : الربع‎ )۲( 
G لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الفلث‎ OB D2 محافظة على لفظ الكتاب العزيز في قوله تبارك وتعالى‎ 
. )ب٠۲/۲( ع » . المشكل‎ ١١ : النساء‎ [ 
وهاتان المسألتان هما اللتان تسميان بالعمريتين ين ؛ لقضاء عمر - رضي الله عنه -فيهما وموافقة جمهور الفقهاء‎ (") 
: ا و وياد أيضًا ( الغراوان ) مثنى ( غراء ) من الوضوح والظهور والشهرة » وصورتهما على النحو التالي‎ 
- الأولى : أن يكون في المسألة زوج وأم وأب » فللزوج النصف » وللأم ثلث الباقي » بعد النصف‎ 
يأخذ الباقى النهائى - وهو الثلث - لأننا لو حكمنا في هذه الحالة للام بثلث‎ AW) + 2 وهو الس‎ 
»- السدس » ومن ثم نكون أعطينا الأم - وهي أنثى - ضعف الأب - وهو ذكر‎ OW امال كله لتبقى‎ 
للذ كر مثل حظ الأنثيين » وذلك في حالة تساويهما‎  : رنکون بذلك مخالفين المبدأ القرآني في الإرث‎ 
. في درجة القرابة بالنسبة للميت‎ 
» - الثانية : أن يكون في المسألة زوجة وأم وأب » فللزوجة الربع » وللأم ثلث الباقي - وهو الربع‎ 
. والباقي النهائي للأب: وهو النصف‎ 
وهذا الرأي هو ما ذهب إليه - موافقًا لعمر - زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان‎ 
. أخذ جمهور الفقهاء من بعدهم‎ ay » وآخرون‎ 
. من ( أ)‎ daly )©( . العبارة ليست في (أ)‎ )5( 


. )1١( وذلك لقوله تعالى : إ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد 4 النساء : من الآية‎ ad) 


337 ا ا‎ Ol ee eer eee PCCP Nh 
. 227 الرابعة : إذا كان للميت اثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعدًا » فلها السدس‎ 
. أما الجدة : فلها السدس أبدًا‎ 
وإن اشت ر کے © جا درجة اشتر کن فى السدس » وإن 29 كانت واحدة‎ 
. من جهتين لم يزد نصيبُها‎ O جدة‎ 
£ عر‎ 4 os s 
بوارثِ » وهل كل جدة تدلي بمحض الذ كور » كامٌ أب‎ JU والجدة الوارثة هي التي‎ 
WAR AS أو عحض الإناث إلى محض الذ كور‎ » Sats الأب » أو بمحض الإناث‎ 
OA ؛ لأن الذي تدلي به هو‎ D5 فلا‎ Seal إذا أدلت بذ كر بين‎ © ub 
. جدةٍ » وهو ”> من دوي الأرحام‎ © I أو‎ 
ی کو‎ Sy تدان‎ te عد كر‎ ale — aL قال‎ 
. الأب وأمهاتها من قبل الأم » فأما من تدلي بذكر آخر سوى الأب فلا ترث‎ 
„7 والصحيح : هو الأول‎ C7 وهو قول للشافعي »© - رضي الله عنه‎ 


% ee 


)1( وذلك لقوله تعالى : فإ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ‏ النساء : من الآية )1١(‏ » وأقل الجمع 
الذي يطلق عليه لفظ ( إخوة ) اثنان » كما هو مقرر عن علماء الفرائض واللغة . 


(۲) في (أ) : « اشتركن » . (۳) في (ب) : «إن). 
(5) « جدة » ليست في (أ) . (ه) في (أ) : « وأما » . 
aE‏ (أ): «لم) . 0 في (أ) :«أبو». 
(0) في (أ) : « أبو» . )٩(‏ في hy‏ : « هي ). 


. » فهي لا ترث‎ ١: أ)‎ ( gy 
. في الأصل » (ب) : « الشافعي » » وما أثبتناه من (1) » وهو الصحيح‎ )1١( 


05 انظر : روضة الطالبين : (3/5) » ومغني امحتاج Vy:‏ وراجع مذهب مالك في الكافي : 
(ory)‏ » والقوانين الفقهية : (۹۷) . 


4 ا a as‏ ج و الو اریت PLES‏ 


الصنف الثالث : الأب والجد 
أما الأب : فيرث بالفرضية الحضة السدس » إن كان للميت ابن أو ابن ابن ». 
وتكون العصوبة للابن © . 
ويرث بالتعصيب ا eA‏ إذا لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة »أو لم يكن ATE sly‏ 
boty‏ بين الفرض والتعصيب إن كان للميت بنك أو Ze‏ ابن » فله السدسٌ 
وللبنت أو بنت الابن نصييها » وما Spat GEE‏ إلى الأب بالعصوبة . 
والجد عند عدم owl‏ يقوم plan‏ الأب > إلا في أربع مسائل : 


والثانية ۳ : زوجة وأبوان 0 
للأم في الصورتين EB‏ ما (dg‏ » فإن كان ig‏ جد فللأم الثلث كاملا . 


الثالثة © : الأب LAs‏ الإخوة « UL,‏ لا يحجب إلا الأ للأم » polity‏ الباقين . 


الرابعة : الأب يحجب أمَّ نفسه » والجد أيضًا يحجب أم نفسه ولكن لا يحجب 


0 الأب ¢ لأنها زوجته » وهذا أوضح‎ él 


)1( وذلك لقوله تعالى : ©( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد 4 [ النساء : ]١١‏ . 
(۲) قال ابن الصلاح : « قوله في الأب : ( يرث بالتعصيب امحض إن لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة ) 
أو لم يكن له إلا أم أو جدة » ولا يعدد المصنف في ترك البعض إذا كان الكلام في بيان أقسام التقسيم » لم 
لا يخفى » واللّه أعلم » . المشكل (۲/۲٠ب)‏ . 

(۳) في (أ) : ١‏ الثانية ٠‏ . () في (ty‏ : « الثالث » . 

(5) في (أ) : « واضح » . قال الحموي : « قوله : ( الجد يقوم مقام الأب إلا في أربع مسائل ) وذكر في 
الرابعة : ( أن الأب يحجب أم نفسه ) ومعلوم أنه لا حاجة إلى ذكره » فإنه مندرج تحت المستثنى منه لما لا 
يخفى » . ثم قال الحموي 185 على ذلك : « مراده بذلك الاستثناء : أن الجد يحجب of‏ نفسه ولا 
يحجب أم الأب » لأنها زوجته » وما ذكره tebe Vyl‏ للاستثناء ؛ لكونه من متعلقاته » . مشكلات 
الوسيط (١١١ب)‏ . | 


المواريث وأحكامها 339/4 


الصنف الرابع : الاولاد 

. بالعصوبة‎ JU فالذكر الواحد يستغرق‎ » CLO تمحض أولاد‎ ob 

وإن كان فيهم ذكورٌ وإناث : فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

oly‏ كان Ze‏ واحدة © فلها النصف ‏ , وإن © كانتا اثنتين فصاعدًا فلها 
الثلثان لا يزيد بزيادة عددهن . 

. أولاد الابن » فإن تمحضوا فحكمهم حكم أولاد الصلب إذا تمحضوا‎ © Ul, 

Lb‏ إذا اجتمع البطنان » نُظر : فإن كان في أولاد الصلب SS‏ فقد 9» حجب مَنْ 
تحته واستغرق . وإن لم يكن » نظر : فإن لم يكن إلا بنك واحدة فلها النصف . 

ثم ينظر في أولاد الابن » فإن كان فيهم ذكر فالباقي لهم 2 للذكر مثل حظ 
الأنثيين » وإن لم يكن ذكر فللواحدة منهن وللعددٍ السدس ASS‏ للثلئين " ؛ فإن 
call‏ فرض البنات » وقد بقى منه السدسٌ . ٠‏ 

. إذا كان فى [ أولاد ] © الصلب بنتان 29 » فلهما الثلثان‎ Uf 


ثم ينظر في أولاد الابن » فإن كان فيهم 553 فباقي المال بينهم للذكر oe‏ حظ 


)3 (أ) : « كان بض » . 


(۲) وذلك كله لقوله تعالى : فإ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثاثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ... # [ النساء : ١١‏ ] . 


5 في (ب) : « فإِن » . () في رأ : « فأما» . 
(ه) « فقد » ليست في (أ) . oC‏ ( أ) : Cree ١‏ 
(۷) ليست في (أ) . (A)‏ زيادة من (أ) . 


)4( في (fy‏ : « اثنتان » . 
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Oly‏ لم يكن ذكر فيهن ولا أسفل منهن فلا شيء لهن ؛ إذ لم BE‏ من نصيب 
البنات شيءٌ » فقد استغرق Sly‏ الصلب جميع الثلثين . 


>” بينهم‎ JU ويكون‎ » ٩” يعصبها‎ BF ابن ابن ان وإن‎ Lage Jad كان‎ of 
. للذكر مثل حظ الأنثيين‎ 

مثاله : 

بنت » وبنت ابن » وبنت ابن ابن : 

لبنت الصلب النصفٌ » ولبنت الابن السدسٌ تكملةٌ الثلثين » ولا شىء لبنت ابن 
الابن » إلا أن يكون معها أو أسفلٌ منها ذكدٌ يعصبها ^ . 

: من الصلب » وبنت ابن‎ oly 

للبنتين الثلثان » ولا شيء لبنت الابن . 

بنت » وبنت ابن » وابن ابن ابن : 

للبنت O‏ من الصلب النصفٌ » ولبنت الابن السدسٌ تكملة الثلثين » والباقي لابن 
ابن الابن . ولا يعصبها هاهنا ؛ لأنها أخذت تكملةً الثلثين . 


. من بنتي الصلب‎ : ay 

(۲) أي : يعصب البنات الذي هم في درجته » أو أعلى منها ولكن دون درجة بنتي الصلب . 
(5) في الأصل » (ب) : « بينهما » » والبت من ( أ) وهو الصواب . 

)8( في ( أ ) : ١‏ فيعصبها ) . 

)( في (ب) : « فللبنت © . 


341/4 ي‎ eB ee il gil 
الصنف © الخامس : الإخوة © والأخوات‎ 
: أما الإخوة من الام‎ 


فللواحد OP‏ منهم السدس » وللاثنين فصاعدًا الثلتٌ لا يزيد حمّهم بزيادة العدد › 
ويتساوى ذكدهم وأنثاهم ©» في قدر الاستحقاق © . 


أما الإخوة من الأب eis‏ 0 
فحكمهم / عند الانفراد كحكم أولاد الصلب من غير فرق . 52-7 


وأما الإخوة من OT‏ : 


فحكمُهم - LE‏ - عند الانفراد كحكم الإخوة من الأب والأم من غير فرق » " 
إلا فى Casale‏ | 


. » الفصل‎ « (fy) في‎ )١( 
. » في الأصل : « في الإخوة » » ولا حاجة إلى حرف الجر « في‎ )۲( 
. في الأصل : « فللواحة » » وما أثبتناه من ( أ) » وهو الأولى‎ (ry 
وإن كان رجلٌ يُورَثُ کلالة أو امرأةٌ‎ Pt وقد فرق في هذا الحكم بين الواحد والواحدة ؛ لقوله تعالى‎ 
. ولا فرع وارثٌ‎ dG والكلالة : مَنْ لا‎ . ] ١ : وله أ أو أحت فلكل واحدٍ منهما السدس  [ النساء‎ 
. في الأصل : « وإنائهم » » وما أثبتناه من (أ) » وهو الأولى‎ )٤( 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في‎ OF وذلك لنص القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى : فإ‎ (0) 
.] ۱۲ : الثلث 4 [ النساء‎ 
. يعني : الإخوة الأشقاء‎ (1) 
كحكم‎ ١ : إلا في مسألة المشركة » : جاءت هذه العبارة في الأصل قبل ذلك بقليل » عند قوله‎ « )۷( 
. أولاد الصلب من غير فرق إلا ... » » وهو خخطأ» والصواب ما أثبتناه ؛ اعتمادًا على باقي النسخ وعلى المعنى‎ 
قال ابن الصلاح : « مسألة المشوكة : بفتح الراء وتشديدها . فإن قلت : ينبغي أن نقول : المسألة‎ 
Salary » لهذا وجهان ؛ أحدهما : من قبيل ما وقع فيه التوسعٌم بحذف ( في ) منه‎ : ZU. المشكك فيها‎ 


- المواريث وأحكامها 
فإن اجتمع إخوةٌ الأب والأم وإخوة الأب : : فحكمهم حکم "© أولاد الصلب 
وأولاد الابن إذا اجتمعوا 3 alo‏ من الأب والأم bis!‏ أولادَ الأب . ولاأحت الواحدة 
من الأب والأم النصفٌ » وللأحت من الأب معها السدسُ تكملة الثلثين « وكذلك إن 
ts‏ جمعًا فلهن Godel‏ تكملة الثلثين . 
of‏ كان في ALU‏ أختان من الأب والأم فلهما الثلثان » وقد استغرقتا » فلا شيء 
لأخوات الأب ء إلا إذا كان في درجتها تھا ذكث يعصبها )9 OS,‏ الباقي بينهم للذكر مثل 
i=‏ الأنشيين . 
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ولا يعصبها مَنْ هو feel‏ منها » كأولاد GW‏ . وفي هذا GHEE‏ أولاة الابن» 
Ey ob‏ الابن يعصبها من هو أسفل منها . 
فرع : ثلاث أخوات متفرقات ©) : 

للأحت من الأب والأم النصفٌ » وللأحت للأب السدسُ ASS‏ الثلئين » وللأحت 


= مجرى المفعول به ٠‏ ومن ذلك فول ارك وتغالى : ف بل مكرٌ fall‏ والنهار 4 [ سبأ : ۳۳ ] » وقولهم : 

يا سارق الليلة » وقولهم : نهاژه صائمٌ aly‏ قائم . فعلى هذا يكون التقدير : مسألة القضية المشركة أي : 

المشكك فيها « واللّه أعلم . والثاني : أن التقدير : مسألة الإخوة المشركة » واللّه أعلم » . المشكل (1۲/۲ب) . 
ولهذه المسألة أسماء أخرى 0 كالعمرية والحمارية والحجرية واليَمّية وغير ذلك ¢ وسيأتي تفصيل القول 

فيها بعد قليل إن شاء اللّه . 

)١(‏ في (ب) : « كحكم). 

. ) في (أ) : « فيعصبها‎ )١( 

() كذا بالأصل وهامش ( أ) من نسخة أخرى » وفي هامش الأصل و (أ) : « الإخوة » بدل : 

«الابن». وهو أولى بالاعتبار ؛ لأن CHM‏ تعصب من حيث الأصل من جهة الأخوة . 


. 6 مفترقات‎ ١ : في (ب)‎ )٤( 


0 ج ب‎ es ee 
ولو كان في المسألة أختان ( للب والأم © بدلّ أختٍ واحدة فلها الثلثان » ولا شيءَ‎ 
8 a 
. ؛ فإن ذلك فرض مستقل فى حقها‎ J الثلثين . وللأخت للأم السدسٌ‎ LS GE ؛ إذ لم‎ OW للأخت‎ 
قيل : وما مسألة الشركة التي فيها ” يفارق إخوةٌ الأب إخوة الأب والأم © ؟‎ ob 
(r وأب‎ ey 5 قلنا : صورتها : زوج » وأم 3 وأخوان لأم 3 وأخوان‎ 
. الثلثُ » فلا يبقى مال‎ EI وللأم السدسٌ » ولإخوة‎ » Carel فللزوج‎ 
الأم في نصيبهم » ولو كان بدلهم‎ SV gf فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون‎ 
. لسقطوا‎ OO OS إخوةٌ‎ 
الأب‎ ie] عنه وأرضاه - فأسقط‎ ali ووقعت المسألة فى زمان عمر - رضى‎ 
أن أبانا كان حمارًا » ألسنا من أم واحدة ؟ فشك‎ ea: الأب والأم‎ © ef والأم» فقال‎ 
. © عنهما‎ alll ذهب زيدٌ وعثمان رضي‎ ally » عنه - بينهم‎ alll رضي‎ por 
. » (أ) : « لأب وأم‎ gay 


)3% (أ) : « يشارك إخوة الأب والأم إخوة الأب » » وهذا خطأ oY‏ إخوة الأب لا يشاركون إخوة 


الأب والأم » بل يفارقونهم . 5 في (أ) : « لأب وأم » . 
(©) في (أ) : ١‏ الآب » . (5) في (ب) : « إخوة ) . 


(5) قال في الروضة : « هذا هو المشهور والمذهب [ يشير إلى إشراك الإخوة الأشقاء لإخوة الأم في 
الثلث ع » وحكى أبو بكر بن لال - من أصحابنا - في المسألة قولين ؛ ثانيهما : سقوط الأخوين للأبوين » 
بحسب اختلاف الرواية عن زيد - رضي الله عنه - » والرواية عن زيد - رضي الله عنه - مختلفة كما 
ذكر» لكن لم del‏ لغيره JE‏ قول للشافعي - رضي alll‏ عنه - لكن ذهب ابن اللبان gly‏ منصور 
البغدادي إلى الإسقاط » eee‏ الطالبين : )١6:١4/5(‏ » وراجع مذهب الشافعي في مختصر المزني : 
٠» )051/5(‏ وانظر : مغني النمحتاج : (۱۸۱۷/۳) . 

ووافق المالكية الشافعية في إشراك الإخوة الأشقاء للإخوة لأم في هذه المسألة » ورججحوا رأيهم بكونهم 

يشتركون في أم واحدة » وهي iis‏ الإرث » وهذا هو الرأي الراجح الذي عملت به المحاكم الشرعية . 
راجع : بلغة السالك على الشرح الصغير للصاوي : (؟/١8:)‏ . 

وقد أخرج اثر ت Hh pti‏ عمر By DW‏ الأشقاء مع الإخوة لأم کل من : البيهقي في السنن الكبرى : IN)‏ 
هه-:55) » والدارقطني : )۸۸/٤(‏ 6 وعبد الرزاق : (VEU V+)‏ 


shh AN a AG‏ اکا 
JU,‏ أبو حنيفة - رحمه الله - : يسقطون ؛ لأنهم عصبةٌ كأولاد الأب 20 . 


ثم للتشريك شرطان : 
أحدهما : أن يكونوا أولاد الأب والأم » ليقع التشريك بقرابة الأم ob.‏ كانوا 


والثاني : أن يكون AW Uy‏ زائدًا على واحد » فإنه إن كان واحدًا فله السدسٌ 
ويبقى سدس العصبة O‏ فلا حاجة إلى التشريك © . 


هذا حكم الإخوة » أما أولادهم : 


فالإناث منهم لا يرثون » والذكور منهم 9 بنزلتهم إلا في خمس مسائل : 


)1( وهو مذهب الحنابلة أيضًا » وبه حكم أبو بكر وابن عباس وعلي » وعمر - في أول pM‏ وعاد عنه - 
رضي الله عنهم جميعًا . وقد تمسك هؤلاء بالنص حيث قال بي : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت 
فلأولى عصبة ذكر » » وذلك يقتضي تقديم أولاد الأم » وإعطاءهم فرضّهم ؛ لنص القرآن على هذا 
الفرض » وإسقاط الإخوة الأشقاء ؛ لأنهم عصبة ولم BS‏ لهم شيء . انظر : الاختيار لتعليل الختار : Joy‏ 


17 »2 ومختصر الطحاوي : .)1١55601140(‏ 
5 في رأ : « فإذا» . (۳) في (أ) : « للعصبة » . 


)٤(‏ قال الحموي مناقشًا هذين الشرطين : « ما ذكره الشيحٌ يَردُ إشكالٌ » SG‏ مقتضى كلامه أنه بوجود 
الشرطين يحصل التشريك » ومعلومٌ أنه لابد من SS‏ الزوج والأم ؛ لما لا يخفى . وأما أولاد الأب والأم 
فلابد أن يكون فيهم 353 وما زاد » أو ذكر وأنثى وما زاد » وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره من 
التفصيل على إطلاقه » فإنهما لو كانا اثتين من غير ذلك لم يحصل الشريك LET‏ لما لا يخفى » فعلى 
هذا لم يكن ما ذكره ضابطا » . ثم قال : « مراده بذلك في الأول إضافهما إلى الزوج والأم ؛ لما لا 
يخفى » وقد ذكرهما قبل هذا » وليس يختص ذلك بالأم » فإنه لو كان بدلها جدةٌ لكان كذلك » ومراده 
بأولاد الأب والأم إذا كان فيهم عصبة » ودل عليه ما دل في حديث عمر - رضي DW‏ عنه - في 
المشركة . وإذا كان كذلك صح ما ذكره ؛ لما لا يخفى » . مشكلات الوسيط (۱۳۰ ب - ٠١١‏ أ) . 


(5) 9 منهم » ليست في (أ) . 
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الأولى : أن Vy‏ إخوة الأم لا يرثون » فليسوا بمنزلتهم . 

والثانية : أن اثنين من الإخوة يخجبان BVI‏ من الثلث إلى السدس » ولو كان 
بدلهم أولادُهم فلا يحجبون . 

الثالثة : في مسألة المشركة لو كان بدل إخوة الأب والأم أولادهم » فلا تشريك 

الرابعة : الجد لا يحجب الإخوة » ويحجب بني الإخوة ”© . 

الخامسة : الأخ يَعْصِبُ أحته » وابن الأخ لا Laat‏ أحته إذ لا ميراتٌ لأخته أصلا . 
wea‏ | 

الأخوات من جهة الأب والام » أو من جهة الأب » مع البنات عصبة . أما الأخت 
من الأم © فتسقط بالبنت . 

فإذا © كان في المسألة بنت وأخوات فلها النصفٌ والباقي لهن . 

ولو © كان بنت وأخحت لأب © وأم » وأحت لأب » فللبنت النصف والباقي 
(لأحت الأب والأم © » وهي “ عصبة Lied‏ أحت الأب . 


HK د‎ 


)1( وسيأتي الحديث عن هذه المسألة بالتفصيل في باب العصبات بعد قليل . 

(۲) في ر أ) : « الأب » بدل : « الأم » » وهو خطأ . 

(۳) في (ب) : « فإن )٤( . ٩‏ في (ب) : « فلو ) . 

(0) و لأب » سقطت من (Ty‏ وهو خطأ . Fay‏ (أ) : « للأحت للأب والأم » . 


0 في (أ): «١‏ فهي ). 
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والعصبة : الذي ٠”‏ يستغرق الال إذا انفرد » ويأخذ ما بقي من ذوي الفرائض إذا 
كان معه ذو فرض . 


قال AB‏ : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض JS‏ عَصَبَةٍ ذَكرٍ 1 
والعصبة JS:‏ ذكر يُدْلي إلى الميت بنفسه ‏ أو بذكر . 


والمعتق أيضًا والمعتقة O‏ من المعصبات © » والأخوات أيضًا مع ) بنات الصلب ° 


(۱) فى الأصل : « التي » » وما أثبتناه من (Ty‏ وهو أولى بالسيادة والضمائر بعده . 
(۲) قال ابن الصلاح : « قوله : ( قال fe‏ : ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة 
ذكر ) هذا حديث صحيح » رواه صاحبا الصحيحين وغيرهما » ولفظه : ( فلأولى رجل ذكر ) وفي 
رواية : ( فلأولى ذكر ) والجمع بينهما من باب التأكيد » فائدته : أن المعنى يصير به أثبت في ذهن 
السامع . وأما روايته :'( فلأولى عصبة ذكر ) ففيها نظرٌ وبُعْدٌ عن الصحة من حيث الرواية ومن حيث 
اللغة » فإن العصبة في اللغة اسم للجميع › وإطلاقها على الواحد من كلام العامة وأشباههم من الخاصة › 
واللّه أعلم » . المشكل (۲/۲٦ب‏ - ٦٣‏ . 

وانظر الحديث عند البخاري : OLS (Ao) )0١/1١7(‏ الفرائض )0( باب ميراث الولد من أبيه وأمه 
۷٩ © WY ۰ ۷۳۰ ( : ail bi, : cavryy‏ » ومسلم : (۱۲۳۳/۲) (۲۳) OLS‏ الفرائض )١(‏ باب 
ألحقوا الفرائض بأهلها (V9)‏ » والترمذي : (754/4 )+1( كتاب الفرائض (Ay‏ باب في ميراث العصبة 
(۲۰۹۸) » وابن ماجه : OLS )0520)91٠/1(‏ الفرائض )٠١(‏ باب ميراث العصبة TYE)‏ . 
(TY‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( والعصبة كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه ) pal‏ بالزوج فإنه معدودٌ 
فيمن يدلي بنفسه » فيحتاج إلى أن يقول : ( كل ذكر يدلي بالنسب بنفسه ) OW‏ كان هذا مراده فاللفظ 
قاصر » واللّه أعلم » . المشكل 57/0 . 
(5) في الأصل : « معتقة » » والتعريف هو الصحيح » وقد أثبتناه من (1) . 
)9( وهي ما تسمى بالعصبات السببية » قسيم العصبات النسبية . 


(5) في (أ) : ١‏ البنات للصلب © . 


أو oly‏ الابن » عصبات LS‏ سبق : 


هذا تفصيلهم » أما ترتيبهم- : 

فأولادهم البنون » ثم بنوهم › ثم الآباء 5 ثم آباؤهم وهم الأجداد من قبل الأب 9 
والإخوةٌ في درجة الجد يقاسمونه » إلا إخوة الأم فإنهم يَسْقُطون به . ويسقط ‏ بنو 
الإخوة بالجد C‏ وفاقا 


Ody bd dey) Lies: - de, فة‎ yf Ju, 


ثم gles‏ © أن التقدّمَ للأخ من الأب والأم » ثم للأخ nO‏ الأب » ثم ابن الأخ 
من الأب والأم » ثم ابن الأخ من الأب » ثم العم للأب والأم » ثم العم للأب » ثم 
بنوهم على ترتيبهم » ثم عم الأب 29 للأب والأم » ثم عم الأب للأب » ثم بنوهم على 
ترتيبهم » ثم عم الجد على هذا الترتيب إلى حيث ينتهي . 


. ) عصبة‎ « (ly في‎ )١( 
- الإخوة بالأب » » وهو صحيح أيضًا . وما ثبت في صلب الأصل - وهو الذي أثبتناه‎  : في (أ)‎ )۲( 
. أليق بالسياق‎ 
وبني العلات لا يسقطن بالجد بل يقاسمونه » ذكره النووي‎ OLE الصحيح عند الشافعية : أن بني‎ )( 
ثم قال : « وقال المزني : يسقطون » واختاره محمد بن نصر المروزي من أصحابنا » وابن سريج » وابن‎ 
Iv): وراجع : مغني امحتاج‎ (WTI): اللبان » وأبو منصور البغداد » والتفريع على الصحيح » . الروضة‎ 
. 00١١١ : والتنبيه للشيرازي‎ » ١ 

ا ل ا eee‏ 
الإخوة إلا أن aed aad‏ المقاسمةٌ عن الثلث . انظر : اللباب في شرح الكتاب : (0999/4) » وراجع : رد 
الحتار : 0 » والاختيار : (Ve vfoy‏ 6 ومختصر الطحاوي : (VEN)‏ 
)٤(‏ في (ty‏ : « لتعلم » . 
(ه) في رأ : « الخ » . 
(3) في الأصل » (ب) : « للأب » ء cally‏ من (1) وهو الصواب . 


ABS‏ سس الواريث وأحكامها 
فإن لم يكن Lely‏ من هؤلاء JUG‏ لمعيتي الميت » فإن لم يكن فلعصبات المعتق » فإن 
لم يكن فلمعتق Gall‏ » ثم لعصباته » ثم لمعتقه على هذا الترتيب . 
هذا ترتيبهم » وفيه فروع [ أربعة ] (© : 
الأول : ابن الأخ oly‏ سَمَّل مقدّمٌ على العم ؛ gh) OV‏ هاهنا مقدمةٌ ومختلفة › فلا 
نظر إلى القرب . 
وأما ابن EM‏ للأب ء يَقَدُمُ على ابن ابن الأخ للأب والأم إذا سفل ؛ للقرب . مع 
أن جهة الأخوة جد واحد EB  »‏ يُقَوم © هاهنا بالقوة عند تساوي الدرجة ء NS‏ 
لهذه الدقيقة . 
الثاني : ابنا te‏ أحدُهما Pi‏ لأم » فله بأخوة الأم السدسٌُ » والباقى يبنهما نصفين › 
ولا رج قرابثه فتقَدّمُه © » بخلاف EY‏ للأب والأم حيث 65 على EWO‏ للأب ؛ | 
لأن القرابةً Lites © af‏ فامتزجت فأوجبت ”° / ترجيحًا . ae‏ 
والثالث : بنت وابنا fe‏ » أحدهما Ef‏ لأم : النصف للبنت » والباقي بينهما 
بالسّوية » Boy‏ الأم سقطت بالببت © . 
وقال ابن الحداد JS SW:‏ للذي هو Af‏ لأم ؛ لأنه لا يكن استعمالٌ قرابته في 


التوريث فيستعمل Bd‏ © » وهو ضعيف . 


. » زيادة من (أ) . (۲) في (أ) : « وما يقدم‎ )١( 
. » في (أ):« إلى‎ )9 odors hy في‎ © 
. » وأوجبت‎ « : ly em . في (أ): «ثمة»‎ 0) 


(۷) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (HVT)‏ » مغني الحتاج : )٠٠/٣(‏ . 


(۸) في (أ) ١‏ ترجيحًا » . 
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الرابع : في عصبات المعتق : ولا () ي يستحق صاحبٌ فرض بالولاء » فلا مدخل 
لأنثى فيه إلا إذا | كانت معتقة OM‏ » وإنما يُستحق بالولاء الذكور كما سبق في 
العصبات . 


. العصوبة له هاهنا‎ OY اجتمع ابن المعتق وأبوه » فالمال للابن ؛‎ of 

والأخ للأب والأم يُقَدّم على الأخ للأب » وإن لم FE‏ الأمومةٌ هاهنا » ولكن تصلح 
للترجيح . 

ومن الأصحاب من طرد قولين » كما في التقديم في ولاية النكاح . 

ولو اجتمع الجد والأخ » فقولان : 

أحدهما : الأخ أولى O‏ ؛ لأن of Vat‏ بالبنوة » وهي أقوى من © العصوبة » والولاء 
يدور على محض العصوبة . 

والثاني : أنهما يستويان ؛ لاستوائهما في القرب والعصوبة . 

فعلى هذا SLI Al‏ على ابن الأخ » وعلى الأول يقدم ابن الأخ على الجد ؛ لقوة 
البنوة . 

ob‏ قيل : وما طريق ١‏ مقاسمة الجد والإخوة © في الوراثة بالنسب ؟ 


)90 )1( : « فلا ) . (۲) في ly‏ : «إن» . 
ge ee elo‏ 
ومعتقة المعتق ومعتقة أحد أصوله ؛ إذ بهذا ي يستقيم الحصر » واللّه أعلم » . مشكل الوسيط (1۳/۲) . 
)4( هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (5/؟5) . 

0 في (أ): ١‏ في €- 

(5) في (ب) : ١‏ المقاسمة بين الجد والإخوة » . 


en ee 4‏ الواريث وأحكامها 


قلنا : مذهب الشافعي - رضي dll‏ عنه - [ أنه ] ”“ إذا لم يكن معهما ذو فرض 
Jes‏ الجن كأحد الإخوة » وَيُقَسَم JWI‏ عليه dey‏ الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ 
الأنثيين » مادام الثلث لا ينقص بالقسمة » كما إذا كان معه أخ » أو أخوان » أو أخ 
cols‏ 3 أو أخ وأختان 3 أو أربع oll‏ 5 

فأما إذا نقص of, List‏ كانوا أكثر من هذا Lady‏ إليه Li‏ كاملا » وشم 
GU‏ على الإخوة OW‏ والأم ”° . 

وان کان معه ذو فرض ء dole Gath‏ الفرض سهحه › فان لم Ga‏ شيء PB‏ 
للجد السدسٌ O‏ واعتلت O‏ المسألة . 

>١ من السدس اعتلت ”© المسألة وشُلّم له‎ Bh إليه » وإن بقي‎ eld بقي سدس‎ Oly 
. السدس‎ 

OD ما يبقى‎ EU وسُلّم إلى الجد‎ JU كان الباقي أكثر من السدس » فُشم‎ oly 
بالقسمة › أيّها كان‎ ASG بعد سهم ذوي الفروض ” » أو سدسٌ جميع الال » أو ما‎ 
. من الأقسام الثلاثة حص به‎ ٠" خيرًا له‎ 


: 010 مع الجد زوج وأخ‎ 5 E 


. » زيادة من (أ) . 0 في رأ : « شلّم‎ )١( 

.)01/: eile (ere مختصر المزني : طلا‎ » )۲۲١۲۱/۳( CLE مغني‎ TY] 1): انظر روضة الطالبين‎ cry 
. » سدس‎ ١ في (أ):‎ (8) 

)© في (): ١‏ أُعِيلتْ » من العؤل وهو : زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث . 
SM‏ (أ) : « أعيلت » . (۷) في (أ) : « إليه » . 

(۸) في (ب) Cedi‏ (9) في (ب) : « الفرض © . 


. (أ) : زيادة « وجد » وهو خطأ‎ Ga) . قوله : « له » ليس في (أ)‎ )٠۰( 
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للزوج النصفٌ » والباقي بينهما نصفين CO‏ لأنه خير من السدس وثلثِ ما يبقى . 
فلو كانا أخوين استوى القسمةٌ وسدسُ الجملة Elly‏ ما يبقى . 
فلو كانوا BW‏ © استوى السدسٌُ Ey‏ ما يبقى » وهما خير من القسمة » فله 
السدس وهو ثلث ما يبقى . 
زوج وام tly‏ مع الجد : 
فلازوج النصفٌ » Wy‏ الثلث » لا يبقى إلا سدس » فهو للجد وسقط © الأخ . 
ولو كان Jay‏ الأخ Caf‏ : فظاهر القياس أنها تسقط ايسا » لأنها عصبة مع الجد 
كالاخ . 
والصحيح من مذهب زيد : أنه يفرض لها النصفَ » UY‏ صاحبُ فرض 
ال ا ar‏ قم مجموعٌ حصتهما O‏ للذكر مثل حظ 
وأما الأخ فليس له حال فرضيةٌ » وإسقاط EW‏ أيضًا We‏ عن زيد في رواية . 
زوج وبنت وأم وإخوة مع الجد : 
Cad‏ النصف » وللأم السدسٌ » وللزوج الربع [و] © يبقى نصف سدس » فتُعَال 
المسألة حتى يتم السدسٌ للجد » وتسقط الإخوة . 
)1( في (أ) : « نصفان » . 
)١(‏ في الأصل » رب) : « ثلا ٠‏ » والمثبت من ( أ) وهو الصواب . 
(۳) في ily‏ « ويسقط » . 
)٤(‏ في bly‏ يبن القوسين gh‏ في الترتيب بعد كلمة : « رواية » 5 


)0( في (Ty‏ « فرضيهما ) . (0) زيادة من ab‏ 


PAE ب و اریت‎ ee 4 
£ ra 2 

. هذا كله حكمه مع إخوة الاب والام وجدهم . 

. © كان معه أخوةٌ الأم فهم مُشْقَطون‎ ob 

وإن كان معه Bg]‏ الأب وحدهم » فهم عند عدمهم بمنزلتهم . أعني : بمنزلة 
إخوة الأب والأم . 

فأما إذا اجتمع معه إخوةٌ الأب والأم » وإخوةٌ الأب » SLI Jets‏ كواحدٍ منهم » 
Ia‏ إخوة للأم (© عليه : 

والحكم ما سبق بعينه » ولا يتغير O‏ حكم الجد [ معهم ] © هاهنا » وإنما الذي 
يتجدّد أن إخوة الأب يدخلون [ أيضًا عليه ] ”© في الحساب وما Ye BAe‏ يبقى 
عليهم » بل يَشْتَردٌ منهم SY GF‏ الأب والأم » إما على الكمال إن كان فيهم 35S‏ ء أو ما 
يكمل به النصيب إن تمحض الإناتٌ فيهن - أعنى : إخوةً الأب والأم . 

وعلته : أن سقوطهم ياخوة الأب والأم » فلا يظهر ”" فائدئه إلا في حقهم . أما في 
حق الجد فلا يظهر 29 مثاله إذا لم يكن ذو فرض . 

اخ لاب ely‏ » واخ لأب مع الجد : 

فالثلث والقسمة سيان » فله الثلث » والباقي 9 لأخ الأب “© والأم . ويسقط 
ti )‏ الت 0 به » Ole‏ دحل في حساب القسمة أ“ . 


. ) يسقطون » . (۲) في (أ): « مع‎ ١ : (1) في‎ )١( 

م في ر أ) وهامش الأصل : « الأب أيضًا » . (5) في (أ) ١:‏ عير ) . 

. زيادة من (أ)‎ )7( CF) زيادة من‎ )٥( 

(۷) في (أ) : « تظهر ) . (۸) في (أ) : « تظهر ) . 

(9) في (أ) : ١‏ للأخ للأب » . GAD‏ رأ : ١‏ للأخ للأب » . 


. ٠ الحساب‎ « : (ly) في‎ )1١ 


ee eee a ا‎ Fao آ‎ 


وإن © كان Ane‏ الأخ OW‏ أحثٌ لأب » فالقسمة خير ؛ إذ يصح © SLL‏ من 
خمسة » ويَحْصٌ AL‏ منها سهمان » فيبقى ثلاثةٌ اسهم » فتستقر (© على الأخ من الأب 
والأم 5 

: لأب وأم ¢ وأخ ل مع الجد‎ esi 

فالمسألة من خمسة » والقسمة خيد للجد » OW‏ له سهمين » يبقى ثلاثة : واحدة CO‏ 
لها » واثنان للأخ من الأب » فيِشتَردُ منه ما ESE‏ لها Coral‏ وييقى ‏ الباقي للاخ 
من Pull‏ 

: مع الجد‎ wy col, ¢ ely ay أحتان‎ 

فالمسألة من خمسة » ويَحُْصٌ ” الأختين lage‏ » وهو ناقص عن الثلثين » 
فيسترد ما فى يد الأخت OW‏ فلا BS‏ الثلثين » فيقتصر على استرداد ذلك . 

Ll‏ إذا كان في صورة المعادة Cole‏ فرض » Lobe ph‏ الفرض كما سبق في 
غير صورة المعادة على ذلك التفصيل . ويعتبر بالباقى القسمة » أو ثلث ما يبقى » 
أو السدس » فأي ذلك * كان خيرا » حص الجدٌ به . 

فإن كان اليه فى القسمة / روعى فى المعادة ما ذكرناه من حرمان أولاد الأب إن كان فى PINT)‏ 
أولاد الأب My‏ ذكد» ”© واسترداد ما يكمل به نصيب الإناث إن لم يكن فيهن 2١0‏ ذكر . 


نيا eu‏ 
GO)‏ (أ) : «فإن ). (0) في (أ) : 9 تصح ). 
5 في (أ) : ١‏ فيستقر ) . (5) في (أ): ( سهم). 
)0 كلمة : « يبقى » ليست في (1أ) . () كلمة : « من » ليست في (ب) . 
0) في (أ) : « EM‏ سهمين » » وهو خطأ . (۸) في (أ): ١‏ خير). 


(9) في (أ) : «أو». )٠١(‏ في (أ) : « فيه » . 


354/4 
الباب الثالث 
في الحجب 
فنعود إلى عد (© الأصناف المذكورين في الباب الأول » ونقول : 
Uf‏ الزوج والزوجة : فلا OLA‏ بوارث لأنهما OWA‏ بأنفسهما . 
وأما الأم : فلا تحجب أيضًا . 
والجدة تحجبها الأم » فلا ترث مع الأم جدةٌ . وأم الأب يَحْججبها الأب . 
وكذلك القُرتى من IS‏ جهة من الجدات تحجب GAR‏ من تلك الجهة . 
والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب . 
والقربى من جهة الأب » هل تحجب البعدى من جهة الأم ؟ 
فيه قولان » أظهرهما : أنها لا تحجب » بل تشارك ؛ لقوة جدودة الأم ”© . 
وأما الأب : فلا يحجبه أحدٌ . والجدٌ لا يحجبه إل الأب . 
هذا حكم مَنْ يُدلي من جهة العلو » أما من يدلي من [ جهة ] © السفل : 
فالابن والبتت لا بخجبان:. 
Ub‏ © ابن الابن : فلا يحجبه إلا الابنٌ . 
وبنت الابن يحجبها الابنْ وابنتان فصاعدًا من بنات الصلب » وكذا الترتيب فيمن 


. منهم على اختلاف درجاتهم‎ fis 


(۱) في (أ): وعدد). 
(yy‏ انظر : روضة الطالبين : (V/A)‏ > مغني الحتاج م . 


(۳) زيادة من Fy‏ ©) في رأ : « وأما» . 


355/4 ee کا 2 ت‎ ey a 


: المدلون على الأطراف‎ Ul, 
. والأم يحجبه ثلاث : الأب » والابن » وابن الابن‎ OW فالأخ‎ . 

وكذا الأخت GW‏ والأم . 

. الأخ للأب يحجبه © هؤلاء الثلاثة » والأخ للأب والأم‎ Ul, 

وأما الأحت OW‏ : يحجبها O‏ هؤلاء الأربع 2 » واثنتان فصاعدًا من الأخحوات 
OM‏ والأم . 

وأما الأخ للأم : فيحجبه ستة : الأب » والجد » والابن » والبنت » وابن الابن » 
وبنت الابن . 

وأما العم : فيحجبه من يحجب EM‏ للأب والأم © EM‏ للأب SO‏ بنو 
الإخوة وقد نبهنا على ترتيب العصبات من قبل » فلا حاجة إلى الإعادة . 
فروع : 

الأول : أن مَنْ لا So‏ كالقاتل والكافر والرقيق CASEY‏ 


(0 في (أ) : وفأما ». (۲) في (أ) : ١‏ فيحجبه » . 

(۳) في (أ) : « فيحجيها » . 

. أي : الأب » والابن » وابن الابن » والأخ للذب والأم‎ (١ 

(ه) قوله : « والأم » ليس في (ب) . 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأما العم فيحجبه مَنْ يحجب EW‏ للأب والأخ للام ) هكذا وقع فيما 
Ass‏ من الأبوين والأخ ا > إذ هما ممن يَخججب E:‏ 
من ذكره » فإنه of‏ يحجب pall‏ 6 » وإن كان ما سبق من ترتيب العصبات يدل عليه » فذلك لا يكفيه 


هاهنا بشروعه في تفصيل مَنْ يحجب العم » واللّه أعلم » . المشكل driv)‏ 


A‏ س ي ف المؤازيكف وأحكامها 


ويُشتثنى عن هذا مسألة » وهي O‏ : أبوان وأخوان ”> . 

OV » من الثلث إلى السدس‎ AY ©© الأخوين يَسْمُطَان بالأب » ويحجبان‎ ob 
. سقوطهما بالأب لا بالأم . فيرجع فائدثهما إلى الأب لا إلى الأم‎ 

ومثله : جدتان » إحداهما AO‏ الأب » والأخرى MAF‏ ومعها الأبُ : 


فلم الأم السدسٌ» ولا يقال : إن أم الأب تشارك لولا الأب . وإنمااسقوطها بالأب » فترجع 
الفائدةٌ إليه ؛ OV‏ استحقاقهما بالفرضية © » فلا يُنَايِتُ استحقاق الأب » وهو بالعصوبة OO‏ 


. والمثبت من (1) وهو الاولى‎ » ٠ في الأصل » (ب) : « وهو‎ )١( 
هذا غير مرضي » فإنه يستثنى من ذلك مع هذه المسألة وما فرّعه عليها من مسألة الجدتين مسائل أخر‎ 
ثلاث : إحداها : أم وجد وأخوان لأم » وفي عبارته ما يمنع من اندراج هذه المسألة فيما ذكره . الثانية : أم‎ 
. ٠٣/۲ر الثالثة : مسألة المعادة » واللّه أعلم » . المشكل‎ GY وأخ‎ fy وأب‎ 
. في (ب) : « وتحجبان » وهو خطأ‎ )۳( 
. في الأصل و (ب) : « أحدهما » » والمثبت من (أ)‎ ):( 
. » في (أ) : « استحقاقها‎ )0( 
قال ابن الصلاح : « الفرق الذي ذكره هو وغيره في مسألة الجدتين يطل با إذا كان مع الأم والأاب‎ (A) 
. أو الجد أخوان لأم ؛ فإن استحقاقهما بالفرضية واستحقاق الأب أو الجد بالعصوبة‎ 

والفرق عندي : أن رجوع الجدة من الأم من السدس إلى نصف السدس فيما إذا ورثت الجدة من 
الأب - ليس بطريق الحجب الذي فيه الكلام ؛ إذ من شأن الحجب أن يبطل بسببية السبب الذي يرث به 
المحجوب » والجدة من الأب لا تبطل بسببية سبب الجدة من الأم على ما لا يخفى » وردها أباها إلى 
نصف السدس Uf‏ كان من قبيل ازدحام مستحقين على ما لا يفي بهما » يُورّع عليهما كما في الابنين 
والأخنوين ونحوهما » وكما في الابنين إذا ازدحما SET‏ كل واحد منهما البعض » Oly‏ انفرد Landed‏ 
بالاستحقاق أخذ JS‏ » وإذا لم يوجد من الجدة من الأب مزاحمةٌ في الاستحقاق ؛ لسقوط استحقاقها 
بالأب - أخذت الجدة من الأم جميع السدس ؛ لعدم المزاحم » ورد الأم إلى السدس لم يكن بسبب الأب فإنها 
الأم في فرضها . فافهم ذلك ؛ فإنه عويص أنعم الله علينا بحله . واللّه أعلم » . المشكل ATTY‏ 


BS a we ei 
. في تلك الصورة » كلاهما يرئان بالعصوبة » فأمكن $5 الفائدة إليه‎ OM, وأما الأخ‎ 
. 22 ومن أصحابنا مَنْ طرد القياسَ وقال : ليس لأم الأم إلا نصفٌ السدس‎ 


بينهما في الإسلام » سواء حصل بنكاح المجوس أو بالوطء بالشبهة . 
بأقواهما 6 ويصرف الأقوى بأمرين : 

أحدهما : أن تكون إحداهما مسقطةً للأخرى » كبنتٍ هي Sec Cah‏ )¢ 
بالبنوة وتسقط age‏ الأم 8 


الثاني : أن يقل Sie‏ © إحديهما © » كأختٍ لأب هي NE‏ فترث 


: الأب بالأب » وفيما ترثه أم الأم وجهان‎ of قال في الروضة : « أب » وأم أب » وأم أم . فتسقط‎ )١( 
. 58/5 : أصحهما : السدس . والثاني : نصف السدس » . روضة الطالبين‎ 
أسلموا‎ Ley اجتماع قرابتين في شخص لا يقع إلا عند امجوس ؛ لاستباحتهم نكاح الحارم » ثم إنهم‎ )۲( 
بعد ذلك أو ترافعوا إلينا . انظر : روضة الطالبين : (44/5) . ش‎ 
/5( : مذهب الشافعية : أن المجوسي لا يورث بقرابتين » بل يُودث بأقواهما . انظر : روضة الطالبين‎ (17) 
. MID : ة الأم‎ Qol) : المزني‎ pase » (vay): مغني امحتاج‎ “(tt 
مذهب الحنفية : أن المجوسي يرث بالقرابة لثبوتها » وإذا اجتمع فيه قرابتان ورث بهما . انظر : الاختيار‎ 
(e+) : لتعليل الختار : (ه/١١) » اللباب في شرح الكتاب : (194/4) » مختصر الطحاوي‎ 
. حجب»‎ « : (ty فرث » . (0) في‎ ٠: (1) في‎ )٤( 
. من (أ)‎ ally » » أحدهما‎ ٠ : في الأصل » (ب)‎ )١( 
قال ابن الصلاح : « قال : ( وقرابات المجوس يعرف الأقوى بأمرين ... ) » ثم قال : ( والثاني : أن‎ 
يقل حجاب أحدهما ) ينبغي أن يضاف إليه » أو لا يحجب إحداهما أصلا » والأخرى قد يحجب كأم‎ 
. )ب٠٣/۲( هي أخت لأب » على ما ذكره في تصوير ذلك وغيره » واللّه أعلم » . المشكل‎ 


4 ا ا Mg i‏ 
بالجدٌودة ؛ لأنها أثبت ؛ إذ لا تسقط إلا بالأم فقط » والأحت تَشْقُط بثلاث © : 
بالأب» والابن » وابن الابن . 

فإذا تزوّج المجوسئ بابنته فأولد Dy OO‏ 

OLS‏ المجوسيئ » فقد ale‏ بنتين : إحداهما © aba gs‏ » فلا شيء لها بالزوجية ؛ 
فإنها فاسدةٌ . والأخرى cy Cy‏ » ولا توريب بهما ء فلهما OW‏ بالينرة . 

فلو ماتت العليا بعد موت الواطوء فقد cals‏ © بنا هى Saf‏ لأب » فلها بالبنوة 
النصف . 

فلو ماتت السفلى أولا » فقد حلفت Uf‏ هى أختٌ لأب فلها الثلث بالأمومة » 
Vy?‏ شيء لها بالأخوة °“ . 

المسألة بحالتها : لو وطئ البنت السفلي فأولدها ey O‏ أخرى : 

ومات © ALI‏ » فقد خلّف © ثلاث بناتٍ » فلهن OW‏ > ولا © نَظَرَ إلى 
الزوجة ولا إلى بنوة البنت . 

فلو ماتت العليا بعده فقد خلّفت hy‏ وبنت cy‏ » هما أختان لأب ' » فللبنت 
العليا النصفٌ والباقي للسفلى بأخوة الأب » فإن Co‏ مع البنت عصبة . 


. » في (أ)ء رب : « فأولدها‎ )۲( Derr th) gO 
. » في (أ) : « إحديهما‎ )۳( 
. )1( والمثبت من‎ ٠» في الأصل و (ب) : « خلف‎ )٤( 


)0( ما بين القوسين ليس في ( ا) . sc‏ (أ) : « فولدت » . 
(۷) كلمة : و مات » ليست في (أ) . (۸) في (أ) : « Cede‏ . 


(9) في (ب) : « فلا ۲ . gay‏ (أ) : « للأب» . 


359/4 lee een POCO) 


فلو ماتت الوسطى أولا فقد حلفت Uf‏ وبا » هما أختا أب » فللأم Goal‏ )6 
وللبنت النصفٌ » وسقط BETO‏ الأب من الطرفين بالبنوة والأمومة . 


فلو ماتت السفلى أولا » فقد خلّفت أَمّا وجدةً » هما أختا أب » فللأم «Eat‏ 
وللجدة الباقى (© بأخوة الأب ؛ oY‏ الجدودة سقطت بالأمومة . 


فأما إذا وطى المجوسك أمّه » فولدت © له Sy‏ 


فمات فقد UF ak‏ » وبنتًا هى أختٌ لأم » فللأم السدسٌ » وللبنت النصفٌ . 
وسقط 6 أخوةٌ الأم 5 


ولو ماتت البنت » فقد حلفت Ao Uf‏ لأب 29 , فلها La‏ بالأمومة » سمط 
ا الات 


وعلى هذا الترتيب جميع المسائل » واللّه أعلم . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( فلو مانت الوسطى أولا » فقد خلفت ty Uf‏ هما أختان لأب » فللأم 
الثلث ) هذا سهو Georg‏ قلم » وصوابه السدس » وقد راجعت فيه بنيسابور أصل المصنف - رحمه اللّه - 
الذي كان في وقف الصبا الغازي الطوسي » فوجدت بخط المصنف « الثلث © كما وقع في النسخ 
وضرب فيه عليه » ثم أثبت بخط غيره في الحاشية « السدس » . وهكذا في قوله : ( فلو ماتت السفلى 
ولا » فقد خلفت أَمّا وجدة هما أختان لأب » فللأم الثلث » وللجدة الباقي ) » . المشكل (؟/74 . 
والمثبت عندي في النسخ التي اعتمدت عليها « السدس © . ٠‏ 
(۲) في ( أ) : « وتسقط » . (۳) في ١ : (ty‏ النصف » . 

قال ابن الصلاح : « قوله : ( الباقي ) سهو أو طغيان قلم » وصوابه : وللجدة النصف » ووجدت في 
أصله قد ضرب على الباقي وجعل بدله النصف ¢ ومثل هذا لا يقع من مثله - رحمه الله وإيانا - . واللّه 
أعلم » . المشكل (24/9ب) . 
() في ١ (ty‏ وولدت » . 


(0) في (أ) : « وتسقط » 6 وفي (ب) : « وسقطت » . 


() في ( أ) » (ب) : « أب » . 


yyy 


360/4 
الباب الرابع 
في موانع الميراث 
وهي ستة ) : 
الأول : اختلاف الدين 


فلا يرث BIT‏ من مسلم » ولا مسلمٌ من كافر ؛ لقوله - عليه السلام - : « لا 
f ae‏ كيم 3 
يتوارث آهل Sale‏ شتی © ۾ © . 


2 ع , ت 3 
ويّرث 7 اليهودٌ من / النصارى “ المجوس ؛ لان جميع الملل في البطلان AMS‏ 
الواحدة . 


زوع “ في هذا المعنى قال [ الله ] ٥‏ تعالى D5 Kas SIP:‏ دين  #‏ . 


)1( قال ابن الصلاح : « قوله : ( موانع لميراث ستة ) ترك منها مانع الدؤر » كما إذا اشترى ولده أو أباه 
عهدًا في مرض موته وعتق عليه ؛ فإنه لا يرث ؛ لكان الدور في أمثال له معروفة في أبوابها وعد من موانع 
الميراث ما ليس منها » وإنما هو من أسباب الوقف » كما سأبينه إن شاء اللّه تعالى » . المشكل ر۲/٤٠‏ . 
)١(‏ كلمة : « شتى » ليست في (أ). 
() قال ابن الصلاح : « تمسك بقوله file‏ : « لا يتوارث fal‏ ملتين شتى » وهذا حديث رواه عمرو بن 
شعيب. عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص » وله مرتبة الحديث الحسن > أخرجه gh‏ داود 
ولا الكافر المسلم » - له مرتبة الصحيح » وهو مخرج في الصحيحين » all‏ أعلم » . المشكل 15/١(‏ . 
والحديث أخرجه ابو داود : )1١5/(‏ كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر (۲۹۱۱) ء 
والترمذي : (rey )۳۷۰/٤(‏ كتاب الفرائض ay‏ باب لا يتوارث Jal‏ ملتين (۲۱۰۸) » وابن ماجه : (؟/ 
5 (۲۳) كتاب الفرائض )١(‏ باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (70781) » والدارقطني في سننه : [ty‏ 
(vi-vy‏ كتاب الفرائض حديث رقم : )١5615(‏ » وراجع التلخيص البیر : )۸٤/۳(‏ حديث رقم : (VT OY)‏ 
)٤(‏ في hy‏ : « اليهوديٰ من النصراني » . (ه) زيادة من (ب) . 


. » من سورة « الكافرون‎ (Ay الآية‎ )۷( . (Ty زيادة من‎ CY 


المواريث وأحكامها 361/4 
فرعان : 
أحدهما “ : الذمئ هل Sy‏ من الحربى- ؟ فيه قولان : 
أحدهما : نعم ؛ لاتحاد الدين . 
والثاني : لا ؛ OV‏ حكمنا لا يجري على أهل الحرب » Say sly‏ حكمٌ شرع ” . 
وأما المعاهَدُ : فهو في حكم الذمي ؛ لأمانه . 
لأنه لم يستوطئ دارنا » والصحيح ©© : الأول . | 
الثاني : المرتد لا يرث » ESV,‏ لا ١‏ قريئه الكافر » ولا قريبه المسلم » ولا قريبه 
able feo sail‏ ف ب 
ولا قوق بين ما اكتسب بعد 53 وبين ما اكتسبه قبله . 
والزنديق حكمه حكم المرتد . 
هذا إذا فيل أو مات » فإن عاد إلى الإسلام Stel‏ ملكه . 


د د عبد 


)1( قوله : « أحدهما » ليس في (أ) . 

(۲) قال في الروضة : « فلو كان أحدهما ذميًا والآخر حرييًا » فطريقات : المذهب - وبه قطع 
الأكثرون - : لا يتوارثان ؛ لانقطاع الموالاة بينهما » وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا . والثاني : 
على قولين Lal‏ الإمام وغيره » ثانيهما : التوارث ؛ لشمول الكفر » . روضة الطالبين : (5/5) » 
وانظر مغني (elt): els‏ . 

(مم الأصح » وليس الصحيح . انظر : روضة الطالبين : (VAT)‏ » مغني المحتاج : )٠١/٣(‏ . 

(ty‏ كلمة : « لا » ليست في (أ). 
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will!‏ الثاني : الرقيق 
' وهو لا يرت ولا يروك سرام کان ئا ty ff‏ » أو te‏ ”° ؛ لأنه لا 
يملك » ومَنْ يراه أهلا للملك على قول » فهو ملك يإذن السيد لا قرار له » ولا مدخلٌ 


للإذن في الميراث . 
فرع dei Ys‏ حو ونصفه رقيقٌ لا يرث . 
وإذا مات » فهل ترثه أقاربه ؟ 
قال في القديم : ” لا يرث » كما لا يُورث © 
of es ne‏ الاس ag‏ 


فإن قلنا : لا يُورث » فماله للسيد » أو لبيت الال she‏ أيهما أولى به ؟ فيه 
خلاف ٩‏ . 


جد جد عد 


. » فلا يرث الرقيق‎ ١ : (أ)‎ GO 

(۲) في الأصل : « مكاتب » وهو خطأ » والمثبت من Ty‏ (ب) . 

(۳) في (أ) Soy Yor‏ كما لا يرث » . 

. ونسخة أخرى كما على هامش الأصل‎ (fy الأصل » (ب) : « يرث » وهو خخطأ » والمثبت من‎ GH 
وانظر قول‎ . )٠ه/٣(‎ : cl هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (3/.) » مغني‎ (0) 
) ٠٠١/۳( : الشافعي في مختصر المزني‎ 

2 في (أ) ٠:‏ و 

(۷) قال في الروضة : فعلى القديم فيما ملكه بحريته وجهان : أصحهما عند الأكثرين - وهو نصه في 
القديم - أنه لمالك الباقي . والثاني : أنه لبيت المال » وهو منسوب إلى الإصطخري » ونقله الفرضيون عن 
ابن سريج وقالوا : هو الأصح . وعلى الجديد : يرثه قريبه أو معتقه . قلت [ أي : الإمام النووي ] : 
وزوجته . واللّه أعلم » . روضة الطالبين : )٠٠/١(‏ » وانظر مغني المحتاج : )٠٠/٣(‏ . 


363/4: ب تش‎ nn he ree pee ge lat 
المانع الثالث : القتل‎ 
. 20 » ليس للقاتل من الميراث شيءٌ‎ « : fe قال‎ 
. أو الكفارة » أو القصاص‎ » GUL سواء صُمِنَ‎ » Sled أما المضمون : فيوجب‎ 
e 6 Pa £ 0 2 
وسواء كان عمدًا » أو خطأ بسبب كحفر البعر © » أو بمباشرة من مكلف أو مجنونٍ‎ 
٠. أو صبي‎ 
. © ولا مَن نَل بحفر البعر‎ dell ALY : - حنيفة - رحمه الله‎ yf وقال‎ 
. تعالى‎ he فأما الذي ليس بمضمون : كالقتل المستحق‎ 


فالإمام إذا قل حدًّا » ففى حرمانه ثلاثة أقوال : 


)1( قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( قال النبي عتم : « ليس للقاتل من الميراث شيء » ) هذا الحديث قد 
رويناه في كتاب السنن الكبير من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول ED‏ يإسناد 
ليس بالقوي » غير أنه له شواهد تقويه » واللّه أعلم » . المشكل MEM)‏ ب) . 

والحديث ae ol‏ أبو داود : (188/4) كتاب الديات - باب ديات الأعضاء (4554) ولفظه : ليس 
للقاتل شيء » Oly‏ لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه » ولا يرث القاتل شيا » » وأخرجه الترمذي 
بلفظ : « القاتل لا يرث » : (Fy )۳۷/٤(‏ كتاب الفرائض (17) باب ما ele‏ في إبطال ميراث القاتل 
(۲۱۰۹) . وابن ماجه : (؟/884:887) )11( كتاب الديات )١4(‏ باب القاتل لا يرث (05145055140 » 
والدارقطني في سننه : 0/t)‏ 414( کتاب الفرائض حديث رقم : CAO » ۸٤(‏ ۸۷ ) . وراجع التلخيص 
الحبير : )۸۰۸٤/۳(‏ حديث رقم : (۱۳۰۸ › 2189 ۱۳۹۰ ) . 
(۲) في A921)‏ 
)7( مذهب الشافعية : هو ما حكاه المصنف » وهو أن القتل المضمون يُوجب الحرمان من الميراث » سواء 
كان عمدًا أو the‏ » صدر من مكلف أو غيره . انظر : روضة الطالبين : LOTMA‏ 

مذهب الحنفية : أن قتل غير المكلف لا يُوجب حرمان الميراث » وكذلك التسبب إلى القتل لا يمنع من 
الميراث . انظر : الاختيار لتعليل الختار : (ه/7١1)‏ » رد الحتار على الدر الختار : HAVA)‏ 


Agel lg Sag aac ee ت ا و و و‎ 4 

أحدها : المنع » لعموم الحديث . 

والثاني : [ أنه ] (© لا يحرم ؛ OV‏ المفهوم السابق من (" اللفظ Jb‏ بغير So‏ © 
ولأن الإمام كالنائب » والقاتل هو الله عز وجل . 

والثالث : [ أنه ] © إن EF‏ يإقراره فلا حرمان ؛ إذ لا تهمة . وإن ثبت ببينة Ud‏ 
يتطرق تهمته © إلى القاضى فيه ”° . 

أما المستحقٌ الذي يجوز 5 & 6 كالقتل قصاصًا « )285 الصائل 4 وقتل Jats‏ 
الباغي » فيه حلاف مرتب » وأولى بالحرمان ؛ لأنه مختارٌ فيه » وقد JB‏ لنفسه © . 

والمكرَهُ محرومٌ » لأنه آثم » وإن قلنا : إن الضمانَ على المكره » © وفيه وجه O‏ 
على هذا القول ©© . 


0 
)0 زيادة من (أ) . gM‏ (أ) : « إلى ». 
cry‏ أي أن المراد من القاتل - في قُوله AG‏ « ليس للقاتل من الميراث شيء » : هو القاتل بغير حق فهو 
)8( زيادة من (أ) . (20 في (أ) : « تهمة ). 


CY‏ قال في الروضة : « فإذا قتل الإمام مورثة حدًا بالرجم » أو في المحاربة » ففي منعه أوجه » الثالث : إن 
ثبت بالبينة منع . وإن ثبت بالإقرار فلا ؛ لعدم التهمة . قلت : الأصح : المنع مطلقًا ؛ لأنه قاتل . واللّه 
أعلم » . روضة الطالبين : )٠۲/١(‏ » وانظر مغني المحتاج : 5/6 . 

(۷) قال في الروضة : « والمذهب وظاهر نص الشافعي - رضي al‏ عنه - في الصور كلها : منع 
الإرث » . روضة الطالبين : (5/5) » وانظر مغني الحتاج : VU)‏ 

. ©» ففيه خلاف‎ « : (ty في‎ A) 

)4( قال في الروضة : « وسواء فيه المكره والختار » وفي المكره حلاف » والمذهب : المنع » . روضة 
الطالبين : (1/7 ء وانظر مغني المحتاج : 00/0 . 
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المانع الرابع : استبهام تاريخ الموت 

فإذا مات جماعةٌ من الأقارب تحت هَدْمٍ أو Ge‏ أو في سفر » PEN gly‏ 

ne 5 1 04 . 0 ave ۹‏ 7 505 7 و 
Al,‏ » فيِقَدّدُ في > كل واحدٍ منهم كأنه لم يخلف الآخرين فلا يتوارثون » ومُوَرُحٌ 
و 0 ae 1 ee‏ 
مال كل واحدٍ J‏ منهم ] (© على من هو حي من جملة الأقارب ؛ إذ ليس ” التقدمٌ 
بأولى من التأخر ° . 

وكذلك إذا علمنا أنهم تلاحقوا في الوت ولكن لم تطلغ على الترتيب ؛ وكذلك 
لو أطلعنا ولك thes‏ : 

وفي هذه الصور © الأخيرة احتمال O‏ » وقد ذكرنا في مثل هذه spall‏ © في 
النكاحين والجمعتين خلاقًا ؛ Sole] OV‏ الجمعة وفسح النكاح له وجه 20 » وهاهنا لا 
Ue‏ فيه © » ولا © معني للتوقف NT‏ 


* عند عد 


)1( زيادة من ر( أ) . (۲) في (أ) : « المتقدم أولى من المتأخر » . 

5) في ( أ ) : « الصورة » . 

)٤(‏ قال في الروضة : « أن يُعلّم سبق موته » ثم يلتبس » فيوقف اليراث حتى يتبين أو يصطلحا ؛ لأن 

التذكر غير مأيوس منه » هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب » وفيه وجه : أنه كما لو لم pe‏ 

السابقٌ» وإليه ميل الإمام » . روضة الطالبين : (7/5”) » وانظر مغني الحتاج : STUY)‏ 

)© في ( أ ) : « الصورة » . 

() قال ابن الصلاح : « ذكر في مسألة الغرقى أنه إذا اطلعنا على المتقدم ثم نسيناه فلا توارث بينهم أيضًا 
وفيه احتمال » قال : وقد ذكر في مثل هذه الصورة في النكاحين والجمعتين خلافا ؛ OY‏ إعادة الجمعة 

وفسخ النكاح له وجه » وهاهنا لا حيلة فيه . أماما جعله احتمالا فهو ظاهر المذهب وبه قطع غيره » وما صار إليه أولا 

هو وجه ذكره شيخه الإمام واختاره » gly‏ يورده مثل هذا الإيراد المضيع المذهب ؟» . المشكل (۲/٤٠ب)‏ . 

(۷) قال ابن الصلاح : « قوله : ( لأن إعادة الجمعة له وجه ) لا وجه له » وصوابه : لأن Bale]‏ الظهر . ٠‏ 

وهذا ظاهر من قاعدة الكتاب » واللّه أعلم » . المشكل (۲/٤٠ب)‏ . 


. :ذلا‎ hy gw 
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asl‏ الخامس : tall‏ © 
فإنه يقطع ميراث الولد » وكان هذا ليس مانعًا » بل هو Bila‏ للنسب »ء إلا أنه 
يقتصر أثره على الأب ومن يُدْلي به . 
أما الأم : فالولد يرثها وهي ترث Uy‏ » ولها من ماله الثلكُ . 
وقال ابن مسعود : أمّه © عَصّبةٌ » فلها الجميعُ . 
ولو نفى duly‏ » فهل يرث babel‏ الآخر بالعصوبة ؟ 
المذهب : أنه لا يرث ؛ لأنه لا يدلي إلا بقرابة الأمومة » أما الأبوة فقد انتفت » فهو 
Zi‏ لأم فقط . 
وقال مالك - رحمه الله - : هو عصبة » والأبوة انتفت في حق الأب ” بحجة. 
ضرورية © . وهو وجه لأصحابنا بعيد ° . 
وإذا ولدت AM‏ من الزنا » فهي ترثه » والولدُ يرثها » والتوأمان يتوارثان iss‏ م. 
ومن Led‏ إلى الزنا فلا َب له ولا ميراث . 
ا 
)1( قال ابن الصلاح : « قوله : ( المانع الخامس : اللعان . وكان ليس مانعًا » بل هو دافع للنسب ) هذا 


هو وغيره لم IE‏ هذا من الموانع أصلا » وهو الصواب » ولم يكن به ضرورة إلى عده من الموانع مع أن 
الأمر فيه على ما ذكره . واللّه أعلم » . المشكل (۲/٤٠ب‏ . 

0 في (أ) : د إنها » . 

(۳) في (أ) : « بحجة ضرورة » » وفي نسخة كما هو على هامش الأصل : « فتحجبه بضرورة » . 
(4) مذهب الشافعية : أن التوأمين المنفيين باللعان لا يتوارثان إلا بقرابة الأم » وهو الأصح »› وفي وجه 
يتوارثان بأخوة الأبوين . انظر : روضة الطالبين : )٣/١(‏ . 


مذهب امالكية : أن tags‏ الملاعنة يتوارثان بالأب والأم . انظر : الكافي : )000( » والقوانين الفقهية : (015) . 


3067/14: a a eg all 
O) المانع السادس : الشك في الاستحقاق‎ 
: وسببه أربعة أمور‎ 
. الأول : التردد في الوجود‎ 
ما لم تَقُمْ بينة‎ Sof وذلك في المفقود « والأسير الذي انقطع خبده » فلا يرث عنه‎ 
ذلك الشخصٌ لا ييا‎ ob على موته ” » أو لم تمض مدةٌ يقضي الحاكم في مثلها‎ 


أكثر 7 من ذلك ”© . [ و  ]‏ تعتبر BA‏ من وقت ولادة المفقود » لا من وقت غيبته . 


04 
ا 


فإذا قضى بكوته »› وَرنّه أقاريُه ال موجودون وق الحكم لا وت الغيبة ؟ 

فأما O‏ ميراثه من الحاضرين » فيجب Bgl‏ في نصيبه إذا مات له قريبٌ » فإن 
حكم القاضي بموته بعد ذلك » فيِمّدّرُ كأنه لم يكن موجودًا عند موت قريبه » 
O S52,‏ الموقوفٌ إلى الورثة الموجودين من OM‏ حال موت قريب المفقود . 

وأما الحاضرون : فإن كان المفقودُ ممن يتصوّد حجبُ الحاضر به » فلا يصرف إليهم 
شىء . وإن fF‏ أن Cte‏ عن البعض قيْتَوَقكُ في قَدْرٍ الاحتمال © . ولا ضرف 
إليهم إلا المستقينٌ » ونأخذ © بأسوأ الأحوال في حق IS‏ واحد . 

CSM كان النقصانٌ فى تقدير الحياة قَدّوْناها » وإن كان فى تقدير الموت قَدَّوْنَا‎ Ob 
كان‎ OP » OP لأب مفقودًا‎ EM, » وأختين لأب حاضرتين‎ toy; HN cake حتى إذا‎ 


)1( قال ابن الصلاح : « قوله : ( المانع السادس الشك في الاستحقاق ) هذا ليس بانع من الإرث » وإما 
هو سبب للتوقف » ثم بعده إذا ظهر سبب الإرث ورث . واللّه أعلم » . المشكل (14/5ب) . 


(۲) في (أ) : « بينه » » وهو خطأ . (۳) في (أ) : ( منه ٩‏ . 

. وأما»‎ ١ : (ه) في (أ)‎ Ny زيادة من‎ )٤( 

(A)‏ في (ب) : « ونصرف © . 0) كلمة : و من ٠‏ ليست في (أ). 
(۸) في (ب) : دفلا 6 . chy ga)‏ : « ويأخذ » . 


. » في ( أ) : « مفقود » وهو خطأ‎ )٠١( 


084 د alee‏ وأحكامها 


الأ ميًا فللزوج النصفٌ « وللأختين الثلثان » والمسألة “ تعول إلى سبعة من ستة ‏ . 


وإن. كان حيًا فللزوج نصفٌ غير file‏ » والربعٌ للأختين » HP‏ يصرف / إلى ۲٣٠ب‏ 


الزوج " إلا ثلاثة أسباع المال »> وهو النصفٌ العائل 4 وقد Sy‏ المفقود فى dam‏ 6 لأنه 
أسواً الأحوال ha Ment Uy‏ » على تقدير الحياة » فإنه OF eM‏ والباقى موقوفٌ إلى البيان . 


ومن أصحابنا من قال : تُقدر الحياةٌ في ely US Se‏ منهم في SLI‏ فإن ظهر 
Ue ada‏ الحكم . 

ومنهم من قال : نأخذ بالموت ؛ OV‏ استحقاق هؤلاء مستيمّنٌ » OW‏ ظهر نفيصٌه 
غيّرنا الحكم . 

وهذان وجهان © متقابلان ؛ إذ يقابل الأخيرَ قول الأول : إن © gly LA‏ 
الحياة » فالصحيح 7" : التوقف عند الإشكال . 

السبب الثاني : الشك في النسب . 

حيث يُختاج إلى القائف » فحكمّه في مدة الإشكال حكم المفقود , فتأخذ بأسوأ 
الأحوال في حق الجميع . 

” السيب الثالث : الشك بسبب الحمل . 

: الحمل يرث بشرطين‎ Oy 

أحدهما : أن ينفصل ‏ حيًا » فلو انفصل Ee‏ - ولو بجناية dhe‏ - كان كما لو 


. » من ستة إلى سبعة‎ hy oY) ٍ . » فالمسألة‎ ty) في‎ )١( 
. » في (أ) : « ولا يصرف للزوج » . (5) في (أ) : « أسوأ الأحوال‎ )۳( 
. كلمة : « وجهان » غير واضحة في (أ) . () في (أ) : « لأن»‎ (0) 


0) في (أ) : « والصحيح » . A)‏ ما يين القوسين ليس في (أ) . 
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والثاني :أن يكون موجودًا عند الموت » وهو أن إلى 4 pliner SV‏ من 


وقت الموت » فإن كان SV‏ من أربع سنين فلا يرث » وإن كان بين SEI‏ ورث ؛ OY‏ 
SH Call‏ والإرث يتبع السب . 


Ce eee‏ لوجاك زر ورك 
وكذا إذا فد فتح الطوفٌ ¢ (us) aly‏ ¢ وأماراتٌ الحياة ظاهرةٌ : 


ولو تحرك » فإن كان من قبيل اختلاج AO Heb ab ality‏ له» Oly‏ 
كان اختياريًا 3 كتين gel‏ وبشطها 3 فهو دليل الحياة » وإن 0 تردد بين الجهتين 
فقولان © : 


أحدهما : لا يرث ؛ لعدم اليقين . 


والثانى : يرث ؛ اعتمادًا على غالب الظن بالعلامة . 


كل ... ذات عصبة فهي عضلة » كعضلة الساق وغيرها » . المشكل TET)‏ 
(۳) في (أ) : « 
CY‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وإن تردد بين الجهتين فقولان ) ليس معناه : أنه تردد في دلالته على 
الحياة » بل معناه : أنه كان بين القطع والشك ob‏ الموجب عليه Sb‏ كالاختلاج › لا في عصب وعضلة . 
alii,‏ أعلم » 3 المشكل dre/ty‏ . 

وقال في الروضة : ( وحكى الإمام اختللاف قول في الحركة والاختلاج > ثم قال : ولیس موضع 
القولين ما إذا قبض اليد وبسطها - فإن هذه الحركة تدل على الحياة قطعًا - ولا الاختلاج الذي يقع مثله 
لانضغاط وتقلص عصب فيما أظن » Uy‏ الاختلاف فيما بين هاتين الحركتين . والظاهر - كيما قُدّر 


الخلاف - : أن مالا تعلم به الحياة » ويمكن أن يكون مثله لانتشار بسبب الخروج من المضيق » أو لاستواء 
عن التواء فلا عبرة به » كما لا عبرة بحركة المذبوح . 


704 کج ق ا ت ی اا اکا 
ولو jy‏ نصفٌ الجنين وصَرَحَ ثم مات » وانفصل » ' ففيه وجهان محتملان 0 
هذا إذا انفصل » فأما قبل الانفصال » فهو وقت الإشكال » 555 dh‏ الأخوال 

على بقية الورثة » وأقصى الممكن - 7 تقديرًا أربعة © من الأولاد ©2 في البطن » والأنوثة 

والذكورة محتملةٌ - فتُقدّر ما هو He‏ بكل حال . 
مثاله 3 
مات FI le Ay‏ حاملا وأخًا : 
لا ”> شيء للأخ في الحال ؛ لاحتمال أن الحمل 353 فيحجب . 
ولو le‏ بون Sue Fay‏ 


s 2 2 2‏ £ 
أَعْطِيَ كل واحدٍ من الابوين السدس » Whe‏ من سبعة وعشرين ؛ لاحتمال أن يكون 


. فيه وجهان محتملان » » وهو خطأ‎ OF ١ : في (أ)‎ )١( 

قال في الروضة : « واعلم أنه تشترط الحياة عند تمام الانفصال » فلو خرج بعضه حيًا ومات قبل تمام 
الانفصال » فهو كما لو خرج Ee‏ في الإرث وسائر الأحكام » حتى لو ضرب بطنها بعد خروج بعضه » 
وانفصل Ee‏ » فالواجب العُرّة دون الدية . هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير . وعن القفال وغيره : أنه 
إذا خرج بعضه حيًا » وَرث وإن انفصل Ee‏ » وبه قال أبو خلف الطبري من أصحابنا » . روضة 
الطالبين : )۷/٠١(‏ » وانظر مغني AY) : cial‏ . 
(۲) في (ب) : « فنقدر » . (۳) في ( أ) : « تقدير أربعةٍ » . 
)٤(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأقصى الممكن تقدير أربعة من الأولاد ) هذا قد صار إليه بعض 
الأصحاب » وهو بعيد من حيث المذهب ومن حيث الوجود » والأصح الذي صار إليه شيخنا أبو حامد 
ضبط للكفرة » وقد وُجِدَ ST‏ من أربعة وشوهد ذلك » واللّه أعلم » . المشكل Lie)‏ 


)© في )1 « فلا ) . 
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أربعة » وللمرأة ثلاثة » ولكل واحد من البنتين ثمانية . فهذا (" اض () التقديرات » فنقدره في الحال . 

فإن قيل : وهل O‏ يتسلّط الحاضرون على ما سُلّم إليهم ؟ . 

قلنا : قال القفال : لا ؛ إذ لا © تصح القسمةٌ عن الحمل “ إلا بالقاضي » وليس 
للقاضي C54 asi‏ في مال الأجئة Gey‏ الغائيين .. 

والصحيح O‏ : أنهم يتسلطون » وأنه O‏ يجب على القاضي أن ينوب في القسمة ؛ 

ob‏ قيل : فلو AM oe‏ الحملٌ M‏ فربما " تكون معانِدَةٌ “ » فكيف 
be‏ - بقولها - él‏ سنين ؟ 

قلنا : إن ظهر OO)‏ مخايلٌ الحمل ‏ أو كانت قريبة العهد بوطء يحتمل العلوق EH‏ 
من التوقف . 

9 وإن لم يظهر Jee‏ هذه العلامات “ فالمسألة محتملة » والأولى الاعتمادٌ 
عليها ؛ فإنها OP gel‏ بالعلامات الخفيّة » وهي مؤتمنة في رحمها . 


0 في (أ): «فهر». 
(۲) في الأصل » (ب) : « آخر » » وفي نسخة أخرى كما هو على هامش الأصل : « ضرار » » والمبت 
من ( أ ) وهوأولى لناسبة المعنى . 


5 في deri (hy‏ (4) في )1( : « لايصح القسمة على الحلل) . 
)0( الأصح وليس الصحيح . انظر : روضة الطالبين : cralyy‏ » مغني الحتاج : (۲۸/۳) . 

() في ١ (hy‏ فإنه » . (۷) في (ب) : « لو» . 

(0) في (أ): « حملا . )٩(‏ في )1( : « يكون معائدة » . 


. » ظهرت‎ « : (hy gay 
. » في ( أ ) : « أعرف‎ 00 . ٠ فإن لم تظهر مثل هذه العلامة‎ ١ : ) في ( أ‎ )١١( 
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السبب الرابع : الخثوثة : 
Ba,‏ : مُشْكلٌ الذكورة والأنوثة . 


زوع 29 قال بعض أهل العلم : لا يرث ؛ لأنه ليس Sh‏ ولا أنثى » وليس في 
الكتاب إلا O She‏ الذكور والإناث . 


وقيل أيضًا : يأخذ نصفَ نصيب الذكر » ونصفٌ نصيب الأنثى . 

» وإما أنثى » وهو مشكلٌ‎ » 33 BL مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه‎ Udy 
. التقديرات إلى البيان » كما فى الحمل والمفقود‎ pol فيأخذ في الحال‎ 
: aUlis 

إذا مات وا wi Bi‏ وولدًا 00 خنثى . 

فلا شيء للأخ ؛ لاحتمال أنه Sol‏ » »للخنثى النصفٌ فى الحال ؛ لأنه eat‏ أحواله . 

ولو LIS‏ ولدَيْن خنثيين » فلهما الثلثان في الحال ؛ لأنه الأضبٌ » والباقي موقوفٌ 
Lege‏ وبين الأخ إلى البيان و O‏ الاصطلاح منهم على شيء . 


ولو كانوا ثلاثةٌ SEE‏ » يدفع إلى JS‏ واحدٍ JU Gath‏ في الحال ؛ لاحتمال أنه 
أنثى وصاحباه ذكران » ويُوقَتُ بين J‏ ما بين ثلاثة حماس إلى تمام الثلثين لاحق فيه 
للاخ > ويوقف الثلث الباقي يينهم 7 وبين الاخ ae‏ 


XK XK #* 


(0 زيادة من (أً) . | (hy gm‏ : « توريث » . 
(5) في الأصل » (ب) : « ولد » » وهو خطأ » والمثبت من ( أ . 

9 في (أ):«أو». 

(ه) في الأصل » (ب) : « وبني العم » » وهو Sally » Hee‏ من ( أً) . 


373/4 
فى حساب الفرائض 
وفيه فصول : 
J‏ الفصل ع © الأول 
في مقدرات الفرائض ومستحقيها ومخارجها وعولها . 
أما المقدرات : 
فستة © : النصف » ونصفه - وهو الربع - ونصف نصفه - وهو الثمن - » 
والثلثان » ونصفهما - وهو الثلث - » ونصف نصفهما وهو السدس . 
أما مستحقوها : 
فالنصف » فرض خمسة : الزوج في حالة » والبنت » وبنت الاين » والأخت للأب 
والأم 2 eM,‏ للأب على ۳ ما سبق (r‏ 
والربع : فرض الزوج في حالة © » والزوجة في حالة @ 


)1( زيادة من (]) . 
(۲) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأما المقدرات : فستة ) تحتاج إلى أن يقول : والسابع ثلث ما يبقى كأم 


Ce ae ae er ay a aoce 


aks المشكل‎ eid 
. » تفصيل سبق‎ « (ly في‎ )۳( 
.) في (أ) : و حال‎ )٤( 
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OL,‏ » فرض day‏ + بنتي bell”‏ » وبنتي 20 الاين ow" > Wy‏ 
والأم» والأختين © ow‏ . 
والثلث » فرض اثنتين 29 : 9؟ فرض AM‏ فى حالة » وأولاد © الأم © إذا زادوا 
على واحد 3 
والسدس » فرض سبعة : الأم » والأب » والجد » والجدة » وبنت الابن تكملة 
الثلثين » والأخت ”© للأب تكملة الثلثين » والواحد من أولاد © الأم . 
أما مخارج هذه المقدرات سبعة : 
é 2 5 0‏ 
. فإن كانوا عصبات » فالمسالة من عدد رءوسهم » وإن كان فيهم إناث فيِمَدّر كل 
ذكر مكانٌ Sl‏ 
وإن © كان فى المسألة / أصحابُ السهام © » فالمخارج سبعة : اثنان OY)‏ » ٣٣٠ا‏ 
ON,‏ وأربعة > وستة » وثمانية » واثنا عشر » وأربعة وعشرون . 


a 
من اثنين‎ OP فيها إلى نصفين » أو إلى نصف وما بقي فهو‎ CR وكل فريضة‎ 


(0 في (أ): « بنتا» . (۲) في ( أ ) : « الأختان » . 

5 في (أ) : « انين » . (5) في (أً) : « للأم ». 

(ه) في (أ) : « ولأولاد » . 

)1( قال ابن الصلاح : « قوله : ( والثلث فرض اثنين للأم ولأولاد الأم ) بل هو فرض ثلاثة » والثالث : 
الجد ؛ حيث يفرض له الثلث كاملا مع الإخوة » واللّه أعلم » . المشكل (70/9 . 

0) في (ly‏ « وللأخت » . 0 في (hy‏ : « ولد » . 

. » أ ) : « سهام‎ ( gay Poe ee 

. » في ( أ) : « فهي‎ 0١ . في الأصل » (ب) : « واثنان » بزيادة واو‎ )1١( 


المواريث وأحكامها 375/4 


وإن CAs‏ إلى ثلث وما بقي » أو ( [ إلى ] ثلثين وما بقي » أو [ إلى ] © ثلث 
وثلثين 5 فأصلها من © ثلاثة . 


وإن احتجت إلى ربع وما بقي » أو [ إلى OE‏ ربع ونصف وما بقي » فمن 


أربعة . 


وإن احتجت إلى سدس وما بقي » أو [ إلى ] > سدس وثلث » أو سدس 
وتضن + أو سدس oped Cnty‏ تة 
وإن احتجت إلى ثمن وما بقي » أو ثمن ونصف ” وما بقي © فمن ثمانية . 


وإن احتجت إلى سدس وربع » فمن اثني 29 عشر . 


. ل 5 f‏ ه داع > 1 ۷ 1 A‏ 
of‏ احتجت إلى ثمن وسدس » أو ثمن وثلثين فمن أربع © وعشرين © . 


وزاد زائدون على الأضول السبعة asks‏ عشر » وسيًا 00 وثلاثين ¢ وهذا يُختاج إليه 


.) فهي‎ ١ زيادة من ( أً) . () في (أ):‎ )١( 

© زيادة من )1 )٤(‏ زيادة من (] ) . 

(ه) ما بين القوسين ليس في CF)‏ 

CT) في الأصل » (ب) : « اثنا » » وهو خخطأ » والمثبت من‎ )١( 

0 في ( أ) : « أربعة » . 

» ) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وإن احتجت إلى ثمن وسدس أو ثمن وثلث فمن أربعة وعشرين‎ (A) 
يكون للزوجة مع الولد > والذي فرضّهم الثلث لا يكون لهم‎ Le الدمن‎ OV هذا لا يتصور في الفرائض ؛‎ 
مع الولد الثلث » وهذا ما راجعت فيه أصل المصنف الذي كان في وقف الغازي الطوسي بنيسابور - حرسها الله‎ 
. 070/5( أعلم » . المشكل‎ aby » به أفلح من ثمن وثلث إلى ثمن وثلثين » وهذا صوابه‎ BB - تعالى‎ 


(9) في (hy)‏ « ستة » . 


376/4 ل يببسب المواريث وأحكامها 
في مسائل EN‏ إذا افتقر إلى مقدّر » وثلثِ ما يبقى 27 بعد المقدر . 
فأما عَؤْل هذه الأصول : 

فلا يدخل العول إلا على BH‏ من الأصول السبعة » وهى : الستة » OO y‏ 
عشر » )* والاربع والعشرون ae‏ ولا يوجد العول في الباقي : 

فالستة تعُول بسدسها إلى سبعة » وبثلثها إلى ثمانية » وبنصفها إلى تسعة » وبثلثيها 
إلى عشرة » ولا يزيد عليه . 

والاثنا O‏ عشر تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر » وبربعها إلى خمسة عشرء 

1 EEE 4 ر‎ 

وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر » ولا تعول إلى الشفع وهو أربعة عشر وستة عشر 
[ولا تزید عليه ] © . 

” وأما الاربع وعشرون فيعول بثمنها إلى سبعة وعشرين " . 

فإذا © Gk:‏ الميت زوجًا وأختين » فتعول من الستة 29 إلى سبعة : للزوج ثلاثة » 
وللأختين أربعة . ش 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشر وستة وثلائين » وهذا 
يحتاج إليه في مسائل الجد ) أما الثمانية عشر ففيها إذا اجتمع سدس وثلث ما يبقى » كأم وجد وإخوة » 
وأما ستة وثلائون ففيها إذا كان في المسألة سدس وربع وثلث ما يبقى » كأم وزوجة وجد وإخوة » 
زيادتهما هو الختار ؛ OY‏ الأصل والخرج نعتبر فيه أن يكون أقل عدد يخرج منه جميع الفروض المجتمعة في 
المسألة » وفي هاتين المسألتين ليس ذلك إلا الثمانية عشر وستة وثلاثون » فصار هذا كالنصف وثلث ما 
يبقى في مسألة زوج وأبوين ؛ فإن أصلها من ستة لما ذكرناه ولا فرق » واللّه أعلم » . المشكل (۲/ه٠ب)‏ . 


(۲) في ( أ) ١:‏ بقي » . 5 في (ly‏ والاثني » » وهو the‏ 
(5) في ( أ ) : « والأربعة وعشرون » . BE)‏ ( أ ) : « والاثني » » وهو خطأ. 
)١(‏ زيادة من ( أً) . (۷) ما بين القوسين ليس في ( أً) . 


(۸) في ( أ ) : « وإذا كان قد » . (9) في arly‏ ستة » . 


377/4 ES 
. أما الأربع والعشرون  فلا تعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط‎ 


والعؤل عبارة عن الرفع » ومعناه : és‏ الحساب » حتى يدخل النقصانٌ على الكل 
على نسبة الواحد LO‏ ضاق JW‏ عن الوفاء بالمقدرات . 


وقد اتفقت الصحابة في عهد عمر - رضي الله عنه - على العول » وإليه أشار ابن 
عباس - رضي الله we‏ - فلما GFP‏ عمد © خالف O‏ وقال : من شاء lay‏ . أن 
الذي أحصى ft‏ عالج عددًا لم يجعل في المال نصمًا وثلثين . فقيل : هلا O‏ قلت ذلك 
في عهد O‏ عمر - رضي الله عنه - ؟ فقال : كان رجلا tugs‏ فهيئه © . 


* * عد 


. » في ( أ ) : واحدة‎ cr . » وعشرون‎ WM وأما‎ ١  ) في ( أ‎ )١( 

. » بلغ‎ : chy) gay 

: قال ابن الطلاح : « قوله في ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : ( فلما بلغ حالف ) وفي « البسيط»‎ )٤( 
: من قبل قصة العول » وقول ابن عباس‎ Wh صبيًا » فلما بلغ خالفه ) هذا غير صحيح » فقد كان‎ aby) 
فقل تعالوا ندع أبناءنا‎ dps ما شاء باهلته » أي : لاعنته وجعلنا اللعنة على الكاذب منًا . وفي رواية أنه تلا‎ 
. )ب٠ه/؟( ع » . المشكل‎ 5١١ : آل عمران‎ [ av € وأبناءكم‎ 

(ه) في ( أ  )‏ « فهلا » . () في (]) : « زمان » . 

: وقال‎ . )۲۹/٩( : وانظر المغني لابن قدامة‎ . Cron /ty : هذا الأثر ألمحرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ (vy 
والمسألة‎ )٤٤/١( : أخرجه البيهقي وسعيد بن منصور في باب العول من كتاب ولاية العصبة » السان‎ 
. (AA/Y) : el الفقه كا مجموع وغيره - وراجع التلخيص‎ os موجودة في‎ 


378/4 
الفصل الثاني 
في طريق تصحيح الحساب 

وتقدم عليه مقدمة : وهو GS OF‏ عددَّيْن فينسب 22 adel‏ إلى الآخر » إما 
بالتداخل » أو بالتوافق » أو بالتباين . 

ومعنى التباين : انتفاءٌ الموافقة والمداخلة . 

والمتداخلان : كل عددين مختلفين Legit‏ هو dope‏ من الأكثر ولا يزيد على نصفه: 
كالثلاثة من التسعة فإنها YEE‏ » والخمسةٌ من العشرة فإنها نصفُها » والاثنين من الثمانية 
فإنها ربغها . 

والمتوافقان : كل [ عددين ] © مختلفين لا يدخل JM‏ في الأكثر » ولكن يغنيهما 
جميعًا 9 Ste‏ آخر أكبر “ من الواحد » كالستة والعشرة يغنيهما جميعًا الاثنان » فهما 
ae‏ ل ل en‏ ل لش عت 
متوافقان بالثلث . 

والمتباينان : ما ليس بينهما daly‏ ولا مداخلة . 

فإذا أردت أن تعرف ‏ المداخلة والموافقة @ GV) back‏ من الأكثر مرتين أو أكثر 
على حسب الإمكان » فإن cd‏ به فهما متداخلان . 


فإذا ELE.‏ ©) مرة OP‏ فبقي شيءٌ » أو مرارًا فبقي شيءٌ فلا مداخلة . فاطلب 


gear (hy gm . أي : طريق تصحيح الحساب‎ )١( 

© زيادة من )٤( HF)‏ في ( أ ) : « عدد أكثر » . 

(0 في ( أ ) : « متوافقان » . )١(‏ في (أ):«دمن». 

(۷) زيادة من (أ) . (۸) في ( أ ) : « الموافقة والمداخلة » . 


(ه) في (أ) : « وإن أُشقط » . )+1( كلمة : « مرة » ليست في (ب) . 


المواريث وأحكامها 379/4 


الآن الموافقة » وطريقه : 

أن تسقط الباقى من العدد الأقل مرارًا على حسب الإمكان » فإن بقي شيء فأسقط 
تلك Lad)‏ من الباقى من الأول مرارًا » فلا تزال تفعل ذلك إلى أن يَفْتَى » فإن ed‏ 
بالواحد فهما متباينان » وإن فنيا بعدد فهما متوافقان بالجزء المشتق من ذلك العدد . 

of‏ فنيا باثنين فبالنصف » أو بثلاثة فبالثلث » أو بتسعة فبالتسع » أو بأحد عشر 
فبجزءٍ من Jol‏ عشر جزءًا » وعلى هذا القياس . 

مثاله + 

إذا أردت ‏ أن تعرف ٠"‏ نسبة سبعة من ثمانية وعشرين » فأسقط السبعة منه مرارًا 
فتضني بأربع مرات فهما متداخلان . 

op‏ أَردْتَ أن تعرف اثني عشر من اثنين وعشرين » bE‏ مرة › فلا يبقى إلا 
عشرةٌ » فلا مداخلة » OW bast‏ العشرةً من اثنى O‏ عشر فيبقى اثنان » فأسقط الاثنين من 
العشرة » فيفنى به ©» » فهما متوافقان بالنصف - أعني SH)‏ عشرة ‏ واثنين وعشرين . 

ol,‏ © أردت أن تعرف ثلاثة عشر من ثلاثين » شدقط ‏ منه مرتين "© فيبقى 
أربعة » فتسقط 49 من ثلاثة عشر ثلاث ) مرات فبقى OO)‏ واحد » فتسقط من الأربعة 


(0 في (أ): «إن). (۲) في (hy‏ : « معرفة ) . . 

5 في (أ) : « الاثني » . © في ( ا ) :« بها » . 

(ه) في ( أ ) : « أثني عشر ct‏ وفي (ب) : « اثنا عشر ce‏ وهو خطأ . 

. وهو خطأ‎ » ٠ ثلاثين‎ « : (hy) (أ) : «فإن ». (۷) في‎ sc 
. » في ( ا ) : « فتسقطها‎ )۸( 

)4( في نسخة أخرى كما هو على هامش الأصل : « أربع » » وهو خطأ . 

. » فيبقى‎ ١: ) في ( أ‎ 0٠١ 


المواريث وأحكامها 


380/4 
أربع Oly‏ فتفنى به » فهما متباينان » وإذ فنيا بالواحد رجعنا إلى المقصود . 

فإذا عَرَفْتَ أصل المسألة بعولها oO‏ فانظر : 

فإن انقسم على الورثة ولم ينكسر فقد صت DLAI‏ من أصلها » وإن انكسر فلا 
يخلو إما أن ينكسر على فريق واحد » أو على O‏ فريقين » أو [ على  ]‏ ثلاثة » أو أربعة 
لا Lda MI de uy‏ 

القسم الأول : أن ينكسر على فريق واحد . 

فطريقه : أن Cc‏ النصيبٌ إلى عدد الفريق الذي انكسر عليهم » فإن لم يوافقه 
بجزء فيضرب O‏ عدد رءوسهم في أصل المسألة » فما بلغ فمنه تصح المسألة » ” وإن 
وافق ee‏ فاضرب جزء Ball‏ من عدد الرءوس في أصل المسألة » فما بلغ فمنه تصح 


المسألة © . 
مثاله : 
زوج » 7" وبنت » وابن ابن © : 


للزوج الربع » وللبنت النصف » والباقي لابن الابن » وقد © صكحت المسألة من 
Mo‏ 


ولو خلف بتتا وابني ابن ؟ 


. كلمة : « على » ليست في (أً)‎ )١( . » وعولها‎ « (1) SQ) 
. » فتضرب‎ ١ : (ty في‎ )٤( . ) زيادة من ( أ‎ © 
. © ما بين القوسين ليس في ( أً) . (5) في ( أ ) : « وابن ابن وبنت‎ (0) 


(۷) في (أ): « فقد » . (۸) في ( أ ) : « وانقسمت » . 


المواؤيك: والحكامها د ل a ee eae‏ | 

فالمسألة من اثنين » للبنت النصف » ١‏ ويبقى واحدٌ © لا ينقسم على اثنين Spelt‏ 
Sue‏ الاثنين فى [ أصل ع 7(" المسألة فتصير أربعة » فمنها تصح ؛ كان للبنت Joly‏ 
مضروب / في اثنين » فلها اثنان » وكان للابنتين واحدٌ مضروب في اثنين » فلهما اثنان ۲۲٠ب‏ 

و 5 
لكل واحدٍ واحدٌ . 

المسألة ”© من ثلائة : للأم واحدٌّ » يبقى اثنان لا ينقسم على أربعة O‏ » ولكن 
يوافق بالنصف O Spb‏ جزء الوق من عدد الفريقين © - وهو اثنان - في صل 
المسألة - هو ثلاثة - فتصير O‏ ستة . 

كان للأم Ob Ly‏ فى اثنين » فلها من الستة اثنان - وهو الثلث - وكان 
للأعمام من الأصل اثنان مضروبان في اثنين ء فهو أربعة » فينقسم © عليهم . 

القسم الثاني : أن ينكسر على فريقين . 

0 ولها أحوال ثلاث 3 5 

£ 2 
إحداها 2 : أن 2١ Gilg‏ سهامٌ كل فريق Sue‏ رءوس الفريقين "“ بجزء › فإن 
J : ;‏ 

كان كذلك Sue Se‏ كل فريق إلى جزء الوفق . 


. (1) واحد يبقى » . (۲) زيادة من‎ ١ CF) BQ) 

5 في (أ) : « فالمسألة » . (4) في (أ) : « الأربعة » . 
(0) في ( أ ) : « فتضرب »© . (5) في ( أ ) : ١‏ الفريق » . 
0) في (أ) ١:‏ فيصير ) . ga‏ (أ) : ١‏ فيقسم ) . 


(4) في (أ) : ١‏ وله ثلائة أحوال » . 
gay‏ (]) : « إحديها ٠‏ » وهو خطأء وفي (ب) : « أحدها ) . 
0١‏ في ( أ ) : « يوافق » . ١ (ty gan‏ الفريق » . 


04 لجسب المواريث وأحكامها 

الثانية : أن لا يوافق أصلا » Sue ©( S80‏ كل فريق بحاله . 

الثالثة : أن يوافق واحدٌ دون الآخر » فما Gly‏ برد عدد ذلك الفريق © إلى 
الوفق » وما لم يوافق ‏ فات ركه بحاله . ثم إذا فرغت من ذلك فانظر إلى ما حصل من 
عدد الفريقين » Ob‏ كانا متمائلين فاطرخ أحدهما واككفي بالآخر واضربه في أصل المسألة 
بعؤلها » فمنه تصح المسألة © . 

Oly‏ لم يكونا متمائلين » فانظر » فإن كانا متداخلين - وهو أن يكون BM‏ جزءًا 
من الأكثر لا يزيد على نصفه - فاطرح JBM‏ واضرب الأكثر في أصل المسألة بعولها - 
إن عالت - فما بلغ فمنه تصح المسألة . 


وإن كانا متباينين فاضرب أحدّهما في الآخر » فما بلغ فاضربه في أصل المسألة » 
فما بلغ 9 che‏ منه "© المسألة . 

وإن LIS‏ متوافقين فاضرب جزءَ الوفق من أحدهما في جملة الآخر » ثم اضرب © 
المجموع في أصل المسألة » ” فما بلغ فمنه تصح المسألة ‏ . 

مثاله : 

أخحوان )7 وثلاثة إخوة لأب : 

أصل المسألة من ثلاثة » لأخوي الأم واحدٌ ينكسر عليهما » ولا موافقة . 


ولإخوة الأب اثنان ينكسر عليهم » ولا موافقة . فاضرب عد ولب الام - وهو 


. » عدد كل فريق‎ Soar فأنرل » . (۲) في (أ)‎ « : ly gay 
. كلمة : « المسألة » ليست في (أ)‎ )٤( . » يرافقه‎ « : (hy في‎ 5 
. © فمنه تصح‎ ١ : (hy في‎ )١( corel) ge 


0 في ( أ ) : « واضرب » . (۸) ما بين القوسين ليس في (أ) . 


QS (A ا‎ st I Ea 
- فاضربها في أصل المسألة‎ » ae “ الأب - وهو ثلاثة - فبلغ‎ wy اثنان - في عدد‎ 
. © فمنه تصح المسألة‎ » phe Eilat فيبلغ‎ - BH وهو‎ 

كان لولد الأم [ من الأصل ] © سهم في ستة » يكون لهما dae‏ » لكل واحد 
منهما ثلاثة . وكان لولد الأب سهمان في ستة يكون اثني عشر » لكل واحد أربعة . 

ثلاث بنات » وبنت ابن » وابن ابن : 

أصلها من BH‏ » للبنات الثلثان » سهمان على ثلاثة » لا يصح ولا يوافق . ولأولاد 
الابن Ly‏ على BW‏ » لا يصح ولا يوافق » فقد وقع الكسرُ على جنسين . إلا أنهما 
متمائلان ؛ IS SG‏ واحد من عدد الرءوس ثلاثة » GSS‏ © بأحدهما وتضرب BO‏ 
أصل المسألة - وهى ©" أيضًا BH‏ - فيصير © تسعة فمنها تصح . 


كان للبنات سهمان فى BM‏ » يكون لهن ستةٌ » لكل واحدة سهمان . وكان 
لأولاد الابن من ©© الأصل سهم » وقد صُرِبَ في ثلاثة فيكون BHO‏ » للابن اثنان » 
وللب: Cad‏ واحد oO)‏ 3 


ثلاث بنات » وستة إخوة لأب ؟ 


أصلها من ثلاثة » للبنات الثلثان » سهمان OY‏ على ثلاثة » لا يصح ولا يوافق . 


. فيبلغ » . (۲) كلمة : « المسألة » ليست في (أ)‎ ١ : فتبلغ » »> وفي (ب)‎ ١ : )]( في‎ )١( 


© زيادة من ( أ ) . (ty‏ في ( أ ) : فيكتفي » . 
(ه) في )1( ١‏ ونضرب »© . )١(‏ في ( أ ) : « وهو» . 
(۷) في )1( ١‏ فتصير ) . (lo ga‏ : « في » . 


(4) في ( أ ) : ١‏ فتكون » . 
)٠٠(‏ في الأصل : « واحدة » » والمثبت من ( أ ) ء (ب) » وهو الأولى . 
)41( كلمة : « سهمان » ليست في ( أ ) . 


384/4 _—____________________ 2 المواريث وأحكامها 


والباقي 2١‏ للإخوة » " وهم ستة منهم " على ستة » لا يصح Vy‏ يوافق » وأحد الجنسين 
يدل في الآحر - أعني الثلاثة في الستة - فيكتفي بالستة » ويُضْرَبٍ في أصل المسألة -( "وهي 
ستة © - فيبلغ O‏ ثمانية عشر » فمنها تصح » وطريق القسمة ما مضى . 

زوج » وثمانية إخوة لأم > وتسع wy oll‏ 5 

أصلها من ستة » وتعول إلى تسعة » للزوج النصف - ثلاثة - وللإخوة للأم سهمان 
على ثمانية » لا يصح ولكن يوافق ©© بالنصف » فيرَدٌ ٠”‏ عددٌ رءوسهم إلى الوفق » 
فتعود إلى أربعة © . 

وللأخوات الثلثان » أربعة على تسعة » * لا تصح ولا توافق O‏ فقد انكسر على 
جنسين : أحدهما أربعة » والآخر تسعة . لا مداخلة » فيِضْرب O‏ أحدُهما فى الآخر» 
فيبلغ See‏ وثلاثين » فنضربهما © في المسألة بعولها - وهي تسعة - فيبلغ OY?‏ ثلثمائة 
وأربعة وعشرين . 

كان للروج من الأصل ثلاثةٌ مضروبة في ستة وثلاثين » فله مائة وثمانية » وكان 
للإخوة من الأم سهمان في ستة وثلاثين » يكون لهم ' اثنان وسبعون OT‏ بينهم على 
ثمانية » لكل واحد تسعة » وكان للأخوات أربعة في ستة وثلاثين » يكون لهم 29 مائة 


. في ( أ) : « فالباقي » . (۲) في (أ) : « وهو سهم » ء أي : الباقي‎ )١( 
. في ( أ ) : « وهو ثلاثة » » أي : أصل المسألة‎ )۳( 

. » توافق‎  : ) أ‎ ( Ge) . » فتبلغ‎ « : cl) في‎ )٤( 

. » في ( أ) : « الأربعة‎ )۷( soar) am 

. » فتَضْرِب‎ « : (ty لا تصح ولا توافق » . (9) في‎ « (ly) ga) 
. » في ( أ ) : تبلغ‎ 0١( . » فنضربها‎ ١ : (hy gas 


. لهم » › وهو خطأ‎ ١ : ) أ‎ ( gan . أ ) : « اثنين وسبعين » » وهو خطأ‎ ( GY) 


BBG) sie IG i 
. وأربعة وأربعون » لكل واحدة (© ستة عشر‎ 

القسم الثالث + أن ينكسر على ثلاث فرق . 

وطريق ما سبق في الفريقين » فإن وافق جميغ السهام Ste‏ الرءوس Sf‏ عدد 


الرءوس إلى جزء الوفق » وإن وافق البعض ترد ذلك إلى الوفق دون الباقي » وإن لم يوافق 
بشىء “ فيترك بحاله ٠.‏ 


ثم ينظر بين الأعداد الثلاثة » فما GE‏ منها LSS‏ © بالواحد » وما تداخل Led‏ 
الأقلّ ويكتفى بالا كثر » ” وما توافق Syed‏ جزءٌ الوفق من أحدهما في مجموع 
الآخر” » وما تباين OBS‏ أحدّ الأعداد في الثاني » فما بلغ فِيِضْربُ © في الثالث » 
فما بلغ فهو Alb)‏ الذي يُضْرَبُ فيه أصل المسألة . 

وهكذا ” [ القياس في ] " الانكسار على أربع فرق » وهو القسم الرابع » ومعرفته 
من القياس الذي ذكرناه * [ واضح ] ^ . 


لني ee‏ 
() في (ly‏ « واحد ce‏ وهو خطأ . (۲) في ( أ ) : « فترد ). 
5 في (أ): « شيء). (4) في (ب) : ( نكتفي 6 . 
)0( ما بين القوسين ليس في ( أً) . gM‏ ( أ ) : ١‏ فنضرب » . 


0 زيادة من () . (۸) زيادة من () . 
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وطريقه 3 أن BA‏ تصحح الفريضة بتقدير الأنوثة 1 ثم بتقدير Ul‏ كورة 1 ف 7" ثم 
ْلَب الممائلةٌ والمداخلة والموافقة LO‏ 


فإن تمائلا فيكتفي (© بأحدهما » وإن تداخلا فيكتفي بالأكثر » فإن توافقا فترده . 
مثاله : 

: وعم‎ » O OBE ولدان‎ 

فالاحتمالات أربعة : 

أن يكونا ذكرين » فالمسألة من اثنين . 

أو يكونا أنثيين » فالمسألة من ثلاثة . 

أو يكون الأكبر ذكرًا والأصغر أنثى » LG‏ من ثلاثة . 

أو بالعكش فالمسألة من ثلاثة . 


فقد تحصّلنا / على اثنين وعلى ثلاث مرات » فیکنفی 0 بواحدة ٩”‏ » ويضرب ۱۳۲٩۳‏ 
الاثنين في الثلاثة فيصير © ستة » pad‏ المسألة . 


. )( زيادة من (أ) . (۲) كلمة : « الموافقة » ليست في‎ )١( 
. فنكتفي 2 . (5) في ( أ ) : « خشين » » وهو خطأ‎ ١ : (ty في‎ © 
. » بواحد‎ (hy) (ه) في (ب) : « فنكتفي © . () في‎ 
wad (tl) فنضرب » . (۸) في‎ « (fy في‎ )۷( 


Canada (ty في‎ )9( 


اا اانا > ا 


فيصرف ٠‏ أربعة إليهما لکل راجا دان . ويتوقف في سهمين يينهما وبين 
العم » فإن gb‏ ذكورةٌ واحدٍ سلّمنا واحدًا من السهمين إليه . ob‏ بان أنوثة الثانى 
يسلم ” الباقي إلى EW‏ . وإن © بان ذكورته ae‏ له 

y و‎ ra 7 ع‎ 

اما إذا كانوا SW‏ » فيتضاعف الاحتمال O‏ بكل daly‏ يزيد » فإن © كان 
الاحتمال في اثنين أربعًا " » ففي الثلاثة ثمانيةٌ » ولكن لا يختلف الحكم بأربعةٍ منها 
ينشأ من الأصغر والأكبر . 


فالاحتمالات المعتبرة أربعة : 

أن يكونوا ذكورًا » فالمسألة من ثلاثة . 

أن 9 يكون $65 al,‏ 0 فتصح من أربعة . 

أو أنثى ' وذكران » فيصح "© من خمسة . 

فقد تحصلنا على أربعة أعداد : ثلاثة » وأربعة » وخمسة » وتسعة . إلا أن SS‏ 
داخلة في التسعة فنسقطها OY‏ » فيبقى ثلاثة أعداد » فنضرب خمسة فى أربعة 
3 فيصير 2١"‏ عشرين » فنضرب [ العشرين ع 2 فى ال لتسعة - التي هي العدد الثالث - 


. » فتصرف » . (۲) في (أ) : « ظهرت‎ « ECT) SO) 

5 في ( أ ) : « سلما » » وفي OC) lbs‏ ( أ ) : « فإن» . 

(ه) في ( أ ) : « الاحتمالات » . ga‏ ( أ ) : «فإذا». 

(۷) في ( أ ) : « الاثنين أربعة » . (۸) في ( ا ) : « يکونا » » وهو خطأ . 
(9) في CT)‏ « يكونوا ذكرًا وأنشيين » . 90 )1( ١:‏ وذكرين » فتصح © . 
)1١(‏ في ( أ ) : « فتسقطها » . ON)‏ في )1( « فتصير) . 


095 زيادة من (]) . 


gag,‏ ا ا ا ل جح نض ey hhh‏ وأحكانها 
فيصير “ مائة وثمانين » فمنها تصح المسألة بكل تقدير يُفْرَض . 

ولو كان خنثى » وولد ابن خنثى » وعصبة : 

فالأحوال أربعة : 

أن يكونا ذكرين » فالمسألة من واحد . 

أو أنثيين » فالمسألة من ستة . 

أو الأعلى ذكرًا 2 والأسفل أنثى » فالمسألة من واحد » إذا ‏ المال للأعلى . 

أو بالعكس » فالمسألة من اثنين . 

فقد bled‏ على اثنين وستة » وعلى واحدٍ مرتين » فيكتفى بأحدهما . والاثنان © 


Job ”‏ في الستة © وكذا الواحد » فتصح الفريضة من ستة » يصرف إلى ولد © 
الصلب النصفّ - وهو ثلاثة - فإنه أَضَكُ أحواله . 


فإن بان 8,553 صرف إليه الباقى » وإن بان ذكورة الأسفل دون الأعلى © (*لم 
نصرف إليه O Es‏ ؛ لاحتمال أن الأعلى ذكر . 


of,‏ بان Bei‏ الأعلى دون الأسفل yb‏ إلى الأسفل في الحال سهم ؛ لأن أضر 
أحواله of‏ يكون أنثى » فيستحق الواحد » ولا Spal‏ إلى العصبة شيءٌ مادام يمكن أن 
يكون SS Label‏ 


)2 )1( فتصير ) . (۲) في ( أ ) ce S502‏ وهو te‏ 
ض ني Ory‏ (4) في )1( « واثنان » . 
(ه) في (ب) : ١‏ داخلان في ستة » . sc‏ ( أ ) : ١‏ الولد من » . 
SM‏ (ب) : « الأول » . (۸) في (أ) : « لم Oped‏ إليه شيءٌ » . 


(hy ga)‏ : «دفإن». 
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[ و ] ”“ صورة هذا الباب : أن يموت إنسانٌ فلا Bee AB‏ حتى يموت بع 
ورثته» وربا لا يفسم حتى يموت ثالث ورابع وخامس . 


ولوت GL‏ شيك call Whe‏ الأول امن عن gay‏ فصت كل ميت 
منه بعده على مسألته . 


ولو أفرد (' مفردٌ 4s‏ © مسألة بحسابها لم يكن وافيًا بمقصود المسائل O‏ ؛ فإن 
فرضّه قسمةٌ المسائل على حساب واحد » من جهة أن التركة واحدةٌ في غرض 
الل 

فالأصل. في حساب OU‏ أن تنظر ؛ OB‏ كان وره الميت الثاني والثالث ومن 
بعدهم Byy‏ الميت الأول » وكان aller‏ من daly IS‏ على سبيل ميراثهم من الميت 
الأول » وذلك ob‏ يكونوا عصبةٌ لكل واحدٍ منهم gdb‏ مال اميت الأول بين الباقين من 
الموتى كأنه ما Ge‏ غيرهم » Oly‏ كانوا ذكورًا فبالشوية » وإن كانوا ذكورًا وإنانا 
فللذكر مثل حظ الأنثيين . 


مثاله : 
cd‏ و £ £ ع ~ £ 
خلف الميت اربع إخوة واختين » ثم مات أخ › ثم مات أخ آخر» ثم ماتت أخت » 
(۱) زيادة من Fy‏ (۲) في () : ١‏ ومقصود ) . 
5 في (أ) : « كل مفردٍ » . chy ge‏ : « السائل » . 


(ه) في ( أ ) : « السائل » . () في (أ): دإن». 
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فيقسم المال Sy‏ والثاني والثالث والرابع على أخوين وأخت بينهم على خمسة 
أسهم ” » dle‏ كل ely‏ منهم ما خلّف إلا أخوين وأحتًا . 

فإن كان By‏ [ الميت ع ”" الثاني يرثون منه خلافٌ ميرائهم من الأول » أو > 

Oa | 2‏ يو 

ورثوا من الثاني ولم يرثوا من الأول - فصححخ “ مسألة كل واحدٍ من اليتين © 
واستخر نصيبَ الميت الثاني من مسألة الميت الأول » وانظر » فإن كان نصييه يصح 
على مسألته فقد صكحت المسألتان ما صحت منه مسألةٌ الميت الأول . 
مثاله : 

امرأة ماتت وخلّفت زوجًا وأخوين من أم » ثم مات الزوج وخلّف Gh‏ ويا : 

© الميت الأول تصح ” من ستة » للزوج النصف - ثلاثة - ولأخويها‎ SL of 
. الثلث - سهمان‎ 

ثم مات الزوج عن ابن وبنت » ومسألتُه من ثلاثة » ونصييه من المرأة ثلاثة - وهي 
صحيحة على مسألته - فاقسم JL‏ الميت الأول على ستة : سهمان لأخويها » وسهمان 
لابن زوجها » وسهمٌ لبنت زوجها » وما يبقى منهم O‏ للعصبة . | 

وإن كان نصيبُ الميت الثاني من مسألة اميت الأول - لا يصح © على مسألته /- vt‏ 
فانظر فإن لم يوافقها بجزء فاضرب مسألة [ الميت ع 207 الثاني في مسألة [ الميت ع ©٠‏ 


. الأول » . (۲) في ( أ) : « سهم »ء وهو خطأ‎ « : hy في‎ )١( 
و».‎ ٠: زيادة من (أً) . ` © في (اً)‎ 5 

)0( في )1( : ١‏ فتصحح » › وفي (ب) : 9 فيصحح A‏ 

. يصح ؛ . (۷) في ( أ ) : « ولإخوتها » » وهو خطأ‎ ١ (lh) gm 
.) تصح‎ ١ (ly في (أ) : ومنه». (9) في‎ )0( 


HCL) زيادة من (]) . )11( زيادة من‎ 0١ 


a ك‎ gall cet lt 

فمن كان له من المسألة الأولى شيءَ أخذه مضروبًا في المسألة الثانية . ومن كان له 
من المسألة الثانية شيم أخذه مضروبًا في نصيب مورثه عن الميت الأول . 

ومثاله () : 

6 ra e 

es‏ الج الأول نة > وا اليك الان من ues‏ وة من 
الأول ثلائة » فلا تصح على خمسة » ولا توافق » فتضرب TL‏ الثانية - وهي 
خمسة - في المسألة الأولى - وهي ستة - فيبلغ ‏ ثلاثين » ومنها تصح المسألتان . 

كان لأخوين O‏ من الأول سهمان في خمسة » فيكون لهما عشرة . وكان لبني 
الزوج من الثانية خمسة مضروبة فيما مات ” عنه الزوج © - وهو BH‏ - يكون لهم 
خمسة pte‏ » لكل واحدٍ منهم ثلاثة . وكان للعصبة من الأولى سهم في خمسة » 
ففى 9" المسألة الثانية يكون لهما © خمسة » وقد تمت القسمة . 

وإن كان نصيبٌُ الميت الثاني من المسألة الأولى لا يصح على مسألته » ولكن يوافق 
بجزءٍ Gl‏ وفق المسألة الثانية - لا Gy‏ النصيب - في المسألة الأولى » فما بلغ فمنه 
تصح المسألتان . 


ومن IO‏ من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية » [ ومن له 


. في ( أ ) : « مثاله » بدون الواو‎ )١( 

(0) في ( أ ) : « الأولى » » أي : المسألة الأولى » والمراد بالأول : الميت الأول . 

5 في ٠ (hy)‏ فلغ » . () في ( أ ) : « للأخوين » . 
Ze)‏ (ب) : « الزوج » . am‏ (أ): « وهي » . 
(۷) في (أ) : « لها . (۸) في (ب) : « فمن ) . 


at GD‏ ست الواريث وأحكاتها 
من المسألة الثانية شيء أخذه مضروبًا في وفق نصيب مورثه من الميت الأول 7 
0 ع 6 J‏ 

مثاله : زوج وجد وام وثلاث إخوة لاب > ثم مات الزوج وخلف ستة OO‏ بنين : 

فمسألة ped]‏ الأول تصح من ثمانية عشر » ونصيبٌ الزوج منها تسعةٌ » 
ومسألته من ستة » والتسعة لا تصح 9©» على ستة O)‏ - ولكن يوافقها بالثلث - old‏ 
Ee‏ الستة - لا ثلث التسعة - وهو اثنان في المسألة الأولى - وهي ثمانية عشر - فتبلغ 
ستة وثلاثين » فمنها تصح المسألتان . 

للأم من [ المسألة ] © الأولى ثلاثة مضروبة فى اثنين »> وهو ey)‏ 9 الستة » 
' فيكون " لها ستة . وكان للجد من الأولى ثلاثة مضروبة في اثنين » فله ستة . وللإخوة 
من الأولى BH‏ مضروبة في اثنين » فيكون © لهم ستة لكل واحدٍ منهم اثنان . 

وكان لبني الزوج تسعةٌ مضروبة في اثنين » فلهم ثمانية عشرء ‏ ولكل واحد من 
البنين من المسألة الثانية oly‏ مضروب في جزءٍ BG‏ نصيب مورثه من الميت الأول - 
وهي ثلاثة - فيكون المبلغ ثمانية عشر © » لكل واحد ثلاثة . 


وعلى هذا Guid‏ إن مات EXE‏ ورابع وخامس قبل قسمة مال الميت الأول » 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(0) في الأصل » (ب) : « ست » » وهو حطاً » والمثبت من Fy‏ 

© زيادة من (أ) . 

(4) في الأصل » (ب) : « يصح » ء والمثبت من (أ) . 

(0) في (أ) : « الستة » . CY‏ زيادة من (]) . 
(۷) في ( أ ) : « المسألة » يكون » . 

(۸) في he‏ (ب) : « يكون » والمثبت من Vy‏ 


. )( ما بين القوسين ليس في‎ )٩( 


393/4 يت‎ ey GH 
» واحد منهم » فإن كان نصيبُ کل واحد منهم يصح على مسألته‎ JS فصبحع مسألةَ‎ 
. فقد صحت المسائل كلها ما صحت منه المسألةٌ الأولى‎ 

وإن لم يصح ولم يوافق فاضرب GLU‏ الثالثة فيما صحت O‏ منه المسألتان 
الأوليان » وإن كان فى الثالثة Soy‏ فاضرب Soy‏ المسألة فيما صح منه الأوليان » وهكذا 
فافعل بالرابع والخامس » وما زاد عليه فما بلغ منه (© تصح المسائل كلها . 

فإذا أردت القسمة فتعرف 27 ما يتحصل لكل واحد بعد كثرة الضرب وتكژره . 

فطريقه : أن تضرب سهام yy‏ الميت الأول في مسائل SSG‏ بعده » hae‏ بعد 
مسألة إن لم تكن سهامُهم انقسمت عليهم ولا وافقها . 

وإن انقسمت سهام بعضهم على مسألته فلا تضربه في تلك المسألة » واضربه في 
بقايا المسائل . وإن وافقت سهام بعضهم مسألته فاضربه في وفق تلك المسألة » فما بلغ 

ومن له من المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة شىمٌ » فاضربه فيما مات عنه مورثه › 
أوفي وفقه - أعني Gy‏ النصيب - ثم ما 29 بلغ فاضربه في مسائل المتوقينَ بعده » 
BLL‏ بعد مسألة » أو فى وفقها - أعنى وفق المسألة - إن كان من © جملتها ما وافق 
الشهام فيه المسألة على الشرط المذكور في الميت الأول » فما بلغ فهو نصيئه من الميت 
الأول . 
مثاله : 


امرأة » وأم » وثلاث أخوات متفرقات : 


. ٩ فمنه‎ ١ : (ty في‎ )۲( .»حص١:)أ(‎ ga) 
. وأن تعرف » . (5) في (ب) : « فما‎ ١ : ) في ( أ‎ 5 


(ه) في ( أ ) : « في » . 


a 39‏ حنج عجو ل 

المسألة من خمسة عشر LO Sle‏ 

ماتت-الأم وخلّفت زوجا ley‏ وبنتين هما الأختان من الأخوات المتفرقة © في 
المسألة الأولى » ومسألتها من اثني عشر » وفي يدها سهمان - وافق 29 مسألتها بالنصف 
- فاضرب نصفٌ مسألتها - وهي O‏ ستة - في المسألة الأولى » تكون تسعين . 

ثم ماتت الأحتثٌ من الأب وخلفت زوجًا ul,‏ وبننًا tel,‏ لأب هي واحدة 
في وفق الثانية - وهي HHO‏ - يكون اثني عشر » وذلك منقسم ”> على مسألتها , 
فصحت ) ju‏ الثلاثة من تسعين . 

للمرأة من الأولى BH‏ مضروبة في ستة » يكون ثمانية عشر . 

وللأخت للأم © من الأولى سهمان في ستة » يكون اثني عشرء و[ لها ] 0© 
أيضًا من الثانية def‏ في واحد » فجميعٌ ما لها ستة عشر . 

وللأأحت من الأب والأم من الأولى ستةٌ في ستة » ومن الثانية أربعة في واحد» وواحدٌ وهو 
ما يخرج ' من قسمته من سهام الثالث OY‏ على مسألتها » فجميع مالها واحد وأربعون . 


ولزوج الثانية ثلاثة في واحد OY‏ > ولعمها 05 سهم في واحد . 


(0 في (أ) : « عائلة » . (0) في ( أ ) : « المتفرقات © . 
(ham‏ : « توافق » . )٤(‏ في (ب) : « هو» . 
(0) في (أ): دهوع». ش () في ( أ ) : ١‏ ينقسم ) . 
6 في (ly‏ : « صحت » . (۸) في Myrrh‏ 
(a)‏ زيادة من () . (hl) gan‏ : « خرج ٩‏ . 


. » الثالثة‎ ١ : (hy Gay 
. الأصل » (ب) : « واحدة » » والمثبت من ( أ ) » وهو الصواب‎ BT) 
. » ولعمتها‎ ١ : hy في‎ ary 


المواريك: وأحكامها ا ف مت ل ع ا تي 395/4 


ولزوج الثالثة ثلاثة في واحد oO)‏ ولبنتها ست في واحد ٠”‏ » ولأمها سهمان في 

واحد . 
£ @¢ ¢ 6 3 0 

امرأة 6 وابن وبنت واخ من أب » فمات الابن وخلف op‏ حلف [ ابوه [ )( 
وهم alls‏ وأخته وعمه » ثم ماتت البنت وخلفت زوجًا rg‏ ومن حلفت © » ثم ماتت 
af‏ و حلفت زوجًا ef,‏ 5 

فالمسائل الاربعة كلها تصح من مائة وأربعة واربعين على ما ذكرنا ق مراسم 
الحساب » فلا تُطُوّل بتفصيله "© . 


. في الأصل » (ب) : « واحدة » » والمثبت من ( أ ) » وهو الصواب‎ )١( 
. في الأصل » (ب) : « واحد » » والمثبت من ( أ ) » وهو الصواب‎ )۲( 

5 في ( أ ) : « زوجة » . )٤(‏ زيادة من () . 
)0( في (ب) : « خلف » » أي : ومن Ge‏ أبوها غير الابن الذي مات . . 


(0) في ( أ) : « ذكرناه » . م في (أ) : « تفصيله » . 


396/4 
NS BN في قسمة‎ 

ومضمون ”“ هذا الباب - قسمة التركات - إذا كانت التركةٌ مقدرة بكيل 
أو وزن » فإن لم تكن الت ركه كذلك » فما نحاوله في الباب يجري في تقدير قيمة OS MN‏ 

وهذا الباب كثير 2 الفائدة » وكأنه ثمرةٌ الحساب فى الفرائض » فإن المفتى قد 
يصحح المسألة من الألف والتركة مقدارٌ نَرْدٌ » فكيف يفيد Bly BIS‏ ؟ 
ونحن نذكر مثالين : 

أحدهما : أن لا يكون في التركة abl‏ كشو . 

. أن يكون فيها کسر‎ : Gly 

فإن لم يكن فيها كسر فالوجه أن bad‏ سهام الفريضة VF‏ » وتَعْرفٌ العدد الذي منه 
تصح BEY‏ كما تمهد ذلك فيما سبق » ثم BE‏ إلى التركة وتأخذ سهام كل واحد 
من الورثة من جملة العدد الذي صحت BLY‏ منه » وتضربها في التركة » فما بلغ 
قشم O‏ على العدد الذي تصح منه المسألة » فما خرج فهو Lanai‏ ذلك الوارث . 

ولا فرق بين أن يكون في المسألة عَوْلُ » وبين أن لا يكون فيها عول . 
مئال ذلك : 


أربع زوجات » وثلاث جدات » وست أخوان لأب » والتركة خمسة وستون دينارًا : 


. » التركات‎ « : (ty oa . » فضمون‎ ١ (1) في‎ )١( 
٠. في الأصل » (ب) : « كثيرة » » والمثبت من ( أ ) » وهو الصواب‎ 0 
. في الأصل » (ب) : « ننظر » » والمثبت من ( أ ) » وهو الموافق لما بعده‎ )5( 


. » قَسَنته‎ ١ : (ty في‎ )0( 
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أصل المسألة من ثني عشر 9" و 4 تغول إلى ثلاثة عشر | » وتصح من مائة وستة ٠١١/أ‏ 
وخمسين . 1 
تسعة في التركة - وهي (© > خمسة وستون - فبلغ © خمسمائة (©) و: خمسة وثمانين » 
ES‏ عدا تيح لساك رعو بان رع و 
فيخرج ثلاثة ثة دنانير وثلاثة أرباع دينار » فهو نصيبٌ JS‏ واحدة لق من الزوجات من 
جملة التركة © . 

ونصيب كل جدة ) من الأصل LS‏ . فاضربها في التركة » فما بلغ فاقسمها 
على الأصل » فيخرج لكل واحدة منهن BW‏ دنانير وثلتٌ » فهو نصيب كل جدة . 

فكان ٠‏ لكل coh‏ من الأصل ستة عشر » فاضربها في التركة » فما بلغ فاقسمها 
على الأصل » فيخرج لكل واحدةٍ منهن dee‏ دنانير وثلثان . 

وهذه الطريقة CO‏ كافية في الباب . 


هذا إذا لم يكن في التركة کشر » فأما إذا كان فيها كسر atc‏ التركة حتى تصير 


. من ( أً)‎ Cally » وهو خطأ‎ » ٠ في الأصل » (ب) : « عشرة‎ )١( 

(۲) في الأصل » (ب) : « وهو » ء والمثبت من CF)‏ وهو أولى . 

م في ١ (hy‏ فيبلغ » . ش 

CF) من‎ Cally » في الأصل » (ب) : « خحمسة مائة » » وهو خطأ‎ )٤( 

ae تصح‎ (ECT) في‎ )( 

eGo eS 

. » التركات » . (۸) في (أ) : « واحدة‎ ١ : ) أ‎ ( gm 
. » طريقة‎ « : (ly gas) . » في (أ) : « وكان‎ )٩( 


ee 4‏ ا اللواريث وأحكامها 


من جنس كسرها » وذلك بأن تضرب الصحيح في مخرج كشره » وتزيد عليه کشره » 
فما بلغ فكأنه هو al‏ صحاحا » فيقسم (© كما بيناه فيما تقدم . 

فما حرج لكل واحدٍ منهم © من القسمة والضرب تَقْسِمْه على مخرج ذلك 
الكسرٍ الذي جعلناه © الكل من جنسه » فما خرج فهو نصيبه . 
مثاله في الصورة التى ذكرناها : 

كانت الت as‏ خمسة وستين 34 دينارًا وثلثًا ‘ فابسطها bul‏ تكون 6 مائة وستة 
وتسعين [ دينارًا ] ”© » SIS‏ التركة مائة وستة وتسعون ‏ دينارًا فافيمها بين أربع 
زوجاتِ وثلاث OMe‏ وست أخوات » فما خرج لكل واحد من الورثة من العدد 
امبسوط فافيمه على ثلاثة » فما خرج نصيبًا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس 
الذي تريد . 

وقد أكثر الأصحاب في ذكر الطرق فيه » وفيما ذكرناه كفاية . aly‏ أعلم 
وأحكم . 


HM 


(۱) في (ب) : ١‏ فتفسخ » . )١(‏ قوله : « منهم » ليس في VY‏ 
5 في (أ) : وجعلنا » . 

. من ( أً)‎ cally «tee في الأصل » (ب) : « ستون » » وهو‎ )٤( 

(0) في ( أ ) : « فتکون » . BY‏ من () . 

(۷) في الأصل » (ب) : « تسعين » » وهو خخطأ » Cally‏ من ( أ ) . 
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الوصايا وأحكامها 


الوصية : عبارة عن التبرع بجزءٍ من المال مضافي إلى ما بعد الموت . 

وقد كانت واجبة في ابتداء الإسلام » O Kad‏ بآية المواريث (© . 

وهي OW‏ جائزةٌ في الثلث ؛ لما رُوي أنه fi‏ عاد سعدًا وهو مريض » فقال : 
أوصِي بجميع مالي ؟ فقال : ولا ) . فقال : بالشّطر ؟ فقال : لا . فقال : بالثلث ؟ 
فقال  O‏ « الثلتٌ والثلثٌُ كثية Heyy 2.45 SY‏ أغنياءَ gor‏ من أن تدعهم عالةً OES‏ 
وجوة الناس) 2©9.. 

فأفاد الحديثٌ : المنع من الزيادة » واستحبابَ النقصان من © الثلث إن كانت © 
الورثة فقراء . 

ثم dN‏ في الصدقات التعجيلٌ في الحياة . 


oh ;‏ سیل - عليه السلام - عن أفضل الصدقة قة فقال : « أن Gas‏ وأنت صحيحٌ 


. » فنسخت‎ (1) GO) 

. من سورة النساء‎ ) ۱۷١ ( ›) ١٠١ (» ) ١١ ( : وهي الآيات رقم‎ )١( 

. ٩ قال‎ ‹ : (hy في‎ 5 

(5) الحديث ol‏ جه البخاري : (ه/5707) )00( كتاب الوصايا )1( باب أن يترك ورثته أغنياء خية من أن 
يتكففوا الناس (747؟) » وطرفه : )۲۷٤٤(‏ » ومسلم : (V0) )٠٠٠١/۳(‏ كتاب الوصية )1( باب الوصية 
بالثلث ٦۲۸(‏ ۵ ء وأبو داود (yy rity:‏ كتاب الوصايا - باب ما جاء في مالا يجوز للموصى في ماله 
(TATE)‏ ء والترمذي : )۳۷٤/٤(‏ (21) كتاب الوصايا )١(‏ باب ما جاء في الوصية بالثلث )5١١١(‏ › 
والنسائي : (/541 (۳۰) OLS‏ الوصايا (ry‏ باب الوصية بالثلث ry‏ .8577 ) » وابن ماجه : IY)‏ 
OLS (VY) Qt ۲۳‏ الوصايا (ه) باب الوصية بالثلث (5708) . وراجع التلخيص البير : (11/7) 
حديث رقم : (۱۳۹۲) . 

0 في (أ):«عن). 3c)‏ (أ) : « كان ). 


daly )۷(‏ من (أ) . 
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شحيخ abc‏ الغنى وتخشى gall‏ ولا تمهل حتى إذا oils‏ الحلقومَ » فلت : لفلان 
كذاء ١‏ ولفلان کذا ٣‏ م ۳ , 


of‏ اختار Log‏ » فالأؤلى المبادرةٌ (© , قال fie‏ : « ما So‏ امرئ مسلم عنده 
Et‏ يوصي فيه أن O‏ يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده © م ”° . 


هذا تمهيد الكتاب » ومقاصده تحصرها ۷ أبواب أربعة oe‏ 


)1( قوله : « CMS Ody‏ ساقط من ( ب ) . 

)1( الحديث أخرجه البخاري : (ه/59: « )٠٤١‏ (هه) كتاب الوصايا )٠٠(‏ باب الصدقة عند الموت 
(1748) » ومسلم : (V1) CVV)‏ كتاب الزكاة (1) باب بيان أن أفضلٌ الصدقة Bae‏ الصحيح 
الشحيح ek)‏ وأبو داود : (۱۱۲/۳) كتاب الوصايا - باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية 
)۲۸٠٠(‏ » والنسائي : (r-y )۲۳۷/١(‏ كتاب الوصايا )١(‏ باب الكراهية في تأخير الوصية TUNA)‏ » وابن 
ماجه : OLS )۲۲( (Ae T/T)‏ الوصايا )£( باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (7705) » 
وراجع التلخيص الخحبير : 41/9) حديث رقم : )۱۳٣١(‏ . 

. ) كلمة : « المبادرة » ساقطة من ( ب‎ (ry 

. كلمة : « أن » ساقطة من ( أ)‎ )٤( 

)© في (fy‏ « عند رأسه » . 

)1( الحديث أخخ رجه البخاري : )£14/0( )00( كتاب الوصايا )1( باب الوصایا (VATA)‏ » ومسلم It)‏ 
OLS )۲١( 8‏ الوصية مقذمة الباب )1١77(‏ » وأبو داود : )١111/*(‏ كتاب الوصايا (ty‏ باب ما جاء 
في ما يؤمر به من الوصية (5875) » والترمذي : (ry )۳۷۹/٤(‏ كتاب الوصايا cry‏ باب ما جاء في الحث 
على الوصية )۲٠٠۸(‏ » والنسائي : (rey (aay‏ كتاب الوصايا )١(‏ باب الكراهية في تأخير الوصية 
(5515 #515 » وابن ماجه : (۹۰۱/۲) (۲۲) كتاب الوصايا (۲) باب الحث على الوصية (VAG)‏ . 
وراجع التلخيص البير (ANT):‏ حديث رقم : S(T)‏ 


(۷) في ( أ ) : ١‏ أربعة أبواب » . 


403/4 
الباب الأول 
فى أركان الوصية 
وهي أربعة : 
الركن 7" الأول : الموصي 
والوصية تصح من كلّ IS‏ خم ؛ لأنه تبرع » فلا يُعتبر فيه إلا ما يُعتبر في 
التبرعات 4 فلا تصح ©(" من المجنون والصغير الذي eS Y‏ . 
وتصح (" من الشفيه المحجور عليه بسبب التبذير ؛ le OV‏ نافذةٌ في الطلاق 
وفي وصية الصبي وتدبيره قولان : 
أحدهما » وهو مذهب عمر - رضى الله عنه - : صحته ؛ BY‏ تصوفٌ لا يضر به 
فى الحال olay ak ¢) lds > Ju,‏ 8 
والثاني : لا يصح © ؛ abd‏ عبارته » ولذلك Js‏ بيه Oly‏ وافق العطية ‏ . 
والوصية تمليك ٠‏ فشبهه بالتصرفات أكثر . 
,3 طريقة العراق OM‏ طَرْدُ القولين في المبذر أيضًا . 


أما الرقيق » فكيف يُوصى ولا مال له ؟ 


ر١‏ كلمة : « الركن » ساقطة من (أ) . (0) في (hy‏ : « يصح ۲ . 

(۳) في ( ب ) : « يصح ) . )٤(‏ في ly‏ : « له» . 

)0( وهذا الوجه هو الأظهر كما في روضة الطالبين : (907/1) » مغني المحتاج : (۳۹/۳) . 
oc‏ ( أ) : « الغبطة » . (۷) في ( أ ) : « للعراق » . 
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ولكن لو أوصى ثم Sy Ge‏ فالأظهر : أنه لا Aa‏ ؛ إذ لم يكن Mal‏ له حالة 
العقد . 

وفيه وجه آخر : أنه dig‏ ؛ إذ كانت bile‏ صحيحةً » وقد 525 الوفاء بها عند 
الحاجة . 

أما الكافر : فيصح ”“ dey‏ كالمسلم . ولكن لو أوصى بما هو معصيةٌ عندنا © » 
كبناء [ الكنائس aol  ]‏ » أو الخمر والخنزير لإنسان ورفع © البناء رددناها 
J‏ عندنا ] © خلافا لابي حنيفة رحمه الله . 


0 ع 8 £ a‏ 4 
ويجوز ذلك في قبور مشايخ الإسلام أيضاً . 


E ¥ ¥‏ 
ga)‏ )1( « فتصح » . (۲) كلمة : « عندنا » ساقطة من ( أً) . 
(KY‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . )٤(‏ في (أ) capri‏ 


(ه) زيادة من (أ) . BM‏ ( ب ) CMI‏ 


405/4 a rn ee, Gly الوضايا‎ 


الركن الثاني : الموصّى له 

والنظر في العبد » والدابة » والحربي » والقاتل » والحمل » والوارث . 

أما العيد : 

فالوصية له صحيحة » فإن كان 122 حال “ القبول As‏ » وإن كان رقيقًا انصرف 
إلى سيده . 

وفي افتقار قبوله إلى OF‏ السيد خلاف » كما في انهانة 2 

. قلنا : يُغتبر رضاه » فلو قبله السيدٌ بنفسه ففيه خلاف‎ ob 

ووجه atl‏ : أن اللفظ Gs‏ بالعبد فلا ينتظم Jd‏ غيره . 

فرعان : | 

أحدهما : أوصى لعبدٍ وارثه . 


GE Ob‏ قبل موته صح قبوله » Oy‏ كان رقيقًا لم يصح ؛ لأنه يصير ذريعةً إلى 
الوصية ” إلى الوارث © . 


وإن Ge‏ بعد الموت وقبل القبول / » وقلنا : إنه يملك الوصية بالقبول صح . وإن INT‏ 
قلنا : بالموت فلا . 


وكذا إذا كان الوارثٌُ قد باعه من أجنبي بعد الموت وقبل القبول » يرج عليه . 


هذا ما يظهر لي في القياس . 


. » في (أ) : و حالة‎ )١( 


32 
e 
— 


)1( وهذا الوجه هو الأصح كما في روضة الطالبين : (1/5. 
© في () : « للوارث » . 
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وأطلق الأصحابٌ القول بأن Log‏ لعبد الوارث باطلةٌ » من غير هذا التفصيل ؛ 
لان :وصية Aid‏ 

الثاني : إذا أوصى oy AY‏ جاز ؛ لأنها حرةٌ بعد موته . 

وكذا إن أوصى ofl‏ » إن عتق من الثلث . وإلا فهو وصيةٌ لعبد الوارث » فلا 
يصح ٠.‏ 

وإن أوصى لمكاتبة صح “ ؛ إذ يُتصوّر منه Jo‏ بالك وكذا الوصيةٌ مكاتب 
الوارث » إلا إذا رق LAS‏ فترجع ”2 الوصيةٌ إلى الوارث فيبطل © . 

أما الدابة : 

فإذا أوصى لها » ثم 525 بإرادة التمليك فهى باطلة . 

وكذا إن © أطلق ؛ لأن الإطلاق يقتضى التمليكٌ » ولا يُتَصوّر ذلك للدابة 
بخلاف العبد » فإنه أهلّ لأسباب الملك وإن لم يستقر عليه املك » وإن قال : أردت 

أحدهما : ” أنه لا يفتقر “ » وهو اختيار أبي زيد المروزي . وكأنها > وصيةٌ 
للدابة » ” ولكل aS‏ وی أجه ” . 


ars ) (أ) ء( ب‎ am . » أ ) : « يصح‎ ( ga) 
ebb : ) ب ) : « قبطل » . 9 في ( ب‎ (١ ) أ‎ am 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « لا » والمثبت من LL)‏ 

. » ب ) : « وكأنه‎ ( SCO 


0) في ١ (hy)‏ وفي كل کبد حرى آخر ؛ . 


O a ee lg VI 


وقال صاحب التلخيص : لابد من القبول ؛ إذ Lag‏ أن يُوقَفَ على عبيدٍ الإنسان O)‏ 
ودوابه دون ٠. ) ole‏ 

فإن قلنا : لابد من القبول » فإذا قَِلَ فهل plod‏ إليه ؟ وجهان : 

أحدهما : نعم 6 لأنه لا يتعينٌ على المالك aay‏ إلى الدابة » وهو اختيار 
القفال » وكأنه جعل SN‏ كالعبد . 

والثاني ۽ أنه يتعين على ce)!‏ 433.2 إلى دابته » فإن لم يكن وصي فالقاضي 
صرف أو يكلف SMU‏ بعد قبوله ذلك © . 
فرعان : 

أحدهما : أنه لو قال GAs‏ هذا Syl‏ وكقن فيه موتك . 

قال القفال : للوارث aly]‏ ؛ تفريعاً © على أن الكفىَ للمالك  O‏ والإضافة إلى 
المورث تمليك له . وهذا dal‏ ما ذكره © فى الدابة » وذلك OY‏ أيضًا بعيد » بل الصحيحح 
tab‏ أن هذه Bile‏ في حق الميت . 


الثاني : لو قال : وقفت على المسجد » أو أوصيت للمسجد » Shy‏ : أردت 


. » إنسان‎ « : chy gay ٠ 

(۲) وهذا الوجه هو الأصح كما في روضة الطالبين : 0١3/7(‏ » مغني الحتاج : (47/6) . 
ني Verh‏ 

)£( وهذا الوجه هو الأصح كما في روضة الطالبين : (Ve VA)‏ . 

(ه) في (ty)‏ : « تفريعاً » . gm‏ ( أ ) (١‏ ب ) : « للوارث » . 
0 في (أ) : « ذكرناه » . () في (أ) : « وذاك » . 

. » في ( ب ) : « فقال‎ )٩( 


٠ Se ANGI‏ الوصايا وأحكامها 
تمليك المسجد 120 ¢ فباطل . 
Oy‏ قال : أردت صرفه إلى مصلحته “ فصحيح 5 


وإن أطلق » قال الشيخ أبو علي : ” هو باطل ؛ لأن المسجد EME YO‏ 
كالبهيمة © » وهذا في المسجد بعيد ؛ لأن العُوفٌ برل المطلق على صرف المنافع إلى 
لحته ©) , 


أما الحربي : 

فتصح ©" الوصيةٌ له كما يصح البيعٌ منه [ والهبة OL‏ 

وکذا المرتد والذمي 00 

ونقل صاحب التلخيص عن نص الشافعي - رضي الله عنه - بطلانَ الوصية 
للحربي » fey‏ بانقطاع الموالاة . وهو ضعيف ؛ إذ لا معنى لشرط الموالاة في الوصية 
وإن رُوعِيَتٌ في الإرث . 

ولو أوصى المسلم أو الذمئ ‏ لسلاح fal‏ الحرب CO‏ 9 أو البيعة » أو للكنيسة © : 
فهو فاسد ؛ لأنها معصيةٌ » بخلاف الوصية لحريع معينٌ » OB‏ الهبةٌ منه ليس بمعصية . 

أما القاتل : 

ففي الوصية له ثلاثة أقوال : 
)1( (۲) ما بين القوسين غير ظاهر في الأصل لخطأ في التصوير ؛ فنقلتها من ( أ ) . 
(5) قوله : ١‏ كالبهيمة » ساقط من ( أ) . (4) في ( أ ) : « مصالحه » . 
)9 ( ب ) : ١‏ فیصح » . 0 زيادة من (Sy‏ 


(۷) قال النووي : « الوصية للذمي صحيحة بلا حلاف » وكذا للحربي والمرتد على الأصح المنصوص في 
« عيون المسائل » . انظر : روضة الطالبين : )٠١07/5(‏ » مغني المحتاج : (47/5) . 
(۸) في (أ) : « بسلاح لأهل الحرب » . (9) في ( أ ) : « أو عمارة البيعة أو الكنيسة » . 
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الوصايا وأحكامها 
أحدها : انع ؛ قياساً على الإرث » فإنه لما عصى بالتوصّلٍ إلى السبب موقت 
بنقيض قصده وقُطِعَ عنه ثمرئه . والوصيةٌ أيضاً ثمرةٌ اموت . 
E ORE‏ 
فأشبه المستولدة إذا قتلت eo‏ 6 ومستحق ofall‏ إذا قتل م مَنْ عليه الدين › فإنها Es‏ 35“ 
إذ Ye‏ باختيار الاستيلاد (© . 


والفالث ‏ : أنه إن أوصى Oly. r en‏ 
خرج ثم أوصى له جاز . 

أما pall‏ إذا قتل سيده : 

فإن قلنا : التديي وصية » فيِحَوَجٍ على الأقوال . 

وإن LE‏ : إنه تعليق » GE‏ نصفُه » فتشبيهه بالمستولدة أولى . 

فإن قلنا : الوصيةٌ للقاتل باطل ‏ » فهل تنفذ يإجازة الورثة ؟ فيه Bre‏ » كما في 
إجازة الوصية للورثة . 

ولو © أوصى لعبدٍ القاتل » كان كما لو أوصى لعبد الوارث . 

ولو أوصى teal‏ وهو © قاتل صح ؛ لأن مصب MNO‏ غيره . 

أما الحمل : 

فالوصية له صحيح ٩‏ بشرطين : 
)1( المذهك صحةٌ الوصية للقاتل مطلقاً . انظر : روضة الطالبين : )٠١7/5(‏ » مغني الحتاج : (ANI)‏ 
(۲) في (hy‏ : « فالثالث » . م في ( أ ) : « باطلة » . 
)٤(‏ في ( ب ) GE) CO «١:‏ ( ا ) : « هو » بدون الواو . 


(5) في ( أ ) : « تصرف » . (۷) في )1( صحيحة » . 
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أحدهما : أن ينفصل حيًا » فلو انفصل Cer‏ - ولو بجناية جانٍ - فلا يستحق ؛ إذ 
abe Us‏ حكم الأحياء توفع مصيره إلى الحياة . 

الثاني : أن يكون موجودًا DE‏ الوصية » وذلك بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر من 
وقت الوصية . 

ob‏ انفصل لأكثر من aul‏ سنين فلم © يستحق 

وإن كان لما يبنهما » BP‏ : إن كان " للمرأة زوج يغشاها لم يستحق ؛ OV‏ 
الطريان ظاهر . 

: لم يكن زوج » فوجهان‎ Ob 

ووجه الاستحقاق : أن gat‏ الوطء بالشبهة بعيدٌ » والزنا فلا O LAS oS‏ للظن 

بالمسلم ° . 

أما إذا صرّح بالوصية O fete‏ سيكون » فالظاهر : المنع ؛ لأنه لا متعلق © 
للاستحقاق في الحال » وبه قطع العراقيون . بيخلااف الوصية ية بحملي سيكون . 


. (أً) :«لم»‎ ga) 

(۲) في الأصل ونسخة CL)‏ : « وكان » . 

5 في ) › ( ب ) : « تحسيناً» . 

ر قال غي Oy : cal ge‏ لم تكن ) أي : امرأة OW‏ ( فراشًا ) لزوج أو سيد ( وانفصل ) الحمل 
( لأكثر من أربع سنين فكذلك ) أي : لم يستحق الحم الموصى له ؛ لعدم وجوده عند الوصية ( أو 
لدونه ) أي : دون الأكثر » وهو الأربع i‏ » استحق في الأظهر BUS‏ يثبت النسب » ولأن الظاهر وجوده 
عند الوصية . والثاني لا يعسن لاتحمال الملوق يمد الرصة امن obey‏ ية أو رن MN ob Shp‏ 
عدم ذلك « ووطء الشبهة تادر ¢ وفي تقدير الزنا إساءعة ob‏ ¢ . انظر مغني المحتاج ayy):‏ . 
eget (eye ge‏ 

. » يتعلق‎ « : yam 
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وقال أبو إسحاق المروزي : يجوز » كالوصية بالحمل المنتظر . 
ويتأيد eee‏ على ولد الولد © . 

أما الوارث : 

فالوصية له باطلة ؛ لقوله fie‏ : « لا وصية لوارث » ° . 


ونعنى به إذا ركه La M‏ الورثة » ob‏ أجازوا وقلنا : إجازةٌ الورئة Las‏ لا ابتداء 
عطية » ففي صحة هذه الوصية بالإجازة » وكذا الوصية للقاتل » قولان : 


أحدهما : لا ؛ للنهي المطلق . 


والثاني : ينفذ > . والنهي منزل O‏ على خلاف مراد الورثة . 


)1( إذا قال الوصي : أوصيت لحملها الذي سيحدث » فأوجه : 

أصحها عند الأكثرين : بطلان الوصية ؛ لأنها تمليك » وتمليك المعدوم ممتنع . 

والثاني : تصح » قاله gf‏ إسحاق وأبو منصور » كما تصح بالحمل الذي سيوجد . 

والثالث : إن كان الحمل موجودًا حال الموت صح »ء وإلا فلا . انظر : روضة الطالبين : )٠٠١/١(‏ › 
مغني المتاج : )٠١/۳(‏ . 
cry‏ الحديث أخرجه gf‏ داود : )1١+/(‏ كتاب الوصايا - باب ما cle‏ في الوصية للوارث (TAY)‏ 
ولفظه : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث gigi, CO‏ : (۳۷۷/۶) )1( كتاب 
الوصايا (ه) باب ما جاء لا وصية لوارث )5١5١05١٠0(‏ وقال : حسن صحيح » والنسائي : (VEIT)‏ 
(rey‏ كتاب الوصايا (ه) باب إبطال الوصية للوارث (253541 29547 9548 2 وابن ماجه : (Ae O/T)‏ 
(۲۲) كتاب الوصايا (ay‏ باب لا وصية لوارث (۲۷۱۲ » ۲۷۱۲۳ » )۲۷٠٤‏ . وراجع التلخيص الحبير : It)‏ 
۲) حديث رقم : (VENA)‏ 
(۳) في Sorry‏ 
)٤(‏ وهذا القول هو الأظهر كما في روضة الطالبين : CVA)‏ مغني الحتاج : )٤١/۳(‏ . 
)0( كلمة : « منزل © ساقطة من ( ب ) . 
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وروی ابن عباس أنه AE‏ قال : « لا تجوز لوارث Rey‏ إلا أن يشاء الورئةٌ » © . 
فروع ستة oe‏ 

الأول : إذا أوصى لكل واحدٍ بمقدار حصته فهو ga)‏ لا فائدة له . 

فما إذا خصصه بعين على مقدار حصته » ففى الحاجة إلى الإجازة وجهان / : ٠٣١‏ 

أحدهما : لا ؛ إذ لا وصيةٌ بزيادة مال . 

8 ف أعيان الأموال أغراضًا‎ oY 4 وهو الأصح 1 أنه يحتاج‎ - sly 

وكذلك لو أوصى ob‏ تباع دارُه من إنسان 6 تنفذ عندنا وصيئه OO‏ خلافا لأبي 
حنيفة رحمه الله . 

الثاني : إذا وقف على JS‏ واحدٍ قَذْرَ حصته : 

op‏ قلنا : الوصية للوارث © أصلاً باطل “ » ولا يتأثر بالإجازة » فأصلٌ الوقفٍ 
باطل . 

وإن قلنا : ينفذ بالإجازة » فله أن 5 $e‏ يقدر © الزائد على الثلث » وليس له a}‏ 
الثلث ؛ فإنه لم يُخصّصٌ بعض الورثة به . 


ون Gy‏ عليه لا يمكنه أن برد نصيب نفسه فيقول : خصصني » Ub‏ التتخصيصٌ 


يستدعى تعدا 00 


)1( الحديث أخرجه الب لبيهقي في Hell‏ الكبرى : TUE)‏ عن ابن عباس » وقال : فيه عطاء الخراساني 
غير قوي . وأخرجه الدارقطني في سننه : (4//اة » (AA‏ كتاب الفرائض حديث رقم : CAA)‏ 14) . 
٠‏ وراجع التلخيص الخحبير : CAYIT)‏ حديث رقم : (7.0ا17) . 

(۲) كلمة : « ستة » ساقطة من ( ب ) . (۳) في )1( ١‏ فهو عندنا وصية » . 

. ) أ) : « باطلة أصلاً » . (0) في (أ) : « في قدر‎ ( OH 


() في (أ) : « تفردًا » . 


ah 
. عليه العددُ أيضًا‎ sald » هذا إذا كان الوارثٌ واحدًا‎ 295 glen, 
الثالث : إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارثِ فردٌ ما للوارث » فللأجنبي سدس‎ 
. الال ؛ لأنه أوصى لهما على صيغة التشريك‎ 
بخلاف ما إذا أوصى للوارث بالئلث » ثم أوؤصى للأجنبي بالثلث » فإنه إن رد ما‎ 
. الثلثٌ للأجنبي‎ phe للوارث‎ 
. للأجنبي في الصورتين‎ Eb وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يَسْلّمْ‎ 
: 0 بالثلث » فردٌ ما لابنه‎ Bh الرابع : أوصى لأجنبي بالثلث » ولكل واحدٍ من‎ 
. في قدر الثلث‎ O للأجنبي ؛ إذ لا مدخل لإجازة الورثة‎ Lb gle 
شائغ في الأثلاث . وهو‎ AE OV الثلث ؛‎ Er وعن القفال وجه : أنه يَسْلَّمْ للأجنبي‎ 
. مزيف‎ 
: للأجنبي بالثلث ولبعض الورثة بالكل » وأجيزت الوصايا‎ Pe الان‎ 
كاملاً » لا يُزاحمه الوارثٌ . والثلثان للوارث الموصى به "© »ع‎ Shs © فللأجنبيٌ‎ 


ولا sey‏ أن يُقال Gs‏ الوارتٌ يزاجم في الثلث بكونه موصّى له › لا بكونه 


. ) فيظهر » . (۲) كلمة : « فَهْم » ساقطة من ( ب‎ « : (Ty) في‎ )١( 
. » للابنين‎ « : (ty في‎ )٤( . » في ( ب ) : « فقس‎ )۳( 


(ه) في ly‏ الوارث » . 

)1 في الأصل ونسخة ( ب ) : « فلأجنبي » » والمثبت من ( أً) . 
0 في (أ): «له» . 

HCL) كلمة : « إن » ساقطة من‎ (A) 
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الثلث » بل يُزاحمه فيه . 


السادس : أوصى لأجنبي بالنصف » ولأحد ابنيه بالنصف » O) poly‏ الكل : 

شعل القفال عنه يِبُحَارَى فأجاب : بأن الأجنبئ يفوز بالنصف » والابن بالنصف » 
ati‏ له عن ابن سريج : أن للأجنبي النصفَ » وللابن الموصى له " ربعاً وسدساً © » 
ييقى نصفٌ سدس للابن الذي ليس بموصّى له . قال القفال : فتأملت حتى خّجت 
وجهّه بالبناء على الوجهين في مسألة » وهي : أنه لو أوصى لأحد ابنيه بالنصف ‏ 
وأجيز : شَاطر في النصف الثاني ¢ لأنه التركة . 

ولو أوصى له بالثلثين فهل يُشاطرٌ في الثلث الباقي ؟ وجهان : 

أحدهما : نعم » كالصورة الأولى ؛ لأن SEL‏ بالوصية كأنه لم يكن > والتركة هو 
الباقي » فكان كما لو أوصى بالثلئين لأجنبي وأجيز . 

والثاني : لا ؛ OV‏ المفهومَ من الوصية له بالثلثين التخصيصٌُ له بالسدس الزائد على 
النصف الذي هو قَدْرُ حمّه » فكأنه 29 قال : لا تُتَازِعُوه في ثلشي الدار ؛ ليكون له 
النصفٌ بالإرث والباقي بالوصية . 


ل e‏ الأجنبى ا 


بقي الثلثان ”© » ate ale‏ وقد أوصى له بالنصف 


. » ربعٌ وسدسٌ‎ ١ : فأجير » . (0) في ( أ)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. » في ( ب ) : « وكأنه‎ )٤( . وهو»‎ ٠: (hy في‎ 5 
.» إليه » . ( في (أ) : د ثلثان‎ « : (ty) (ه) في‎ 


215/4: و‎ tl 
فخُصّصٌ ”2 بمزيد » فانقطع حقّه عن السدس الباقي » وبقي السدسٌ خالصًا للابن الذي‎ 
. له‎ pd الم‎ 

إلا أن الأجنبى بعد يطلب مدنا > وقد أجازاه » فيكون نصيبُ الابن الذي لم 
ed‏ له فى ذلك إجازة نصف السدس » فيأخذ منه نصف سدسه من هذا السدس » 2 
ويبقى له نصفٌ سدس » ويأخذ 27 النصفٌ الآخر من نصيب الابن الموصى له » فيكمل 
له النصفٌ Jolt‏ نصيبُ الموصى له بنصف سدس . 

وإن bes‏ على أنه يُشاطر الموصى له في الباقي » فالباقي سدس مشترك بين الابنين 
وقد أجازاه للأجنبي » فيصح منه جواب SB‏ . 


% eH 


)30 )1( « فيخصص » . 
(۲) في (hy)‏ : « فيأحذ » . 


OS (الوشانا‎ : te ee ع‎ 


OS‏ الثالث : في الموصى به 

ولا يشترط [ فيه Op‏ أن يكون مالا » فيصح الوصيةٌ بالزّئل DAS)‏ والخمر 
الحرمة "© . 

ولا كونه معلومًا » فيصح الوصيةٌ با مجهول . 

ولا كونه مقدورًا ” على تسليمه " » فيصح الوصية بالآبق والمغصوب والحمل » 
وهو مجهول وغير مقدور عليه . 

ولا كونه معيتا » فتصح dane gh‏ بأحد العبدين . والأظهر : أنه لا يصح © الوصيةٌ 
لأحد الشخصين » فلا يُحتمل ذلك في الموصى له وإن امم في الموصى به » و[ قدع ©) 
ذكرنا نظيره في الوقف . 

نعم يشترط أربعة أمور : 

الأول : أن يكون موجودًا . فإن كان مفقودًا كالنافع جازت الوصيةٌ ؛ لأنها 
op is‏ © شرعاً في المعاوضة . 

وفي الوصية بالحمل الذي he‏ جد وجهان مشهوران : 

أحدهما : المنع ؛ إذ لا متعلقٌ للوصية . فكان كالوصية للحمل الذي سيكون » فإنه 
Eye‏ على الاظهر . 

وفى الثمار الذي ستحدث طريقان : 
)1( زيادة من (TY‏ (۲) في ( أ ) : ١‏ والخمرة الحترمة » . 
(۳) قوله : « على تسليمه » ساقط من (اً) . (5) في hy‏ : « تصح » . 


(ه) زيادة من () . (5) في ( أ) : ١‏ كالموجودة » . 


الوا Sa ee lly‏ ت 417/4 
منهم مَنْ GAT‏ بالمنافع ؛ لتكرر وجودها في العادة . 
ومنهم من ألحقها بالحمل © . | 
الثاني : أن يكون مخصوطًا gosh‏ . 
فلو أوصى بال الغير فسد وإن Sls‏ بعد ذلك ؛ لبطلان الإضافة في الحال . 
الثالث : أن يكون GH‏ به . | 
فلا تجوز الوصيةٌ بالكلب الذي لا ينتفع به » ولا بالخمر O‏ المستحقة BLY‏ التي 
اتخذت. للخمرية : 
وتصح الوصية با لجرو ؛ إذ مصيره إلى الانتفاع . 
وفي هبة / الكلب وجهان : شك 
أحدهما : الجواز» كالوصية » وكأنَّ © الحم LET‏ ثمنه ؛ © لقوله fie‏ : « الكلب 


dp bye, be‏ © و 


SE تصح ( بشمرة أو حمل سيحدثان في الأصح ) ؛.لأن الوصية‎ US y « : قال في مغني الحتاج‎ )١( 
بالناس وتوسعة » فتصح بالمعدوم كما تصح بالبجهول › ولأن المعدوم يصح‎ is, فيها وجوةٌ من العْرّر ؛‎ 
تملكه بعقد السلم والمساقاة والإجارة » فكذا بالوصية . والثاني : لا يصح ؛ لأن التصرف يستدعي متصرفاً‎ 
. فيه ولم يوجد‎ 

(۲) في ty‏ « بالخمرة » . 

5 في (أ) : « فکأنه » . 

. ما بين القوسين ساقط من (أً)‎ )٤( 

)0( أخرج مسلم في صحيحه أن النبي ل قال : « ثمن الكلب خبيث ... AS )۲۲( )۱۱۹۹/۳( ٩‏ 
المساقاة (ay‏ باب تحريم ثمن الكلب وحُلْوَان الكاهن (1518) » وأبو داود : (۲۹۳/۲) كتاب البيوع - باب 
في كسب الحجام 0047١‏ » والترمذي : )١7( CovE/T)‏ كتاب البيوع )81( باب ما tle‏ في ثمن الكلب 
)٠۲۷١(‏ » وانظر فتح الباري : (4//ا9؛ - ٤۹٩‏ ) . 


48/4 الوصايا وأحكامها 


والثاني OVE Alls‏ الوصيةً في حكم خلافه ”٠ء‏ يُضاهى 27 الإرث » بخلاف 
الهبة ° . 

نعم » يجرى الإرتٌ في حدٌّ القذف والقصاص دون الوصية ؛ لأنه لا ينتفع ٠‏ 
(الموصى له به ° . 
فروع : ظ 

الأول : مَنْ لا كلت له » إذا أوصى بكلب لا يصح ؛ OW‏ نحتاج إلى شرائه 
وهو غير ممكن . 

وإن ™ كان له كلاب » ففى كيفية خروجه من الثلث خلاف : 

قال الشيخ أبو علي : إن he‏ شيئاً eT‏ ولو IS‏ يصح O‏ الوصية » لأنه خير 
من كل الكلاب ؛ إذ LEY‏ للكلب . | 


وقال العراقيون AY:‏ إلا فى ثلث الكلاب » وكأنه کل ماله ؛ إذ لا يمكن deed‏ 


)0 وهذا الوجه هو الأصح كما في روضة الطالبين : (ه/7/4 . 
5 في (أ) : « الحلافة » . 
5 في (أ) : « فضاهى » . 
)٤(‏ قوله : « بخلاف الهبة » ساقط من ( أ) . 
(ه) في (ty‏ « به الموصى له » . 
(<) في WT)‏ 
0 في ( أ ) : « فان » . 
(۸) في (أ)  :‏ دانق » . 
١ (hy ga‏ تصح » . 


2419/4: a I Ul 
. “( إلى سائر الأموال‎ 


أحدها : أنه BY‏ إلى العدد » فإن Uh‏ ثلاث © كلاب نفذت © وصيتة 


بواحدة © 
ومنهم من قدّر EAS‏ الكلب . 
ومنهم من قدَّرَ EL‏ بتقدير المنفعة ؛ فإنه Race‏ به . 


وإذا کان له حمر وكلبٌ وطبل لهو » فأوصى بواحدٍ » فلا يمكن إلا په (© 
القيمة ؛ إذ لا مناسبة فى العدد والمنفعة . 


الثاني : إذا أوصى بطبلٍ لهو » وكان يصلح للحرب - بأدنى تغيير » مع بقاء اسم 
الطبل - صخت الوصية . 


)\( قال في الروضة ul»:‏ إذا كان له مال وكلاب » فأوصى بكلها أو ببعضها ء فثلاثة أوجه : 
أصحها : نفوذ الوصية فيها Oly‏ كثرت by‏ المال ؛ OV‏ المعتير أن نبقى للورثة ضغف الموضى به ء 
والثاني - قاله الإصطخرى - : أن الكلاب ليست من جنس الال » 55 كأنه لا مال له » وتنفذ 

الوصية في ثلاث كلاب كما سبق . 
والثالث : تَُوّم الكلاب أو منافعها على اختلاف الوجهين السابقين » SEE,‏ ما يملكه من المال » 

وتنفذ الوصية في ثلث الجميع » . انظر روضة الطالبين : ٠٠١/١(‏ ء )١١١‏ . 

(۲) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : )1١١/5(‏ » مغني الحتاج (eur):‏ 

1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « ثلاث » وهو خخطأ » والمثبت من ( أً) . 

'(4) في ( أ ) : « الوصية في واحد » . 

(ه) في )1( بتقدير ) 


A/G‏ ت د > ج بشت ونيا : وأحكامها 
ولو كان لا ينتفع [ به ] YO‏ برْضَاضه لا يصح ؛ لأنه لا يقصد منه الوِضَاضُ » 
إلا إذا كان من ذهب أو age‏ أو شيءٍ نفيس فيصح ؛ لأنه المقصود . 


ولو قال : أَؤْصَيِسّه برضاض هذا الطبل صح . وتقديره : أنه ٩”‏ له بَعْدَ الكسر . 
والوصيةٌ ميل التعليق » بخلاف البيع . 


الشرط الرابع : أن لا يكون الموصى به زائدًا على الثلث ؛ لقصة سعد . 
of‏ © زاد على الثلث ولم يكن له وارثٌ » فالوصية بالزيادة باطلة . خلافاً لأبي 
any - digo‏ الله OY‏ الرياذة للسلتن ولا wad Gee‏ 


نعم » لو رأى القاضي مصلحة في تلك الجهة جاز له تقريدها فيها . 

وإن كان له وارثٌ » ففي بطلان الوصية من أصلها قولان » كما في أصل الوصية 
لواو 

ob‏ قلنا : إنها باطلةٌ » فالإجازة إن فُرضَّتٌ فهى fool‏ عطية تفتقر JO‏ القبض 
والقبول . 

وهل ينفذ بلفظ الإجازة ؟ [ فيه  [‏ وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه ينبنى على OM‏ تقرير ما سبق » ولا تبات لا سبق . 

والثاني : أنه يصح » ومعناه : تقريك مقصودٍ ما سبق UL‏ مثله . 


وعلى هذا إذا كان الوصية عتقاً » كان الولاءٌ للوارث . 


69% زيادة من (أ) . ش (۲) في (أ) : « أن‎ )١( 
. ص في (أ): دوإن». . (4) في ( ب ) : و يفتقر)‎ 


(ه) زيادة من (haem . C1)‏ : « عن » . 


الوصتايا Kelly‏ و 214 

. للمورث‎ gly » © قلنا : إنها صحيحةً » فالإجازة يتقيد‎ Oly 

. 8 وو ء 9 1 2 

وكذا إذا وهب في الصحة » ولكن أقبض في المرض . 

وهذا يستدعي oly‏ ثلاثة rr‏ 8 

الأول : مرض الموت . 

6 5 5 

وهو کل مرض مخوافي يستعد الإنسان بسببه O U‏ بعل. الموت ¢ كالطاغون 
والقولنج 4 وذاتټ الجئب ¢ HEN,‏ الدائم ¢ والإسهال المتواتر 1[ وقيام الدم [ 0 
والشل في انتهائه » والفالج [ الحادث ] © في ابتدائه » والحمّى المطبقة ؛ OY‏ هذه 
الأمراض يظهر معها خوفٌ الموتٍ . 

أما السل في ابتدائه » والفالِج في انتهائه » وال جرب » ووجمٌ الرس » والصداع 

é 

اليسير » وحمى O‏ يوم ويومين - فكل ذلك ليس بمخوف . 

فإذا هجم Goll‏ المخوفٌ حجرنا عليه في التصرف فيما يزيد على الثلث » وتوقفنا 
فى تبرعاته . 


. done زال نفذناه » وتبيئًا‎ ob 


. فإن»‎ ٠ (أ):‎ gay 

(۲) في (أ)ء( ب ) : ١‏ تنفيذ » . 
5 في (أ) :« إلى » . 

. ) زيادة من ( أ‎ )٤( 

)© زيادة من CF)‏ 


. » والحمى‎ « (hom 


gh a AA‏ والحكامها 


وإن كان غير مخوف » كوجع الضرس » وآخر الفالج » فالتصرفٌ BG‏ 

[ و ] ALM‏ مات عند O‏ ذلك فجأة » أو بسبب آخرء لا بذلك السبب فلا يمتنع 
به Ete pl‏ المنجزة . 

فأما ot‏ يوم ويومين » وإسهال يوم ويومين » فهو إذا دام صار مخوفا » وابتداؤه 
مشكلٌ » فلا يحجر عليه . فإن دام ومات Eas‏ فسادّ التصرف ؛ إذ بان أن الأول كان 
Use‏ 

وما 1S‏ من Oeil‏ من Ge‏ مسلمين » لا من أهل الذمة . 

(CH إذا كان في الصف وقد © التحم الفريقان “ » أو كان في البحر وقد‎ Ub 
» لازنا‎ I الطريق » أو‎ hb للقتل في‎ ET » الأسارى‎ JS أو في أشر كفار عادهم‎ 
لم يظهر في بدنه شيء » ففي تبرعه في هذه الأحوال‎ JB ولكن‎ ae أو ظهر الطاعونُ في‎ 
: قولان‎ 

أحدهما : أنه ” كالمريض الخؤف © ؛ لأنه سببٌ ظاهر فى الاستعداد لما بعد الموت . 

والثاني : أنه كالصحيح ؛ إذ GEV‏ بده شيءٌ » ولا bee‏ لما قبل تن غير البدن 
للأسباب 7 


Uf‏ 131 قُدّم للقصاص » فا منصوص © : أنه لا يُغتبر ”> عطيثه من الثلث ما لم 


eee 
richly زيادة من () . 0 في‎ 0( 

(۳) في ( ب ) : « )٤( CSR‏ في ( أ ) : « التحمت الطائفتان » . 
)© في )1( : « كالمرض الخؤف » . ( في ( أ ) : « بالأسباب » 

0 في (hy‏ : دفأما» . (۸) في ( أ ) : « فالصحيح » . 


CICS في‎ )( | 


الرفايا DA‏ 
وقال yf‏ إسحاق المروزي 27 : هو كالأسير ”“ وقع في يد قوم عادتهم القتل . 
ومنهم من فرق : بأن المسلم الغالبُ عليه الرحمةٌ والعفوُ في القصاص . | 
وأما © الحامل » فليس بمخوف قبل أن يضربها SIAN‏ » فإن ضربها [ الطلق ] 9 ع 
فيو اقرف لقان 
ومنهم من قال : لا ؛ OV‏ السلامةً منه أكثر . 
الأمر الثاني dss‏ التبرع . 
وهو إزالةٌ املك عن مال مجانًا من غير وجوب . 
فالعتق والصدقات تبرحٌ . 
والزكاة والكفارة الواجبة tly‏ الواجب ليس بتبرع 2 » فما أوصى به لها فهو من 
رأس المال . 
وكذا قضاءٌ الديون ؛ OY‏ ذلك يستند إلى وجوب . 
فرعان : 


أحدهما : إذا باع بشمن المثل LB‏ وإن كان من الوارث . 


. كلمة : « المروزي » ساقطة من ( أً)‎ )١( 

(۲) في ( أ ) : « كأسير » . 

5 في (أ) : « أما » بدون الواو . 

CF) زيادة من‎ )٤( 

)0( هذا القول هو الأظهر كما في الروضة : (8/1؟1 » مغني المحتاج : LCN) ty‏ 
(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تبرع » » Sally‏ من VY‏ 


ggg‏ الوصايا وأحكامها 


وكذلك )13 قضى دينَ بعض الغرماء لم يكن للباقي المنع © . 

وخالف أبو حنيفة - رحمه الله - فيه » وفي البيع من الوارث . 

أما إذا كان في البيع محاباةٌ » فَقَدْرُ المحاباة LSS‏ حكمٌ التبرعات . 

وكذلك / إذا نكح Tl‏ بأكثر من مَهْر المثل فالزيادةٌ تبرج محسوب من الثلث .٠۳۷٠ا‏ 

الثاني : إذا كحت BU‏ بأقلّ من مهر المثل » لم حب من الثلث ؛ لأنها لم تنزل إلا 
عن البضع » والبضعٌ ليس بال . ولو أجر عبيده ودوابه مع الحاباة فهو تبرج ؛ لأنه مال . 

ولو Al‏ نفسَه وحابى » فيه وجهان © : 

أحدهما : أنه تبرجٌ » كمنافع العبيد ؛ فإن منفعته مال . 

والثاني : لا ؛ لأنه SY‏ مالا يطمع فيه الوارثٌ » فيشبه بُصْعَ المرأة من هذا الوجه » 
وكان © ذلك Set‏ امتناعا عن الاكتساب لا تفويئًا . 

الأمر الثالث : في كيفية الاحتساب من الثلث . 

ووجهه : أنه إن كانت Stel‏ كلها منجزةً في المرض » فيقَدّم الأول فالأول . 

فإن كان الأول Le‏ والثاني Lie‏ قُدّمت الهبة ؛ لأنه استوفى EUS‏ بها فسقط Gel)‏ 
بعده . 


(۱) في (أ)١(ب):«وكناع».‏ 


(۲) قال في الروضة : « لو قضى في مرضه بعض الغرماء لم يُزاحمه غيره إن JU By‏ بجميع الديون » 
وكذا إذا لم Hy‏ على الصحيح المعروف ¢ . انظر روضة الطالبين : 001/5١‏ . 


OH‏ قال في الروضة : « ولو أجر نفسه بمحاباة » أو عمل لغيره متبرعًا لم يحسب من الثلث على 
الأصح » . انظر روضة الطالبين : )١18/5(‏ . 


) في )9927© 


2425/4: سر بت ور تمض‎ I UG 


وقال yl‏ حنيفة - رحمه الله - : إنهما يتساويان ؛ إذ لهذا قوةٌ العتق » ولذاك OO‏ 
قوةٌ التقدم . 
أما إذا كانت Lyle‏ : فإن كان الكل Le‏ ومحاباةً فتوزع (© عليهم EU‏ على 


ds‏ اقا 


وإن OS‏ الكل عتقًا E il‏ بين العبيد ولم يوزع ؛ حذارًا من التشقيص 6 بخلاف 
الهبة » ولا روي أنه كته : « أقرع بين ستة wel‏ أعتقهم ary‏ › وجرَأهم ثلاثة أجزاء ء 
ع e‏ £ 
فأرق أربعًا © وأعتق اثنين » ^ . 
e s‏ 3 
وإن اجتمع O‏ الهبة والعتق في حالة واحدة - بقول وكيل أو Bab‏ الكل إلى ما 
بعد الموت - ففى تقديم العتق قولان : 


أحدهما : لا ؛ للتساوي فى وقت الاستحقاق ©" . 


(0 في )1( : « ولذلك » . 

(۲) في (أ) : ١‏ فيوزع » . 

5 في (أ) : « كانت » . 

. » في ( أ ) : « أربعة‎ )٤( 

a oi (°)‏ مسلم : (۱۲۸۸/۳) AT (VV)‏ الأيمان wh (VY)‏ من أعتق شركا له في عبد (1174) » وأبو 
داود : )۲۷/٤(‏ كتاب العتق - باب فيمن أعتق عبيدًا له لم (AeA) isi roils‏ » والترمذي : Iv)‏ 
AS )۱۳( (Eo‏ الأحكام (VY)‏ باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم COYNE)‏ 
والنسائي : (14/4) )11( كتاب الجنائز (roy‏ باب الصلاة على مَنْ يحيف في وصيته (VACA)‏ » وابن 
ماجه : AT )۱۳( )۷۸٥/۲(‏ الأحكام (0) باب القضاء بالقرعة (ه5714) . وراجع التلخيص hl‏ : (7/ 
(ar‏ حديث رقم : (۱۳۷۱) . 

. » اجتمعت‎ « : (hy oc 


(۷) هذا القول هو الأظهر كما في الروضة : (17/1) . 


AGA‏ سس لب الوصايا وأحكامها 


والثاني : نعم ؛ OV‏ العتق يَرْحَم ملك الغير بالشراية . 

وفي إلحاق- الكتابة بالعتق في استحقاق تقديمها على الحاباة حلاف © .. 

أما إذا أضِيف الكل إلى ما بعد الموت » فلا ينظر إلى ما تقدم في بعض الوصايا ؛ 
ae‏ ا > ٩ ly‏ ي ال 
فروع : 

الأول : إذا كان له عبدان : PLE‏ » وسالم » SLB‏ لغانم : إن أعتقتك فسالعٌ حو , ثم 
أعتق Ebay » HE‏ لا يفي إلا بأحدهما EO See:‏ ولا يُفْرَع بينهما ؛ إذ رما cs‏ 
deal‏ على سالم » فيؤدّي إلى أن يعتق دون عتق PE‏ » ويكون © ذلك تحصيلا 
للمسبب دون السبب “ » وهو محال . 

أما إذا كان له سوى AE‏ عبدان » Glad‏ عتقهما بعتق غا » Eth Soy‏ بغام 
وبأحدهما » عَتق غائم وأفرع بينهما » فمن خرجت قرعتّه عتق . 

الثاني : إذا ملك جاريةً حاملا » ومجموحٌ ماله ثلثمائة » والولد من الجملة مائة 

فقال : إن أعتقت Ga‏ الحمل AB‏ حرة . ثم gel‏ نصفّ الحمل : عتق 
)١(‏ قال في الروضة  :‏ والكتابة مع الهبة وسائر الوصايا كالعتق » فتكون على القولين . وقيل shad:‏ هنا 
قطعًا ؛ إذ ليس لها قوة وسراية » . انظر روضة الطالبين : (075/5) . 
0 في (أ): دوفا». 
ص في (أ) : « تعيلّ ۲ » وفي ( ب ) : « يتعين » . 
)٤(‏ في ( أ) : ١‏ فيكون » . 
0 في (ty‏ « سببه ) . 


اا اک یا کے یں ےھ ROT‏ 


خحمسون» وبقي OW‏ خمسون إلى تمام الثلث مرددٌ بين النصف الآخر من الولد 
ع £ 5 3 é‏ 
بالسراية » أو الام ( بالتعليق » فيُمَرَحٌ يبنهما » فإن خرجت على الولد عتق كله » ورق 
الأم 1 
م 
۰ 3 الى و 00 0 s‏ 
وإن خرج 7" على الام لا يمكن إعتاق كلها ؛ إذ يبقى بعض الولد رقيقا مع عتق 
£ ۾ 5 ع" 0 - 
بقدر خمسين منها على نسبة واحدة » ويُحْكمٌ بعتق نصفِ الام » وهو خمس © 
وعشرون ؛ * ليقتضي ذلك Gee‏ © نصف الولد » وهو خمسون . 
ولكن يحص Grail‏ الحو منه النصفٌ » فيبقى للنصف الرقيتي النصفٌ » وهو 535 
9 خمس وعشرين © » فيعتق BY‏ من الام نصقُها » ومن الولد BH‏ أرباعه : نصفٌ 
با مباشرة » وربع بسراية gle‏ الام ; 
الثالث : إذا أوصى بعبد لإنسانٍ » وهو EE‏ ماله » tty‏ ماله غائت : ” فلا glad‏ 
العبد " ؛ إذ JUN‏ رما Cle‏ فيكون IS Salt‏ المال . 
وهل Eu lad‏ العبد ؛ ليتسلط عليه ؟ فيه وجهان : 


£ 


أحدهما : نعم ۽ ‘pl a‏ أحواله . 


. لها»‎ ٠: (أً)‎ ga) 

(۲) في (hy‏ « ولأم » . 

5 في ( أ ) : و خرجت » . 

(5) في (ty‏ : « خمسة © . 

(ه) في )1( : « ليقضي إلى عتق » . 

. في الأصل » ( ب ) : و خمس وعشرون » » وفي (1) : « خمسين وعشرين » » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
| . » العبدٌ‎ pled في ( أ ) و فلا‎ )۷( 


ABA‏ 2 الوصايا وأحكامها 


والثاني : لا (2 ؛ ob‏ & الشرع 7" أن لا يتسلط الموصى له على شيء إلا 
ويتسلط الوارتُ على مثيه » وهاهنا ليس يمكن تسليطً الوارث على الثلثين من العبد » 
فإنه ey‏ يسلم للموصى له . | 

فإن gee!‏ حبر SU‏ الغائب وتواطئا على إشاعة الوصية في حميع المال $ حتى 
يصير العبدُ Be‏ بينهم : © لم يكن لهما “ ذلك ؛ لأنه JE‏ الوصية من عين إلى 
غيره ^ . 

وقال مالك : يجوز ذلك للمصلحة . 

ولو أعتق عبدًا - وهو EU‏ ماله - أو دَبّره Why‏ ماله غائب » ففي تنفيذ العتق في 
ثلث العبد الخلاف الذي ذكرناه بعينه في الوصية . 


*# د د 


OYA) : هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ )١( 
. » التبرع‎ ١ : ) أ‎ ( ga 
SPC) في‎ )۳( 
OSE في ( ب ) : « لم‎ )٤( 

(ه) في () : « غيرها » . 


4290/4 ne a he I الوا‎ 


الركن الرابع 

وهو © الإيجاب والقبول : 

أما Ole‏ : فقوله : أوصيت له » أو أغطوه » أو جعلت هذا له » أو ESL‏ بعد 
اموت . 

ولو قال : Ae‏ هذا له » فكناية » والوصيةٌ تنعقد بها عند النية » فإنه إذا AS‏ التعليقَ 
بالإغرار ds SL‏ الكناية أولى . 

ولو قال : وهبت هذا منه » ونوى الوصيةً » ففي كونه MLS‏ وجهان : ووجه المنع : 
أنه صريجٌ في اقتضاءٍ ملكِ ناجز ' 

ولو قال : هذا لفلان » ثم قال : أردت الوصيةً : لم fo‏ ؛ لأنه dane‏ إقرار » إلا أن 
يقول : هذا من مالي لفلان . ش 

أما القبول : فلابد منه » ولكن بعد الموت ؛ فلا أَثرَ لقبوله 0559 قبل موت الموصى 

Oty‏ مات الموصى له قبل القبول قام dy‏ مقامه ؛ لأنه حق lt‏ فهو بالإرث 
أؤلى من oe‏ 

وإن 6 bs‏ الموصى له ثم رده )( js‏ القبض » ففى نفوذ رده وجهان / : ]ب 


أحدهما : لا ؛ إذ تم ملكه بالقبول بعد اموت LO‏ 


. » وهي‎ «٠: (hy في‎ 0( 

(۲) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (50/5) . 

corr ly اد (:) في‎ a 
40:2) في‎ © 

)1( هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (EA)‏ 


04 الوصايا وأحكامها 
والثاني : نعم ؛ لأنه ملك بغير عوض » فيتطرق SN‏ إليه . 
هذا إذا أوصى Gated‏ (2 » 7 أما إذا © أوصى للفقراء أو gh‏ عامة : لزم بالموت ؛ 
إذ لا saad‏ شرط القبول فيه . 
ثم اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في وقت حصول الملك » على ثلاثة 
أقوال : 
الأول : أنه ”“ يحصل بالموت ؛ لأنه أضاف إلى الموت . 
والثاني : بالقبول ؛ إذ daz‏ أن يدخل الشيءٌ في ملكه قهرًا . 
والثالث - وهو الأصح 9 - : أنه موقوف » فإن قَبِلَ Spar Ss‏ بالموت » وإن رد 
تبين أنه لم 5 ل من أصله . 
فإن © فرعنا على أنه يحصل ‏ بالقبول » فهو قبل القبول ملك الوارث » أو ملك 
الميت ؟ فيه وجهان LO‏ 
ومنشأ التردد : أن في إضافته إلى IS‏ واحد منهما نوع استحالةٍ ؛ إذ لا ملك ليت 
ولا YO Si.‏ بعد الوصية . 
(0 في (hy‏ : « لمعين » . 
gay‏ (أ) : دفإن». 
(ry |‏ كلمة : ١‏ أنه » ساقطة من ( ب ) . 
)٤(‏ في الروضة : « وهو الأظهر » . انظر روضة الطالبين : (0147/5) . 
() في (أ) : ١‏ وإن ٩‏ . 
(7) في ( أ ) ونسخة أخرى : ١‏ يملك » كذا على هامش الأصل . 
(۷) أصحها : الأول . انظر الروضة : )١47/5(‏ . 


(۸) قوله : « ولا ميراث » غير واضح في ( أ ) . 


HU‏ و کے ی 


ويتفرع على الأقوال مسائل خمسة : 
ae 0 9 :‏ 
الأولى : إذا حدثت زيادةٌ قبل القبول فهي للموصى له على كل قول إن قبل 
الوصية » إلا إذا ess‏ على أن QU‏ يحصل بالقبول » ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه له ؛ نظرًا إلى القرار . | 
والثاني : لا ؛ إذ حدث JS‏ قبوله وملكه . 
وعلى هذا إن قلنا : [ إن ] ٠”‏ الملك للميت » BE‏ منه الديونٌ . وإن قلنا : 
للوارث فلا ؛ إذ ” الصحيح أن وثيقة الدين لا hey‏ إلى الزيادة » كوثيقة الرهن . 
Uf‏ إذا رد فالزيادةٌ من التركة IS‏ حال . إلا إذا eg‏ على أن DU‏ يحصل 
بالموت » ففيه وجهان : أحدهما : أنه يتبع الأصل في الردٌ . 
والثاني : أنه يبقى على ملك الموصى له ؛ لأنه حصل على ملكه » فهو كزيادة المبيع . 
الثانية : النفقةٌ SFU,‏ وزكاة الفطر › بين الموت والقبول » على الموصى له إن قبل 
على IS‏ قول © » وعلى الوارث إن رد على كل قول . | 
ولا يعود الوجة المذكور في الزيادات > وإن كان يحتمل أن يقال Asal:‏ في مقابلة 
pil‏ . ولكن إدخال شيء في الملك قهرًا Syal‏ من إلزام BH‏ قهرًا . 
فرع : 
مهما توقّف في القبول Silly‏ مع الحاجة إلى النفقة » كلف Maal‏ قهرًا » OB‏ أراد 
الخلاص Seb‏ . 
(0 زيادة من ( أ) . 
(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إذا » » والمثبت من CTY‏ 
ض في (أ) : « حال ». 


4~ الوصايا وأحكامها 

oy‏ لم يكن إلى النفقة حاجة » ولكن أراد DIS‏ أن ١‏ يستقر PN‏ © معه» 
فيِطالك بالقبول أو الرد 8 

فإن توقّف حكم عليه بالردٌ لأجل المصلحة » فيقال : إما أن تقْبل أو نحكم عليك 
BSL‏ إن توقفت . 

الثالثة : إذا كان الموصى به زوجة الموصى له : 

وإن رأينا Giz‏ : كان بطريق التبينٌ من وقت الموت . 


وإن © رد : لم ينفسخ إلا إذا فرعنا على أنه We‏ بالموت » ٩ ack‏ وإن کان 
ا ارس باد وبين fei‏ 


JB قبل الموصى له لم ينفسخ نكاحه إلا إذا فؤعنا على أنه يملك بالقبول » وأنه‎ of 
: O القبول للوارث » ففيه وجهان‎ 
إليه‎ GLE YI ob 

وإن ,5 : فينفسخ EIS OO‏ » وهل يستند إلى حالة الموت ؟ فيه خللاف › 
منشؤه : ضعفٌ ذلك الملك . 


cori chy) ga . » يستقين الأمر‎ « : )]( G0) 

6 في (]) : « فينفسخ .0< )٤(‏ زيادة من ( ب ) . 

)0( أصح هذين الوجهين : أن النكاح ينفسخ . انظر : روضة الطالبين : (VEE)‏ 
)80 ( ب ) : « فان » . 0 في ery‏ 


الرقا ناك لك د i‏ و 
ولو ٩‏ كان اموصى به قرا للموصئ له أو الوارث 7" قرا ۽ يعتق بالك » فتخريجه 
الرابعة : إذا أوصى dab‏ لزوجها الح » وولدت قبل القبول ‏ بعد الموت : قال 

الشافعى - رضى الله عنه - SVM Ge:‏ » ولم تكن © أيهم A‏ ولدٍ له . 
هذا كَل :مزق وهر Mee‏ إ5 لا ويه للفرق ين ANY‏ والولة © على كل 

قول » أثبتنا الملك أو نفينا أو توقفنا . 
نعم » قال بعد ذلك : ولو © مات الموصى له JB‏ الوارثُ عتق الأولادٌُ » وهو 

صحيح يُخوج ‏ على قولنا : يحصل الملك بالموت للموصى له وعلى قول BN‏ 

اسا 
الخامسة : أوصى له بولده فمات الى ¢ Le‏ وارنّه : 
O) et ales‏ على أن GU‏ بماذا يحصل ؟ 
re eee‏ ل 
oly‏ قلنا : بالقبول » ففي قبول الوارث وجهان : 


أحدهما : أنه Sy‏ على قبوله » كقبول المواث . 


)30 )1( : « وان » . () في ( أ ) : « للوارث » . 

.) يكن‎ ١ :) في ( ب‎ )4( be أ ) : « الموتول » » وهو‎ ( gm 

)0( انظر : مختصر المزني : 9 مددعء الأم CVV ED‏ روضة الطالبين : )٠٠١/١(‏ . 
ga‏ ( أ ) : « الولد والأم » . (۷) في ( ١‏ ) : « فلو » . 

(۸) في ( أ ) : « مخرج » . (a‏ أي : مات الموصى له . 


. » فبیل‎ « : 1) Sy) . ٩ ينبني‎ « (dy gay 


4 کے الا وا 


والثاني : أنا نُسْيِدُه إلى ألطف حين قبل موت ار 2 
فعلى هذا هو ASF‏ يُقْضَّى منه © الديونُ  »‏ ونتبين ake‏ "© . 


وإن قلنا ا ا يعتق ؛ EM OY‏ لا ي يعتق القريبٌُ عليه بحال ؛ إذ 
ملگه - وإن قُدّر - لا قرارَ له 


نعم » هل تُقُضَى الديونُ مما LS‏ الوارث ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه GARY‏ ؛ إذ لم يملكه Ea‏ » وإنما ورت هذا Ge‏ التمليك O‏ 
فيملك ابتداءٌ . 

وذكر هذا الوجه في الصيد المتعلق بشبكة َصَبَها JS‏ موته » ولكنه أبعدَ فيه . 

والوجه 9 الثاني : أنه BB‏ منه الديونٌ O‏ وكأنًا JE‏ حصول الملك للميت 
مختطفًا » ثم نقدر انتقاله إلى الوارث AG‏ منه . 
التفريع : 

إذا قلنا : يعتق الود بقبول الوارث فلا يرث ؛ لأن Sula‏ إن كان Ef‏ يصير محجوبًا 
به » فيسقط tb‏ عن القبول » فيمتنع Goll‏ فيؤدّي dag‏ إلى منع توريثه . فهو 5 


فقهي . 
gay‏ (أ) : دمنها » . 
(۲) في ( أ ) › ( ب ) «١:‏ وتبين take‏ 
5 في ١ : Ty‏ التملك » . 
(4) كلمة : « الوجه » ساقطة من ONY‏ 


)0( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : )٠٤۷/١(‏ » مغني الحتاج : (o8/¥)‏ . 


ارا eB‏ 0 
وإن کان له eT GI‏ فشركته تمنع كمال حقّه في القبول › فلا يَِقَّى له إلا قبول 
النصف . 
ومَنْ نصفُه حو لا يرث » ولا يمكن أن bi‏ نصيب نفسه ؛ OV‏ صحة قبوله 
موقوف على توريثه » وتوريثه موقوف على صحة قبوله » فيتمانعان . 


eR * 


436/4 


الباب الثاني 
في أحكام الوصية الصحيحة 
والنظر / 3 أقسام : VATA‏ 
القسم الأول 
في الأحكام اللفظية 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
فيما يتعلق بالموصى به 
والكلام في أطراف : | 
[ الطرف  ]‏ الأول : في الحمل : 
والوصية بالحمل صحيحة OM‏ بشرط أن يكون موجودًا DE‏ الوصية . 
Aye sly‏ ذلك في الحيوانات من أهل الخبرة ؛ فإنها مختلفة . 


of‏ انفصل حملٌ الجارية Ee‏ بجناية جانٍ صرف الأؤشٌ إلى الموصى له » ولم يتبين 
فسادٌ الوصية » بخلاف ما إذا أوصى لحمل فانفصل ميئًا O‏ بجناية جانٍ لا gab‏ إلى 
ورثته ؛ OV‏ كوه مالکا يستدعي خا فسدكرة وک 1S gle‏ لا يستدعي إلا اتقؤم ء 
وقد 5H‏ © بالأرش . 
)0 زيادة من ( أً) . 


(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : « صحيح » » وامثبت من ( أ) » وهو الأولى . 
(۳) كلمة : « مينًا » ليست في (أ) . 


.) تقوم‎ ١: ) في ( ب‎ )٤( 


الوا وا اا ت ا ا يح 2137/4 


ولو أوصى بجارية دون حملها جاز OO‏ 

ولو أطلق الوصية : ففي اندراج الحمل تحت مطلق اللفظ تردّد © . 

فإن قلنا : يندرج » لم تبطل الوصيةٌ فيه بانفصاله قبل موت الموصي ؛ لأنه زيادة في 
الموصى به . 

Gag So, rie alge ag فق‎ deer الثاني : إذا أوصى‎ abi 

نزل على طبل الحرب ؛ تصحيحًا له © . 

وإذا أوصى بعُودٍ من عيدانه » وعنده Se‏ اللهوٍ وعودٌ القوس وعود البناء : فوجهان : 


أحدهما : أنه فاسد ؛ لأنه لا يُقْهَمُ منه إلا عودٌ اللهو ”° . 


والثاني : أنه يُغطى عود د اليناء أو القوس 0 لأنه 2 dad‏ عودًا 5 Ses‏ ی 
كما في الطبل 5 


. القوس أو © البناء : أغطي ذلك ؛ لأنه متعينٌ‎ Spe إذا لم يكن عنده إلا‎ Ul 


. » يجوز‎ (hy gay 

(۲) قال في الروضة : « ولو أطلق الوصية بالجارية » ففي دخول الحمل فيها وجهان » أصحهما - على ما 
دل عليه كلام الأصحاب - : الدخول » كالبيع . ولا تبعد الفتوى بخلاف البيع ؛ OY‏ الحمل لا ينفرد 
بالبيع » فجيل تبعًا » ويفرد بالوصية » فلا ينبجع » ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن » ولأنها عقد 
ضعيف 6 فلا يستتبع ٩‏ . روضة الطالبين : )1090/1( . 


() كلمة : « الطرف » ليست في (أ) . 

Cy حرب وطبل لهو » .2 (2) قوله : 9 له » ليس في‎ dbo : في (أ)‎ )٤( 
. )٠٠١/١( : وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ 22 

(۷) في ( أ ) : « فيكلف » » وفي ( ب ) : ١‏ فيتكلف في » . 

(۸) في (أ) ٠:‏ 


4 ی eee eR‏ يجت سك | POs‏ و ااا 


الثالث : إذا أوصى بس : 

BU دون قوس‎ » CUED, الل‎ O على القوس الذي يُْمَى منه‎ et 
. GENO وهو قوس‎ - gad, 

ويدخل تحته الحسبانٌ فإنه يُوْمَى منه © الناوك - [ وهو نشاب ع © . 

وهل يُغطى Bol‏ مع القوس ؟ فيه وجهان © . 
of‏ قال : أعطوه قوسا من goed‏ » ولم يكن عنده إلا قوس Sau‏ أُعطَى ؛ 
نه ْ 

. أسبق إلى الفهم‎ a ؛‎ Ga al «GAD, GE كان عنده قوسٌ‎ oly 

| الطرف ‏ الرابع : إذا قال : أعطوه شاة : 
جاز أن BAL‏ إليه الكبيُ والصغيرُ والضأنُ Hilly‏ ؛ لأن الاسم شامل . 


وقال الصيدلاني BEY:‏ السَخْلَةَ O‏ , وقال : أراد الشافعي - رضي الله عنه - 


. ) قوس » ليست في ( ب‎  : (أ): وعنه». (۲) كلمة‎ ga) 

ي في (أ) ٥:‏ عنه » . )٤(‏ زيادة من CV)‏ 

)0( قال في الروضة : ٠‏ لا يدخل الوتر في الوصية بالقوس على الأصح ؛ لخروجه عن اسم القوس » وكما 
لا يدخل السرج في الوصية بالدابة » ويشبه أن يجري الوجهان في بيع القوس . وأما الريش والنصل 
فيدخلان في السهم لثبوتها » . روضة الطاليين : )٠۸/١(‏ . ش 

. » الندف‎ ١ : ) في (أ): «وإن». 0) في ( ب‎ )١( 

. كلمة : « الطرف » ليست في (أ)‎ (Ay 

. » قال في الروضة : « وفي السخلة والعتاق وجهان : أصحهما : لا يقع عليها الشاة . والثاني : يقع‎ (A) 
. )١/٣( : روضة الطالبين : (155/5) . وانظر مغني الحتاج‎ 


الوضايا وأحكامها 439/4 
بالصغير IL‏ . 

والمنصوض : أنه لا يُغطى الكش o>‏ 

ری oy‏ و ON‏ ا ا ن لاو rh OA‏ 


Ld 
۶ 
“20~ 


للثايك » وأضلة + LEN‏ « وتضهيرن © + سُوَيهَة : 
ولو قال : أعطوه بقرةً » لم Ng Lit‏ 
ولو قال : أعطوه جملا » لم Ls‏ ناقة . 
ولو قال : أعطوه بعيرًا » فالمنصوص : أنه لا يُعطى ناقة ° . 
مك BRS!‏ من ال2 نط غ sal OY‏ الان لجال Peal‏ 
ولو قال : أعطوه Le,‏ من الإبل أو الغنم أو البقر » جاز SSN‏ والأنثى . 


ob‏ قال : أعطوه كلها أو حمارًا » لم Led‏ الكلبة والحمارة ؛ OB‏ الأنثى مميزةٌ 


)1( قال في الروضة : « وهل يدخل الذكر فيها [ يعني الشاة ] ؟ قال الشافعي - رضي الله عنه - في 
والأم» : لا يدخل » وإنما هو للإناث بالعرف . ومن الأصحاب من قال : يدخل ؛ لأنه اسم جنس 
كالإنسان » وليست ١‏ التاء » فيه للتأنيث » بل للواحد . قال الحناطي : وبهذا قال أكثر الأصحاب » . 
روضة الطالبين : )1١١5/5(‏ . وانظر : مغني المحتاج : )٠١/۴(‏ » مختصر المزني : (00130/6» الام : (50/4) . 

(۲) قوله : « فيه » ليس في Ty‏ 

(۴) في )1( « ويُصغر فيقال ct‏ وفي ( ب ) : ١‏ تصغيرها ) . 

)٤(‏ قال في الروضة : « وفي تناول البعير الناقة مثل الخلاف المذكور في تناول الشاة الذ كر » والحكاية عن 
النص : المنع » وتنزيل البعير منزلة الجمل . والأصح - عند الأصحاب - : التناول ؛ لأنه اسم جنس عند 
fal‏ اللغة » . روضة الطالبين : LUN)‏ وانظر : مغني الحتاج Corry:‏ مختصر المزني : (0155/6) » 
الام : (/0١ىم‏ . 


(0» في (أ) : « وان » . 


04 ب ب تت الوهنايا .واحكامها 
فيهما © بالتاء . 

ولو قال : أعطوه دابة » فا منصوص : أنه يُعغطى من الخيل أو البغال أو الحمير» ولا 
يُعطى من الإبل قطعًا © . | 

قال بعض الأصحاب GILT:‏ الشافعى - رضى الله عنه - ذلك على «pak‏ 
وفي غيره لا يفهم منه إلا الفرس . ١ ١‏ 

ومنهم من قال : الوضعٌ الأصلي أَوْلى بالمراعاة من العرف الخاص الخصص . 

ولو قال : أعطوه Slo‏ ؛ ليقاتل عليه ”° » لم Lass‏ إلا الفرسّ . 

. إلا بغلا أو حمارًا‎ Lead قال : ليحمل عليه » لم‎ ob 

ولو قال : لينتفع بتشله » لم bed‏ إلا فرسًا أو حمارًا . 
الخامس : في العبد 9 : 

ob‏ قال : أعطوه Vel,‏ من رقيقي : جاز أن يُعطى الشليم والمعِيبَ © والصغير 
والكبير» والذكر والأنثى والحتئى . 


(0 في (أ) : دفيها». 

)١(‏ قال في الروضة  :‏ فإن قال : أعطوه دابة : تناول الخيل والبغال والحمير . هذا نص الشافعي - رضي 
الله عنه - . فقال ابن سريج - رحمه الله - : هذا ذكره الشافعي - رحمه الله - على عادة أهل مضر في 
ركوبها جميعًا واستعمال لفظ الدابة فيها » فأما سائر البلاد فحيث لا يُستعمل اللفظ إلا الفرس لا يعطى 
إلا الفرس . وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وغيرهما : الحكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي - 
رحمه الله - » وهذا أصح عند الأصحاب » . روضة الطالبين . وانظر : مغني الحتاج : COUT)‏ /اه) » 
مختصر المزني : COUT)‏ الأم :60/4 . 

5 في (أ) : « عليها » . 

(5) في ( أ) : ١‏ العبيد » . 
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وإن “ لم يكن عند موته إلا رقيقٌ واحد : Gos‏ ذلك الواحد . 
فإن مات أرقاؤه أو Ls‏ \ قبل موته : انفسخت الوصيةٌ : 


وإن © Ils‏ بعد موته © »ع َير ) SSI‏ صرفب قيمة واحدٍ إليه ؛ لأن > 


. أو ملكه متعلقٌ به بعد موته » فينتقل إلى القيمة‎ Sst 
لم يتعينٌ ذلك الواحدٌ » بل يح يك الوازت اين دة‎ O كلّهم إلا واحدًا‎ Js فلو‎ 
. وتسليم قيمة واحد‎ 
OO وفيه وجه : أنه يتعين ذلك الواحدٌ ؛ حذرًا 29 من العدول إلى القيمة مع الإمكان‎ 
. عبدًا » جاز المعيبٌُ والسليم‎ J قال : أعتقوا‎ oly 


وفيه وجه :أنه يكل de‏ ما نهد ئ في الكفارة ؛ لأن الشرع عادةٌ في العتق لا في 
الهبة والوصية » فينزل على عُوفٍِ الشرع vO‏ 


. » أ ) : «فإن » . (۲) في (ب):«فإن‎ ( GQ) 
.) في ( ب ) : ( تخير‎ )٤( . » م في (أ) : « ذوته‎ 
. » أ ) : « واحد » » وهو خطأ . ( في ( ب ) : « حذارًا‎ ( Ge) 


(۷) قال في الروضة : « له أرقاء أوصى بأحدهم » فمات توا أو ققلوا قبل موت الموصي : بطلت الوصية Oly.‏ 

بقي واحد تعين » وكذا لو أعتقهم إلا واحدًا » وليس للوارث أن يسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول . 
وإن قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصى له انتقل حقه إلى القيمة » فيصرف الوارث من شاء منهم إليه . 

وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول » فكذلك إن قلنا : LF‏ الوصية بالموت » أو موقوفة . وإن قلنا : تملك 

بالقبول بطلت الوصية » . روضة الطالبين : (117/5) . وانظر مغني المحتاج : (/07) . 

(0) في (أ) : « فان » » وفي ( ب ) : « ولو» . 

)4( قال في الروضة : « لو أوصى يإعتاق عبد أعتق ما يقع عليه الاسم على الصحيح . وقيل : يتعين ما 

يجزئ في الكفارة ؛ a‏ المعروف في الإعتاق » بخلاف : أعطوه Whe‏ » فلا Oo‏ فيه » . روضة 

الطالبين :. )1110/1( . وانظر مغني : (ov)‏ . 
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BE of col op‏ عنه Be ib. DB,‏ إن وفى الثلثٌ به . فإن لم يِن إلا 
باثنين pall‏ عليه . 
فإن © By‏ باثنين وبعض الثالث » فوجهان : 
أحدهما : Sled‏ على اثنين © لأن البعض ليس OS)‏ 
والثاني : أنه يُشْتَرى jail‏ ؛ لأنه أقربُ إلى مقصودٍ الموصي 


: 0 فيه وجهان‎ flats Ls ae : ) هذا لو وجدنا َه نَفِيسَينٌ » أو‎ dey 
الرقاب‎ pail سيل عن‎ ie السلام‎ ade - أحدهما : النفيسٌُ أولى ؛ لقوله‎ 
. ^ » عند أهلها‎ edt, » ts فقال9 : « أكثدها‎ 


(۱) في (أ):«وإن»ءوفي ( ب ) : « ولو» . 

0 في ( أ ) : « وإن » . 

)1( هذا الوجه هو الأصح عند جماهير الأصحاب » وهو ظاهر النص . انظر : روضة الطالبين : In)‏ 
CON‏ مغني الحتاج : )٥۷/۳(‏ . 

)٤(‏ في ( أ) : « برقبة » . © في (أ):دو». 

JB)‏ في الروضة  :‏ فان لم يزد على ثمن أنفس رقبتين شيء » بل أمكن شراء رة قبتين نفيستين » وأمكن 
هرا حيتي ولاق Data gb AMY ge‏ راد gh ae gat lame Lage‏ 
ولو كان لفظ الموصي : اصرفوا ثلثي إلى العتق » اشترينا الشقص بلا حلاف » . روضة الطالبين : OU‏ 
(۷) قوله : « فقال » ليس في ( ب ) 6 وفي ( أ) : ١‏ قال » . 

> بلفظ‎ )٠0١1( باب أي الرقاب أفضل ؟‎ (ry الحديث أخرجه البخاري : (177/0) )£4( كتاب العتق‎ (A) 
بالله‎ DEY باب بيان كون‎ )03( DEY كتاب‎ )١( AAV) : وأنفسها عند أهلها » » ومسلم‎ » Eat أعلاها‎ « 
ومسند‎ » (VOYY) العتق (4) باب العتق‎ OES )١9( )۸٤۳/۲( : وابن ماجه‎ » (AL) تعالى أفضل الأعمال‎ 
كتاب العتق والولاء )4( باب فضل عتق الرقاب‎ )۳۸( )٥۹۷/۲( : أحمد : (۲) » ومالك في الموطاً‎ 
. )۱۳۷۳( : حديث رقم‎ Carly) : gl وراجع التلخيص‎ . )٠١( وعتق الزانية وابن الزنا‎ 
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والثاني : الزيادة في عدد الرقبة SPO‏ ؛ لقوله fe‏ : « مَنْ أعتق رقبة أعتق الله 
ged JS‏ منه © عضرا منه من النار » 99 . 

ولو قال : أعتقوا Me‏ من عبيدي » وله خنثى كم بكونه رجلا » ففي إعتاقه 
وجهان : | 

ووجه 9 المنع : أن اسم tell‏ مطلقًا لا ينصرف إليه . 

ولو قال : أعتقوا Sol‏ رقيقي » وفيهم خنثى مُشْكل : 

رَوَى الربيع فيمن أوصى O‏ بكتابة أحدٍ رقيقه : أنه لا يجوز الختشى المشكل . 

ورَوَى المزني : أنه يجوز . 

واختلف الأصحاب » والأولى ما قاله GM‏ 


#د عد ae‏ 


. ) «الرقاب ).203 (۲) في (أ) : دمنها‎ : (ly في‎ )١( 

(1p‏ الحديث أخرجه البخاري بلفظ : « أيما رجل أعتق Fal‏ مسلا استنفذ الله يكل عضو منه عضرا منه 
من النار ) (174/0) )£4( كتاب العتق )١(‏ باب في العتق وفضله (VON)‏ » وطرفه : )0 CVV‏ » ومسلم : 
)۱۱٤۷/۲(‏ (۲۰) كتاب العتق (ه) باب فضل العتق )٠٠۹(‏ » وأبو داود بلفظ : « أعتقوا عنه يعتق الله 
IS‏ عضو منه عضوًا منه من النار » (8/4؟) كتاب العتق - باب في ثواب العتق )۲۹٠٤(‏ » والترمذي : [ty‏ 
(AV‏ )11( كتاب النذور والأيمان (Ir)‏ باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة (Vek)‏ ‘ وأخرجه ابن ماجه 
بلفظ : « من أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النار » یجزئ IS‏ عظم منه بكل عظم منه .. CARTY) ٩‏ 
(19) كتاب العتق (ty‏ باب العتق )٠٠۲۲(‏ . 


. » وجه » بدون الواو . (0) في )1( : « وصّى‎ ١ (ty في‎ )٤( 


444/4 
الفصل الثاني 
فيما يتعلق بالموصى له 
وله أطراف : 
[ الطرف ] ”2 الأول : إذا قال : أعطوا LE‏ فلانة كذا ٠‏ فأتت بولدين : 
صرف إليهما بالسّوِيّة » وإن كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى . 
ولو خرج eM Be Lal‏ : فالكل للحي . 
وفيه وجه آخر Sts‏ له النصفٌ ء ونصفٌ الميت يعود إلى الورثة » وهو ضعيف . 


ولو قال : إن كان / Ee ©( YL‏ فأعطوه © کذا » فولدت غلامين : لممم١اب‏ 
يستجقًا شيئًا » فإن الصيغة للتوحيد فى النكرة . 

وكذا إن جاءت بغلام وجارية . 

ولو قال : إن كان في بطنها غلامٌ فأعطوه كذا » فجاءت بغلام وجارية : أغطي 
الغلام 8 


وإن جاءت بغلامين » © فأيهما يُعطى ٠‏ ؟ فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يَسْرِفٌ الوارثٌ إلى أيهما شاء » وله fle‏ التعيين ؛ «fy SB‏ يصلح 
للترجيح . 
(0 زيادة من OV)‏ . 
(۲) قوله : « حملها » ليس في ( ب ) . 


5 في bell‏ ( ب ) : « أعطوه » » والمثبت من VY‏ 


. » في ( أ ) : « أيهما يصرف ويعطى‎ )٤( 
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والثاني : يُوَرّع عليهما ؛ لتساويهما . 

والثالث : أنه موقوفٌ بينهما إلى أن lg‏ ويصطلحا (“ . 

ولو JEM‏ : أوصيت لأحد هذين الشخصين » ففي صحتها © خلافٌ ذكرنا 
نظيره في الوقف . 

فإن صح ومات قبل التعيين » خرج على الأوجه الثلاثة . 

الطرف © الثاني : إذا أوصى لجيرانه : 


٤ 0 3 0 tl 
قال : « حقٌ‎ fie صرف إلى أربعين دارًا من كل جانب ؛ لما روى أبو هريرة أنه‎ 
. © » وحَلْقًا‎ WSS, وشمالا‎ Cae الجوار أربعون دارًا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا ء وأشار‎ 


ولو أوصى old‏ القرآن » صرف إلى مَنْ يحفظ جميع القرآن . 


)١(‏ قال في الروضة : « ولو قال : إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا » فولدت غلامًا وجارية » استحق 
الغلام ما ذكر . وإن ولدت غلامين » فوجهان : أحدهما : بطلان الوصية ؛ tly‏ على التنكير يقتضي 
التوحيد . وأصحهما : صحتها . 

فعلى هذا » هل يُورّع بينهما » أم يوقف إلى أن يبلغا فيصطلحا عليه » أم يصرفه الوارث إلى من شاء 
منهما كما لو وقع الإبهام في الموصى به ؟ فيه أوجه » أصحها : الثالث » . روضة الطالبين : HOI‏ 
وانظر مغني احتاج : RIY)‏ . 
(۲) في ( ب ) : « فلو» . 5 في )1( ١:‏ صححته». 
)٤(‏ كلمة : « الطرف » ليست في ( أً) . 
)0( هذا الحديث أخرجه الزيلعي في نصب الراية : )4١4/4(‏ وقال : أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده . 
وعن أبي يعلى رواه ابن حبان في ( كتاب الضعفاء ) وأعله بعبد السلام بن أبي الجنوب » وقال : إنه منكر 
الحديث . وأخخرج الطبراني عن كعب بن مالك حديًا في هذا المعنى : (۷۳/۱۹) حديث رقم : )١47(‏ . وأخرجه 
الهيشمي في مجمع الزوائد بمعناه : )۱٦۸/۸(‏ وراجع التلخيص الخحبير : (ANT)‏ حديث رقم : )۱۳۷١(‏ . 


4 الوصايا وأحكامها 
وهل يُصْرّف إلى مَنْ يقرأ ولا يحفظ عن ظهر القلب ؟ فيه وجهان : 
والثانى : لا » إذ العرف يخصص بالحقّاظ © . 


ولو أوصى للعلماء:» Go‏ إلى العلماء بعلوم الشرع دون الأطباء والمتجمين 
والمعبّرين والأدباء ¢ لأن العرفٌ ana‏ 


ولا يصرف إلى مَنْ يسمع الأحاديتٌ فقط ولا ale‏ له بطرق الأحاديث ٠.‏ 


ولو أوصى للأيتام » لم يدخل فيه من SIS‏ ولا بالغ ؛ لقوله file‏ : « لا نّم بعد 
البلوغ  »‏ : وفي Bel‏ وجهان ‏ . 


وإن أوصى للأرامل » دخل فيه من لا £55 لها من النساء . وهل يدخل [ فيه ] © 
من لا زوجة له من الرجال ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : لا ؛ للعرف © . 


)1( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : )٦۸/١(‏ » مغني الحتاج : CUT)‏ 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود عن علىٌ بن أبي طالب » ولفظه Yo:‏ نّم بعد احتلام ... ) (VV E/T)‏ 
کتاب الوصايا - باب ما جاء متى ينقطع اليتم (AY‏ . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن جابر 
2٠0/0‏ » وعبد الرازق في مصنفه : (4714/7) حديث رقم : (18819) » والهيثمي في مجمع الزوائد : 
ry‏ عن أنس » وقال : رواه البزار . وآخر عن حنظلة » وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . وأخرجه 
الزيلعي في نصب الراية : (WNIT)‏ عن جابر . وراجع : كنز العمال : (VAI)‏ حديث رقم : (TE)‏ . 
وراجع التلخيص الخبير : (۱۰۱/۳) حديث رقم : (۱۳۸۸) . 

: وفي اشتراط الفقر فيهم [ أي : اليتامى ] وجهان » أشبههما ما قيل في الغنيمة‎ ١ : قال في الروضة‎ CY) 
. )181/5( : نعم » وبه قطع أبو منصور » . روضة الطالبين‎ 

)4( زيادة من ( أ) . 


)0( وهذا الوجه هو الأصح ¢ كما في الروضة : GOVAN‏ ۱۸۲) . 
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والثاني : or‏ للوضع ؛ إذ قد Aad‏ الرجل bef‏ . 
قال الشاعر : 
LSI Js‏ قد ab obs‏ فمن( لحاجة هذا الأرمل الذكر ؟! 
وهل Sal Jew‏ ؟ فيه وجهان كما في اليتيم . 
ولو أوصى للشيوخ › عطي من جاوز الأربعين . 
ولو أوصى للفتيان والشبان » peel‏ من جاوز البلوغ إلى الثلاثين . 


وإن أوصى للصّئيان والغلمان (© » صرف إلى من لم يبلغ ؛ BUN‏ للعرف في هذه 
الألفاظ . 


الطرف الثالث : فيما 2 إذا أوصى للفقراء : 

جاز أن يصرف إلى المساكين . 

وللمساكين جاز ‏ أن يُصرف © إلى الفقراء ؛ OV‏ كلا الاسمين يُطلق © على 
الفريقين . 
ody |‏ قال : للفقراء والمساكين » ممع بينهما . 


, أو للرقاب‎ 20 aljal أوصى لسبيل الله » فهو‎ © Oly 


. وهو الأصح‎ CT) في الأصل » ( ب ) : « فما » » والمثبت من‎ )١( 


(۲) في )1( : « وللغلمان » . (۳) قوله : « فيما » ليس في Cy‏ 
)٤(‏ في ( أ ) : « صرفه » . (0) في ( أ ) : « ينطلق » . 
« في (ا) :« ولو . ٠‏ (۷) في (hy‏ : « فهم الغراة ‏ . 


(۸) في ( أ ) : « وللرقاب © . 


gang‏ الوصايا وأحكامها 

وإن أوصى للرقاب » فهو للمكاتبين . 

ثم TY‏ من استيعاب ثلاثة من كل مر > ولا يجب التسويةٌ بين الثلاثة . 

ولو أوصى لثلاثة onder‏ » يجب () التسويةٌ بينهم : 

ولو أوصى لزيد وللفقراء » قال الشافعى - رضى الله عنه - : القياس أنه كأحدهم . 

تعدو .من قال cline‏ © أنه لو el‏ خا من ASLAM‏ ل Se GAAS‏ 
bel‏ ستة فيعطيه السْبِعَ ؛ ليكون كأحدهم . 

ومنهم من قال : يكفيه OF‏ يعطيه Jaf‏ ما يمل ؛ إذ ما من أحدٍ إلا وله أن يعطيه 
قل ما مول . 

ومنهم من قال : يعطيه BIS!‏ ۽ sure ‘si oY‏ المساكين AB » © BS‏ عليه 
وعلى EH‏ يقتضي له الربع . 

ومنهم من قال : يَصْرِفٌ إليه النصف » وإلى الفقراء النصف ؛ لأنه قابله بهم © . 


MIC) أ ) : « وجب » . (۲) في‎ ( gay 
. » في ( أ ) : دثلاثة‎ 5 
: قال في الروضة : « إذا أوصى لزيد وجماعة معه » فإما أن يكونوا موصوفين أو معينين » ا حال الأول‎ )٤( 
: موصوفون غير محصورين » كالفقراء والمساكين . وفي زيد أوجه‎ 
EE أصحها : أنه كأحدهم » فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول » ولكن لا يجوز حرمانه وإن كان‎ 
» والثاني : أنه يعطى سهمًا من سهام القسمة » فإن قسم الال على أربعة من الفقراء أعطى زيدٌ الخمس‎ 
. وإن قسمه على خمسة فالسدس 6 وعلى هذا القياس‎ 
. أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة‎ OV والثالث :. لزيد ربع الوصية » والباقي للفقراء ؛‎ 
. والرابع : له النصف » ولهم النصف‎ 
. والخامس : إن كان فقيرًا فهو كأحدهم » وإلا فله النصف‎ 
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ولو قال : لزيد دينارٌ » وللفقراء ثلاثة » لم يط زيدًا شيمًا آخرَ Oy‏ كان فقيرًا ؛ BY‏ 
alas‏ الخيرة ٩‏ بتنصيصه . 

أما إذا أوصى 5 co glal‏ والهاشميين "© » أو بني طيء » وبالجملة قبيلة عظيمة › 
ففي الصحة قولان : 

أحذهما : نعم pt tO‏ الأمر أن dat‏ ثلائةٌ © كما للفقراء . 

والثاني : لا ؛ إذ هم محصورون » ولا يمكن استيعابهم ولا غرف للشرع في 
تخصيصهم بثلاثة › بخلاف الفقراء . 

الطرف 9 الرابع : لو أوصى لزيد ولخبريل : 

كان لزيد النصفٌ » fog,‏ الباقى . 

ولو قال : لزيد ١‏ وللريح أو "© للرياح » فوجهان : 


أحدهما : أنه له النصفٌ » كما سبق فى جبريل . 


والسادس : إن كان Be‏ فله الربع ؛ لأنه لا يدخل فيهم › وإلا فالثلث ؛ لدخوله فيهم . 
والسابع : أن الوصية في حق زيد باطلة ؛ لجهالة من أضيف إليه » حكاه السرخسي في « الأمالي » » 

وهو ضعيف جدًا » . روضة الطالبين : CVATIY)‏ »> وانظر مغني امحتاج : OID)‏ . 

. » الحيرة‎ ١ : ) أ‎ ( BQ) 

(؟) في ( أ ) : « إلى العلويين أو الهاشميين » . 

. )٠۲/٣( : مغني الحتاج‎ » ٠۸٠/١( : وهذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين‎ (ry 

(5) في (ly‏ : « لثلاثة » . ش 

(ه) كلمة : « الطرف » ليست في ( أً) . 


(7) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 


450/4 الوصايا وأحكامها 


والثاني : له الكل ؛ إذ الإضافةٌ إلى الرياح FB‏ 

وإن أوصى لزيد ولله تعالى » فوجهان : 

أحدهما : له الكل » وكان )383 الله تعالى "© تأكيدًا لقربته © »> کقوله تعالى : 
AE CAG >‏ ين کی YG ACE AH‏ انی الشْيَق 4 © . 

والثانى : أن © النصف له ““ والباقى للفقراء ؛ oY‏ عامة ما يجب لله تعالى Boal‏ 
ا ٠‏ 

ولو قال : لزيد وللملائكة » أو لزيد وللعلوية » وقلنا : لا يصح للعلوية . 


ففي قَدْرٍ ما يصرف إلى زيد الخلافٌ الذي ذكرناه ١‏ في قوله © : لزيد وللفقراء 
ويتِطلٌ في الباقي 0 , 
)١(‏ في الأصل » ( ب ) : « ذكره لله » » والمثبت من CT)‏ 
(۲) في (]) : « للقربة » . cry‏ سورة الأنفال من الآية )٤١(‏ . 
oy‏ () : د له النصف »© . | 
)0( هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : VAT ٠ ١80/5(‏ » مغني الحتاج : )٠۲/۳(‏ . 
cy‏ قوله : « في قوله » ليس في Vy)‏ 
(۷) قال في الروضة : « أوصى لزيد وجبريل » فوجهان : 
أصحهما : لزيد النصف » وتبطل الوصية في الباقي . كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو » ولم يكن 
لعمرو ابن » أو زيد وعمرو ابني بكر» فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد » يكون النصف للموجود وييطل الباقي . 
الثاني : أن لزيد الكل » ويلغو ذكر من لا يملك » بخلاف ما إذا ذكر معه من يملك . | 
ويجري الوجهان في كل صور أوصى لزيد ون لا يُوصف بالملك » كالشيطان والريح والحائط والبهيمة وغيرها . 
ولو أوصى لزيد وللملائكة أو للرياح أو للحيطان » Sf‏ جعلنا الكل لزيدٍ فذاك » Vy‏ فهل له النصف › 
ل PIE SES Se ae‏ 
الطالبين : )١85/5(‏ » وانظر مني ااج : CID‏ . 


الإا و اکا ا ا حي ct‏ 2511/4 


الطرف © الخامس : لو أوصى لأقارب زيد : 

دخل فيه GSU‏ والإناث » والغنئ Aly » Sally‏ وغير الحرم » وقرابة الأب 
وقرابة الأم » إلا إذا كان be pl‏ غريًا فلا تدحل (" قرابةٌ الأم ؛ لأنهم لا يَعُدُون ذلك EAB‏ 

ولو قال : لأرحام فلانِ » دحل [ فيه ] © MAL‏ مع قرابة الأب ؛ إذ لا 
تخصيصٌ لهذا الاسم . 

ومن الأصحاب ”“ من قال : لفظ القرابة كلفظ الرحم في حق العربي كما في 
حق O‏ العجمي » ولم يَنْْتْ من العرب هذا التخصيص OO‏ 

واختلفوا في ثلاثة أمور : 

أحدها : في دخول الأصول والفروع > وفيه BW‏ أوجه : 


£ 


أحدها : لا يدخلون ؛ إذ الوصيةٌ للأقارب » والأبُ والابن لا يُسَكَى قرابة . 


والثاني : نعم ؛ لأنهم من الأقارب وإن كان لهم اسم أخصٌ . 


والثالث : أنه لا يدخل DY‏ والابن » ويدخل Sue‏ والأجداد © . 


. » یدخل‎ « Ce yey كلمة : « الطرف » ليست في ( أً) . 0 في‎ )١( 

. زيادة من (أً)‎ )( ٠ . » في الأصل فوق الكلمة : « لذوي‎ )٠( 

(0) في ( ب ) : « أصحابنا » . CY‏ كلمة : « حق » ليست في Fy‏ 

(۷) قال في الروضة : « إذا أوصى لأقاربه » ob‏ كان أعجميًا دخمل قرابة الأب والأم . وإن كان عرييًا» فرجهان : 
أصحهما - وبه قطع العراقيون » وهو ظاهر نصه في « الختصر » - : دخولهم من الجهتين كالعجم . 


والثاني : لا تدخحل قرابة الأم » ورجحه الغزالي والبغوي ؛ لأن العرب لا تفخر بها » . روضة 
الطالبين : )٠۷١ » ١7/5(‏ . وانظر : مغني الحتاج : )٠۳/٣(‏ . 


. arin: مغني الحتاج‎ » )1١7/( : وهذا الوجه هو الأصح عند الأكثرين . انظر : روضة الطالبين‎ (A) 


1 ا کر مر eS‏ 
الأمر الثاني : أن الوارتٌ لا يدخل إذا أوصى لأقارب تَفْسِه ؛ إذ لا dey‏ لوارث | ٠۳۹‏ 
وكأنهم خارجون بحكم القرينة . 
ومنهم من قال : يدخلون » ثم تبطل الوصيةٌ في نصيبهم وتبقى في الباقي . 
[ الأمر ] ”© الثالث : أن ols‏ العرب تتسع » ' فتكثر فيها © القراباتٌ إن ارتقينا 
إلى أولاد الأجداد العالية . 
فقال أبو يوسف : يرتقي إلى أجداد الإسلام ولا يزيد عليه » وهو بعيد . 
وقال الشافعي - رحمه الله - : يرتقي إلى أقرب جد يُنسب هو إليه ويُعرف به . 
وذكر الأصحاب في مثاله » أنه لو أوصى [ هو ] “ لقرابة الشافعي - رضي الله 


عنه - صرفنا إلى بني شافع » لا إلى بني عبد مناف وبني عبد المطلب Oly‏ كانوا 


أقارب ©) ٠.‏ 
وهذا في زمانه » أما في زماننا لا يُصرف إلا إلى أولاد الشافعي » ولا Ba‏ إلى بني 
الطرف © السادس : إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان : صرف إلى الأقرب . 

وفيه مسألتان : 


)1( زيادة من ) ب ) . 

(۲) في ( أ ) : ١‏ فتكثر فيه )ء وفي ( ب ) : ٥‏ فيكثر فيه ٩‏ . 
ص زيادة من (أ) . 

. )16/۳( : انظر : روضة الطالبين : (17/5) » مغني الحتاج‎ )٤( 
كلمة : « الطرف » ليست في (أ)»( ب).‎ (0) 
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ol تسميثهم‎ Jas JAG لأنه لا‎ 0 es, الأب والأمٌ والابن والبنت‎ Ol: pier 

ثم لا تفضيلٌ بذ كورة i yl,‏ بل يستوى فيه الأ والأم والابن والبنت 5 

ولا AB‏ الوراثة » بل أولادٌ البنات Oph‏ على أحفاد البنين ؛ لمزيد القرب إلا إذا 
اختلف الجهة كالأحفاد وإن سَفَنُوا قدّمون على الإخوة » وبنو الإخوة dy‏ سفلوا 
يقدمون على الأعمام ¢ pak ‘ i Cos oY‏ بأنهم أقرب . وابن الأخ من الأب والأم 0 
مقدّمٌ على ابن ابن الأخ من الأب Ai,‏ 2 لأن جهة 5 aM‏ واحدة . 

ولا شك فى أن الأخ Ja‏ بجهتين fis‏ على المدلى بجهة واحدة . 

ولا فرق يين الأخ للأم والأخ للأب » ولا بين الأخ والأحت ; 

الثانية : الجد - أب أب - مع الأخ » فيه قولان : أحدهما : أنهما يستويان ؛ 
للاستواء في الوب . والثاني : الأخ أولى ¢ als oY‏ البنوة أقوى . 

وكذا الخلاف في أب الأم مع EM‏ للأم . وأبُ الأب مع ابن الأخ OW‏ فيه 
قولان : أحدهما : الجد أولى ؛ لقربه . والثاني : ابن الأخ أولى ؛ لقوة البنوة © . 


US )١(‏ الأقارب » ليست في (أ) 

45.01 : « والأم » ليس في CET)‏ 

(*) قال في الروضة : ١‏ فإن اجتمع جد وأخ pl‏ الخ على الأظهر . والثاني : يستويان . وقيل : يقدم 
الأخ قطعًا . 

ويجري هذا الخلاف في الجد أبي الأب » والجد أبي الأم » مع الأخ للأم » والأخ لأب . فإن قلنا 
بالتسوية » فالجد أولى من ابن الأخ . وإن قدمنا الأخ فكذا ابنه وإن سفل . والمذهب : تقديم ابن EW‏ على 
Ji‏ الجد » وقيل بطرد الخلاف » . روضة الطالبين : (175/5) » وانظر : مغني الحتاج : )٠4/٣(‏ . 


454/4 
القسم الثاني من الباب 
في الأحكام المعنوية 
وفيه فصول : 
الفصل الأول 
في “ الوصية بمنافع الدار والعبد وعَلَةِ البستان وثمرته 

وهي صحيحة » نص الشافعيئ - رضي الله عنه - عليه » وسرّى بين الثمار والمنافع (" . 

وحقيقةٌ هذه الوصية عندنا تمليك المنافع بعد الموت » حتى يورث عن الموصى له إذا 
مات LUE,‏ الإجارة ولا Jabs‏ إذا تلف في يده dell‏ كما لا يضمن المستأجرٌ » وعند 
أبي حنيفة - رحمه الله - هي Ble‏ لازمةٌ لا he‏ فيها © . 

وفيه مسائل : 

الأول : فيما يملكه الوارث : 

HEY,‏ في أنه abe Uy‏ » ولكن لا يجزئه عن الكفارة O‏ إن لم تكن الوصية 


وفيه وجه آخر : أنه یجزئ . 


. كلمة : « في » ليست في (أ)‎ )١( 

(؟) انظر : روضة الطالبين : (185/5) © مغني cis‏ : هلك © ” 

. )٠١ › ٦4/۳( : مغني الحتاج‎ › CAV : انظر : روضة الطالبين‎ (ry 

. 060/0 : esl مغني‎ (VARIN) : هذا الوجه هو الأصح > كما في الروضة‎ )٤( 


455/4 


الوصايا وأحكامها 


ثم إذا نفذ العتق بقي & الموصى له في الانتفاع » ولا يجد Ad‏ مرجعًا على 
الوارث » بخلاف ge‏ العبد المستأجر ؛ لأن البدلّ نّم رجع إلى المعتق » وهاهنا لم يوجد 
يذل هذه المنفعة . 


وأما الكتابة » ففيه © وجهان : أحدهما : لا ؛ إذ لا CAF‏ له © . 
والثاني : نعم ؛ تعويلا على الصدقات . 
Uy‏ البيع : فإن كان 2 الوصيةٌ مؤقتة حرج على بيع العبد المستأجر . 


Oy‏ كانت مؤبّدةٌ فالظاهرٌ المنع ؛ لأنه معجورٌ عن التسليم أبدًا » إلا أن يبيع من 
الموصى له ° . 


وفيه وجه آخر : أنه ينفذ البيع ؛ لنقل ما يملكه » ويتسلط المشتري على إعتاقه ‏ 
Ck,‏ الولاء فيه . 


أما إذا أوصى ينتاج الشاة » صح بيغ الشاة لبقاء منفعة الصوف والوَبّر للمالك . 


)30 )1( دففيها » . 
(۲) هذا الوجه هو الأصح > كما في الروضة (VAM)?‏ » مغني المحتاج : Qel‏ 
ف في رأيءرب):«دكنت ». 
)٤(‏ قال في الروضة Uy  :‏ الموصى بمنفعته على التأبيد » ففي بيع الوارث رقبته أوجه : 

أصحها : يصح بيعها للموصى له بالمنفعة دون غيره . والثاني : يصح مطلقًا . والثالث : لا . والرابع : 
يصح بيع العبد والأمة ؛ لأنهما يُتقرب يإعتاقهما » ولا يصح بيع البهائم والجمادات » . روضة الطالبين» ' 
وانظر : مغني الحتاج : 053/0 . 


4 ا د ب ا الوضايا وآجكامها 

وإنما الخلاف إذا لم يع منفعةٌ أصلا فيضاهي مالا منفعة له حِسًا . 

المسألة ^ الثانية : في منافعها : 

وهى للموصى له i‏ » ويدحل فيه LST‏ العبد باحتطاب واصطياد . 

ولا تدخل منفعةٌ البضّع » بل يصرف بدلّه إلى المالك ؛ لأن مطلق اسم المنفعة لا 
ينصرف إليه » مع أنه لو أوصى بها Bape‏ لم يصح . 

وقال العراقيون Juul:‏ له ؛ فإنه ”© من المنافع © . 

ولا حلاف في امتناع الوطء على الموصى به ؛ لعدم ملت الرقبة وعلى الوارث » إلى 
هلاك حق الموصى له بالطلق كما في الراهن . 

فإن كاتب O‏ وإن كانت صغيرةٌ أو ELT‏ فقد قيل : يجوز في الرهن فهو * جار 
هاهنا Lad‏ © . 


. تزويجها فهو جائرٌ ؛ لكسب المهر » وفي مصرف المهر ما ذكرناه‎ Lily 


(1) كلمة : « المسألة » ليست في ( ب ) . 

0 في (أ) : « فإنها » . 

() قال في الروضة : « وإذا وطئت بشبهة » أو زوجت » ففي المهر وجهان : 
قطع العراقيون والبغوى بأنه للموصى له كالكسب . 


والمنسوب إلى المراوزة : أنه لورثة الموصي » وبه قطع المتولي > وصححه الغزالي » وهو الأشبه ؛ لأنه بدل 
منفعة البضع » ومنفعة البضع لا تجوز الوصية بها » فكان تابعًا للرقبة ) . روضة الطالبين : («/لام3ك 184) . 


CSET) كلمة : « كاتب » ليست في‎ (ty 


(ه) في الأصل : « جار هاهنا » » وفي ( أ ) : « جار أيضًا هاهنا » » والمثبت من ( ب ) . 


457/4 Bg slg Yl I 


وفي & dn‏ العقد OW‏ أوجه : 
أحدها : الوارثٌ ؛ لملكه الرقبةً » ثم لابد من رضا الموصى OS‏ فيه Shad‏ حقّه 
وضرره » وهذا هو الصحيح (" . 
والثاني : أن الموصى له يستقل به » وهو مذهب من يقول : المهر له . 
والثالث : يستقل به المالك . | 
وأما التزويج من العبد » فيظهر استقلالُ الموصى له ؛ لأن حق © منع العبد لا 
لقصور في أهليته ولكن لضرر تعلق الحقوق بالأكساب » والموصى له هو المتضرر . 
وأما ولد الجارية » فالصحيح : أنه لا Ge‏ للموصى له فيه ؛ لأنه يتبع AW‏ 
ومنهم من قال : هو ملك الموصى له ؛ لأنه O‏ أيضًا من النافع » وهو بعيد . 
ونه من قال ؛ هو أَسوَة الأ :ملك SU ART‏ وملك المتفغة للموضنى Oa‏ 
وهو LET‏ بعيدٌ ؛ لأن استحقاق المنفعة لا شري إلى الولد كما في الإجارة . 
وأما ما يكتسبه بالانّهاب » ففي مصرفه وجهان : 
أحدهما : أنه للموصى له > كما في الاحتطاب ‏ . 
)1( في مغني الحتاج : هو الأصح . انظر : مغني الحتاج : (helt)‏ 
(۲) كلمة : « حق » ليست في (أ):( ب ) . 
© في ( أ ) : « وهو» . 
)٤(‏ هذا الوجه هو الأصح » كما في روضة الطالبين : )۸۷/١(‏ » مغني الحتاج : (eT)‏ . 
)0( قال في الروضة : « ولا يملك [ الموصى له ] ASI‏ النادر » كالهبة واللّقطة على الأصح ؛ لأنه لا 


Had!‏ بالوصية . وحكى الحناطي وأبو الحسن العبادي وجهًا في كل الأكساب » وهو ضعيف » . روضة 
الطالبين :. (1410/5) . 


4 ا و الوصايا وأحكامها 
والثاني : للمالك ؛ فإنه لم ينصرف إليه عمل متقوم ؛ والسببُ انعقد للعبد › 

والمالك BW gle‏ للك ”“ الرقبة . 

: في نفقته ثلاثة أوجه‎ : WU 

القياس : / أنه على الوارث ؛ نظرًا إلى الملك » فإن أراد الخلاص فليعتق ee‏ 

والثاني : أنه على الموصى له ؛ GV‏ يستحق المنافع على الدوام » فكان كزوج الأمة . 

والثالث : أنه في كسبه » فإن لم i‏ فعلى بيت الال » وإليه ذهب الإصطخرى : 

وقد اختلفوا ” في أن الموصى له © هل ينفرد بالمساقّرَة به ؟ 


والظاهر © : أنه يملك ؛ إذ به كمال الانتفاع » ولذلك يمتنع على الوارث المسافرة 
قطعًا بخلاف سيد الأمة المروجة . 


والثاني : أنه لا يملك كما لا يملك بملك O‏ زوج الجارية ؛ مراعاةً GS‏ المالك » فلا 
يجوز إلا بالتراضي كالتزويج على ظاهر المذهب . 
الرابعة : إذا Ad‏ » فللوارثِ استيفاء القصاص 6 G> Lids‏ الموصى له . 


: وجهان‎ ٠” الرجوعٌ إلى القيمة » ففيه‎ aby Oly 


(0 في (fy‏ : « بملك » . 

(۲) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : CAAT)‏ مغني الحتاج : 05/0 . 
5 في (]) : «١‏ في أنه » . 

QAM) : في الروضة : الأصح . انظر : الروضة‎ )٤( 

)0( قوله : « بملك » ليس في (أ) › ( ب ). 

. ٩ (أ) : « فيه‎ gm 
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أحدهما : أنه للوارث ؛ فإنه Jay‏ ملكه » وقد انقضى عمزه فانقطع So‏ الموصى له . 
والثاني : أنه يُشْتَرَى به Jetty ode‏ .بمثابته بينهما في الملك والمنفعة (© . 
وفيه وجه [ آخر Mp‏ أنه ٩”‏ يختص به الموصى له » وكأن ماليته مستغرقةٌ بحقه › 

إذ GIO‏ له قيمة في حق المالك » وهو بعيد . 
وفيه وجه رابع : أنه بورع على قيمة المنفعة وقيمة الرقبة مسلوبة المنفعة pithy ١‏ 

بينهما . 

أما إذا قطع طرفه : فالذي قطع به الأصحاب وذكره الأكثرون : أنه للوارث وجِهًا 

| | Mel; 
© فداه [ السيدُ ع‎ OP » أما إذا جنى هو على غيره » فيباع من 9 أرش الجناية‎ 
: فيه وجهان‎ » dys وإن فداه الموصى له » فهل يجب على الجن عليه‎ 
. عن الرقبة » ومتعلقٌ الحق الرقبة‎ geal أحدهما : لا ؛ لأنه‎ 
. " والثاني : نعم ؛ لآن له غرضًا في بقاء الرقبة كما للسيد‎ 


الخامسة ^ : في كيفية احتسابه من الثلث 6 وجهان : 


(۱) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : AY‏ 

(۲) زيادة من ( أً) . © في رب):«أنّ». 
(4) في الأصل : « إلا » » aly‏ من ( أً) » ( ب ) . 

(ه) في ( أ ) ۰ ( ب ) O39‏ (0) زيادة من () . 
(۷) هذا الوجه هو الأصح › كما في الروضة : )۹١/١(‏ . 


() في ( أ ) : « الخامس » » وهو خطأ . 


ee, 04‏ سسسب الوصايا وأحكامها 
أحدهما : أنه يُغتبر جملةٌ قيمة العبد ؛ إذ لم Ge‏ له قيمةٌ » فكأنه أوصى بالعبد . 


والصحيح : أنه jot‏ ما Gall‏ من قيمته ؛ إذ لابد oly‏ يبقى له قيمةٌ ؛ طمعًا (© في 
إعتاقه وولائه © . 


: إذا كانت المنفعةٌ الموصى بها مؤقتةٌ » فطريقان‎ Uf 
. الوجهين‎ Sb: أحدهما‎ 


والثاني : أنه يُغتبر أجرةٌ المثل » وهو بعيد ؛ OV‏ المنفعة [ التي ع (© تحدث بعد الموت ؛فليس 
Bhan‏ لها *» من ملكه » بل لا يتجه إلا اعتباذ ما Jas‏ من قيمته بسبب الوصية © . 


(۱) في (أ) : دقطعاع». 
(؟) قال في الروضة : « في كيفية حساب المنفعة من الثلث : فإن أوصى بالمنفعة أبدًّاافوجهان - ويقال : قولان -: 
أصحهما عند الجمهور وهو نصه في اختلاف العراقيين وفي « الإملاء » وبه قال ابن الحداد : أنه تعتبر 
الرقبة بتمام منافعها من الثلث ؛ لأنه حال بين الوارث وبينها » ولأن المنفعة المؤبدة لا يمكن تقويمها ؛ OY‏ 
مدة عمره غير معلومة » وإذا تعذر تقويم المنافع تعين تقويم الرقبة . 
والثاني - ange‏ ابن سريج - : أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنافع » واختاره 
الغزالي وطائفة » . روضة الطالبين : (191/7ء AY‏ وانظر مغني الحتاج : UY)‏ 
(۳) زیادة من ( ب ) . 
)٤(‏ في ( ب ) : « ليست مفوّتة » » والضمير يعود على المنفعة . 
)0( قال في الروضة : ١‏ أما إذا أوصى بمنفعته مدة كسنة أو شهر » ففيه طرق : 
أحدها : طرد الخلاف » كالوصية المؤبدة . 
والثاني : إن اعتبرنا هناك ما بين القيمتين » فهنا أولى » وإلا فوجهان : أحدهما : التفاوت . والثاني : الرقبة . 
والطريق الثالث : أن المعتبر من الثلث أجرةٌ مثل تلك المدة . 


والرابع phat : co‏ العبد بمنافعه ثم مسلوبٌ منفعته تلك المدة » فما نقص خيب من 
الثلث . وقيمة الرقبة في هذه الحالة محسوبة من التركة بلا خلاف » . روضة الطالبين : (5/؟15) . 
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التفريع : 

إذا اقتضى ULI‏ أن يرد بعض الوصيه كسدسها Thee‏ ؛ لزيادتها على الثلث › SARs‏ 
من المدة المقدرة بسدسها من أجرها » أو BFE‏ سدس العبد في جملة المدة عن الوصية ؟ 
فيه وجهان » الأسَدٌ : أنه EAs‏ سدس العبد ؛ لأن الأجرةً تختلف باختلاف المواقيت . 


*# عد # 


“ 


462/4 


الفصل الثاني 
في الوصية بالحج 

والحج O‏ ثلاثة أنواع : 

الأول : التطوع : 

وفي صحة الوصية به وجهان يبتنيان على أن النيابة هل تعطق ”© إليها ؟ 

والصحيح : أنها تتطرق إليه ؛ اقتداءً بالأولين في فعلهم Ltd‏ الوصيةٌ [ به ع © 
من الثلث . 
وفيه فرعان : 

أحدهما : أن مطلقّه يقتضي حجة من الميقات أو من 3358 أهله ؟ اختلفوا فيه ؛ 
لتردد اللفظ بين أقل الدرجات وبين العادة © 

الثاني : أنه هل pda‏ © الوصيةٌ بحج التطوع على سائر الوصايا ؟ 

= على رأي‎ - ٩ ] الله [ تعالى‎ S ولا وجه للتقديم » إلا أن‎ VG فيه‎ SF 
. التقديٌ‎ Jah الآدمي 9 , حتى إن أوصى بالصدقة مع حجٌ التطوع لم‎ Go على‎ fail 


نعم » لو أوصى بحجة منذورة felt!‏ التقديٌ على الوصايا ؛ لتأكدها باللزوم . 


() في (أ) : « الوصية » . (۲) في ( ب ) : « يتطرق » . 

© زيادة من () . 

)٤(‏ في الروضة : ١‏ فإن GILT‏ » فعلى أيهما حمل ؟ وجهان » أصحهما : من الميقات » وإليه ميل 
أكثرهم ») . روضة الطالبين : (V40/%)‏ . 

(0) في ( ب ) : « يقدم )١( . ٩‏ زيادة من (أ) » ( ب ) . 

. » الآدميين‎ ١ : ) أ ) › ( ب‎ ( gm 
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الثاني : حجة الإسلام : 
ولا حاجة فيها إلى الوصية ؛ إذ OM‏ كانت [ قد ع 27 لزمت في الحياة » بل EA‏ 


١ 


. عندنا من رأس ماله وإن لم يُوص » خلافا لأبي حنيفة رحمه الله‎ ٠ 


وهو عندنا كالزكاة (© ؛ فإنها لا تسقط بالموت . 
فروع ثلاثة (4) : 

الأول : إذا أوصى بحجة الإسلام فلا فائدة له » إلا إذا قال : go NF‏ من 
الثلث . 

فائدته » : مزاحمة الوصايا من الثلث به » ثم إن " لم Fads‏ الحجٌ بعد المضاربة © 
ما يفي به » كمل من رأس الال . 

ومنهم من قال : إذا لم LE‏ من حجة الإسلام شيءَ من الثلث فلا شيء 
للوصاياء بل فائدته الإضافةٌ إلى الثلث . 

الفرع الثاني : إذا قال : أوصيت بأن تحجوا عني » ولم Cast‏ الثلث . 

ففى مزاحمة الوصايا به © فى الثلث وجهان » ووجهه : أن Ba‏ الوصية مشعرٌ به . 

ولو زاد وقال © : وأعتقوا عنى وتصدقوا » فوجهان مرتبان » وأولى بالمزاحمة ؛ لأنه 
i, 3‏ بما ينحخصر فى الثلث 5 


. )( (أ)(ب):«إذا». (۲) زيادة من‎ gay 

ASIF « : ) أ ) › ( ب‎ ( EH 

)8( كلمة : « ثلاثة » ليست في ( ب ) . GE)‏ (أ)ء ( ب ) : « ففائدته » . 

() في ( أ ) ء ( ب ) : « يفضل للحج بعد المضاربة » . 

0 ليست في (]أ) 2( ب). (۸) قوله : « وقال » ليس في (أ) » ( ب). 


a 
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الثالث : إذا قال : أَحُُِوا عني فلانًا بألف » وهو زائدٌ على أجر 20 المثل » فوجهان : 

pene |‏ . أنه 5 يحج بأجر ( المثل ؛ لأن مقصوده com‏ 4 والزائد “لا حاجة إليه . 

والثاني : أن الزيادة وصيةٌ لمن يح ؛ لحي الحجٌ » pias‏ إليه إن Sy‏ به الثلث . 

أما إذا قال : اشتروا Ble‏ درهم عشرة أقفزة حنطة وتصدّقوا بها » فوجدنا أجود 
الحنطة بثمانين » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الزيادةً وصيةٌ لبائع الحنطة » وهو بعيد ؛ فإن ذلك لا Lak‏ بخلاف 

والثاني : أنه ob‏ به حنطةٌ زائدة ؛ OY‏ مقصوده التصدّقٌ Ble‏ وصَرَقّه إلى الحنطة . 

والثالث : ail‏ 53 على الورثة ¢ لأن مقصوده عشرةٌ أقفزة من الحنطة « وقد 
تصدّق © بها . 

الثالث ° : الحجة المنذورة ء والصدقة المنذورة » / والكفارات : أ 

وفيها ثلاثة أوجه : | 

أحدها : أنه يخرج من رأس المال ؛ لأنها aka‏ © كحجة الإسلام » فلا حاجة إلى 


ines 


والثانى : أنها كالتطوعات » Ob‏ أوصى بها أخرج من الثلث ۽ لأنه لو a‏ هذا 


. » أجرة »). (۲) في )1( « يحج عنه بأجرة‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. في ( أ ) › ( ب ) : « تصدقنا»‎ © 
. ) ب‎ ET ( من‎ Cally » في الأصل : « النوع الثاني » » وهو خخطأ‎ )5( 


.» في ( أ ) › ( ب ) :« لزمت‎ )٥( 


465/4_ Ay الومنانا‎ 


البابُ لاستغرق بالنذور جميع أمواله ثم يُوْتحَدِه إلى ما بعد الموت . 


والثالث : أنها دى من الثلث وإن لم يُوص » وكأن ofl‏ £55 به ' وقد أخُر ^ 
أداءه إلى الموت » فصار النذرٌ نفشه كالوصية . 


فإن قيل : ما الذي يقع عن الميت بعد موته دون إذنه ؟ 
قلنا : الدعاء والصدقة و وقضاء دينهة . 


أما الدعاء : فقد قال - عليه السلام - : « إذا مات ابن آدم انقطع عنه © عملّه إلا 
في O‏ ثلاث : صدقةٍ جارية » وعلم ينتفع به » وول صالح يدعو له » © . 


وأما الصدقة : فقد قال : سعد بن أبى وقاص : يا رسول الله ؛ إن أمى أصمتت » 
ولو نطقت لتصدَّقتٌ » أفينفعها إن تصدّقَتٌ عنها ؟ قال [ عليه السلام ] © : « نعم  »‏ . 


. ) وتأخر‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) قال في الروضة : « وأما الدعاء للميت والصدقة عنه فينفعانه بلا خلاف ¢ وسواء - في الدعاء 
والصدقة - الوارثٌ والأجنبئ . قال الشافعي - رحمه الله - : وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق 
LE ٠‏ . قال الأصحاب : فيستحب أن ينوي المكصدق الصدقةً عن أبويه ؛ فإن الله تعالى يُنِيلُهما الثوات ولا 
ينقص من أجره GS‏ . روضة الطالبين : )٠٠٠/١(‏ . 

() قوله : « عنه » ليس في ( ب ) . (5) في ( أ ) › ( ب ) :«عن» . 

(ه) أخرجه مسلم : (55/5؟١1) (rey‏ كتاب الوصية (ry‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
YY)‏ ۰ وأبو داود : )١١7/5(‏ كتاب الوصايا - باب ما cle‏ في الصدقة على الميت (0880) » 
والترمذي : AS ary atest‏ الأحكام CY‏ باب في الوقف CATV)‏ » والنسائي : (VON‏ )1( 
OLS‏ الوصايا (Ay‏ باب فضل الصدقة على الميت )101( 

. ) ب‎ ( OCT) قوله : « عليه السلام » زيادة من‎ CL) 

(۷) ورد الحديث في كتب السنة بألفاظ متقاربة على أن السائل هو سعد بن عبادة - رضي الله عنه - 
انظر : صحيح الببخاري : (ه/لاهة) )00( GIS‏ الوصايا )14( باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن 
يتصدقوا عنه » وقضاء النذور عن الميت CTV Te)‏ 73751 ) » وأطرافه : WAND‏ :1409 )» ومسلم : (0/ = 
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وقد ۳ قال تمعن lous‏ : إنه بجی أن يناله بر کته > ولكن لا يلتحق بصدقاته 
التي أَدّاها . 


أما إذا أعتق عنه » لا يقع عنه ويكون الولاء للمعتق » سواء كان المعتق وارثًا أو لم 
يكن ؛ OY‏ إلحاق الولاءٍ logs‏ لا وجه له . 


. وإن قضاها الأجنييٌ‎ ac 2555 Ces الديونُ اللازمة : إذا‎ Ul 


قال رسول الله A‏ لعل [ رضي الله عنه ] " لما قضى Go‏ ميت : « الآن بوذت 
Gabe‏ على © النار » © . 


أما الكفارات : ob‏ أخرجها Sill‏ عنه ولم يكن أوصى به وقعت ٠”‏ موقعها › 


(voy (\Yot =‏ كتاب الوصية )1( باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (Veet ty‏ وأيضًا هذ وأبو 
داود : (Vi v/ry‏ كتاب الوصايا - باب فيمن مات من غير وصية يتصدق بها (5885) » والنسائي : In)‏ 


OLS (ry ) ۰‏ الوصايا (vy‏ إذا مات الفجأة هل يُستحب لأهله أن يتصدقوا عنه ؟ (5549 .656 . 
)١(‏ كلمة : « قد » ليست في (أ) . 0) في (أ) «١:‏ وقع » . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) » ( ب ) . 
)٤(‏ في (أ): « عن » . 
)0( هذا الحديث جاء بألفاظ وروايات مختلفة . كما اختلف في أن الذى قضى الدين هو أبو قتادة 
الأنصاري وليس علي بن أبي طالب . انظر ذلك في : صحيح البخاري : (4/4هه) (وم) OLS‏ الكفالة )1( 
باب من تكفل عن ميت ديئًا فليس له أن يرجع (۲۲۹۰) » وأبو داود : )۲٤٤/۳(‏ كتاب البيوع - باب في 
التشديد في الدين (754) » والنسائي : OLS (11) )٠٠/٤(‏ الجنائز (707) باب الصلاة على من عليه دين 
۹٦۲ ۰۱۹٩۱ ۰ 1418)‏ ) » وأخرجه أحمد في مسنده : (۳۳۰/۳) بتمامه ولفظه : « الآن بردت عليه 
جلده » . وكل هؤلاء قالوا : إنه أبو قنادة . وأخرج الدارقطني أحاديث على أنه he‏ بن أبي طالب » انظر 
سنن الدارقطني : WAIT)‏ ۷۹) . وانظر السنن الكبرى للبيهقي : ٠ ۷۲/١(‏ ۷۳) . وراجع التلخيص الخحبير : 


(VOY) » )۱۲١۲( : حديث رقم‎ (4A > 7/١ 


(5) في ( ب ): « وقع ) . 


OG, Be oy a 


وإن أخرجها أجنبيٌ فوجهان > 

أحدهما : لا ؛ إذ لا SME‏ له » وهذه HYG Sole‏ من نيته أو نية من هو Bide‏ 
شرعًا . 

والثاني : نعم ؛ لأنه دينٌ لازم CIE‏ فيه معنى الديون » ولذلك يستقل به أحدُ الورثة 
وإن لم يستقل بجملة الخلافة . 

أما Gall‏ في كفارة اليمين حيث لا يتعينٌ » ففي إخراج الوارث وجهان . 

وفي إخراج الأجنبي وجهان [ مرتبان ] 27 » وأؤلى بأن لا يقع ae‏ ؛ لأنه 
يضاهي التبر من وجه » وقد USS‏ مَنْعَ التبرع عن الميت بالإعتاق . 


ولو أوصى بالعتق والكفارة مخيرةٌ » ولم Lis) Hi‏ بالزيادة لا As‏ » لأنه Best‏ 
عنه فكان متبرعًا . 


أما الصوم : فلا يقع عنه ؛ لأنه عبادةٌ Hy‏ كالصلاة . 
وقال الشافعي - رضي الله عنه - © في القديم : يصوم عنه وليه . 


نا اننا اننا 


(0 زيادة من (أ) 2( ب). 
(۲) قوله : « عنه » ليس في (أ) » ( ب ). 
(5) قوله : « رضي الله عنه » ليس في (5) . 


468/4 
الفصل الثالث 
في فروع متفرقة . 
الأول Gals‏ إذا HG‏ قريته في مرض الوت . نُظر : 
alle op‏ ارت ale Ge:‏ من oly c dill ply‏ لك اعرا ale ge‏ عن 
الثلث » فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق أصلا . 
وإن ملك بوصية أو «ll‏ فوجهان : 
أحدهما : من رأس الال ؛ لأنه حصل مجانًا كالإرث » فكأنه لم يحصل . 
والثاني : من الثلث » لأنه حصل بالاختيار © . 
التفريع 29 : 


لو اشترى BI‏ الذي يساوي ألما بخمسمائة : 


» قال في الروضة : « إذا ملك في مرض موته من يعتق عليه » فإن ملكه بالإرث فهل يعتق من الثلث‎ )١( 
من رأس المال ؟ وجهان : رجح البغوي والمتولي كونه من الثلث . والأصح : كونه من رأس المال » وبه‎ ol 
قطع الأستاذ أبو منصور . وفي كلام الشيخ أبي علي وغيره : ما يقتضي الجزم به ؛ لأنه لم يقصد تملكه‎ 
. ولا تضرر به الورثة‎ 

وإن ملكه بالهبة أو الوصية » فإن قلنا في الموروث : يعتق من الثلث » فهنا أولى ؛ لأنه مختار » وإلا 
فوجهان : أصحهما : من رأس الال » وبه قطع ابن الحداد وأبو منصور ؛ لأنه لم يبذل مالا » وزوال الملك 
حصل بغير رضاه . فإن قلنا : من رأس المال عتق وإن لم يكن له مال سواه . وكذا لو كان عليه دين 
مستغرق » وكذا المفلس المحجور عليه إذا قبله ولا سبيل للغرماء عليه . وإن قلنا : يعتق من الثلث » فلم 
يكن مال سواه » عتق ثلثه فقط . وإن كان عليه دين لم يعتق » وبيع في الدين » وكذا في المحجور عليه 
بالفلس » . روضة الطالبين : (Yee ء١ ۲٠٣۳/٣‏ . 


(۲) في ( أ ) : ١‏ تفريع ) . 
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فالقدر الذي يقابل الحاباة كالموهوب ؛ لأنه حصل مجانًا » ومهما BE‏ من الثلث 
لم يرث ؛ إذ لو Oyj‏ لانقلب Gall‏ له وصية لوارثِ وبطل . 

وإذا أعتق من رأس الال فى صورة الإرث ورث ؛ لأنه وقع مستجِمًا . 

Gg a 

وقال الإصطخرى : لا يرث كما لو تكحث بأقل من مهر المثل » فإنه يقال : إن 
امحاباة وصيةٌ للزوج Syl‏ إلا إذا كان الزوج رقيقًا أو مسلمًا . 

وهذا الاستشهادٌ غير صحيح » بل تنفذ etal SUA‏ » سواء كان الزوج Bly‏ 
أولم يكن ؛ لأنه ليس بال . 

الثاني : لو قال : أعتقوا عبدي بعد موتى : 

لم يفتقر إلى قبول العبد ؛ لأن حى الله تعالى غالبٌ في العتق . 

ولو قال : أوصيت لعبدي برقبته » ففي الافتقار إلى قبوله وجهان ( . 

ولو أعتق EL‏ عبده بعد موته وفي المال متسمٌ لم يشر العتق ؛ لأنه بعد الموت معسرٌ 
SU,‏ لغيره . 

وهذا لا يخلو عن احتمالٍ ولكن النقل ما ذكرتة " . 

أما إذا أعتق جاريته بعد موته وهی حامل سَرَى إلى الجنين ؛ لأنه في حكم عضو لا 


» قال في الروضة : « ولو قال : أوصيت له برقبته » فهي وصية صحيحة » ومقصودها الإعتاق‎ )١( 
على الأصح لاقتضاء الصيغة ذلك » كقوله لعبده : ملّكتك نفسك » أو وهبت لك‎ ds وئشترط‎ 
٠. 008/57 : نفسك » فإنه يشترط فيه القبول في المجلس » . روضة الطالبين‎ 

(۲) قال في الروضة : « قال : إذا مت فأعتقوا ثلث عبدي » أو قال : ثلث عبدي حر إذا مت : لم يعتق 
إذا مات إلا ثلثه » ولا يسري ؛ لأنه ليس بالك للباقي في حال العتق c‏ ولا موسر بقيمته . بخلاف ما لو 
أعتق المريض بعض عبده » فإنه يسري إذا وفى به الغلث ؛ لأنه مالك للباقي » . روضة الطالبين : )٠06/(‏ . 


MeN AOE‏ وأحكامها 


ولوا YO 3 > cil : Jb, the‏ جنيك ¢ ag‏ صحة الاستثناء وجهان QO‏ 
EH‏ وجه من صحة الاستثناء : أنه إذا أطلق لا يسري ؛ لأنه تصوّرَ الانفصال » وعتق 
الميت لا syd‏ : 


الثالث : أوصى بعبدٍ لرجلينٌ : يعتق على أحدهما بالقرابة . 

فإن قبلاه ”“ معا عتق على القريب وغرم للثاني نصیبه إن كان موسرًا وسَرَى . 

وإن قل القريبُ أولا سَرَى » ثم یغرم للوارث إن رد الأجنبي > ويغرم للأجنبي إن 

. قبله الأجنيئ أولا وأعتقه » فإن لم يقبل القريبُ استمر عتقّه‎ oly 

وإن قبل فإن قلنا : ملك الموصى له يحصل بموت الموصي » فقد بان أنه كان قد 
عق وسرى » وعتقٌ الأجنبي I Bile‏ فيغرم القريبُ للأجنبي . 

وإن قلنا : يحصل بالقبول » فقد عتق JS‏ على الأجنبي فيغرم الأجنيئ للقريب . 

الرابع : أوصى له بثلث دار فاستحق ثلثها » فوجهان : 

أحدهما pled:‏ له كل ثليه ؛ ميلا إلى تصحيح الوصية . 

والثاني - وهو اختيارٌ ابن سريج - : أنه يصح في ثلث ذلك الثلث ؛ لأن صل 
الوصية شاع في الأثلاث الثلائة ©© . 


NY من‎ Coty » في الأصل » ( ب ) : « حر » » وهو خطاً‎ )١( 
. )5١07/5( : انظر الروضة‎ ole والأصح : لا يصح‎ (32 
OIC) في‎ 5 


)٤(‏ قال في الروضة : « أوصى بثلث عبد معين » أو دار » أو غيرها » فاستحق ثلثاه » نظر » إن لم يلك 
شيئًا آخر فللموصى له ثلث الثلث الباقي . وإن ملك غيره » واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي » فطريقان : = 
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الخامس : إذا منعنا / نَقْلَ الصدقات » ففي نقل ما أوصى للمساكين إلى بلدة INES‏ 
cel‏ وجهان ٩‏ . ش 


ووجه الفرق : أن الزكواتٍ دارةٌ متكررةٌ تمتد إليها أطماحٌ الحاضرين بخلاف 
الوصايا . 


*# عد عد 


= أصحهما : على قولين » أظهرهما : يستحق الثلث الباقي . والثاني : ثلث الثلث . 
والطريق الثاني : ثلث الثلث Bad‏ | 
ثم عن ابن سريج : أن هذا فيما إذا قال : أوصيت له بثلث هذا العبد . فأما إذا قال : أعطوه ثلثه » 
فيدفع إليه الثلث الباقي قطعًا . ولو قال : أوصيت له بشاة من هذه الثلاث » أو بأحد أثلاث هذا العبد » 
أو بثلث هذه الدار » فاستحق الثلثان » أو اشترى من زيد ثلثها ومن عمرو ثلثيها » وأوصى با اشتراه من 
زيد » فاستحق ما اشتراه من عمرو : نفذت الوصية فى الثلث الباقي في هذه الصور قطعًا ) . روضة 
الطالبين : 0١07/57‏ . 


)1( قال في الروضة : « ما أوصى به للمساكين » هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد امال ؟ فيه طريقان : 
أصحهما - وبه قال الأكثرون - : على قولين » كالزكاة . والثاني : الجواز قطعًا . 


فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين » فهل ينقل كالزكاة » أم تبطل الوصية ؟ وجهان . قلت : 
أصحهما : النقل » . روضة الطالبين : )٠٠۸/١(‏ . 


472/4 
في الأحكام الحسابية 

وفيه مسائل : 

الأول : إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد » صرف إلى الموصى له النصفٌ ؛ 

وإن كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما » صرف إليه الثلث ¢ وإن كانوا 
ثلاثة فالربع © 

وبالجملة تراعى WLU‏ عندنا بعد القسمة . 

وقال مالك - رحمه الله - : هو وصيةٌ بحصة الابن قبل القسمة » SEVIS OW‏ 
فهو وصية بالنصف » وإن كانوا ثلاثة فهو وصية بالثلث . 

وهو ضعيف ؛ لأن ما ذكرناه محتملٌ » وهو الأقل فيؤخذ به . 

ولو أوصى بنصيب ولده » كان كما لو أوصى بمثل نصيب ولده . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : هو Wot‏ ؛ لأنه وصيةٌ بالمستحق . 

وهو ضعيف ؛ لأنه إذا قال Ee:‏ بما باع ans Sa‏ صح » وكان معناه بمثله . 

ولو كان له ابنان فقال : أوصيت لك بمثل نصيب ابن ثالث لو كان : 
)1( قال في الروضة : « وضابطه : أن تصحح فريضة الميراث » وئزاد عليها مثل نصيب الموصى له بمثل 
نصيبه » حتى لو كان له بنت » وأوصى بمثل نصيبها » فالوصية بالثلث ؛ لأن المسألة من اثنين لو لم تكن 
وصية » فتزيد على الاثنين سهمًا » وتعطيه ger‏ من BH‏ أسهم . ولو كان بتتان » فأوصى بمثل نصيب 


أحدهما » فالوصية بالربع ؛ لأن المسألة من ثلاثة لولا الوصية » لكل واحد سهم » فتزيد للموصى له 
سهمًا» فتبلغ أربعة » . روضة الطالبين ۲٠۹ VAL):‏ ) . 
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لا يعطى إلا الربع » Sty‏ ذلك الابنّ المقدّرَ AS‏ . 

وفيه وجه : أنه CU beh‏ » وكأنه odd‏ مكانه . 

Sip EN tay aol :]ذا ار ف لبون‎ wet 

فلو كان له ابنان » قشم JU‏ من أربعةٍ لكل ابن واحدٌ » وله سهمان . 

ely Git ale lath أشن مسد‎ ol 

Lely fal de gail = Wh حا وهم‎ tae of Jb, 

والحاصل O‏ أنا GAB‏ الزيادة دون المزيد عليه » فإذا كان GRBN‏ : أن Nf‏ على 
سهمه alee‏ » كان الضعفان : أن يراد عليه متاه . وهو محتمل » وهو JPM‏ فينزل عليه . 

الثالثة : إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته » أطي Jee‏ أقلّهم نصييا بعد العَؤْلٍ إن 
كانت BLU‏ عائلة 9© . 


¢ 8ع 5 ٤‏ 00 ن و 
الرابعة : إذا أوصى بححظ أو سهم أو قليل أو كثير » جاز التنزيل على أقل ما ينمل 
والرجوحٌ به إلى الموصي 29 


(۱) في ( ب ) : « فالحاصل » . 

(؟) قال فى الروضة : « أوصى لزيد بمثل نصيب أحد وره » أعطي مثل أقلهم نصيبا . وطريقه : أن 
WLM pores‏ بل وض » وتزيد Je Nagle‏ سهم أقلّهم : > ثم تقسم . فإذا كان ابن وبنت فالوصية بالربع » 
بمثل نصيب أكثرهم نصيبًا » فطريقه : أن تصححها بلا وصية » وتضم إليها مثل نصيب ذلك . فإن كان 
ابن وبنت » فله خمسان » . روضة الطالبين : )351١/5(‏ . 

SBT‏ في الروضة : « أوصى بنصيب من ماله » أو جزء » أو حظ أو قسط أو شيء أو قليل أو كثير أو 
سهم » يرجع في تفسيره إلى الورثة » ويُقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول ؛ ۽ oY‏ هذه الألفاظ 5 تقع على القليل 
والكثير » . روضة الطالبين : (017/5 . 
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فقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ينزل السهمٌ على السدس . وهو تحكم . 

وكذلك إذا أوصى بالئلث للأشياء (© جاز التنزيل على fat‏ ما Shad‏ . 

وقال الأستاذ أبو منصور : ينزل على النصف وزيادة ؛ إذ BLE‏ يتبغي أن يَنْقُصَ 
عن النصف . 

وهو خلافٌ نص الشافعي - رضي الله عنه - في الإقرار إذا قال : لفلان علي 
عشرةٌ إلا شيًا . 

الخامسة : إذا أوصى بثلث ماله ومات عن ابنين وبنتين . 

فلتصحيح المسألة بالحساب طريقان : 

م ا اي ا م 
الوصية » فإن انقسم على الورثة فقد صخت المسألتان aT‏ 
مسألة الورثة ثة في مسألة الوصية » ومنها تصح . 

° وإن وافق ضَرَبْتَ © die‏ الوفق من مسألة الورثة في مسألة الوصية » ومنها 
بيانه في مسألتنا : 


أن مسألة الوصية من ثلاثة أسهم » سهم للموصى له » بقي سهمان [ وع © لا 


. » (أء ( ب ) : «الأشياء‎ ga 

(۲) كلمة : « أن » ليست في ( ب ) . 

5) في ( ب ) : « ننظر ) . 

. » في ( أ ) : « فإن وافقت ضربت » » وفي ( ب ) : « فإن وافقت ضرب‎ )٤( 


)2( زيادة من () . 


4785/4 gt Sly ie 


ينقسم على ستة » إذ مسألةُ الفريضة من ستة » ولكن Bigs‏ بالنصف فيضرب نصفٌ 
- الستة في الثلاثة » فتصير (© تسعة وقد صحت المسألتان . 

الطريقة الثانية : أن Ad‏ مسألةٌ الوصية ويُنْسَب جزم الوصية منها إلى ما يبقى 
منها بعد إخراج الجزء » وتزيد مثل نسبته على مسألة الورثة . 

بيانه : أن BLL‏ الوصية من ثلاثة فيما فرضناه والجزء الموصى به الثلثٌ » وهو 
سهم » andy‏ إلى الباقي أنه مثل نصفه » فيزيد على مسألة الورثة مثل نصفها » وهي من 
ستة ونصفُها BW‏ » فتصير O‏ تسعةً » © وتصح المسألتان “ . 

السادسة : إذا أوصى با يزيد على الثلث وردت الوصايا » قشم EI‏ بين 
أصحاب الوصية على نسبة تفاوتهم De‏ الإجارة . 

فلو أوصى لإنسان بالنصف ولآخر بالثلث » فالمسألة من ستة : لصاحب النصف 
st‏ ¢ ولصاحب الثلث سهمان ¢ ومجموع مالهما خمسة © والتفاوت بينهما 
بالأخماس : Bp‏ أردت قسمة © الثلث على نسبة الأخماس YEO eile‏ لثلثه 
خحمش » وذلك ” بأن تضرب ثلاثة في خمسة فتصير © خمسة عشر . 

فالثلتٌ خمسةً bY‏ صاحب النصف منها ثلاثة » وصاحب الثلث سهمان © ؛ 
ليحصل التفاوت . 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يختص SIU‏ السدس الزائد على الثلث من 


GA)‏ ( ب ) : « يوافق » . )© في ( أ ) › ( ب):١‏ فيصير). 
(5) في (ty‏ « ومنه تصح المسألة » . )30 ( ب ) : ١‏ قسم). 

. ب ) : « وطلب » وهو خطأ‎ ( EO 

0) في ( ب ) oped‏ خمسة في BH‏ فيصير ) . 

(۸) في ( أ ) »> ( ب ) hte‏ صاحث النصف منها ثلاثة » Soles‏ الثلث سهمين » . 
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نصيب صاحب النصف » ويبقى التساوي بينهما في الثلث . 


BUSS البعض فطريق تصحيحه [ ماع‎ Shy إذا أجيز (© بعص الوصايا‎ Ll 
. المذهب البسيط مع الحساب في الوصية بجزء من المال بعد إخراج نصيب أحد الأولاد‎ 

ASW في الاستثناء على أكمل وجه فليراجعه مَنْ رغب فيه » فإن هذا‎ SLIM, 
. استقصاءه‎ Larry لا‎ 


OH #* 


. (أ) : « أجاز»‎ ga 


(۲) زيادة من ( أً) . 


477/4 
OUI‏ الثالث 
في الرجوع عن الوصية 
وهو جائ ؛ لأنه die‏ تبؤع ولا Ga‏ فيه » فإذا لم تلزمه gl‏ قبل القبض فهذا قبل 
اموت » والقبض أولى . 
والرجوع بأربعة أسباب : 
اليب الأول + pape‏ الرجوع + 


كقوله : نقضت » وفسخت » وما يضاهيه . 


ومن الصريح قوله : هذا لورثتي » أو هو ميراثٌ fe‏ / » أو حرامٌ على الموصى له . ye)‏ 


ولو قال : هو تركتي » فالأصح : أنه ليس برجوع ؛ لأن الوصيةٌ من التركة أيضًا . 
السبب الثاني : التصرفات المتضمنة للرجوع : 

كالبيع والهبة مع القبض » والعتق » والكتابة » والتديير ؛ OB‏ من ضرورة تنفيذها 
الرجوعٌ عن الوصية . 
فرعان : 

أحدهما : إذا أوصى لزيد ثم أوصى لعمرو بعين ذلك الشيء : 

لم يكن ذلك رجوعًا » بل امتمل التشريك » فيتؤل عليه ؛ أخدًا بالأقل › 
واستصحابًا لما سبق » فهو كما لو قال : أوصيت لهما على الجمع . 


ولو قال : ما Croft‏ به لزيدٍ فقد Cred‏ به لعمرو » فهذا Exe‏ في ظاهر 
Cri‏ “^ . 


)١(‏ قال في الروضة : « قال : الذي أوصيت به لزيد » وقد أوصيت به لعمرو . أو قال : لعمرو : أوصيت 
لك بالعبد الذي أوصيت به لزيد » فهو رجوع على الصحيح ؛ لإشعاره به . وقيل : ليس برجوع = 


NAS aN حك‎ ge BA 


ولو أوصى CAS Ob‏ أو بعت أو باع بعد موته فهو رجوحٌ ؛ لأنه ليس من جنس 
الأول حتى Jad‏ على التشريك » ولذلك لا يتتظم الجمعٌ بينهما في صيغة التشريك بأن 


يقول : أوصيت به وأعتقته . 

الثاني : إذا أوصى Sly‏ ماله ثم باع جميع ماله : 

لم يكن رجوعًا ؛ لأن th‏ المطلقّ لا ينحصر في الأعيان والبيعٌ يتناول Eel‏ 
ولذلك لو هلك جميعٌ ما te‏ حال الوصية وتجدَّدَ من بعده شيم » استحقه الموصى له . 
السبب الثالث : مُقَدَمَاتُ الأمور المنذرة بالرجوع : 

كالعرض على البيع والرهن قبل القبض والقبول » والهبة قبل القبض والقبول . 

الظاهر : أنه رجوحٌ ؛ لدلالته على قصد الرجوع . 

وفيه وجه : أنه ما لم Ao‏ لا يَيِمٌ الرجوعٌ . 

أما إذا زوج العبد الموصى به » أو GY‏ الموصى بها » أو أحدهما ‏ أو علّمهما صنعةً 
أو gst‏ : لم يكن ذلك رجوعًا . 
فرعان : 

أحدهما : أنه إذا وَطِىَ S35‏ لم يكن رجوعًا وإن OB‏ 

قال ابن الحداد : هو رجوع ؛ OV‏ التْسَدِي يناقض Lad‏ الوصية . 

ولو حلف أن VO‏ يتسوى لا يحنث إلا بالإتزال . فلو وطئ وعزل لم يحدث . 

ومنهم من قال : ما لم يحصل ATY Gl‏ الرجوع » فهو كالعرض على البيع ونظائره . 


= كالصورة السابقة . والفرق على الصحيح : أن هناك يجوز أنه نسي الوصية الأولى » فاستصحبناها بقدر 
الإمكان » وهنا بخلافه » . روضة الطالبين : 5 /7.5). 


. كلمة : « أن » ليست في (أ)‎ )١( 


ارا py‏ 479/4 
الثاني : أوصى OS‏ بمنفعةٍ دارو سنة OO‏ » ثم SE‏ سنة وانقضت مدةٌ الإجارة 
قبل موته : صرف إليه سنة . | 
فإن © مات وصارت السنةٌ الأولى مستغْرَقَةَ بالإجارة » فوجهان : 


أحدهما : أنه لا Soe‏ للموصى له ؛ لأنه أوصى له بالسنة الأولى وقد استوفاها 


الاجر 

والثاني : أنه يسلم إليه ؛ لأن السنة الأولى لم تُشْترط للموصى له » وها تعن © 
بحكم JN‏ إلى التوفية » فإذا منع مانغ من pled OJ‏ إليه بعده © © . 
السبب الرابع : التصرفات المبطلة اسم الموصى به : 

كما لو أوصى بقطن فعَرّله » أو بغزل فنسجه » أو بحنطة فطحنها ١‏ أو دقيتي 
فعجنه» أو عجين فخبزه : فالكل رجوحٌ ؛ لدلالة قصده وزوالٍ الاسم . 


. كلمة : « سنة » ليست في (أً)‎ )۲( Ce) قوله : « له » ليس في‎ )١( 
. © تعينت‎ ١ : (ty في‎ )٤( . وإن»‎ « : ty في‎ 5 


(5) في (أ) : « يسلم Cody‏ » وفي ( ب ) : ( سلم بعده ) . 
JE)‏ في الروضة : « أوصى بمنفعة عبدٍ أو دار سنة » ثم ged‏ الموصى به سنة - مثلا - فإن مات بعد 
انقضاء مدة الإجارة فالوصية بحالها . وإن مات قبله » فوجهان : 

أصحهما : أنه إن انقضت مدة الإجارة قبل سنة من يوم الموت » كانت المنفعة بقية السنة للموصى له» 
وتبطل الوصية فيما مضى . وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية ؛ لأن المستحق للموصى له 
منفعة السنة الأولى » فإذا انصرفت إلى جهة بطلت الوصية . 

والثاني : أنه يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الإجارة » فإن كان الموصي قيّد وصيته بالسئة 
الأولى وجب أنه لا يجيء الخلاف . 

ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر » فمقتضى الوجه الأول : أنه يغرم قيمة المنفعة » 
ومقتضى الثاني : تسليم سنة أخرى . 


A‏ = ا ار و الوصايا وأحكامها 
فروع 3 

الأول : إذا أوصى poy‏ فجعله فتيبًا »> أو بلحم odd‏ » أو aided by‏ ؛ أو بثوب 
فقطع منه قميصًا » أو بخشب فاتّخذ منه By‏ 


ففي الكل وجهان » ووجة clés‏ الوصية : of‏ الاسم الأول يجوز إطلاقه بوجه 
Ob‏ 


الثاني : إذا أوصى بدار فهدمها : 


Oly‏ انهدمت ”2 ولم Go‏ اسم الدار فوجهان » ووجه البقاء : أنه لم يوج من جهته 
ay 2‏ 
قصد الرجوع وما Jag‏ عليه © . 


(0 في (أ): دلأن». 

(۲) قال في الروضة : « ولو أوصى بخبز فجعله فتيتا » فرجوع على الأصح كما لو رثده . ويجري 

الوجهان فيما لو أوصى بلحم ثم قدره » ولو طبخه أو شواه فرجوع قطعًا . ولو أوصى برطب فتمره » 

فوجهان » الأشبه : أنه ليس برجوع » وكذا تقديد اللحم إذ تعرض للفساد » . روضة الطالبين : (007/5”) . 
وجاء في الروضة أيضًا  :‏ أوصى بثوب فقطعه قميصًا » أو صبغه » فرجوع على الأصح » وغسله ليس 

برجوع . ولو قصره وقلنا : القصارة أثر » فكالغسل . وإن قلنا : عين » فكالصبغ . ولو أوصى بثوب 

روضة الطالبين : (708/50). 1 


(۳) في ( ب ) : ١‏ انهدم » . 

(؛) قال في الروضة : « أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار فهو رجوع في الأخشاب والثقض » 
وكذا في العرصة على الأصح . ولو انهدمت بطلت الوصية في النقض على الصحيح ؛ لزوال اسم الدارء 
وتبقى في العرصة على الصحيح ؛ لأنه لم يُوجد منه فعل » Oly‏ كان الانهدام بحيث لا flag‏ اسم الدار 
بقيت الوصية فيما بقي بحاله » وفي المنفصل وجهان » . روضة الطالبين : ( ۳١۸ / ٦‏ ) . 


وقياس هذا : أنه لو طجنت dis jad ١‏ القطنٌ بغير إذنه لا تنة تنفسخ (2 الوصيةٌ . 
وحيث لا تنفسخ dO‏ بقاء الح في النقص خلافٌ ذكرناه . 

أحدها : أنه رجو 2 OY‏ البناءَ غير داخل في الوصية » وهو للتخليد . 

والثاني : لا ؛ ab‏ انتفاعٌ مُجَوّد . 


والثالث : أنه رجوع عن المغرس وأسٌّ الجدار » حتى Fd‏ لم يرج أيضًا إلى 
الموصى له ¢ وليس رجوعًا عما عداه : 


والرابع : إذا أوصى بصاع حنطة ably‏ بغيره » atop‏ إذا pla‏ به التسليم . 
وإن أوصى بصاع من صُبْرَةٍ alte able,‏ فليس برجوع ؛ Beil OV‏ لا يختلف . 
وإن حلط بالأجود Eps O‏ ؛ لأنه Eds‏ زيادة لم يتناولها الاستحقاق . 

. فوجهان : أحدهما : أنه رجوحٌ » كالأجود‎ » [59M خلط‎ oly 

والثاني : لا ”© ؛ فإنه تعييبٌ فيترّل منزلة تعيب الموصى به . 


الخامس : [ لو OT‏ نقل الموصى به إلى موضع dw‏ عن الموصى له » ففيه 


. 6 في ( ب ) : ( ينفسخ‎ )۲( ON) 

LOVE LT) هذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة‎ (ry 
| . » في (أ) : « فرجوع‎ )( 
. بالأرداً » » وهو خطأ‎ ١ : ب)‎ ( BO 

)1( هذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : ( ۳٠۹/٩‏ ) . 


(۷) زيادة من (أ)(ب). 


4 الوصايا وأحكامها 
وجهان © 1 
. السادس : لو أوصى بقطن ثم حشى به فْرَسّه » ففي كونه رجوعًا وجهان ٩‏ . 


¥ ¥ ¥ 


. ) ۳١۸ / 50 : الأصح أنه ليس برجوع . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ٠٠۷ / ٦ ( : الأصح أنه رجوع . انظر : روضة الطالبين‎ )۲( 


483/4 
الباب الرابع 
في الأوصياء 
والنظر في أركان الوصاية وأحكامها 
النظر الأول 
في الأركان 
وهي أربعة : 
الركن الأول 
الوصي 
وله ستة شرائط : 
الأول : التكليف : 
فلا يصح الوصابةٌ إلى مجنونٍ وصييٌ ؛ فإنهما محتاجان إلى الوصي PEE‏ 
إليهما . 
الثاني : الحرية . 
فلا 258 إلى عبد ؛ لأنها ولايد » ولوق ينافيها » ولأنها تستدعي فراعًا للاهتمام 
بها dally oO‏ مشغول . 
والمكاتبُ ومَنْ نصفُه حو ونصفه رقيقٌ في حكم «CBN‏ 
وقال مالك - رحمه الله - : يفوض إلى العبد . 


وقال ابو حنيفة - رحمه اللّه - : إذا ALE‏ أولادًا كلهم صغارٌ ففوض إلى ARB‏ نفسِه جاز . 


(۱) قوله : « بها » ليس في (أ). 


gg‏ — الوصايا وأحكامها 


فرع : 

إذا أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّره » ففيه / ثلاثة أوجه » منشؤها : أن النظرَ إلى١4١/ب‏ 
مراعاة الشرط حال العقد أو حال الموت ؟ 

وفي الوجه الثالث : يُرَاتَى الأحوال من العقد إلى الموت » حتى لو تخلّل fe‏ بين 
العقد والموت فسد أيضًا . 

والأقيس - وهو اختيار ابن سريج - : الصحة ؛ نظرًا إلى حال الموت . 
الشرط | الثالث : العدالة : 

فلا يُمَوَضُ إلى فاسق ؛ لأنه Star‏ على الطفل » فيتقيد بشرط الغبطة » ولا غبطة 
فى الفشاق . 
فرع : 

لو طرأ Ge‏ انعزل » of‏ © عاد أميئًا لم يَعُدْ وصيًا . 

وكذا القاضي ينعزل على الأظهر » ثم لا يعود قاضيًا بالتوبة . 

والأب ينعزل ¢ ولكن يعود ولج بالتوبة 0 فإن الأبوة قائمة . 

وفي رجوع ولاية القاضي والوصيٌ بالإفاقة بعد الجنون وجهان © . 

والإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح ؛ للمصلحة » ولكن إن Sal‏ الاستبدال به 
من غير فتنة ls‏ أهل Jo‏ والعَقّد . 
الرابع : الإسلام : 


فلا يَُوْض إلى كافر ؛ إذ لا ولايةً لكافر على مسلم . 


. (أ) : « فلو»‎ dc CECT) كلمة : « الشرط © ليست في‎ )١( 
. ) 7١ / 5 : الأصح أنهما لا يرجعان . انظر : روضة الطالبين‎ (1) 


وا ا ا ا 485/4 

ولو أوصى MIE‏ كافر في ولده الکافر صح إن کان عدا فی "© ديت بن على 
الأظهر في أن ول الكافرة في النكاح كافرٌ . 
الخامس : الكفاية والهداية للتصرف . 

فلا غبطة في التفويض إلى العاجز عن التصرف . 
فرع : 

لو GAD‏ نظره وعجر عن حفظ الحساب بعد أن كان قادرًا : Lua‏ القاضي معه 
مَنْ يحفظ OLLI‏ ولا ينعزل به » بخلاف الفسق فإنه يُمَوْتُ أصل الغرض » وبخلاف 
ما لو نصب ols GAB US SUI‏ في الحساب فإن القاضي يعزله ؛ TAN‏ من 
جهته » والإبدالٌ أصلح » والوصئ منصوبٌ الأب bis‏ ما أمكن . 
السادس : البصر : 

وفي تفويضها إلى الأعمى وجهان » ومنشؤه التردد : في أنه هل يخالف الغبطة أم لا؟ 
فرع : 

يجوز التفويض إلى النساء SH Myc‏ من US LS‏ 

وإن لم God‏ إليها SY‏ ولاية لها . 
وقال الإصطخرى : هي By‏ في الال tle‏ على وصئْ الأب ؛ لأنها أحد 
الاصلين . 1 


)1( كلمة : « في » ليست في ١‏ ب). 


Gli ABA‏ وأحكانها 
الركن الثاني : 
الموصي 

وهو JS‏ مَنْ له ولايةٌ على الأطفال لو بقي VIS‏ والجد . 

فلا © يجوز للوصي الإيصاء لأنه لا ولاية له » Uy‏ هو نائبٌ . Be‏ لأبى حنيفة 
رحمه الله . 

ولا يجوز نَصْبُ الوصيع على الأولاد البالغين ؛ إذ لا AY,‏ عليهم . 

نعم » له troy Cai‏ لقضاءٍ ديونه وتنفيذ وصاياه . 

ولا يجوز لأب نْب الوصي في حياة ااج ؛ UM Of‏ بدل الأب شرا » فهو 
وسو ثبه لفظا ٩”‏ . | 

وقال أبو حنيفة - رمه الله - : وصيم الأب أولى من الجد » وهو وجة لأصحابنا . 
فروع : 

الأول : إذا أوصى بثلاثة le,‏ جَدًّا لأطفاله : 

فليس للجد التصرفٌ فى الثلث ؛ لأنه ليس roy‏ ولا قَيِمَا » وإنما التصرفٌ فيه إلى 
القاضي يصرفه إلى مصارفه . 

إذا أذن للموصي في الإيصاء عند موته إلى غيره ففيه قولان : أحدهما : لا يجوز ؛ 
oY‏ ولايته زائلة بعد موته فلا يؤثر إذنه وليس للموصي رتبة الإيصاء . 
(۱) في ر(ب):«ولا). 


(۲) قال في الروضة : « لا يجوز OW‏ نصب الوصي في حياة ال جد على الصحيح ؛ OV‏ ولايته ثابتة شرعًا 
كولاية التزويج . هذا في أمر JULY‏ فأما في قضاء الديون والوصايا فله ذلك ؛ ويكون الوصي أولى من 
الجد » . روضة الطالبين : CVV TV)‏ 


اا اوا ع حي يت 287/14 
الثاني - وهو الأقيس - : الجواز ۽ لأن الشرع x)‏ للأطفال بعد الموت 


وكذلك لو قال peg cal:‏ إلى oF‏ هلع هذا Ue OP «al‏ ر : صح » 
وهو تفويض بعد الموت . 


وكذلك إذا أوصى إلى رجلين وقال : إن مات أحدُهما انفرد الآخر » جاز . 


أما إذا قال : إن أوصيت إلى شخص فذلك الشخصٌُ bey‏ لي » “ bey‏ 
شخصاء فقال Cit:‏ لك في الإيصاء إليه : ففيه طريقان : 


منهم من قطع بالجواز » كما إذا علق ببلوغ الصبي . 
ومنهم من EF‏ على القولين . 


*# ا 


(0 في (أ)» (ب) :« أو». 


eee 84‏ ع امي ت الوضانا والمكانها 


الركن الثالث 
الموصى فيه 
وهو AW SG nail‏ المباحة التي يتولاها القاضي لولا الوصي . 


Bly Ub‏ البيعة » وكثبَةٌ التوراة » وما هو معصية : فلا يصح الإيصاءٌ فيه » ولا يجوز 
الإيصاءٌ فيه . 

ولا يجوز الإيصاء في تزويج الأولاد ؛ إذ لا غبطةً في أن يَعْقِدَ عليهم من SY‏ 
بضررهم . 

وقال مالك - رحمه الله - : يجوز الإيصاء في ذلك . 


د عد عد 


489/4 a i الوصايا وأحكامها‎ 


الركن الرابع 
الصيغة 

وهو أن يقول : أوصيتٌ Has}‏ » وفوضتٌ إليك أمور أولادي » وما يجري مجراه . 

ولابد من القبول © والأظهر : أنه بعد الموت › أغني : القبول . 
فروع : 

الأول : هل يكفي قوله : أوصيت إليك في أمر أطفالى » أم يُشْترط أن يقول معه : 
فوضت إليك التصدف في SU‏ ؟ فيه وجهان : 

منهم من قال : مطلق الإيصاء لا يقتضي إلا حفظ SU‏ » فلابد من التصريح 
بالتصرف . 

ومنهم من قال : العُؤف gl‏ عن التعرض Od‏ 

الثان : إذا eel‏ لسائه » toy‏ عليه SUS‏ » فأشار برأسه : جاز ؛ لأنه عاجرٌ 


والثالث : لو أوصى إليه في جنس من التصرف معينٍ لا يتعدّى إلى غيره » خلافا 
لأبي حنيفة رحمه الله . 


)1( قال في الروضة : « Oly‏ اقتصر على قوله : أوصيت إليك » أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي » ولم 
يذكر التصرف » فثلاثة أوجه : 

أصحها : له التصرف والحفظ ؛ اعتمادًا على العرف . 

والثاني : ليس له إلا الحفظ ؛ ys‏ على BY‏ . 

والثالث : لا تصح الوصاية حتى يبين ما فوضه إليه . 


ولو اقتصر على قوله : أوصيت لك » فباطلة قطعًا » . روضة الطالبين : 50 /715*). 


04 الوصایا وأحكامها 


الرابع : إذا أوصى إلى رجلين : 

إن che‏ بتسليطٍ dels JS‏ على الاستقلال » أو بالمنع من الاستقلال : فهو كما 
OS‏ صرح . 

وإن أطلق dF‏ على [ نفي ] OM‏ الاستقلال » وأن لا يتصرف Joly‏ دون إذن 
صاحبه ؛ تنزيلا على BY‏ . : 

نعم » ما CLAY‏ فيه إلى الموصي - كالتمكين من SE‏ المخصوب والوديعة وأعيان 
الحقوق - لا يُختاج فيه إليهما ؛ لأنه لا يحتاج أصلا إلى الوصي » اه 
إذا ab‏ به . 

Wer | : صُوَّرٌ‎ She / نصب‎ Je ويتفرع‎ 

الأولى : إذا مات أحدُهما . 

فإن كان قد أثبت JS)‏ واحدٍ منهما استقلالا © , فيكتفى بالثاني . 

ش وإن لم يثبت إلا الشركة » فللقاضي أن ينصب قَيِمَا معه بدلا عن الميت ؛ فإنه ما 

. شخصين‎ shy WOM رضي‎ 

فلو جعل الثاني gi, os‏ عن الموصى وحذه » ففي جوازه وجهان . 

الثانية : لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو . 

. انفرد زيدٌ بالتصرف‎ ghee لم يقبل‎ Ob 

JS oly‏ كان هذا تشريكا ولم يكن فسحًا للأول » بل Dee JH‏ الوحيدين 
المتلاحقين . ١‏ 


)1( ليست في CT)‏ (ب) . (۲) زيادة من HF)‏ 


5 في رأي(ب):دعن). )٤(‏ في ( ب ) : « الاستقلال » . 


. فهما شريكان‎ JS أوصى إلى زيد ثم قال له : ضممت إليك عمرًا » فإن‎ oy 

وإن قبل زيدٌ دون عمرو : فزيدٌ مستقل به . 

وإن ype JS‏ دون زيد فلا يستقل ؛ oY‏ لفظ الضَّمٌْ SY‏ إلا عن الشركة 3596 
زيدٍ كموته فيفتقر إلى بدلٍ عنه . 

الثالثة : إذا اختلفا في تعيين من يُضرف إليه الوصيةٌ من الفقراء والمساكين » وسلا : 
فالحاكم Soe‏ التعيين . 

ولو اختلفا في حفظ الال » فيطلب Kay‏ مشتركا يكون محفوظًا ٩”‏ فيه عن 

2 : 2 0 : ry 

جهتهما » أو يتفقان على ثالث » أو يمسم ما يقبل القسمة فينفرد كل Joly‏ بحفظ 
البعض » وما لا يقبل القسمة يتولّى القاضي حفْظه . | 

ومن الأصحاب من قال : الشافعى - رحمه اللّه - 553 القسمة وأراد به ما إذا 
أثبت IS‏ واحدِ الاستقلال في الوصّاية » Wy‏ فكيف يتفرد بحفظ البعض وموجبُ 
الوصاية الاشتراك فى الكل ؟ 


جد عبد عد 


(0 في (أ): «فإن). 


(۲) في hell‏ (!) » ( ب ) : « محفوظ » » والصواب ما أثبتناه . 


ووو ncaa‏ يا ا اا ا 


النظر الثاني 

وهي ستة : 

الأول : أن يَقْضِيَ الديونَ اللازمة في مال الصبي من Sol‏ الجناية والأعواض 
والكفارة عند القتل ¢ وينفق عليه بالمعروف ; 

فلو تنازعا بعد البلوغ في مقدار الحاجة في النفقة : فالقول قول الوص ؛ GAG‏ 
والإشهاد على النفقة jie‏ في كل يوم . 

وكذا إذا تنازعا في كون البيع Wily‏ للغبطة : فالقول قول الول والوصي ؛ إذ 
ped‏ عدم الخيانة (© . 

وإن تنازعا في دفع المال بعد البلوغ إليه فالظاهر : أن القول قول الصبي ©© ؛ إذ 
الأصل عدم الردٌ » والإشهادٌ مأمود به عليه فى كتاب اللّه تعالى ^ . 

وكذلك (5) م إذا تنازعا ¢ فى تاريخ موت الوالد 0 إذ تكثر النفقةٌ بطول المدة : 
فالبينة 29 على الوصى ؛ إذا الأصل عدم الموت » وإقامةٌ البينة على الموت BSE‏ 


)١(‏ قال في الروضة : « ادعى أن الوصى خان في بيع ماله » فباعه بلا حاجه ولا غبطة » ففيه حلاف 
قدمناه في باب الحجر » والمذهب : أن القول قول المدعي » . روضة الطالبين : ( ۳۲١ / ٦‏ ) . 


(۲) قال في الروضة : « اأعى دفع JU‏ إليه بعد البلوغ » ولا JRE‏ بغير بينة على الصحيح » . روضة 
الطالبين : ( > / ۳۲١‏ ) . 


)1( قال تعالى  :‏ وأقِيمُوا الشهادةً لله ) من الآية ( ؟ ) من سورة الطلاق . 
)٤(‏ في (أ) 92 وكذا» . 
(0) في ( ب ) : « إن تنازعا ٩‏ . 


(1) في ( ب ) : ١‏ والبينة » . 


الا اک ا ع حي 2 19/141 


الحكم ( الثاني : لا روج الوصئ الأطفال » وقد ذكرناه . 

الثالث : لا يتولى الوصيع طرفي العقد » ولا (© يبيع ماله (© من نفسه » بخلاف 
الاب فإنه جور له ذلك ؛ لقوة الابوة . 

نعم ؛ له أن ISG‏ في التصرفات الجزئية كما للأب » وليس له الإيصاء بخلاف 


2 


الأب . 

الرايع : الوصاية عقدٌ جائز » وللوصي JIE‏ نفسه © مهما شاء © © . 

0 فرت ای‎ dey عله‎ JE I وكيد الله — اليس‎ - tke أبن‎ JG Y 

الخامس : إذا لم يملك إلا he‏ وأوصى بثلث ماله » فليس للوصي إلا بيغ cB‏ 
العبد . | 

وقال yf‏ حنيفة - رحمه اللّه - : له بيع JS‏ ؛ فإن التشقيصٌ ينقص من الثلث . 

السادس : للوصى أن يَشْهَدَ على الأطفال › وله أن يَشْهَدَ لهم بالا يستفيد 
بشهادته سلطنةً وانَّسَاءَ تصؤف » حتى لو كان وصيًا بالتصيف في الثلث وشهد لهم 
dle‏ : لا يجوز ؛ إذ يتسع به EU‏ فيتسع Bhai‏ 


eee 


. ليست في (أ) » (ب). (۲) في رب) : « فلا‎ ٠ كلمة : « الحكم‎ )١( 
. © بعد موت الوصي‎ « : (ty في‎ )٤( . ) ماله » ليس في ( ب‎  : قوله‎ )۳( 


)0( قال في الروضة : « فللموصي الرجوع متى شاء » وللموصي عزل نفسه متى شاء . قلت [ أي : 
النووي ع : إلا أن يتعين عليه » أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره » واللّه أعلم » . 
روضة الطالبين : )11 CTY!‏ 


(5) ما بين القوسين ليس في (أ) . 


TOOT HOO 


WU EIITTITIIIIILITI 
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497 [A س‎ ly Yi eS 


وهي مشتقةٌ من [ قولهم ] “ : وَدَعَ الشيءٌ : إذا سكن واستقر » أي أنها مستقرة 
عند المودع : 

وقيل : إنها مشتقةٌ من قولهم : فلانٌ في دِعَةٍ » أي في خفض من العيش » أي أن 
الوديعة في دعة غير مبتلاة بالانتفاع (© . 

والنظر فى أركان الوديعة وأحكامها : 
أما الأركان : فالمودع ‘ والمودع » والوديعة « والصيغة : 
أما الوديعة : 

فهو IS‏ مال تثبت عليه اليد الحافظة . 

| أما المودٌ والمودع : فلا يُغتبر فيهما إلا ما يعتبر في الوكيل والموكل ؛ لأن الإيداع 

استنابة في الحفظ » فلا يشتدعي إلا التكليفٌ من الجانبين © . 
فرعان : 

أحدهما : لو أخذ الوديعة من صي » صَّمِنَ إلا أن يخاف من الصبيع الإهلاك 
فأخذه على قصد اليشبة . 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

(۲) قال في الروضة : « هي JU‏ الموضوع عند أجنبي ليحفظه . واستودعه الوديعة : استحفظه إياها » . 
انظر : روضة الطالبين : OYE / 5١‏ 

(*) قال في الروضة : « ومن أُودِعٌ وديعةٌ وهو يعجز عن حفظها حرم عليه قبولها . وإن كان قادرا لکن لا 
يثتق BLL‏ نفسه » فهل يحرم قبولُها أم يكره ؟ وجهان . وإن قدر ووثق بأمانة نفسه » استحب القبول . فإن 
لم يكن هناك غيره » فقد GILT‏ مطلقون أنه يتعين عليه القبول » وهو محمول على ما بينه السرخسي في 
« الأمالى » » وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يُتْلِفَ منفعة نفسه وجؤزه في الحفظ من غير عوض» . 
روضة الطالبين : ( CYTE / ٦‏ 


4988/4 الوديعة : أركانها ¢ وأحكامها 
ففي ضمانه وجهان © » كما لو حلص bob‏ من قم جارحةٍ ليحفظه على صاحبه . 
الثاني : لو اودع صبيًا فأتلفه الصبئُ » ففي الضمان قولان : 
أحدهما : أنه لا يجب » لأنه Liss‏ عليه فصار كما لو استقرض أو ابتاع فأتلف . 
والثاني : [ أنه ع 29 يد يجب © ؛ لأنه متسلط على الحفظ لا على الإتلاف . 


وأما البائ Yo A,‏ فقد سلّطا على الإنلاف thy‏ عليه عضا » فقد الشرطٌ وبقي 
التسليطٌ . 

وهذا الخلاف جار في تعلّق الضمان برقبة العبد © إذا GB‏ “ بعد أن ودع > ولا 
خلاف في تعلق الضمان بذمته . 

فهى أن يقول List:‏ هذا الال » أو استودعتك c‏ أو ما يفيد معناه . 

وفي اشتراط القبولٍ لفظًا ما ذكرناه فى الوّكالة » وهاهنا أولى بأن Sal GA Laks‏ 
عن مشابهة العقود © . 


. )*86 (1) : الأصح أنه لا يضمن . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
. (Ty زيادة من‎ )۲( 
. ۳۲٠/٦ ( : وهذا الوجه هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين‎ )( 
Reap لبا ا يد ال‎ 
وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه : أصحهما : لا يشترط » بل يكفي القبض‎ ١ : قال في الروضة‎ (0) 
5 في العقار والمنقول 09 والثاني 0 : يشترط‎ 
والثالث : يشترط إن كان بصيغة عقد ¢ كأودعتك . ولا يشترط إن قال : احفظه » أو هو وديعة.‎ 
(tre {| 1) : عندك » . روضة الطالبين‎ 


الوديعة : أركانها » وأحكامها 499/4 


فإذا لم bak‏ القبول thd‏ فإذا Lf‏ الوديعة أو وضع بين يديه فرفعه كان ذلك 
قبولا . 

ولو قام من المجلس ولم Seb‏ كان ذلك / 1S)‏ للوديعة . 5ب 

ولو قام المالكُ dey Vol‏ بينه وبين المودع لم تنعقد الوديعةٌ ؛ فإن التخلية قد تقوم 
مقامَ القبض » ولكن إذا اسْتّحق المَئْضُ . 

ob‏ قيل : الوديعةٌ عقدٌ » أو إذنُ مجرد ؟ 

قلنا : قد ذكر القاضي ant‏ فيه خلا uy‏ عليه التردة في أن الموقع إذا عزل 
نفسه » هل ينفسخ العقدٌ ؟ وذكر فيه وجهين : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه عقدٌ جائز . 

والثاني : لا ؛ لأنه تسليط مجرد » فيضاهي BY‏ الأكل للضيف » فلا معنى 

فإن قلنا : انفسخ » بقيت الوديعةٌ أمانة شرعية كما لو th‏ الريخ ثوئا وألقاه في 
ا من الرد على المالك ولم يرد > ضمن على أحد الوجهين . 


*# ا 


. » (أ) : «فإن». (۲) في ( ب ) : « يأخذه‎ gay 
HT) كلمة : « قد » ليست في‎ )۳( 


500/4 الوديعة : أركانها » وأحكامها 


أما حكم الوديعة 

فهو أنه Lie‏ جائز من الجانبين » ينفسخ بالجنون والإغماء والموت . 

وموجب العقد التسلط على الحفظ بالمعروف » وأنه of‏ تلف بغير تقصيره © فلا 
ضمان » وأنه مهما طلب امالك وجب © التمكينٌ من الأخحذ . 

فالنظر» )13 في الضمان وردٌ العين : 
Lil‏ الضمان : فَسَبَبُه التقصيز ء وللتقصير GSE‏ أسباب : 

السبب الأول : أن يُودِعَ عند غيره من غير غذر : 

فيضمن » لأنه لم يَرْض EUW‏ بهد غيره . 

ولا فرق بين أن Zod‏ زوجته أو ote‏ أو أجنبيًا » إلا أن pled‏ إلى عبده وزوجته 
ليُوصِله إلى جرزه - j= gel‏ المودّع . 

fs‏ أودع القاضى وقَبله القاضى فلا ضمان ؛ ai‏ ربا يتبرم الحفظ » فلا يلزمه 
de gla‏ عليه ولا شبهة في أمانة القاضي © . 

وإن أبى القاضي أن يأخذ 29 » هل © يجوز له ذلك ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه نائب عن IS‏ غائب فلقبض عنه . 


٠. 
s 


)30 (أ):«دلو». (۲) في ( أ) : « تقصير ) . 
(۳) في (أ): ( يجب » . (5) في (أ) : « والنظر » . 


)0( قال في الروضة : « وإن أودعها عند القاضي فوجهان - سواء كان المالك حاضرا أو Ble‏ - أصحهما 
عند الجمهور : يضمن » . روضة الطالبين : Vy‏ ۳۲۷) . 


.» يأخذه » . 0) في (ب) : «فهل‎ « : (fy oa) 


الوديعة : أركانها » وأحكامها 501/4 


والثانى : لا يلزمه ؛ لأنه opt‏ الحفظ فكيف به $0 


وفي tle quello pall Je wes;‏ ريات :وأولى ol‏ لايع OY‏ 
في يد الغاصب مضمونٌ . 

وفي وجوب قبول الدَّيْن of‏ عليه وجهان مرتبان على المغصوب » وأولى بأن لا 
يلزم ؛ لأن sat‏ غير معؤض للتلف في ذمته ولا ME‏ عليه حفظه . هذا إذا اودع غَيْرَه 
بغير عذر . 

فإن حضره سف فَلْيدْدّه على امالك » فإن عجز فإلى القاضي » فإن عجز فإلى أمين» 
فإذا ‏ فعل Ld‏ من ذلك ” لم يضمن © . 

وإن عجز عن الكل فوجهان : 

أحدهما : أنه يُسافر ولا ضمانٌ ؛ للضرورة ° . 

والثانى : أنه يضمن ؛ فإنه O‏ التزم الحفظ فليتعةضٌ ad‏ الضمانٍ أو SS‏ السفر . 
السبب الثاني : السفر بالوديعة : 

وهو سببٌ للضمان إذا لم يكن She‏ © ؛ SEE‏ 
)١(‏ قال في الروضة : « فإن جوزنا الدفع إلى القاضي لم يجب عليه القبول إن كان المالك حاضرًا والدفع 


عليه متيسرًا » Oly‏ لم يكن كذلك لزمه القبول على الأصح ؛ لأنه نائب الغائبين » . روضة الطالبين : 
(YI)‏ . 


(۲) في ( ب) : «١‏ وإذا » . (*) قوله : « لا يضمن » ليس في (أ) . 
)٤(‏ وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين : ( 5 /8؟؟). 


(ه) هذا الوجه هو الأصح عند الجمهور » بشرط أن يكون الطريق آمئًا » Wy‏ فيضمن . انظر : روضة 
الطالبين : ( 9/5؟؟). 


Ce » في الأصل : « عذره » » والمثبت من (أ)‎ (A) 


502/4 ب — الوديعة : أركانها » وأحكامها 
لأن المسافر وماله لعلى BO‏ "2 - إلا ما وقى الله تعالى - إلا إذا أخذه ٠”‏ في السفر فله 
استدامةٌ السفر . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يسافر به إذا © كان الطريقٌ آمنًا . 

أما إذا كان بعذر مثل حريقٍ أو نهب أو غارة في البلد : فلا ضمان في السفر به . 

وإن كان العذر حاجته إلى السفر فقد ذكرنا حكمه . 

لو حضره ‏ الوفاةٌ » فحكمه حكمٌ مَنْ حضره سف O‏ » فيع الحاكم » أو أميئًا 
إن عجز عن الحاكم » أو لوص إلى وارثه ولَهِشْهِدْ عليه ؛ صيانة عن الإنكار . ْ 

. ضمن ء إلا إذا مات فجأةٌ‎ : Mel سكت ولم يخبر به‎ ob 

ولو أوصى إلى pass‏ 


وإن أوصى إلى عدل فلم تُوجد الوديعةٌ في تركته فلا Jetty » Slee‏ على ” أنها 
ضاعت "© قبل ay‏ 8 


. قال : عندي ثوبٌ - وله أثواب - ضمن ؛ لأنه صيغةٌ بالخلط‎ Oly 


)20 ( ب ) : « على €- 

)1( القَلَتَ : معناه : الهلاك . انظر المعجم الوسيط مادة ( ق ل ت ) . 
™( أي : أخذ الشيءَ المودّع في السفر » بأن ودع عنده وهو مسافر . 
5) في ly‏ : «إن» . 

)0( في )1( : ١‏ حضرته » » وكلا التعبيرين صحيح . 

. » السفر‎ ١ : lh) gM 

(۷) في (oye bell‏ : « أنه ضاع » . 


الوديعة : أركانها » وأحكامها c= 2 ss‏ 503/4 


ولو لم يُوص do}‏ في تركته کیش مختومٌ مكتوب عليه أنه وديعة CO [OW]‏ 
فلا © يجب تسايمه بمجرد ذلك ؛ فلعله كتبه تلبيسًا أو بلك بعد الكتيبةٍ © ولم BB‏ 
المكتوبت . 
السبب الثالث : نقل الوديعة من قرية إلى قرية : 

فإن نَقَلها من MATES‏ قرب غير آهل ضمن ؛ لأن ATTA‏ في حقه . 


ابر 


وإن كان بالعكس O‏ وبينهما © مسافةٌ ted‏ سفرا ضمن ؛ لأنه سافر به . 

وإن لم تكن OPO‏ كانت O‏ قرية [ غيرَ ] O‏ آهلةٍ مثل الأولى FOP‏ أحررٌ » فلا 
ضمان لأنه زاد حيرا . | 

وإن کان دونه ضمن ؛ لأنه تَقَصَ الأحزار فكان كما لو سافر به . 


وإن OY‏ نقلها من Sw‏ في داره إلى بيت el‏ وهو مثل الآخر أو فوقه لم يضمن . 


)1( زيادة من (أ) 2( ب). 

0 في (أ) : «لم» . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ الكتب » . 

. أي : إن كان نقلها من قرية غير آهلة إلى قرية آهلة‎ (ey 

(0) في CT)‏ : « فبينهما » . 

. بالشيء المودع » وفي ( ب ) : « بها » » أي : بالوديعة‎ cy 
. أي : وإن لم تكن المسافة بين القريتين تسى سفرًا‎ )۷( 

(۸) في الأصل : « كان » » Cathy‏ من (أ) » (ب) . 

(9) زيادة مهمة من ( ب ) . 

. من (أ)‎ cally » » في الأصل » ( ب ) : « الأول‎ )٠١( 


. في (أ): « ولو»‎ 0١ 


504/4 .ا الوديعة : أركانها » وأحكامها 
OL‏ كان دونه ضمن مهما كان Ladd‏ الأول hee‏ من المالك . 
وإن قال مالك : احمَظ في هذا البيت ولا تنقل » فنقل إلى ما هو فوقه أو مثله » 
ضمن مخالفته صريح الشرط » إلا إذا نقل phy‏ حريقٍ أو نهب أو غارة . 
فروع أربعة 


0 : حيث ٠‏ جؤزنا jas‏ إلى مثله Cad aa‏ المنقولٌ إليه تلفت الوديعةٌ 

0 

وكذا إذا قال : احمَظ فى هذا البيت » ولا Jeli‏ عليها أحدًا » فأدخل إنسانًا وتلف 
ow‏ ا الدااخل لم يسن © Oly‏ تلفي من ee‏ الال جن 

وكذلك “ مكتري الدابة للركوب إذا ركبها ° في الإصطبل فماتت ۳ لم 
يضمن . وإن انهدم عليها الإصطبلٌ ضمن . 

الثاني : إذا قال : احفظ في هذا البيتٍ ت ولا تتفل * وإن وقعت ضرورة 


ate 


OF‏ نقل بغير ضرورة ضمن من أي جهة كان التلفٌ © » لأنه gai‏ في ماله مع 


وإن وقعت ضرورةٌ ة فتركها لم يضمن .¢ al‏ مأذونٌ في التضييع . ولكن SM‏ أن 
ينقل ¢ ۽ OY‏ التضييع مكروه . 
(۱) في (أ) : « وكذا» . (۲) في ( أ ) › ( ب ) : « ربطها » . 


() في الأصل : « فمات » وهو the‏ والمثبت من (أ) ؛ ( ب) . 
)٤(‏ ما بين القوسين مكرر في الأصل . )0( كلمة : « التلف » ليست في (أ) . 


.الوديعة : أركانها » وأحكامها 505/4 


ثم إذا نقل ففي الضمان وجهان ™ » كما في المحتسب مع الغاصب يإخراج 
ا ب / من يده . أ 
ووجه الضمان : أنه aT‏ اليد على ماله بغير إذنه » فكان الاحتسابُ جائرًا بشرط 
إيصاله إليه أو ركوب غَرَرٍ الضمان . 


الثالث : لو نقل من ظرفٍ إلى ظرف كصندوق أو كيس فإن كان الظروف 
للمالك فتصوفه فيها بالنقل المجرد ليس بصن إلا إذا IO ES‏ أو حمل المَفْل . 
هذا ما Jo‏ عليه مطلق كلام الشافعي رضي الله عنه . 


aly‏ كان الظرفٌ للموّع فحكمه حكم البيت في النقل إلى الأحرز أو الئل أو 


الأضعف © . 


الرابع : لو قال له UY:‏ فادّعى أنه نَقَلَ لضرورة » فإن كان سببُ الضرورة 
مشهورًا فالقول قوله » إلا فالقول قول المالك ؛ فإن الأصلّ Ae‏ السبب » وكوثه مخالقًا 
ball‏ بظاهره © . 


)1( الأصح : أنه لا يضمن ؛ لأنه قصد الصيانة . انظر : روضة الطاليين (TEL)‏ 
(۲) في (أ) : « فك » . 


» إذا نقلها من ظرف إلى ظرف » كخريطة إلى خريطة وصندوق إلى صندوق‎  : قال في الروضة‎ Cr) 
فالمتلخص من كلام الأصحاب على اضطرابه : أنه إن لم يَجر فتخ قفل ولا فض ختم ولا خلط › ولم‎ 
: النقل » سواء كانت الصناديق للمودع أو للمالك» . روضة الطالبين‎ od يعين امالك ظرفًا فلا ضمان‎ 


.)؟؟٠١/5(‎ 

(4) قال في الروضة : « وحيث قلنا : لا يجوز النقل إلا لضرورة › فاختلفا في وقوعها » فإن عرف هناك ما 
يدعيه المودع صدق بيمينه » Vy‏ طولب بالبينة » فإن لم تكن بينة صدق امالك بيمينه » Vy‏ طولب 
بالبينة » فإن لم تكن بينة صدق امالك بيمينه . وحكى أبو الفرج الزاز وجهًا : أن ظاهر الحال يغنيه عن 
اليمين » . روضة الطالبين ۳٤١/٠٦  :‏ ). 2 ش 


506/4 


الوديعة : أركانها » وأحكامها 


السبب الرابع : التقصير في دفع المهلكات : 
وفيه مسألتان : 

إحداهما 7 : إذا أودعه AS Slo‏ العَلّفَ والسقي © ضمن ء إلا إذا كان 
مأذونًا في ت رکه فيغصي ولا يضمن . 

ثم العَلّفُ لا يلزمه من ماله بل يرفع GAM‏ إلى القاضي حتى يستقرض على المالك » 
of‏ عجز Gilly‏ من ماله وأَشْهَدَ ففي الرجوع خلاف . | 

Of‏ قلنا : إنه يرجع » فقد old‏ منزلةَ الحاكم » فله أن يبيع جزءًا من الدابة إن لم 
يجد طريقًا إلى النفقة سواه . 

لو أمر غلامة ald‏ والسقي » وكان عادتة ذلك جاز . 

وإن كان Gale‏ المباشرةً بنفسه » فاستناب في الوديعة one‏ حتى ثبت يده عليها في 

وقال ابن سريج : لا يضمن ؛ OV‏ يد خاديه وصاحبه كيده في العادة . 

والأظهر ^ : أنه إن أخرجه بنفسه للسقي والطريقٌ BA‏ لم يضمن . 

قال الإصطخري : يضمن ؛ لأنه أخرج الوديعة من الميوز من غير حاجة » إلا إذا 
عجز عن السقي في OSM‏ 


المسألة الثانية : الثوب الذي ALL‏ الدُودُ من الي والصوفٍ » ولو DS‏ صيانته 


02 في (أ) : « الأولى » . (۲) في )1( « علفها وسقيها » . 
(*) في الروضة : الأصح . انظر : روضة الطالبين : ( + / ٣۳۳‏ ) . 


() في ty‏ : « منزله » . 


الوديعة : أركانها » وأحكامها 507/4 


بالنشر والتعريض للرياح » ضمن . 

3 وإن كان لا ينتفى الدودٌ إلا ands ob‏ ويعْبَقُ به ريخ الآدمي » فله لبشه . 
السبب الخامس : الانتفاع : 

فإذا لبس الثوب » أو ركب AI‏ ضمن © » إلا أن يلبس الغوبت لدفع الدود »› 
('أو رکب الدابة ليدفع ey‏ الجموع عند السقي ‘ 

وكذلك إذا أخذ الدارهم ليصرفها إلى حاجته : ضمن بالأخذ Oly‏ لم يصرفه © 
إلى حاجته . 

لحر ae‏ سمه : لو حل git‏ الكيس ضمن ما في الكيس ؛ لأنه ah‏ 

aun ¢) N ا‎ TTT 
. خيانة‎ dag ذلك لا‎ OY يضمن ؛‎ 

ولو أخرج الدابة ليركبها فلم يركبها : ضمن . 


ولو نوى إخراجٍ الدابة وأَححذ الدراهم ” فلم يأخذ ولم يحرج : لا يضمن ° . 


. ما بين القوسين ليس في ( أً)‎ )١( 

(۲) في (أ) : « والدابة لدفع » » وفي ر ب ) : « أو الدابة لدفع » . 
cry‏ أي : المأخوذ » وهو الدراهم . وفي ( أ) : « يصرفها » . 

. » في )1( : « فأعاده‎ (ty 


(ه) في (أ) : « فلم يخرج ولم يأحذ لم يضمن » . 


PAC Pra ee ener. 4 

بخلاف اللتقط فإنه يضمن بالنية ؛ لأن سبب أمانته نيئه » فتغيكت BUN‏ بتغية 
النية ”“ . وهاهنا سببُ الأمانة SLY‏ المالك يده » فلا تتغير إلا بعد وَأَنِ ” فى عين المال . 
صار به مسکا على نفسه . 
'فرعان : 

أحدهما : لو ضمن الدرهم بالأخحذ فرده mM‏ إلى الكيس.: 

فإن لم يختلط فالضمان مقصودٌ عليه » وإن اختلط (O‏ فوجهان : 

أحدهما ee‏ ل ea‏ ل ل ge AES‏ 
4 ) فإنه يضمن الكل . 

والثانى : لا يضمن ؛ لأنه KL. BEE‏ بملكه © , بخلاف ما إذا خلط به ملك 
نفسه » فإنه AF‏ به تسليم ملك امالك . 

see‏ : إذا كارع : لم يد يضمن الباقي إذا کان الَف منفصلا » كما لو 


. ) بيته‎ ( : fy SQ) 

(۲) أي : ضَعْف . انظر المعجم الوسيط مادة ( وَأن ) . 

. وهو الدراهم‎ » Sell أي : فردٌ‎ cry 

. بال آخر للمودع‎ Seth JW أي : وإن اختلط‎ )٤( 

)0( هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : 75/50 ) . 
rad)‏ الضميران في قوله : د ملكه بملكه » يرجعان على المودع . 


الوديعة : أركانها » وأحكامها a‏ 509/4 

وإن كان Lax‏ كما لو قطع ذراعًا من الثوب أو Bb‏ من الدابة » فإن كان عامدًا : 
عنمن ؛ Hite a‏ عل الكل ؛ 

وإن كان خطأ : ضمن المفوت » وفى الباقى وجهان » أظهرهما © : أنه لا 
يضمن ؛ لأنه tHe SY‏ فى (© السهو . 
السبب السادس : التقصير بكيفية الحفظ : 

وفيه ثلاث صور : 

57 عه‎ s ae 

الأولى : إذا سلم إليه صندوقا وقال : لا 8 عليه فرقد : 

قال الشافعي - رضي al‏ عنه - : فقد زاده O‏ خيرًا » فلا يضمن . 

وقال مالك - رحمه a‏ - : يضمن ؛ لأنه أغرى Sal‏ به . 

وما ذكره متجه إذا أخذ السارق من جنب الصندوق في الصحراء » فإن هذا من 
قبيل الخالفة الجائزة بشرط سلامة العاقبة ^ . 


الثانية : ple‏ إليه دراهم وقال : اربطه ”© في كمك » فأفسكها في يده : 


(0) في hy‏ › ( ب ) : و جناية » . 

(۲) في الروضة : الأصح . انظر : روضة الطالبين : 1/50 755) . 

5 في ( أ )›(ب) :(مع). ` )٤(‏ في ( أ ) › ( ب ) :( زاد » . 

)0( قال في الروضة : « أودعه مالا في صندوق وقال : لا ترقد » فرقد عليه BS‏ : إن خالف بالرقود Ob‏ 
انكسر رأس الصندوق بثقله » أو تلف ما فيه ضمن » وإلا فإن كان في بيت محرزء أو في صحراء فأخذه ‏ 
لص » فلا ضمان على الصحيح ؛ لأنه زاده خيرًا . وإن كان في صحراء وأخذه لص من جانب الصندوق 
ضمرنعلى الأصح . وإنما يظهر هذا إذا سرق من جانب لو لم ترقد عليه لرقد هناك » وقد تعرض بعضهم 
لهذا القيد » . روضة الطالبين : ٣٣۷/١‏ ) . 


( أي : celal JW‏ وهو الدراهم . وفي (أ)(ب) : « اربطها » » أي : الدراهم é‏ 


4 1 ...مسب الوديعة : أركانها » وأحكامها 
ob‏ أخذه غاصبٌ فلا ضمان ؛ لأن اليد 5381 فى هذه الحالة . 
aly‏ © استرخى بنوم أو kes‏ ضمن ؛ لأن الربط Zot‏ هاهنا . 
ولو ربط في كمه قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن جعل الخيط الرابط خارج 
الک ضمن ؛ لأنه أغرى seh‏ © به » وإن جعله داخلَ الكم : لم يضمن . 
فقال ا محققون : هذا Le]‏ يستقيم إذا ضاع من جهة الطوَارٍ » فإن ضاع بالاسترسال 
فينبغي أن يكون ASH‏ بالعكس من هذا © . 
الثالثة : أودعه Fle‏ : 
Oe ee‏ 
eel‏ آخرٍ © Sea ese‏ 
وما ذكره غير بعيدٍ عن القياس » إلا إذا كان AML / Get‏ عن غ غير الخنصر » ٤۳‏ ١/ب‏ 
فالحفظ فيه M‏ محمول على قصد الإحراز . 
وله صور : 
الأول : أن ait‏ في مَصْيعَة » فيضمن . 
(۱) في (ب): ( يده ) . > () في (أ):«فإن). 
(۳) في (أ) : « کمه» . 
)٤(‏ الطوار : النشال . انظر : المعجم الوسيط مادة ( ط رر) . 
(ه) قال في الروضة : « هكذا قاله الأصحاب » وهو مشكل ؛ لأن المأمور به مطلق الربط » فإذا أتى به 


وجب أن لا ينظر إلى جهات التلف ¢ بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فحصل به التلف » . 
روضة الطالبين : ( ٦‏ / ۳۳۸ ). ش 


(<) في (أ) : « أخرى » . (۷) في (أ) : ١‏ فيها ) 


الوديعة : أركاتها » وأحكامها - __—— 511/4 


وبلق وا do gh c ade Bla do‏ 3 باقر afb cade CHUN‏ ب GY‏ 
خالف ”2 الحفظ الملتزم . بخلاف من لا يَدَ له على SU‏ » فإنه إذا JS‏ لم © يضمن ؛ 
لأنه لم يلتزم الحفظ ولم يتصرف في المال . 

الثانية : إذا ضيّع بالنسيان : 

فقد سكل الخضري عن زوجة سلّمت حَلخالا إلى زوجها ليسلمه إلى صائغ › 
فتسلم ° ونسي الصائعٌ . 

فقال : إن لم Ag‏ يضمن 9 بالتقصير في الإشهاد . وإن أشهد فلا يضمن Oly‏ 
مات الشهودٌ أو ots‏ 8 

وهذا مصير إلى أن النسيانَ ليس بتقصير » وهو غير بعيد . ومن أصحابنا من قال : 
يضمن بالنسيان © ؛ فإن حقٌ المودع التحفظ  Stell‏ لا يؤثر في دفع الضمان . 

الثالثة : إذا an ST‏ ظالم على التسليم » فقرار الضمان على الظالم » وفي تو جه 
المطالبة على المكره وجهان © جاريان في المكره على إتلاف مال الغير . هذا إذا لم يَقَدِر 
على دفع الظالم 1 


. على دفعه يإخفاء الوديعة فلم يفعل ضمن‎ 555 of 


. ) يخالف‎ ١ : (أ)‎ ga) 

Yor في‎ 0 

6 في (أيءرب): «وسلم). 

. ) فيضمن‎ ١ : ) في (أ) 2( ب‎ )٤( 

(ه) هذا هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : LV)‏ 545) . 

. ) ٠٤١ /5( : الأصح : أن للمالك مطالبة المودع . انظر : روضة الطالبين‎ (A) 


8512/4 الوديعة : أركانها » وأحكامها 

فإن حلّفه الظالم » فليحلف ob GLY, ISB,‏ يحلف YSIS‏ إذا © كان 
مقصوده Ge be‏ الغير » وقد جوز الشرحٌ كلمة الردة لحفظ النفس )0 

ولو حلف بالطلاق » فإن حلف : Cab‏ زوجته ؛ لأنه yu‏ على الخلاص بتسليم 
الوديعة » وإن he‏ الوديعة : ضمن ؛ لأنه 5 على أن لا pled‏ بالحلف . 

وهو كما لو بين أن Gt‏ إحدى زوجتيه لا على التعيين LS]‏ » فعينٌ إحداهما 
للطلاق » وقع الطلاقٌ . 
السيب الثامن للضمان : الجحود . 
المالك فبغد المطالبة بالرد ممن . 

وإن لم يُطالب ولكن قال : لي عندك شيءٌ » فسكت : لم يضمن . وإن أنكر 
فوجهان : 

أحدهما : لا 9 ؛ oY‏ الجحود بعد الطلب . 

والثاني : أنه يضمن ؛ لأنه جحودٌ ؛ إذ وقع بعد السؤال . 
فرع : 

إذا جحد فالقولٌ قولهُ مع يمينه . 


BO)‏ (أ): «إن). 
(۲) في (أ): «دمال). 
(۲) قال تعالى : ف من كفر باللّه من بعد ale]‏ إلا من Seabee aby 0 ST‏ بالإيمان © من )1١5( BM‏ من 


سورة pul‏ . 
(4) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (5 / ۳٤۳‏ ) . 


الوديعة : أركانها » وأحكامها 513/4 

ob‏ أقام المودحٌ بينةَ على الإيداع » فادّعى الردٌ أو التلف قبل الجحود » نظر إلى 
dane‏ جحوده : 

فإن قال : ليس لك عندي شيءٌ » فقوله مقبولٌ في الرد والتلف ؛ لأنه لا مناقضةً 
بين كلاميه . 

وإن أنكر أصل الوديعة » فقوله فى الرد والتلف KY‏ . 

فلو أقام عليه dig‏ » ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يمكن ؛ BN OV‏ تنبني على الدعوى » ودعواه ULE‏ بما سبق من قوله 
المناقض لها © . 
والثاني : أنه يقبل ‏ ؛ لأنه كاذبٌ في أحد قول لا محالة » والبينة Fd‏ أن ISI‏ 
- فى الأول لا فى الثانى . 

هذا ما أردنا أن نذكره من أسباب الضمان » ومهما جرى سببُ الضمان فعاد أميئًا 
وترك SILI‏ : لم يبرأ عن الضمان عندنا » Boe‏ لأبى حنيفة . 

فلو استأنف امالك إيداعَهُ » فالظاهر : أنه يزول الضمانٌ . 

وفيه وجه : أنه لا يزول إلا 5b‏ يده » كضمان يد البائع . 


جا جد عد 


.) (أ) : « وإن‎ SQ) 
. » في (أ): له‎ )۲( 
. ) ٣٤۳ / ٦ ( : هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين‎ cry 


544 و ك ص Pe‏ 


النظر الثاني 
في 35 العين إذا كانت باقية 

وهو واجبٌ مهما طلب امالك » فإن AT‏ بغير عذر : ضمن . 

وإن كان في جنح الليل » وتعذر عليه الوصول إليه : لم يضمن . 

وإن ”“ كان في جماع ”“ » أو على طعام : لم يَعْصٍ بالتأخير في هذا القدر , 
ولكنه جائرٌ بشرط سلامة العاقبة » فإن تلف بهذا التأخير : ضمن ” 

وإن Se‏ 9©» وكيلا Sed‏ عليه » SM and‏ مهما طالبه . 

ob‏ تمكن ولم يطالبه الوكيل » ففي الضمان كنظيره في الثوب إذا ” طيره Ses‏ في 
داره 6 

وحقيقة الوجهين : أن الأمانة الشرعية تتمادى إلى التمكن من الردٌ أو إلى المطالبة 
بالرد 29 » وبعد أن أمره بالرد على الوكيل فقد عزله وصارت tld‏ شرعية . 
فرعان : 

أحدهما : لو MO‏ طالبه Sb‏ فادّعى التلف : فالقول قوله مع cane‏ إلا أن يدعى 
Gi‏ بحريق أو نهب أو غارة : فإنه لا GLa‏ ما لم يَسْتَقِض NV lh ale gE STG‏ 


(0 في (أ) : «فإن »). (۲) في (أ) : « حمام ) . 


. » قال النووي في الروضة : « قلت : الراجح أنه لا يضمن مطلقًا » وصرح به كثيرون » واللّه أعلم‎ CH 
.) ۳٤٤ / ٦ : روضة الطالبين‎ 


(5) في ECT)‏ وکل » . ش (ه) في (أ) : « أطارته الريح إلى داره » . 
ay‏ الأصح : أنها تنتهي بالتمكن من الرد . انظر : روضة الطالبين : 5 / ٠۲١‏ ) . 


| (۷) في رب): (إن). 


الوديعة : أركانها » وأحكامها شت 515/4 
LU‏ البينة عليه سهلٌ . 

ولو أطلق دعوى التلف وطالبه امالك بتفصيل السبب » فلا يلزمه البيانُ وليس عليه 
إلا Se‏ على التلف . 

' » على من ائتمنه » فالقول قوله مع يمينه‎ SN oS نظر : فإن‎ » SN إذا ادعى‎ Lb 
. فإنه اعترف بأمانته » فلزمه قبول يينه‎ 

وإن ادعى SN‏ على غير من ائتمنه » كما إذا “ ادعى SM‏ على وارث المالك بعد 
أن مات الال » أو عى Sy‏ المودع Sh‏ على امالك » أو ادعى Lal‏ أو Be? gh‏ 
الريخ ثوبًا في داره © ,18 على المالك : فهؤلاء لا يصَدّقون إلا ببينة . 

وكذلك إذا ادعى الردٌ على وكيل المالك » وأنكر الوكيلٌ : فالقول قول الوكيل › 
ولا يجب على المالك تصديق المودّع ؛ لأن الخصومة أولا مع الوكيل . 

وإن اعترف بالتسليم ولكن نسب المودع إلى التقصير O‏ بترك الإشهاد » أو NO‏ 
O aby‏ » فهل يضمن بهذا التقصير ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم » كما إذا وكله بقضاء دين فلم يُشْهِدْ . 

والثاني : لا ؛ لأن الوديعةً gale‏ الإحفاء » ولا ينفع الإشهادٌ مع الوكيل ؛ فإنه إن 
كان يستجيز SLL‏ فيدعى التلفٌ أو الردٌ ويكون الى مصدقًا بيمينه » بخلاف مستحق 


C9021) 30)‏ | 
(۲) في (أ) : « طيرت الريح ثوبًا إلى داره » . (۳) في ١ hy‏ تقير ع . 


() في رأ : «إذا» . (0) في ( (١)‏ ب ) ١:‏ الوكيل ٩‏ . 


. » (أ) : « فيكون‎ 9M 


64 ا Pe ee‏ 
والخلاف في وجوب الإشهاد جار في Sees!‏ إذا رد المال على اليتيم بعد بلوغه . 


]/١44 قلنا / : يجب الإشهادٌ فتنازعا فى جريانه : فالأصلٌ عدمه » والقولٌ قول المالك‎ ob 


فى .عدمه . 


فإن قيل : فلو أودع المودحٌ عند إنسانٍ آخرّ لإذنِ [ المالكع (© عند opie‏ » فهل 
Zo) Ghd‏ الثاني في دعوى الرد ؟ 

قلنا : يُنُظَر “١‏ : فإن age‏ المالك GAS‏ في دعوى الرد على المالك ؛ لأنه Fay‏ من 

وإن لم ate‏ ولكن قال gash:‏ أميئًا » فعينه المودع الأول » فلا يُصِدَّق إلا في 
دعوى الردٌ على المودع الأول » فأما » على المالك فلا . 

الثاني : إذا اذَّعى رجلان yoy‏ عند إنسانٍ » فقال : هو لأحدٍكماء وقد Led‏ عَينّه . 

: اعترفا له بعدم العلم » فلا خصومة لهما معه » وفي الوديعة قولان‎ ob 

أحدهما : أنه fit‏ إلى يد أمين dy‏ أن تفصل الخصومة بطريقها ؛ OV‏ هذا 
Gu‏ انعزل بمطالبتها بالرد © . 


والثاني : أنه يرك في يده ؛ فإنه Sul‏ حاضدٌ » فلا معنى لاستئناف أمين آخر © . 


)1( زيادة من (أ) › (رب) . 


(؟) في الأصل : « سفر » » والمثبت من Cee)‏ 


OBI : كلمة : « المودع » ليست في (أ). (9) في ( ب)‎ Or) 
. في (أ) : «أما» . (1) قوله : « بالرد » ليس في (أ)‎ )0( 


(۷) هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : ر١/١٠٠‏ ) . 


الوديعة : أركانها » وأحكامها ___—— 517/4 

ثم هذا المال fend‏ كأنه في يدهما وقد تنازعاه » أو fated‏ كمال في يد ثالثِ 
تداعاه أجنبيان ؟ فيه وجهان : قال القاضي حسين : يجعل الشيءٌ في يدهما ؛ لأن GAN‏ 
لا Lem yas‏ باتفاق الجميع ”© . 

وقال الحاملي : لا يجعل في يدهما ؛ فإنه لم Sak‏ لأحدهما يَدّ . 

. إذا اعيا العلم على المودع » فيكفيه (© أن يحلف لهما ييا واحدة على النفي‎ Ll 

the legis dels لكل“‎ log تار ال ج‎ tie gf JG, 

فإذا خلفناه ¢ 7 ale of‏ © غاد الأمة ما كان فى "الصورة الأولى. : 

cae he JS op‏ الردٌ » فإذا حلفا : ضمن المودحٌ القيمة » lets‏ القيمة أيضًا 
في يدهما فيحصل JF O‏ واحدٍ منهما على نصف الوديعة ونصف القيمة © . 

فإن سلّم Gull‏ لأحدهما دون الآخر ببينة » أو يمين مردودة : رد من Sul ghee‏ له © 
نصق القيمة التي في يده إلى المودع ؛ إذ وصل إليه المبدل . 


)1( هذا الوجه هو الصحيح . انظر : روضة الطالبين : ( ۳١۹/٦‏ ) . 

(۲) في hy‏ فتكفيه ) . 

(۳) قوله : 9 Of‏ حلف » ليس في (أ) . 

. ) في ( ب) : « فتحصل‎ )٤( 

(5) قال في الروضة  :‏ وإن نكل O84‏ اليمين عليهما . فإن نكلا فالمال مقسوم بينهما أو موقوف حتى 
يصطلحا على ما سبق . وإن حلف أحدهما فقط » قضي له . وإن حلفا » فقولان - ويقال : وجهان - : 
أحدهما Gigs‏ حتى يصطلحا . وأظهرهما : يقسم ؛ لأنه في أيديهما . وعلى هذا يغرم القيمة وتقسم 
بينهما أيضًا ؛ OY‏ كل واحد منهما أثبت بيمين الرد كل العين » ولم يأخذ إلا نصفها . هذا هو الصحيح 
الأشهر فيما إذا نكل المودع » . روضة الطالبين : 5 / ٠٠١‏ ) . 


. » (أ) : « إليه‎ sa 


8518/4 الوديعة » أركانها » وأحكامها 
وأما الآخر فلا يرد النصف (2 الذي في يده ؛ GY‏ استحقها بيمين مردودة ”> من 
جهة المودع ¢ وما رجع ad]‏ مبدله . 
هذا كله تفريع من الأصحاب على أن المودع لا يضمن بالنسيان » وقد ذكرنا وجها 
في تضمينه » فعلى هذا يضمن بمجرد النسيان ولا يحتاج إلى النكول واليمين . واللّه 
أعلم . 


# He 3# 


. © للنصف‎ hy في‎ )١( 
(1) مردودة » ليست في‎  : كلمة‎ )۲( 


كعاب 
يم الفيء والفبائم © 


. » في (أ) : « قسمة الفيء والغنيمة‎ )١( 


521/4 


الباب الأول 
4 59 

وهو كل مال لكافر فاءً إلى المسلمين من غير إيجاف fet‏ و [ OLY‏ ركاب . 
كما إذا اْجَلُوا عنه Uy‏ من المسلمين من غير SS‏ » أو بذلوه GSU‏ عن قتالهم . وهو 
و ”م كما سياتي ته بأ . 

وكذلك LIL‏ بغير Gust‏ كالجزية والخراج عن أراضيهم pally O‏ من © 
تجارتهم . 

Jl,‏ المرتد ومال مَنْ مات منهم ولا Daly‏ له » فالصحيخ أن هذا أيضًا يُحْمْسُ ؛ 


لعموم قوله - تبارك وتعالى - : ل وما أفاء أله على aah hs‏ # © . 


د د عد 


. )1( زيادة من‎ )١( 
. » في (أ) : « أرضهم‎ 0 
. ٩ في (أ): « عن‎ 5 


(5) من الآية ( ٦‏ ) من سورة الحشر . 


04 3 . .. دلبب قشم الفيء والغنائم وأحكامهما 


الطرف © الأول 

وهو مقسومٌ بعد رسول الله يلق بخمسة أسهم ؛ إذ كان bd‏ كله لرسول 
الله كات . 
السهم الأول : لله ولرسوله : 

فهو مصروف إلى مصالح المسلمين ؛ لأنه AB‏ تناول من الأرض وَيَرَةٌ من بعير » 
فقال : لامح رلا ern‏ رو بار سرك ا 
وأراد به ما بعل الوفاة ٠‏ 

والردٌ على الجملة بالصرف ”2 إلى المصالح العامة كسد الور وعمارة القناطر 
وأرزاق القضاة وغيرها . 

ومن الأصحاب من قال : Spt‏ سهم رسول الله يلتم إلى الإمام ؛ فإنه 
nade‏ 0 
السهم الثاني : لذوي القربى : 

وهم oll‏ بقرابة رسول الله fe‏ > كبني هاشم وبني المطلب » دون غيرهم من 


. (ب)‎ ECE) كلمة : « الطرف » ليست في‎ )١( 

2( الحديث أخرجه yl‏ داود : 08/8 ) كتاب الجهاد - باب في فداء الأسير JUL‏ ( ٤۹٠۲ء‏ هاي 
والنسائي : ( ۷ / ۱۳١‏ ) ( ۳۸ ) كتاب قسم الفيء ( 4۱۳۸ ) » وأحمد في مسنده : ( ۰ / 211 » 
ومالك في الموطأ ١٠ (rol):‏ كتاب الجهاد ( ۱۳ ) باب ما جاء و في الغلول ( ۲۲) » والبيهقي في 
Ged‏ الكبرى : ( ۰۳۳۸/۰٣‏ ۳۳۹) . 

(۳) في ر أ) : « بالتصرف » . 

(5) هذا fal‏ شاذ . انظر : روضة الطالبين : ( (oof ٠‏ 


I, stalls all td‏ و 


بني عبد شمس وبني نوفل ؛ لأن رسول الله AE‏ قَسَم على هؤلاء ومنع أولئك ‏ . 
وقال أبو حنيفة - رحمه alll‏ - : الخمسس pA‏ بثلاثة اسهم » فأما سهم رسول الله 
قر وسهم ذوي القربى فقد سقطا بوفاته GE‏ . 


وقال بعض العلماء : يقم بستة © أسهم » وسهم الله تعالى يتميز عن سهم 
رسول الله fe‏ » يضرف إلى 35 الكعبة ومصالحها . 


وهو باطل ؛ لقوله - عليه السلام - : « الخمش مردود عليكم © » . 
ولو Aro‏ ذلك لكان نصييه سدسًا . 


وإذا 9) ثبت أنه لذوي القربى » فيشترك ف استحقاقه أغنياؤهم وفقراؤهم ۽ oY‏ 
ple‏ کان اش مزه - وکان من أغنيائهم - یشترا 4 ك0 فيه » الصغيدُ والكبير Ex‏ 
والنساء والرجال 4 والحاضر فى ذلك الإقليم ¢ tiles‏ بعموم القرابة ¢ ويفضل 


(1) قسم رسول الله BE‏ لبني هاشم وبني عبد المطلب دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل » 
وقال : « إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد » . ورُوي أنه شيك بين أصابعه في تمثيلهم ؛ تنبيهًا على 
التسوية . 

أخرجه البخاري : ( COV) ) ۲۸١ / ٦‏ كتاب فرض الخمس ( 17 ) باب ومن الدليل على أن الخمس 
للإمام » وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ( 7١4.‏ ) وأطرافه : ( ۰۲۰۰۲ ٤۲۲۹‏ ) » وأبو داود (5 / 
ه )١‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في بیان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (۲۹۷۸) » 
والنسائي : ۷ ۱۳۱ ) (مم) كتاب قسم الفيء ( ١‏ ) الباب الأول منه ( 4۱۳۷ ) › وابن ن ماجه : ( ۲ / 
OLS ) ۲٤ ( ) ۱‏ الجهاد ر ٤٦‏ ) باب قسمة الخمس ( ۲۸۸١‏ ) . وراجع التلخيص الخبير : ( CVV IT‏ 
حديث رقم : ( ۱۳۸۷ ). 


(۲) في ( ب ) : ( ستة ). (۳) مد تخريجه قريبًا . 
)8( في (أ) : « فإذا» . (ه) في )1( : « فيشترك » . 


. » الكبير والصغير‎ ١ : ) ب‎ yeh) SCM 


1-0-4 ب قشم الفيء والغناكم وأحكائهما 


الذكدٍ على الأنثى ؛ لأنه مستحقٌ بالقرابة فيشبه الميراتٌ . هذا fas‏ الشافعي رضي الله 


عنه . 
وقال المزني chad:‏ كالوصية للأقارب . وهو القياس . 
فرع 8 
قال العراقيون E NGI:‏ تشب من جهة الأمهات + وهذا 
مستحق بالنسب . 


وذكر القاضي حسين : أن مَنْ JE‏ بجهتين fea‏ على من يدلي بجهة واحدة » 
كما iM pig‏ من الأب والأم على EW‏ للأب . 


وهذا AKG‏ على أن الإدلاء بالأم 2 له af‏ في الاستحقاق | عند الاجتماع» فلا w/te‏ 
tee‏ عن القياس أن A‏ عند الانفراد مع شمول اسم القرابة . 
السهم الثالث : لليتامى : 

وهو كل fb‏ لم ey as‏ ع ولا كافلَ له » من أولاد BEM‏ وغيرهم . 

وقال القفال : يختص بأولاد BM‏ » وهو بعيد . 

نعم » هل يُشْترط كونه فقيرًا ؟ فعلى وجهين : 

أحدهما : لا؛ كما لا GLa‏ ذوي القربى ؛ لأنه زيادةٌ شرطٍ على الوصف المذكور . 

والثاني : نعم ؛ لأن BH‏ اليتيم 28 عن الحاجة إلى التعهّد › ولعي الذي Agee‏ 


. © عن الآية‎ akg uty من ماله بالزكاة والنفقةٍ‎ oe 


(0 في (أ) : ١‏ من الأم » . cr)‏ زيادة من Wty‏ 


(TY)‏ قال ق في الروضة : ١‏ ويشترط فيه الفقر على المشهور . وقيل : على الصحيح q‏ : روضة 
الطالبين : ( > COV]‏ . 


قشم الفيء والغنائم ول a a‏ 525/4 
السهم الرابع : سهم المساكين : 
ويجوز صَرْقْه إلى الفقير ؛ ' فإنه Af‏ حاجةً منه © (© . 
السهم الخامس : لأبناء السبيل . وسيأتي بيانُ الصنفين في تفريق الصدقات . 
فإن قيل : فهل يجب التسوية بينهم ؟ | 
قلنا © : أما Gard age‏ فلابد وأن تتساوى في es‏ 
وأما سهم ذوي القربى A‏ على السّويّة » إلا بسبب الذكورة والأنوثة . 
Ul,‏ المستحقٌ باليم والمسكنةٍ والسفر فيتفاوت بتفاوت الحاجة . 


جد عند عد 


CSET) كلمة : « سهم » ليست في‎ )١( 
. » منهم‎ dete (أ) : و لأنه أشد‎ Say 
© قال في الروضة : « سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم المساكين‎ )٣( 
مقتضى‎ dts » وعکسه»› ولفظ المساكين هنا مفرد [ أي : ليس مقرونًا به الفقراء ] فيدخل فيه الفقراء‎ 
القول بوجوب تعميم مساكين الإقليم أو العالم تناولٌ الفقراء أيضًا » وهذا مقتضى كلام بعضهم . ومنهم‎ 
. من يقول : يجوز الصرف إلى الفقراء ؛ لأنهم أشد حاجة » وهذا لا يقتضي تناولهم‎ 

قلت [ أي الإمام النووى ] : الصحيح الأول » وأنهما داخلان في الاسم » وممن صرح به القاضي 
yf‏ الطيب في تعليقه » واللّه أعلم » . روضة الطالبين : ( ٦‏ / 7007 ) . 


)8( في (fy‏ : « قلنا : نعم » . 


 . 4‏ ب ل قم الفيء والغنائم وأحكامهما 


الطرف الثاني 
في الأخماس الأربعة 

وقد كان ذلك لرسول الله file‏ مع الخمس » وبعده فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه مردودٌ إلى المصالح his‏ من ttl‏ المضاف إلى رسول الله fi‏ . 

والثاني : أنه pt‏ على الجهات كما يقسم الخمسُ » فعلى هذا قشم جملةٌ الفيء 
بخمسة أقسام » وعليه يدل pal‏ قوله تبارك [ وتعالى ع © : ۾ BE‏ 
رَسُولوء  ٩‏ 1 

والثالث - وهو الأظهر - : أنه للمرتزقة المقاتلين © » كأربعة أخماس الغنيمة فإنها 
للحاضرين في القتال ؛ إذ كان يأخذه رسول الله file‏ ؛ لأن الكفار كانوا يحذرون منه » 
والآن يحذرون من جند الإسلام 5 


وذهب بعش الشيعة إلى أنه موروثٌ منه لأقاريه » وهو باطل ؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام - : « نحن pole‏ الأنبياءٍ لا Sod‏ » ما تركناه صدقةٌ » ) . 


. زيادة من )1 . ش )1( من الآية ( ۷ ) من سورة الحشر‎ )١( 
. » في (أ) : « والمقاتلين‎ 5 
. » قال : « لا تورث ما تركنا صدقة‎ AG أخرجه البخاري عن عائشة أن النبي‎ )٤( 

انظر : صحيح البخاري : ( ۱۲ / ۷ ) ( ۸٥‏ ) كتاب الفرائض ( ٣‏ ) باب قول النبي KE‏ : « لا نورث 
ما تركنا صدقة » ( 1۷۲۷ ,2 CATA‏ ۰ )ء ومسلم : ( ۳ / ۱۳۷۹ ) ( ۳۲ ) كتاب الجهاد والسير 
(15) باب قول النبي Me‏ : 9 لا نورث ما تركنا فهو صدقة » ( ۱۷۰۸ ) » وأبو داود : 1 / )١47‏ 
كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في صفايا رسول الله كلم من الأموال ( ۲۹٦۹‏ ) » والترمذي : (4 
/183-4) ( ۲۲ ) كتاب السير ( ٤٤‏ ) باب ما جاء في تركة رسول الله ي .15 , COV‏ 
والنسائي : ( ۷ / ۱۳١‏ ) ( ۳۸ ) كتاب قسم الفيء ( 4۱4۸ ) عن عمر بن الخطاب . وانظر : الستن 


الكبرى للبيهقي : ( ٦‏ / ۳۰۲ ) . 


قشم الفيء والغنائم وأحكائهنا 527/4 
وإذا ثبت أنه للمقاتلين BLY © ase‏ في القسمة سبعة أمور : 
ESS esa!”‏ 
ee ee‏ 
الثاني : أ يسوي ولا LEO‏ أحدًا ب rae‏ ببق في الإسلام ولا Fae‏ ولا نسب » بل 
يُغطي كل واحد ” على قدر © حاجته » فيزيد بزيادةٍ الحاجة ولا O‏ يعطيه ما Fats‏ عن 
كفايته وكفاية زوجته وأولاده ۽ لأنهم کفوا المسلمين i‏ الجهاد Al | Sala‏ النفقة . 
فلو كان لواحد أربعٌ زوجات O Gal‏ على الكل » وِيُنْفِقُ على عبده وفرسه » فإن 
A Eg eae‏ 
ولو كان له عبيدٌ للخدمة GY‏ على أكثر من واحد ؛ VO GY‏ حَصْرَ لهم » 


ويُغطى Ul)‏ الصغير كما يُغطى الكبير » وكلما كر فزادت Be‏ زاد في 

جِرَايَئِه . 

عنه - كان يُسوي agin‏ “ » فرأى الشافعي - رضي اللّه عنه - الاقتداءَ بالصديق - 

رضوان الله عليه - ؛ تشبيهًا بالغنيمة » فيسوي O‏ فيها بين الشجاع والضعيف . 
الثالث : أن Ad‏ - في الإعطاءٍ - الأؤلى بالتقديم . 


. ) في الأصل » (أ) : « فليراعي » » وهو خطأ » والمثبت من ( ب‎ )١( 


(۲) في ( ا)۰ (ب) :(فلا) . 5 في (أ) : « بقدر ) . 
8 (أ) : دفلا ». (ه) أي : أنفق الإمام . 
SC‏ (أ) : « لأنهم » . | (۷) في dy‏ : «وزادت » . 


.) في (ب): يسوي‎ (A) . ) قوله : « بينهم » ليس في ( ب‎ (A) 


4 .______________————— قشم الفيء والغنائم وأحكامهما 


و 


3 3 ۴ 2 a 0 =A: 

فيقدم قريشا (' ويقدم من جملتهم بني هاشم وبني عبد المطلب » فيسوي بينهم ؛ 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - سبك بين أصابعه في تمثيلهم ؛ تنبيهًا على التسوية 29 . 

= os = a os و‎ ee 5 5 

نعم » إن كان فيهم Gat‏ قدم Ga‏ » ثم يُغطي بعدهم بني OO‏ عبد شمس وبني 
نوفل وبني عبد مناف ) » ويقدم © بني عبد شمس ؛ لان عبد شمس أخوها هاشم من أبيه 
cally‏ ونوفل Col‏ من Vaud‏ امه » ثم يُتغطى بنو عبد العزى و [ بنو] © عبد الدار» 
Ay‏ [ بنو OL‏ عبد العزى على [ بني  ]‏ عبد الدار ؛ OV‏ فيهم أصهار رسول الله لي . 

وكذلك SN Le‏ حتى تنقضي قريشٌ » ثم يُقدّم الأنصار على سائر العرب » 
ويُعطى بعد ذلك ١‏ لعجم . | 

وإذا تساوت الرتبُ قُدّمَ بالسنٌ أو بالق إلى الإسلام » ولم BO‏ بسبب سوى 
ما ذكرناه الى , 


(1) في (أ) : « ويُقَدّم من جملتهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب » . وكلمة : 9 عبد » ليست في (ب) . 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث قريها . ش 
1( كلمة : « بني » ساقطة من الأصل . وفي ECT)‏ ( ب ) : ٠‏ بنو » » والصواب ما أثبتناه . 


(4) ذكره « بني عبد مناف » زيادة . انظر : روضة الطالبين : 5 / OVA‏ 


)3 (أ) : ١‏ فيقدم ) . (5) في ( أ ) : « فنوفل © . 
(۷) » (۸) زیادة من (ا) . (9) زيادة من ( ب ) . 


. (أ) : « ولا يُقَدُم » . أى : الإمام‎ SOY 
أسنّهما . فإن استويا في السن فأقدمهما‎ AS ومتى استوى اثنان في القرب‎ ٠ : قال في الروضة‎ )1١( 
. إسلامًا وهجرة‎ 

قلت [ أي الإمام النووي ] : قد عكس أقضى القضاة الماوردي هذا ¢ SUB‏ في « الأحكام 
السلطانية » : يقدم بالسابقة في الإسلام . فإن تقاربا فيه قُدّم بالدين . OW‏ تقاربا فيه قدم بالسن . OB‏ تقاربا 
فيه قدم بالشجاعة . فإن تقاربا فيه فولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة » أو برأيه واجتهاده » وهذا 
الذي قاله هو الختار » واللّه أعلم » . روضة الطالبين : ۳٣۲ LL)‏ ) . 
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الرابع : DY‏ ابتداءً في الديوان اسم صبيٌ ولا مجنونٍ ولا عبد ولا ضعيف ¢ إذ 
Y‏ كفاية فيهم : ؛ بل ت اسم الأقوياء البالغين المستعدين للغرو | إذا أمدوا ٠.‏ 

فإن طراً الضعفٌ والجنونُ » فإن كان 69 زوالهُ فلا Last‏ الاسم. » وإن كان لا 
يُوجَى فيُشقِط Adel‏ . 

وإذا مات فما كان sod‏ زوجته وأولاده في حیاته ¢ هل oi‏ عليه بعل موته ؟ 
وجهان : 

أحدهما : أنه يَسْقّط ؛ إذا كان ذلك بطريق التبعية » والآن فقد O‏ مات المتبوجٌ › 
ولیس في انفسهم قوة الجهاد 3 

والثانى : أنه يُستضحب ؛ إذ المجاهدٌُ إذا علم أن ذريته OPEB‏ بعد وفاته اشتغل 
بالكسب عن الجهاد © . 

فعلى هذا يُعطي © للزوجة إلى أن تتزوج » فإذا استغنت بزوجها gir bis‏ 
ويبقى © حقٌّ الصبيان إلى البلوغ » فإن بلغوا عاجزين - بجنونٍ أو ضعف أو أنوثة - 
Sarl‏ ما كان وكانهم لم يبلغوا . 

oly‏ صلحوا للقتال دوا Ob‏ اختاروا الجهاد استقلوا بائباتِ الاسم » وإن 
أعرضوا”” التحقوا بالمكتسبين انقطع ”© حقهم 


الخامس : ين عي أ ف ن اا سوا اساي عع 
وشهر / ؛ فإن الحاجة في امال تعكود $y‏ السنة» إلا أن تق تقتضي المصلحةٌ ذلك فله اتبَاعُها Nese.‏ 


oO)‏ (أ) : « قد 

(۲) هذا الوجه هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : ( ۳٣۳ / ٦‏ ) . 

(۳) في ( ب ) : )٤( . ) ABI‏ في (أ) : « وبَقِي » . 
(ه) في رب ) : « او .. gM)‏ (أ) : ١‏ فيقطع » . 
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فلو مات Doty‏ بعد أن جمَعَ المال ومضت السنةٌ » كان نصييه لورثته . 

وإن مات قبل الجمع والحؤلٍ » فلا Se‏ لورثته (© . 

يُنْظر في أحدهما إلى حصول امال » وفي الثاني إلى أن النصرة لم تكمل © 
بالسنةء وهی لا ا ©© . 

السادس : إن كان من © جملة الفيء أراض & » فخمشها لأهل الخمس 2 
وأربعةٌ أخماسها يكون iy‏ . هكذا قاله الشافعى رضى الله عنه . 

فمن الأصحاب من قال : هو تفريع منه على أنه للمصالح » والمصلحةٌ في الوقف ؛ 
Mian fas‏ على المسلمين في الدوام "© . وعلى القول الآخر tlh:‏ على المرتزقة كالمنقول . 


)1( قال في الروضة : « وإن مات قبل جمع المال وبعد الحول ‏ فظاهر النص : أنه لا شيء للورثة » وبه 
قال القاضي أبو الطيب وآخرون » وبه قطع البغوي . وقال الشيخ gil‏ حامد : يُضْرَف نصيبه مما سيحصل 
أولى » وإلا ففي قسط ما مضى الخلاف فيما إذا مات قبل الحول وبعد جمع المال » . انظر : روضة 
الطالبين : ( 7547/5 ). 
(۲) في ( ب ) : « يكمل ٠‏ ء وهو خطأ . 
(۳) قال في الروضة : « Oly‏ مات بعد جمع المال وقبل تمام الحول » فقولان - ويقال : وجهان - : 
أظهرهما : يصرف قسط ما مضى إلى ورثته كالأجرة . 
والثاني : لا شيء لهم » كالجعل في الجعالة » لا يُشتحق قبل تمام العمل » . الروضة : A)‏ / 754) . 
(5) في )۰ (ب) :في ) . (0) في (أ) : « أراضي » » وهو خطأ . 
(ty‏ قال في الروضة : « والأصح جريان هذا الحكم » سواء قلنا : للمصالح أو للمرتزقة ؛ لتبقى الرقبة 
مؤبدة » وينتفع بغلتها المستحق كل عام » بخلاف المنقولات ؛ فإنها معرضة للهلاك » والغنيمة بعيدة عن 
' نظر الإمام واجتهاده ؛ لتأكد go‏ الغانمين » . روضة الطالبين : (5 / ۳٠١‏ ) . 
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ومنهم من قال : وإن قلنا : إنها للمرتزقة » فنجعلها وقُفًا ؛ لتكون رزقا مؤبّدًا عليهم 
بخلاف الغنيمة ؛ إذ لا مدخلّ للاجتهاد فيها » فلذلك لا Saf LOH‏ على غيره لحاجة (^ 
ومصلحة . ; 

فإن قلنا بالوقف » فمنهم من قال : أراد الشافعيئ (' - رضي اللّه عنه - GINO‏ 
الشرعيع الذي BAT‏ به البيعٌ والقسمة © . 

ومنهم من قال : أراد التوقفٌ عن قسمة الرقبة وقسمة الغلة دون الوقف الشرعي . 

السابع : إذا LES‏ شيم من الأخماس الأربعة عن قدر حاجتهم O‏ فيِرَدُ عليهم 
ويُوَرّع وإن زاد على O‏ كفايتهم . 

إلا إذا فرعنا على O‏ أنه للمصالح وأنه يُصْرَف إليهم ؛ لأنه dal‏ المصالح » فحيتدٍ 
0 إن ظهرت مصلحة dal‏ منه ") لم 53 الزيادة عليهم . all,‏ أعلم : 


eH * 


. ما بين القوسين ليس في (أ)‎ )۲( Sar gay 
: فإذا قلنا بالوقف ¢ فوجهان‎ ١ : قال في الروضة‎ )( 

أحدهما : المراد به التوقف عن قسمة الرقبة دون الوقف الشرعي . 

وأصحهما : أن المراد الوقف الشرعي للمصلحة . فعلى هذا وجهان : أحدهما : يصير Wy‏ بنفس 
الحصول ء كما يرق النساء والصبيان بالأسر . وأصحهما : لا » لكن الإمام يقفها . وإن رأى قسمتها 
أو ييعها وقسمة ثمنها فله ذلك » . روضة الطالبين : (5/ ٠٠١‏ ) . 
(4) أي : المرترقة . BE)‏ ا)۰( ب) ged‏ 
(A‏ كلمة : و على » ليست في (أ) » (ب) . (۷) في ( ب) : « إن ظهر pal‏ منها » . 


532/4 
الباب الثاني 
١١ eles = 3‏ 
في قسم الغنائم © 
والغنيمة : كل مالي تأحذه الفئة المقاتلة 7 على سبيل القهر والغلبة من الكفار . 


فخمسها tell‏ بخمسة أقسام كخمس الفيء » وأربعة أخماسها للغانمين . فيتطرق إليها : 
اقل » والوِضّخ » والشلبَ » ثم القسمة بعده : 


. ٠ الغنيمة‎ ١ (hy في‎ )١( 


. » امجاهدة‎ ١: (أع)ء(ب)‎ OM 
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النظر الأول 
في لتقل 


و £ s‏ 2 
وهو زيادة مال يشترطه امیر الجيش لمن يتعاطى فعلا مخاطرًا يفضي إلى الظفر 
بالعدرٌ » كتقدّمه طليعةً » أو تهجمه على قلعة » أو ado‏ على طريق بلد . 


والنظر في قَدْرِه ومحله . 
أما محله : فيجوز أن يكون من car‏ مال المسلمين ؛ لأنه من المصالح » فإن شرط 
منه فليكن قَدْدُ JW‏ معلومًا ؛ لأنه جعالة . 


ويجوز أن يكون مما يُتَوّقع أخذّه من مال المشركين من خمس الخمس 22 » وعند 
ذلك لا يُشْترط كوه معلومًا ؛ فقد « شرط رسولٌ الله Cis) Be‏ في الوَجِعَةٍ والربع في 
aides‏ » > . 


وحكى القاضى عن القديم قولا : أنه لا يختص بخمس الخمس والمصالح » بل 
يُغطؤن الثلث والربع ما أخذوا من أصل الال لا من حمس الخمس » والباقي يكون غنيمة 


.م 


مشتركة . 


. ما الححَصُوا به ؟ فيه قولان كما سيأتي في الوضْخ‎ AEE هذا » فهل‎ ley 


. ) 588/5 : هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) الحديث أخرجه أبو داود عن حبيب بن سلمة الفهري قال : « شهدت النبي مَل نمل الربع في البدأة 
والثلث في الرجعة » ( ۳ / ۸٠‏ ) كتاب « الجهاد » - باب « فيمن قال : الخمس قبل النفل » (70760) » 
وأخرجه الترمذي عن عبادة بن الصامت : ( 4؛ / ۱۱۰ ٩‏ ) ( ۲۲ ) كتاب السير ( ٠١‏ ) باب في النفل 
(1دهاع»ء واين ماجه : (؟/ ٩۵۱‏ ) ( 4؟) كتاب الجهاد ( هم ) باب النفل corner y‏ وأحمد في. 
مسنده : ( ه / ۲۲۰ ) . وراجع التلخيص الخحبير : ( ۳ / ٠١#‏ ) حديث رقم : ( ۱۳۹١‏ ). 
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لو قال الأمير : من أخذ Et‏ فهو له » وأراد أن Ie jess‏ ما أخذه OSE‏ 

فقد قال الشافعي - رضي all‏ عنه - SO‏ قال قائل بذلك كان ذلك مذهباء 
وقد قال به أبو حنيفة رضى الله عنه . 

فقال الأصحاب : هو hag‏ قول . 

فعلى قولٍ : يجوز ؛ لما روى أنه - عليه الصلاة والسلام - قال يوم بدر : « مَنْ أخذ 
شيئًا فهو له » © . 

والأصح : أنه لا يجوز » والحديث غير صحيح . 


وقد قيل 29 : إن غنائم py‏ كانت * له - عليه الصلاة والسلام - © Lele‏ يفعل 
فيها ما يشاء ٩”‏ . 


)١(‏ قال في الروضة : « إذا قال الأمير : مَل أخذ شينًا فهو له » لم يصح شرطه على الأظهر » . روضة 
الطالبين : ( ۳۷١ / ٦‏ ) . 

(۲) ما بين القوسين ليس (أ)» ( ب ) . 

(۳) لم تذكر كتب السنة هذا الحديث بهذا اللفظ » ولكن قال رسول الله به : « من قتل AS‏ فله 
سلبه » وسيأتي ad‏ إن شاء اللّه . انظر : التلخيص الحبير : ( ۳/۳ ) حديث رقم : CAVA)‏ 
GH‏ ( ب) : « نيل » . 

(5) ما بين القوسين ساقط من CT)‏ وفي ( ب ) : ١‏ لرسول الله » . 

(5) اختلف أهل العلم بالحديث في ذلك » انظر : صحيح البخاري : ( 5 / ۰۲۲۹ ۲۸۰) (OV‏ كتاب 
فرض الخمس أبواب ( ۱ / ۱١‏ ) أحاديث رقم : ( ۰۳۰۹۱ ۰۳۱۳۹ ٤۰۲٤‏ ) . انظر أيضًا : ( ۷ / ۳۹۷ ) 
)1( كتاب المغازي CIT)‏ باب من غزوة بدر ( ٠٠٠۳١‏ ) » وانظر تعليق ابن حجر على تلك المسألة ( */ 
۳٣۸/۷ ( (TTA‏ ) في فتح الباري . وانظر صحيح مسلم : ( ۳ / ۳٠ ( ) ۱٥۹۸‏ ) كتاب الأشربة ( 0 
باب تحريم الخمر ( ۱۹۷۹ ) » وسن أبي داود : ( ٠٤۸ / ٣‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء - في بيان 
مواضع قسم الخمر وسهم ذي القربى ٩١ / ۳ ( CTAAT)‏ ) كتاب الجهاد - باب في المن على الأسير بغير ‏ 
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أما قدره : فباجتهادٍ الإمام » وليكن ”“ على 38 oft‏ في العمل » ولذلك زاد 
و 5 é s‏ = 3 

رسول الله fe‏ في الرجعة ؛ gh OV‏ التخلفٍ عن العسكر في آخر القتال أعظم من 
وقيل : معناه : أن يُرَاد لكل واحدٍ fee‏ ثلث حصته أو fie‏ ربعه . 


عد عد د 


= فداء ( ۲۹۸۹ ) » ومسند الإمام أحمد : ( ٠٠ / 4 ٠٤١ / ١‏ ) . وانظر السئن الكبرى للبيهقي : ( ١‏ / 
۱ - 555 ) . وراجع التلخيص ٠١6 - ۱۰۳/۳ ( : etl‏ ) حديث رقم : HC VETCVTAT)‏ 


)30 ( ب) : ١‏ ولكن » . 
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النظر الثاني 
في Col‏ 
وهو قدرٌ من المال تقديره إلى رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجلٍ من 
الغافين » بل Jats‏ كما ينقص التعزيه من الحلٌ . 
ومصرفه : العبيد » والصبيان المراهقون » والنساء . 
والكفار الذين حضروا Rail gl‏ » فليس لهم رتبةٌ الكمال حتى يدخلوا في القسمة . 
وفي JAI‏ الذي يخرج منه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه من أصل الغنيمة ؛ تقديًا ”© على الكل » كأجرة النقل والحمل . 
والثاني : أنه من مس الخمس » كالتّقل على الرأي الأصخ . 
والثالث - وهو الأقيس - : أنه من الأخماس الأربعة ؛ لأنه سهم من الغنييمة 
استحقاقه بشهود الوقعة » لكنه دون سائر السهام . 
الكافر إذا حضر بغير إذن الإمام » أو حضر بأجرة قدّرها الإمام فلا شيء له من الرضخ ° 
وللإمام أن يستأجر أهل الذمة بشيء من الال . 
فأما العبد إذا حضر استحقٌّ Kee‏ » مأذوئًا كان من جهة السيد أو الإمام أو لم 
يكن » قاتل أو لم يقاتل . 
وكذا النساء والصبيان . واعتبار الإذن في Jo‏ الكافر ؛ لأنه مُنّهم . 
(1) في ( أ) : « وليس © . )1( كلمة : « تقديًا » ليست في (أ). 


() قال في الروضة : « وإن حضر الذمي بغير إذن الإمام لم يستحق شيئًا على الصحيح » بل يعزره الإمام 
af‏ ذلك » وإن حضر يإذنه » فإن كان استأجره فله الأجرة فقط ¢ Wy‏ فله الرضخ على الصحيح . 
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النظر الثالث 
في AEA‏ 


وهو للقاتل نادى الإمام أو لم يُنَادٍ » خلافا لأبي حنيفة - رحمه اللّه - ؛ لعموم قوله 
- عليه الصلاة والسلام - : « مَنْ قتل قتيلا فله athe‏ » 29 . 
ثم النظر في أربعة أركان : 
الركن ( الأول : في سبب الاستحقاق : 


ys ° ۶‏ 
وهو ركوبٌ yl‏ في قهر كافر / fat‏ على القتال بما يكفي ‏ بالكليّة شه © wlio»‏ 


فالحد مقيدٌ بثلاث شرائط 9©) : 


الأول : ركوب العَرَرء فلو رَمَى من حصن أو من وراء الصف By‏ : لم يستحق ؛ 
Ex chen of‏ على الهجوم على الخطر . 


والثاني : أنه إن © قَهَر الكافر بالإئخان وإن لم ER ls‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري : ( ١84 / ٦‏ ) ( اه ) كتاب فرض الخمس ( ۱۸ ) باب من لم يخمس 
الأسلاب ومن قتل LS‏ فله سلبه ر ۳٠٤۲‏ ) ولفظه : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » » ومسلم : 
cirve/ ry‏ ( ۴۲ ) كتاب الجهاد والسير ( ١۳‏ ) باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( ٠۷١١‏ ) » وأبو داود : 
OLS ) ۷١ / ry‏ الجهاد - باب في السلب يعطى القاتل ( ۲۷١۷‏ ) » والترمذي : ( ۱١١ /٤‏ ) (۲۲) 
كتاب السير ( 18 ) باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه VOY)‏ ) » وابن ماجه : (؟ / 9417 ) (14) 
كتاب الجهاد ( ۲۹ ) باب المبارزة والسلب ( ۲۸۳۸ ) . وراجع التلخيص ٠٠١ / TY : seth‏ ) حديث 
رقم: )۱٤١١(‏ . ش 

COE) كلمة : « الركن » ليست في‎ (yy 

5 في (أ) : ١‏ شره بالكلية » . 

. ©» في (أ) : « شروط‎ )٤( 


(ه0) في ( ب) : « إن کان » . 


ass‏ الفيء والغنائم وأحكامهما 
استحق » ١١‏ وإن قتله غيُه لم يستحق ' ؛ قتل ابن مسعود ابا جهل فلم aches Last‏ ؛ إذ كان 
أثخنه غيده 9 , 

ولو اشترك رجلان في القتل اشتركا في السلب . 


وقطعٌ اليدين والرجلين جميعًا Gee]‏ » وقطع اليدين دون الرجلين » أو الرجلين دون 
اليدين فيه قولان 29 ؛ لأنه lt y gis‏ عند فقَدٍ اليد فيجمع العسكر » ويقاتل بيده راكبًا 
عند فقد fee‏ © . 


: وسلّمه إلى الإمام فقولان‎ isis gai إذا‎ uf 


538/4 


الأصح O‏ : أنه يستحق سلبه ؛ لأنه og‏ تام بما يكفي شرّه . 


والثاني : لا ؛ لأنه لم is‏ ولا Ags‏ سبيلَ القتل بالجراحة . 


. ما بين القوسين ليس في )6 (ب)‎ )١( 

(۲) انظر ذلك في : صحيح البخاري : ( ۲٤۸ / ٦‏ ) ( /اه ) كتاب فرض الخمس ( ۱۸) باب من لم 
يخمس الأسلاب ( ۳۱۲۱ ) CEN ۸ ( ٠‏ 34 ) كتاب المغازي ( ۸ ) باب قتل أبي جهل CPA)‏ 
795565 ) » ومسلم : ( ۳ / ۱۳۷۲ ) ( ۳۲ ) کتاب الجهاد والسير ( ١۳‏ ) باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل ( ۱۷۰۲ ) (۳/ 1474) ( ۳۲ ) كتاب الجهاد والسير ( +١‏ ) باب قتل أبي جهل ( »)۸٠۰‏ 
وأبو داود : (۴/ ٦۷‏ ) . كتاب « الجهاد » - باب في الرحصة في السلاح يقاتل به في المع ركة CONV)‏ 
(۳/ ۰۷۲ ۷۳ ) كتاب الجهاد - باب من أجاز على جريح مثخن يمل من سلبه ( ۲۷۲۲ ) . وراجع 
التلخيص الخحبير : ( ۳ / ٠١4‏ ) حديث رقم : )٠٤٠١(‏ . 

CK)‏ قال في الروضة : « فلو قطع يديه أو رجليه » أو يدّا ورجلا » فهو إثخان على الأظهر » وهو رواية 
المزني » وبه قطع جماعة » . روضة الطالبين : ( > / ۴۷۳ ) . 

. . » في (أ) : « الرجلين‎ )٤( 

)0( في الروضة : الأظهر . انظر : روضة الطالبين : ( > / ۳۷٣‏ . 


ley‏ الصحيح : لو فاداه الإمام أو استرقه » ففي ‏ رقبته ومالٍ © الفداء قولان في 
أنه هل يكون من جملة السلب ©© ؟ 

الشرط الثالث : كونٌ القتيل Sa‏ على القتال ‏ فلو JS‏ منهزمًا أو ناما أو مشغولا 
بالكل 7 لم يستحق . 
الركن الثاني (E Wa:‏ 

_ 4 

وهو كل مَنْ يستحق السهم الكامل من الغانمين . 

ومستحق الرضخ » > هل 2 يستحق السلبتت 13 AS‏ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم 9 ؛ لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : « مَنْ قتل قتيلا (athe ald‏ 

والثاني : لا ؛ لأنهم كما اشنو اعن عموم آية الخنيمة  ai Fog‏ ن عن عموم الحديث . 


أما الذمي » إذا JS‏ فلا يستحق السلت ” . قطع به القاضي 6 وذكر وجهين فيمَنْ 
قتل TI‏ كافرةً أو مراهقًا IBIS‏ » في أنه هل يستحق سلبه ؟ 


)1 ما بين القوسين ليس في ( ا) . 

(۲) قال في الروضة : « ويشبه أن يكون الأظهر هنا TS‏ 
الطالبين : ( ۳۷٤/١‏ ). 

(م في (أ) : و مستحق السلب ٠‏ .. 

. ) "94 /5( : وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين‎ )٤( 

)0( سبق تخريجه BS‏ 


ei)‏ قوله تعالى : 9 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ante alll‏ وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم all‏ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ally‏ على 
كل شيء قدير ‏ الآية ( 4١‏ ) من سورة الأنفال . 

.) ۳۷٤/١ ( : وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين‎ (vy 


540/4 


قَسْمٌ الفيء والغنائم وأحكامهما 


ومنشاً التردد : تعلق © التحريم بالقتل ° . 
الركن الثالث : ”" في Lt de‏ . 

[ وهو 9 ع كل ما LaF‏ يد القتيل عليه » مما هو She‏ القتال وزينةٌ المقاتل » كثيابه 

3 و 

وما خلفه في خيمته من كراع وسلاح لا يستحقه القاتل . 

والصحيح : 9 أنه يستحق ما معه من الخاتم والشوار والمئطمّة ° . 

وما Ana‏ من الدنانير 0 التى استصحبها للنفقة "° » فقولان فى مشهوران : 

أقيسهما : أنه يستحق ؛ OV‏ جملةً ما معه eles‏ المقاتل © . 

والثانى , لا يستحق » كالحقيبة المشدودة على فرسه وفيها أقمشة ودنانیر » فإنه لا 
تملك O‏ اتفق عليه الأصحاب . 


. » في (أ) : « تعليق‎ )١( 

(۲) قال في الروضة : « ولو كان الكافد 5 امرأة أو ee‏ » إن كان لم يقاتل لم يستحق ؛ BOY‏ حرام . 
Oy‏ كان يقائل احق سليه على الأصح ء والعبد كالصبي ..وقيل بالاستحقاق ٠ hd‏ روضة الطالين: 
(Y4 | 4)‏ . 


ف في الأصل : « السلب وحده » ء والئبت من CECT)‏ 

(:) زيادة من CPE)‏ 

)°( قال في الروضة : « وفيما عليه من الزينة » كالطوق » والسوارء والمنطقة » والخاتم » والهميان » وما 
فيه من النفقة » فقولان - ويقال : وجهان - : أحدهما : ليست سلا » كثيابه وأمتعته الخلفة في خيمته . 
وأظهرهما : أنها سلب ؛ لأنها مسلوبة » . روضة الطالبين : ر ٠۷١ / ٠‏ . 

() في ( أ) : « استصحبه برسم النفقة » . (۷) في (أ) : « فيه وجهان ٩‏ . 

(۸) في (أ) : ١‏ للقاتل » . )4( في ( ب ) : « تملك » . 


قشم الفيء والغنائم وأحكامهما 541/4 

وقال القاضي : لابد من إجراء GL‏ فيه » والقياس ما قاله . 

ul,‏ ا 

أحدهما : لا يستحق ؛ لأنه ليس مقاتلا عليها © . 

والثاني : نعم ؛ لأنه قد يعجز الواحدٌ فيقاتل على الثاني » فهو كما لو كان يقاتل © 
راجلا وهو قابض ple‏ © فرسه » فإنه يستحق سهم الفرس © 
الركن الرابع : في حكم الشلب : 

وحكمه : أنه يفرز من رأس امال الغنيمة لصاحبه » ثم نمسم الغنيمة بعده » ولا 
ينحصر في خمس الخمس » بخلاف Jay EG‏ على رأي . 

وهل يُخْرَجٍ GALI‏ من السلب ؟ 

ذكر philly «cls lagi‏ : أنه ef‏ » ولكن JE‏ عن خالد ب بن الوليد أنه مكلت 
« قضى بالسلّب للقاتل » ولم يُحَمْس » © . فاتباع الحديث أولى . 


eRe 


. » الجنيبة التي للمقاتل معه » فيها‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(۲) في الأصل » ( ب ) : « عليه ٠‏ » والمثبت من (أ) . 

(0) كلمة : « يقاتل » ليست في (أ). )٤(‏ في Cw)‏ : « بلجام ) . 

)0( قال في الروضة : « والجنيبة التي بين يديه » فيها هذا الخلاف [ أنها سلب أم لا ] . وقيل بالمنع . 
والأصح : أنها سلب » صححه الروياني وغيره » . روضة الطالبين : ( ۴۷١ / ٦‏ ) . 

(5) الحديث أخرجه مسلم : ( ۳ / ۱۳۷۳ ) ( ۳۲ ) كتاب الجهاد والسير ( ١۳‏ ) باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل ( ۱۷۰۴۳ ) » وأبو داود : ( ۳ / 7١‏ ۷۲ ) كتاب الجهاد - باب في الإمام يمنع القاتل السلب 
إذا رأى ec ryt: yecrvyay‏ باب في السلب لا يخمس ( ۲۷۲۱ ) » وأحمد في مسنده : COUT)‏ 


والبيهقي في السنن الكبرى ae‏ ۰ ) باب ما جاء في تخميس السلب - وراجع التلخيص الحبير : 


.) ۱٤١٩ ( : حديث رقم‎ C00 / 5( 


5-04 . بد قَسْمٌُ الفي والغنائم وأحكامهما 


النظر الرابع 
وفيه مسائل : 


الأولى : إذا مير الإمام Ctl‏ والسلب والرضخ والنفل على التفضيل الذي تقدّم 
قشم الباقي على الغانمين بالشوية » وقشم العقاز كما ُقسم المنقول » ويعطي الفارس ثلاثة 
أسهم والراجل Lege‏ سهمًا واحدًا » ولا 2H‏ القسمة إلى دار السلام ؛ Se‏ فل وول الله 
fie‏ 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يجوز القسمةٌ في دار الحرب » BEY,‏ 
الفارسٌ إلا سهمَين » ويتخير ير ALY‏ في العقار بين 3 على الكفار » أو الوقوف على 
المسلمين » أو القسمة على الغانمين . 

1 مردودٌ عليه بالأحاديث‎ Shy 


pee ee aha ea eee en 
في الابتداء ولق بعل حيازة الغنيمة وانقضاءِ الحرب لم‎ yam : ary المسلمين > فلو لم‎ 


2» ۲۸٦۳ ( باب سهام الفرس‎ ) 1٠ ( الجهاد والسير‎ GES ) ه٦‎ ( ) ۷۹ / 5 ( : أخرجه البخاري‎ )١( 
باب كيفية قسمة‎ CAV) ومسلم : ( ۳ / ۱۳۸۳ ) ( ۳۲ ) كتاب الجهاد والسير‎ CC ٤۲۲۸ ( : وطرفه‎ 
» ۲۷۳۳ (( كتاب الجهاد - باب سهمان الخيل‎ ) ۷٦ VO] ۳ ( : داود‎ gly . ) ۱۷۹۲ ( الغنيمة بين الحاضرين‎ 
© )1١64( والترمذي : (4 /٠١٠1)(؟١١) كتاب السير(7) باب في سهم الخيل‎ » )۲۷۳١ ۰۲۷۳۵ ٤ 
(ROY /۲( : وابن ماجه‎ COAT) باب سهمان الخيل‎ CVV) كتاب الخيل‎ ) ۲۸ ( ) ۲۲۸ / ٦( : والنسائي‎ 
وراجع‎ . )755 TVET) : السنن الكبري‎ » ) ۲۸٠٤ ( باب قسمة الغنائم‎ ) ۳١ ( كتاب الجهاد‎ ) ۲٤( 
. )٠٤١١( : حديث رقم‎ CVT ٠1٠8 / 5( : التخليص الخبير‎ 

(۲) زيادة من (أ) . 


(۳) في ( ب ) (١:‏ دو مستحق ٩‏ . 


قشم الفيء والغنائم وأحكائهما لل 5434 
يشترك ”“ في الاستحقاق : 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - رن GO Geass‏ دار ارس 

وإن Gt‏ قبل انقضاء الحرب شارك في الاستحقاق ؛ لشهود الوقعة وحصول العْنَاء . 

وإن كان بعد انقضاء GA‏ وقبل حيازة الغنيمة فقولان ١‏ يُنْظر في أحدهما إلى 
سبب الحيازة - وهو القتال - وفي الثاني إلى نفس الحيازة 0 00 

أما الثاني إذا حضر في الابتداء ثم مات : فإن كان بعد انقضاءٍ 29 القتال انتقل 
سهمه إلى ورثته ؛ لأنه Stl‏ بتمام القتال . 

وإن كان قبل الشروع في القتال فلا حقٌّ لورثته . 

وإن كان في أثناء القتال » Jai‏ الشافعي ( رضي الله عنه ) © على أنه BVO‏ 
لورثته » ولكن نص في موت الفرس في أثناء القتال أنه يستحق سهمه . 

فمن الأصحاب من قال قولان بالنقل والتخريج ؛ إذ لا قَوقَ بين 7 الفرس والفارس © 


ففي قول : يستحق بشهوده بعض الوقعة . 


. » يشارك‎ «١: (fy 80) 

(۲) قال في الروضة : « وإن حضر بعد انقضائه [ أي : القتال ] وقبل حيازة المال » فقولان - وقيل : 
وجهان - : أظهرهما : لا يستحق . والثاني : بلى . وقيل : إن خيف رجعةٌ الكفار استحق . وإلا فلا » . 
روضة الطالبين : ( ٦‏ / ۴۷۷ . 


(۳) في (أ) : « انفصال ot‏ 
)٤(‏ ما بين القوسين ليس في )6 (ب) . 
)°( في الأصل : « أن » » والمثبت من oT)‏ رب) : 


. © الفارس والفرس‎ ١ ty oC) 


54a/4‏ . . . لت قم الفيء والغنائم وأحكاهما 


وفي قول : لا يستحق ؛ نظرًا إلى آخر الأمر » فإنه محل الخطر . 

ومنهم من قَرّر النصين وقال : إذا مات BEF gh Go ill‏ » بخلاف ما إذا مات 
الفارسٌٌ . 

ومهما مرض by‏ لا برجي زواله » قال العراقيون : هو كالموت . 


وذكر الفوراني قولين » ووجه القول الآخر : المصلحةٌ في حاجة المريض إلى المعالجة 
ونفقة الإياب (© بخلاف الميت » وإن كان المرض ما يُرْجى By)‏ فلا تع الاستحقاق 


أما إذا هرب عن القتال سقط سهمه إلا إذا هرب متحيرًا إلى فة أخرى أو متحرفا 


لقتال . ومهما اأعى ذلك / فالقول قوله مع يمينه © . ne‏ 
ul,‏ ) الخذل للجيش والمضعف لقلوبهم 8 ينبغي أن Sa‏ من الصف › 
حضر : : لم ي يستحق لا السلت ولا الغنيمة ولا الرضخ ؛ فإنه أسواً حال 5> ae‏ 


المسألة الثالثة : إذا 4&4 Fe Ay‏ من جملة الجيش فغنمت شيئًا » شارك ©) في 
استحقاقها O‏ جيش الإمام © إذا كانوا بالقرب مترصّدين لنصرتهم © 


)1( هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطاليين : ( ٦‏ / ۳۷۸ ) : 

(۲) قال في الروضة : « ومن هرب ثم ادعي أنه كان متحرّفًا أو متحيرًا » قال الغزالي : Gad‏ بيمينه 
وقال البغوي : إن لم YMG‏ بعد انقضاء القتال لم يصدق ؛ OV‏ الظاهر خلافه . وإن عاد قبله hb‏ 
بيمينه . Ob‏ حلف استحق من الجميع . وإن نكل لم يستحق إلا من امحوز بعد عوده . قلت : الذي قاله 
البغوي أرجح » واللّه أعلم » . روضة الطالبين : ( CVA ۰ ۳۷۷ / ٩‏ : 

. ٠ في (ب) : « أحوالًا‎ )٤( . بدون الواو‎ ella: ) في ( ب‎ Or) 

(0) في (fy‏ : « شاركها » . (7) في (أ) » (ب) : ١‏ الاستحقاق » . 
hy gM‏ «الإسلام ». 

= قال في الروضة : « بعث الإمام أو أمير الجيش سرية إلى دار الحرب وهو مقيم ببلده » فغدمت » لم‎ (A) 


قشم الفيء والغنائم atts ly‏ سسسب - اح 545/4 
de,‏ القرب : ما had‏ فيه الإمداد عند الحاجة . 
وقال القفال Gal:‏ بالاجتماع في دار الحرب Oly‏ تباعدوا » وهو بعيد © . 


ولو بعث سريتين » فما أخذ كل واحدٍ منها © مقسوم على جميع الجيش وعلى 


وذكر القاضي Yay‏ : أن إحدي السريتين لا تشارك 27 الأخرى » ولكن 9 الجيش 
یشار کې | € جميعا (° . 


المسألة الرابعة " : الذين حضروا لا لقصد الجهاد " » كالأجير والتاجر والأسير : 


يشاركها الإمام ومن معه من الجيش . 

قلت : سواء كانت دار الحرب قريبة أم لا . حتى لو بعث سرية وقصد الخروج وراءها » فغدمت السرية 
قبل خروجه » لم يشاركها وإن قربت دار الحرب ؛ لأن الغنيمة للمجاهدين » وقبل الخروج ليسوا 
مجاهدين » واللّه أعلم » . روضة الطالبين : ( ٩‏ / ۳۷۹ ) : 

وقال في الروضة أيضًا J:‏ ولو de>‏ الإمام أو الأمير دار الحرب » وبعث سرية في ناحية فغنمت 6 
شا ركهم جيش الإمام . ولو غنم الجيش شار كته السرية ؛ لاستظهار كل بالآحر» . روضة الطالبين: )۲۷۹/٦(‏ . 
)١(‏ قال في الروضة : « dey‏ القرب : أن يبلغهم الغوث والمدد منهم إن احتاجوا » ولم يتعرض أكثر 
الأصحاب لهذا » واكتفًّا باجتماعهم في دار الحرب . قلت : هذا المنقول عن الأكثرين » وهو الأصح 
أو الصحيح ء ably‏ أعلم » . روضة الطالبين : (5 / ولام )۲۸٠‏ . 
(۲) في ١ chy‏ واحد منهما ) . 
5) في ( ب ) : « يشارك ) . )٤(‏ في ( ب ) : « الإمام يشاركها ) . 
)0( قال في الروضة : « ولو بعث سريتين إلى جهة اشترك الجميع فيما يغنم كل منهما . ولو بعثهما إلى 
جهتين » WIS‏ على الصحيح . وقيل : لا شركة بين السريتين هنا » . روضة الطالبين : ٩(‏ / ۳۷۹) . 
(A)‏ في الأصل : « الثالثة » » والمثبت من (أ) ورب) . 


0) في (I)‏ : « القتال » . 


4 5“ لل ل قشي الفيء والغنائم وأحكائهما 
ففي الأجير على سياسة الدواب وغيره ثلاثة أقوال : 
أحدها : لا ي يستحق Es‏ ؛ لأنه لم يحرج القصد للنصرة . 
والثاني : يستحق ؛ GV‏ قاتل فجمع بين القصدين » فإن لم يقاتل فلا يستحق قطعًا . 
والثالث : أن قصدّه مردود (“ 6 بين إسقاط الأجرة وبين طلبها » فإن أعرض 
عن الأجرة استحق السهم وإلا فلا © . 
ومن أي وقت تسقط ©© أجرئه ^ إذا أعرض © ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : من وقت دخول دار الحرب . 
والثاني : من - ابتداء القتال 29 ؛ إذ هو السببٌ. الخاص في الملك . 


: لأجل الجهاد '©» فإن استؤجر للجهاد وهو مسلمٌ‎ DY ادر ستۇجر‎ te 
. فالإجارة فاسدةٌ إذ يجب عليه الصبدُ عند الوقوف فى الصف‎ 


وإذا © سقطت أجرئه فهل ي يستحق السهم ؟ وجهان » ووجه المنع : أنه أعرض 


. ) في (أ) : ( متردد‎ )١( 

(۲) قال في الروضة : 9 إذا شهد الأجير مع المستأجر الوقعة » نظر » إن كانت الإجارة لعمل في الذمة بغير 

تعيين مدة » كخياطة ثوب وبناء حائط » استحق السهم قطعًا . وإن تعلقت بمدة معينة » بأن استأجره 

لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة شهرًا » فنقل الغزالي والبغوي : أنه إن لم يقاتل فلاسهم له » وإن قاتل 

فثلاثة أقوال . وأطلق المسعودي وآخرون الأقوال من غير فرق بين أن يقال أولا » وكذلك أطلقها الشافعي 
ng ee) ge‏ . أظهرها : له السهم ؛ لحضور الواقعة . والثاني : لا . وعلى هذين 


يستحق الأجرة بمة بمقتضى الإجارة . والثالٹث : يخير بين الأجرة والسهم » فإن اختار الأجرة فلا Oly > ge‏ 
(TAs LS‏ 
(۳) في ( ب ) : « يسقط ). : () ما ow‏ القوسين ليس في (أ) . 


)0( هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : ( ۳۸١ / ٦‏ ) . 
() في ١ : (fy‏ للجهاد » . (۷) في (أ) : ١‏ فإذاء 


547/4 Sa الفيء و الغنائم وأحكائهما ب‎ es 
: ؛ طمعًا في الأجرة‎ ae 
. وإن كان كافرًا واستأجره الإمام : صحت الإجارةٌ » وإن استأجره أحادٌ الرعايا : فلا‎ 


وأما التاجر : إذا قاتل فقولان كما في الأجير ؛ إذ القولُ الثالث يإسقاط مال 


الإجارة )١(‏ غير ممکن 00 
أما الأسير : إذا كان من هذا الجيش وعاد 29 : استحق » قاتل أو لم يقاتل ؛ لأنه 
في مقاساة al‏ الكفار 


وان كان من جيش آخر وا سِرَ OO‏ من قبل » فإن التحق بالصف وقاتل : استحق » 
وإلا فقولان 7 

وإن كان كافها وأسلم والتتحق بجند الإسلام : sul‏ ستحق السهم » قاتل أو لم يقائل ؛ 
Las al‏ إعزارٌ الإسلام ¢ sey‏ دونه ¢ oda’ bts‏ الخلاص 3 والأجيز دون الأسير ؛ 
لأن قصضِذه EY‏ 4 5459 4 الكفار بخلاف قصد الأجير . 


المسألة الخامسة © : لا EE‏ سهم الفرس إلا لراكب الخيل » دون راكب 
الفيل © والناقة daly‏ ؛ OV‏ الك Silly‏ من خاصية الخيل . 


. » التجارة‎ ١: (oye (I) في‎ )١( 

34 الحرف > كالخياطين › والسدّاجين 2 والبزازين ¢ والبقالين‎ pl, قال في الروضة :8 تجارة السكر‎ (١ 
وكل من خرج لغرض التجارة أو معاملة » إذا شهدوا الوقعة ففي استحقاقهم السهم طرق : المذهب : أنهم‎ 
فلا » وهر ظاهر نصه في « الختصر » . وقيل بالاستحقاق مطلقًا » وهو الأصح‎ Vy » إن قاتلوا استحقوا‎ 
. )585 LA) : عند الروياني » وبالمنع مطلقًا . وإذ لم نْشَهم لهم فلهم الرضخ على الأصح » . روضة الطالبين‎ 
. فعاد)‎ ( : (fy في‎ 5 

. في (أ) : « أسر » بدون الواو قبلها‎ )٤( 

)© في الأصل و( ب) : « الرابعة » » والمثبت من (أ) . 

. (أ) : «الجمل»‎ dC 


بويد لب ب قم الفيء والغنائم وأحكائهما 


ثم يستوي فيه Gel‏ - وهو الذي al yl‏ عربیان - ١‏ والبِوْذّؤْنُ - وهو 20 الذي أبواه 
أعجميان ‏ انقرف - ”' وهو الذي ff‏ عربية وأبوه غير عربي " » والهَجِينٌ وهو عكس 
ذلك . 

ثم لا ALY eat‏ في الصف من الخيل إلا شديدًا » أما الفرسُ الضعيف 
Geet,‏ ”© قال الشافعي - رحمه اللّه - في الأم : قد قيل : يُشهم له . وقيل : لا 
gene‏ 

فقال estes Yl‏ : قولان ¢ pas‏ فی أحدهما إلى الجيش ويعرض عن الأحوال 5 

2 

وينظر في الثاني إلى تعذر القتال عليه . 

ولا OE‏ أنه إذا أمكن ade Stall‏ اسْتّحق سهمه . 
فروع : 

الأول : لو أحضر od‏ : لم يستحق إلا لفرس واحد . 

قال الشافعي - رحمة اللّه - : لو أعطى للثاني أعطى للثالث » أي de YO‏ بعده . 


الثاني : أن القتال إذا كان على خندق أو على حصن » ” واستغنى عن الفرس ° : 
فللفارس سهمه ؛ لأنه CLAS ey‏ إليه . 


. » فالبرذون فهو‎ ١ : ) في ( ا‎ )١( 

(0) في )1( : « وهو الذي أمة عربية » » وفي ( ب ) : « هو الذي أبوه غير عربي © . 

(۲) قال في الروضة : « ليتعهد الإمام اليل إذا أراد دخول دار الحرب » فلا بذجل إلا فرسًا شديدًا » ولا 
يدخل خطمًا - وهو الكسير - » ولا URE‏ - وهو الهرم - » ولا صرَعًا - وهو الصغير الضعيف - » ولا 
Cane‏ رازحا - والأعجف : المهزول » والرازح : هو de‏ الهزال » . روضة الطالبين : 1 / ۳۸۳ ) . 
©) في رأ : « إذا ». 


(0) في (أ)  :‏ فاستغنى عن الفارس » . 
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الثالث : لو كان الفرسٌ مستعارًا أو مستأجوًا : فسهّمه لراكبه . 


وإن كان مغصويًا : فقولان - على أن سهمه للمالك أو للغاصب - OW‏ من 
القولين في أن ما ربحه grt‏ على SU‏ المغصوب بالتجارة للغاصب POY of‏ 


eH 


: وأما الفرس المغصوب » فالمذهب : أنه يسهم له » ويكون سهمه للغاصب . وقيل‎  : قال في الروضة‎ )١( 
: (VAL Vy: إحضاره حرام » فهو كالمعدوم » . روضة الطالبين‎ OV للمغصوب منه . وقيل : لا يسهم له ؛‎ 


isi 
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553/4 
الباب الأول في المستحقين 
وفيه ثلاثه فصول : 
الفصل الأول 
في بيان الأصناف النمانية المذكورة في كتاب الله تعالى O‏ 
الصنف الأول : الفقير : 
وهو “ الذي لا يلك Rel Ee‏ ولا © hs‏ على الكسب . 
والظاهر : أنه لا Laks‏ الزمانة ولا Cadel‏ عن السؤال » وللشافعي - رضي الله 
عنه - قولان [ قديم ع 29 في اشتراطهما . 
فروع : 
أحدها : أن الفقير القادر على الكسب ؛ إذا لم يقدر إلا بآلة : جاز أن يُغطى BY‏ 
من سهم الفقراء » حتى لو لم يعرف إلا التجارةً وافتقر إلى ألف درهم يجعله © رأ 
المال : يجوز أن يعطى . 


. أن يكتسب کسبًا لا يليق بمروءته يجوز أن يعطى‎ jus من‎ WIS 


\ 


)1( وهو قوله تعالى : ف إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملينَ عليها والمؤلفةٍ قلوبُهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضةً من الله واللّه عليم حكيم 4 الآية ( ٠٠‏ ) من سورة التوبة . 
٣: SM‏ فهو) . 

(۳) في CT)‏ :فلا . 

. (ب)‎ » CE) زيادة من‎ )٤( 

(ه) في )1( : و يجعلها » . 
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ELI Lis’,‏ » إذا © كان يتشوّش عليه التفقُّ إن اشتغل بالكسب » يُعْطى سه 
الفقراء ؛ 

والمتصدّفٌ الذي ينعه CSI‏ عن استغراق الوقت بالعبادات ge YO‏ سهم 
الفقراء ؛ OY‏ الكسب أولى منه ؛ قال - عليه الصلاة والسلام - : « الكسبٌ فريضةٌ بعد 
الفريضة » . 


وقال عمر - رضي alll‏ عنه - : كسب في شبهة خير من مسألة الناس . 
الثاني : المكفِيئ بنفقة أبيه » فيه وجهان : 

أحدها : لا يُعطى سهم الفقراء ؛ لاستغنائه به . 

والثاني : يُعطى ؛ لأنه استحق النفقةً لفقره  JIS‏ بالصدقة حاجئه إلى الأب 29 . 


وعلى هذا لا يجوز OW‏ أن يَصْرِفٌ إليه AS;‏ ؛ لأنه يدفع به استحقاق النفقة عن 
نفسه » وله أن Opt‏ إليه سهم الغارمين ؛ OV‏ قضاء ينه غير واجب عليه . 


الثالث © : الفقيرة التي FEW‏ 


(0 في I‏ » (رب) :«إِن». (۲) في ( ب) : « العبادة » . 

(TD‏ قال في الروضة : « المكفيئ بنفقة أبيه وغيره ممن تلزمه نفقته » والفقيرة التى ينفق عليها زوج غني » هل 
يعطيان من سهم الفقراء ؟ يبنى على مسألة وهي : لو وقف على فقراء أقاربه » أو أولهم ‏ وكان في 
أقاربه » هل يستحقان سهمًا من الوقوف ولاوصية ؟ فيه أربعة أوجه : أصحها : لا » قاله أبو زيد 
والخضري » وصححه الشيخ أبو علي وغيره . والثاني : نعم . قاله ابن الحداد . والثالث : يستحق القريب 
دون الزوجة ؛ لأنها تستحق Lye‏ » وتستقر في ذمة الزوج » قاله الأودني . والرابع : عكسه . والفرق : 
أن القريب تلزم كفايته من كل وجه » حتى الدواء وأجرة الطبيب » فاندفعت حاجاته » والزوجة ليس لها 
إلا مقدر » وربا لا يكفيها . وأما مسألة الزكاة » فإن قلنا : لا حق لها في الوقف والوصية » فالزكاة أولى » 
وإلا فيعطيان على الأصح . وقيل : لا يعطيان » وبه قال ابن الحداد » . روضة الطالبين : LPL MALY)‏ 


. في ر( ا) : « الثالثة » » وهو خطأ‎ )٤( 
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وفي صرف سهم الفقراء والمساكين إليها وجهان قريبان على CAN‏ بالأب / :داب 
وأولى بالمنع ؛ OV‏ استحقاقها النفقةً ليس بالحاجة » [ بل عوضًا عن الحبس  OT‏ 6 فكان 
كما لو استغنت باستحقاق الْهْرٍ . 


فإن جوّزنا » فلا Geb‏ بين الزوج ty‏ ؛ إذ لا تندفغ النفقةٌ عن الزوج بزوال 
فقرها . 
الصنف الثاني : المساكين : 

وهو JS‏ مَن HL‏ ما يقع من كفايته موقعًا » ولكن لا يَفِي بكفايته » ويَدْحُلُ فيه 
کل من له CS‏ ولكن لا يفي ABS‏ بحَوْجِهٍ . 

ey,‏ كي الول ب 


م 


وقال مالك : مَنْ مَلَكَ نصابًا 9 لم يعطّ ““ بحال » وإن لم يلك : أغطي وإن كان 
كشويًا . 

والفقير ” عندنا Asi‏ حالا من المسكين © Be‏ لأبي حنيفة ؛ إذ قال : المسكين من 
لا شيء له . 

وقد قال الله تبارك وتعالى ake 16 56 Guat Ut:‏ 
خر 40 ^ . 

وكان © رسول الله fie‏ يتعوّدُ من الفقر ويقول : « [ اللهم ع 29 أخيني مسكينًا 
)١(‏ زيادة من ( ب) . (۲) في )1( : «فهوع». 
(۳) في Yor (hy‏ يعطى ) . ct)‏ في Yor (fy‏ يعطى ) . 
)9( في (أ) : « أشد Ve‏ من المسكين عندنا » . 
CY‏ زيادة من CT)‏ > (ب) . (۷) من الآية ( ۷۹ ) من سورة الكهف . 


(۸) في (أ) : « فکان » . )4( زيادة من (أ) . 


ویو ہے کک ےپ ی ج i‏ ات PEC‏ 
HA;‏ مسكيئًا » ٩(‏ . 

Me Sal على أن الفقير‎ So ly » على أن المسكين له شيم‎ USN Jus 
. الصنف الثالث : العاملون على الزكاة‎ 

وهم الشَعَاةٌ والحشّاب OO‏ » والكاب > والقشامون » والحاشر » والعريف 

وأما © القاضي والإمام فلا » ورزفُهم في خمس الخمس Lott‏ للمصالح العامة ؛ 
لأن عملهم عام . 

وژوي أن عمر بن LL‏ - رضي abl‏ عنه - أرصد O‏ لنفسه BE‏ من الفيء Ball‏ 
على ليها » فأبطأت ليله في المرعى EE‏ [ له ] © من َعَم الصدقة فأعجبه ذلك فسأل 
عنه » فقيل [ له  ]‏ : إنه من نحم الصدقة . فأدخل أصبعه في Ble‏ واستقاءه © » وغرم 
قيمته من المصالح 1 
فرعان : 

أحدهما : في أجرة SESH‏ وجهان : 


أحدهما : أنه من سهم العاملين ؛ إذ به ينم العمل » وإيجابه [ على المالك ع © 


)1( رواه الترمذي : ( 4 / 415 ) ( ۳۷ ) كتاب الزهد ( ۲٠‏ ) باب ما جاء في فضل الفقر عن أنس » 
رقم : YTV)‏ ) » عن أبي سعيد الخدري رقم : ( 4151 ) » والبيهقي في السنن الكبرى : CVV LV)‏ 
كتاب قسم الصدقات - باب ما يُشتدل به على أن الفقير Sele Jal‏ من المسكين . عن أنس » وعبادة 
بن الصامت . وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (AW) : pa CTOAT YT):‏ . 


(۲) في (أ) «١:‏ فدلت » . (۳) في (fy‏ : « فالحساب » . 
)٤(‏ في (أ) : « أما » بدون الواو . )© في (أ) : و أرصد ٠‏ . 
)١(‏ زيادة من (أ) . (۷) زيادة من (أ) . 


Ly في (أ) : « فاستقاءه ». (9) زيادة من‎ (A) 
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إيجابُ زيادةٍ على العُشْر . وهو اختيار أبي إسحاق . 

وقال ابن أبي هريرة : على امالك ؛ لأنه للإيفاء > وهو واجب عليه © . 

الثاني : إن قَضَّلَ fall‏ عن أجرة Je‏ العامل Oo‏ إلى بقية الأصناف » ولا يزاد 
على أجرة المثل ؛ لأنه Joye‏ العمل . 

وإن نقص عن أجرة عملهم ‏ فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - : يُتَمُمْ من بيت 
المال » ولو قيل : ea‏ من بقية الأصناف فلا بأس . 

فمن الأصحاب من قال : قولان . ومنهم من قال : يتخير الإمام وينظر إلى سَعَةٍ 
الصدقات وسَعَةٍ بيت Ab, SW‏ فيه المصلحة © . 
الصنف الرابع GIs‏ قلوئهم : 

ومن ينطلق عليهم هذا الاسم Soe‏ أقسام : : 

الأول : كاف Calg‏ قله ؛ لارتقاب إسلامه » وإما oY‏ شه » وإما لأنه رجل 
مطاع pled‏ يإسلامه dolar‏ منهم ^ . 

فهذا لا el be‏ » أما من الصدقات فلأنّه لاصدقة لكافر . وأما من المصالح 
OSs‏ لا asl‏ على الإسلام شيثًا » فمن شاء فَلَيؤْمِنْ » ومن شاء فليكفر . هكذا قال عمر 


» قال في الروضة : « وفي أجرة الكيال والوزان وعادٌ الغنم وجهان : أحدهما : من سهم العاملين‎ )١( 

وأصحهما : أنها على المالك ؛ لأنها لتوفيق ما عليه » فهي كأجرة الكيال في البيع » فإتها على البائع . 
قلت : هذا الخلاف في الكيال ونحوه » تمن ef‏ نصيب الفقراء من نصيب امالك . فأما الذي ييز بين 

الأصناف فأجرته من سهم العاملين بلا حلاف » . روضة الطالبين : ( ۳٠۳١/۲‏ ) . 

(۲) المذهب إن نقص سهم العاملين عن أجرة عملهم : أنه يكمل من مال الزكاة ڈ يقسم . انظر : روضة 

الطالبين : ( ۳۲۸/۲ ) . 

(۳) كلمة : « منهم » ليست في (أ) » (ب) . 


04 5-7 بحب قَشِجُ الصدقات وأحكامها 
وقد oe‏ رسول اللّه ¢ & صفوانَ بن أمية لهذا التأليف 6 ولكن أعطى © من 
00 

الإسلام . ۰ 

أعطى yf‏ بكر - رضي الله عنه - عدي © بن حاتم الطائي ثلاثين بعيرًا . 

ويلتحق به مَنْ غير dale‏ في الإسلام » فَيِحْشَى عليه التغيّر » فيعطى ؛ تقريرًا على 
الإسلام . 

5 و 5 £ 20 

أعطى رسول الله BE‏ عيبنة [ بن حصن ] 27 والاقرع بن حابس كل واحدٍ منهما 
BL‏ من OL‏ 

وفي الإعطاء بهذين الشيئين لهذا القسم قولان : 

أحدهما : لا ؛ لأن الإسلامَ a8‏ عن التأليف (© بعد أن ab ofef‏ [تعالى ع © بالظهور . 

والثاني : نعم ؛ eth‏ برسول fe alll‏ » وعلى هذا قولان : 
BO‏ (أ) clita (oye‏ (۲) في (fy‏ : دأعطاه » . 
)1( رواه البيهقي في السنن الكبرى : ( ۷/ )٠١‏ كتاب الصدقات » باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم عن 
رافع بن خديج . وصححه الالباني في إرواء الغليل : ( ۳ / ۳۹۷ ) برقم : 857 ) . 
)٤(‏ في (ا) : « لعدي ). - )0( زيادة من (Ce)‏ . 
)1( الحديث رواه مسلم : ( ۲ / (VY) ) ۷٤۱‏ كتاب الزكاة )٤١(‏ باب SS‏ الخوارج وصفاتهم برقم : 
CVE)‏ عن أبي سعيد الخدري . 

ورواه البخاري : (۷/ 260 ) (14) باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد ب بن الوليد إلى 

اليمن قبل حجة الوداع برقم : ( +٠٠١‏ ) عن أبي سعيد الخدري نحوه . 
(۷) في (٠١ Hh‏ ب) :« التألف » . BY‏ من (أ) » (ب) .. 
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أحدهما : يُعْطَى من المصالح ؛ OY‏ هذه مصلحة الإسلام . 

والثاني : من.الزكوات إذا ثبت سهم المؤلفة » وهؤلاء Sal‏ قوم إلى موجب اللفظ ؛ 
إذ js‏ على الكفار © غير ممكن . 

القسم © ESS‏ قوم لا hie Ane eS‏ © اي من الكفار 
ونيئهم ‏ غير Bole‏ ” في الجهاد ° و ياعطاء شيء للجهاد أهونُ من 
CA‏ سرية إلى تلك ight‏ . 

ويلتحق بهؤلاء قومٌ لا تصدق نيهم في أخذ الزكاة OH of‏ منهم » وتألفهم 


لطلب الزكوات من الأغنياء بأنفسهم - حتى يستغنيّ Blass‏ الإمام عن a ll‏ إليهم = 
Sangh‏ من بعث السعادة . 


فهؤلاء يعطون بهذين الشيئين قولًا واحدًا » ولكن في محل العطاء أربعة أوجه : 
أحدها : أنه من المصالح › إذ الا alee‏ 

والثاني : من الصدقات » وهو سهم المؤلفة . 

والثالث : من سهم سبيل الله ؛ فإنه Salts‏ على الجهاد والغزو . 


والرابع : إن رأى ALY‏ أن يجمع بين سهم المؤلفة وسهم سبيل الله - تعالى - فعل 
لاجتماع المعنيين . 


ويصرف © من الصدقات إلى المكاتبين الذين عجزوا عن أداء النجوم . 


. » الفصل‎ ١ : (fy الكافر» . (0) في‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
» فنيتهم‎ ١ : (1) في‎ )٤( . كلمة : « هم » ليست في (أ)‎ (Vy 
. ٩ قلوبهم‎ « ly للجهاد » . () في‎ « (fy (ه) في‎ 


. ٠ تصرف‎ ١: (fy في‎ 0 
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وقال مالك - رحمه اللّه - : ي يشتري به ne‏ ويعتقون . 

فروع أربعة : 
الأول : ليس للسيد صَرْف زكاته إلى مكاتب نَفْسِه ؛ لأنه عبدة ما بقي عليه درهمٌ . 
الثاني : يُغطى CAEN‏ 535 یه بعد حلول Jay » pth‏ بُغطی قبله ؟ [ فيه OL‏ 

وجهان © BY:‏ في أحدهما إلى الوجوب » وفي الآخر إلى عدم المطالبة . 


الثالث : إذا ٠ ole‏ إليه فأعتقه السيدُ © متبرعًا » أو ٠”‏ أبرأه عن النجوم » أو تبؤع 
046 يإعطائه وبالجملة : استغنى عما dst!‏ . 


دكاو ذلك قدا تلج كي يانه .قبل العو :ولو e eA‏ 

وإن كان باقيًا في يده » فالظاهر : أنه يُشْتَرَدٌ منه لانتفاء الحاجة . وقيل : فيه قولان : 

ال الي ل لاه الس 
السيد فالظاهر : أنه يُسْتَرَدُ . ومنهم من طرد القولين 


gly GAS deaths ciate 
في الاستحقاق‎ he إلى المكاتب بغير إذن السيد : جاز ؛ لأنه‎ lz 


الصنف ™ السادس : الغارمون : 


والديون ثلاثة : 


. ) :دفهل». (۲) زيادة من ( ب‎ hy gay, 
. ) ٠٠١ / ۲ ( : الأصح : أنه يجوز الصرف قبل حلول النجم . انظر : روضة الطالبین‎ cry 
Coded : ب)‎ (٠ (أ)‎ GO) . » «أسلم‎ : (fy في‎ )٤( 


. » الفصل‎ ١ : ty في‎ )0 6992 I في‎ )« 
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الأول : دَيْنٌ لزمه بسبب نَفْسِه » فيقضى OO‏ من الصدقات بثلاث شرائط : 


أن يكون BU‏ حالا » والسبث الذي فيه الاستقراض Le‏ ” وأن يكون هو “ 


وه 0 


٠. 5 soe 
. كان مُوسِرًا : فلا يُعطى‎ Ob 
منها 535 الدين : فلا يعطى » وإن لم يكن‎ JE ds ene وإن كان مۇ جلا وله‎ 
 CASUS oye g 
: وإن كان السببُ معصيةً كثّمَن الخمر أو السَرَفٍ في الإنفاق » فإن كان مُصِرًا‎ 
في أحدهما إلى الحال » وفي الثاني إلى‎ hd » O فوجهان‎ WHOIS يعطى » وإن‎ OY 
. © أول [ الدين ع‎ 
لثائرة فتنة بين شخصين في قتيل أو " في‎ Sabi تبرع بها ؛‎ Des الثاني : ما لزمه بسبب‎ 
. أمر تَعْظمم "© الفتنةٌ فيه‎ 
. إن كان يساره بالضّباع والغؤوض‎ A فإن كان معسرًا : يُقُضَى ۸ ديه ¢ وكذا‎ 
: كان غنيًا بالنقد فوجهان‎ Ol, 
. » ويكون‎ ١: (1) في‎ )۲( gah ) ب‎ ( : IS) 
» قال في الروضة : « فإن كان مجلا ففي إعطائه أوجه . ثالثهما : إن كان الأجل تلك السنة أعطي‎ (TY 


. » فلا يعطى من صدقات تلك السنة . قلت : الأصح لا يعطى » وبه قطع في البيان » واللّه أعلم‎ Vy 
. CVA روضة الطالبين : ( ؟‎ 


Co: في (أ)‎ )٤( 
SCOTTY): (ه) جزم الرافعي في الحرر بأنه لا يعطى . انظر : روضة الطالبين‎ 
. 6 أمر عظيم‎ ١: (أ)‎ gM . زيادة من (أ) »(ب)‎ )5( 


. » ديونه‎ ١ : في (أ)‎ (A) 
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أحدهما gs‏ كالغني بالعقار ؛ لأن سبب قضائه 8S‏ مصروقًا إلى مصلحة )£0 
والثاني :لا ؛ لأن في GIS‏ بيع العقار هتكا لمروءته . 
الدين الثالث : دين لزمه بطريق الضمانٍ عن شخص » فإن كانا مُعْسِرَيْن - أغني 

الضامنَ والمضمونٌ عنه - قضي من سهم الغارمين . 
وإن كانا موسرَئْن » أو كان المضمونٌ عنه موسرًا : فلا يقضى ؛ لأنه Gab‏ ترجع © 

إلى الموسر . | 
وإن كان الضامنٌ موسرًا والمضمونٌ عنه معسرًا فوجهان : 
أحدهما obit:‏ » كما في dict‏ ؛ لأن الضمانٌ أيضًا من.المروءات . 
والثاني : لا 20 ؛ إذ dpe‏ إلى المضمون عنه المعسر ممكيٌ وفيه © إسقاطٌ للضمان ف" 
أما إذا كان المضمونٌ عنه موسرًا ولكن امتنع الرجوحٌ بسبب » فمطالبتُه الموسر 

بقضاءٍ الدين حتى يبرأ الضامنٌ - BSE‏ » بخلاف مسألة الحمّلة © . 
[ و ] © قال ابو حنيفة - رضي الله عنه - : لا يُقُضَى YS‏ عَنِيَ AB‏ 


وهو مخالف لقوله بر : « لا JE‏ الصدةة gad‏ إلا لخمسة : غاز في سبيل AD‏ 


زوه اد سني Gls‏ ا : 

(۲) في رب) :(يرجع). 

. ) ۳٠۹ / ۲ : هذا هو الأصح . انظر : روضة الطالبين‎ cr) 

. » إسقاطً الضمان‎ « : Ce CF) في‎ )٤( 

)0( قال في الروضة : « إذا كان المضمون عنه موسرًا والضامن معسرًا » فإن ضمن بإذنه لم Lang‏ ؛ لأنه 
يرجع » وإلا أعطي في الأصح » . روضة الطالبين : ( ۳١۹/۲‏ ) .. 

. » زيادة من (أ) ٠(ب) . (۷) في (أ) : « عليه السلام‎ CY 
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Jule of‏ » أو غارم » أو Joy‏ اشتراها ale‏ » او رجلٍ له جارٌ مسكينٌ فتصدّق عليه 
فأهداها إليه » © . 


الصنف السابع : المجاهدون في سبيل الله . 


وهم المطَوْعَةٌ من العُرَاة الذين لا يأخذون من الفيء ولا اشم لهم في الديوان . 
يُعطونَ هذا السهم للصرف إلى السلاح والفرس والنفقة Ble]‏ على الغزو وإن كانوا أغنياء . 

Lb‏ من له اسم في الديوان » فلا يعطى من الصدقة ؛ لأن حمّهم في الفيء » إلا إذا 
قاتلوا مانعي الزكاة » وكان ghd‏ كالعمل على تحصيل الزكاة » فلا tes‏ أن يُعْطَؤا سهم 
العاملين . 
الصنف الثامن : ابن السبيل : 

وهو الذي شَّخْصٌ من بده » أو ٩‏ اجتاز به يُضْرَف إليه سهم وإن كان معسرًا ) 
وإن كان له aly‏ آخر att Ju‏ 535 بلغته إليه . 

وهذا بشرط أن يكون pat‏ طاعةً » فإن كان معصية فلا . وإن كان Sle‏ 
فيعطى 29 . 

وفي طريقة العراق وجه : أنه US bal‏ طاعة . 


)1( رواه gl‏ داود في سننه : (؟ / ۲۸٦‏ ) (*) كتاب الزكاة ( ۲١‏ ) باب مَنْ يجوز له أخذ الصدقة وهو 
غني حديث (Ve)‏ . ورواه البيهقي في سننه الكبرى : ( ٠١/۷‏ ) كلاهما من طريق ملاك عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعًا . ورواه ابن ماجه في سننه : ( 04٠0 / ١‏ ) ( ۸) كتاب الزكاة CVV)‏ 
باب من تحل له الصدقة حديث ( ۱۸4١‏ ) . ورواه أحمد في مسنده : 53/1٠‏ ) كلاهما من طرق عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعًا . 

(۲) في (hy‏ : « فكان » 


)1 في الأصل » ( ب ) تياك والمثبت من CS)‏ > وهو الأولى . 
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إذا منعنا نقلَ الصدقة » فالشلخصٌ من بلد من أبناء سبيل ذلك البلد » قولًا واحدًا . 
وكذا امجتاز به على الأظهر © . 
وفي امجتاز وجه : أنه ليس من أبناء سبيل ذلك البلد . 


(' وقال أبو حنيفة : امجتارٌ هو من أبناء سبيل ذلك البلد ”© » دون الشاخص . 


RR 


)1( وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين : ۲ / ۳۲١‏ ) 
(۲) ما بين القوسين ليس في CF)‏ 5 


565/4 
الفصل الثاني 
في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات 


الأول : الكفر : 

فلا Goad‏ زكاةٌ إلى كافر » وإن وجد sal‏ والمسكنة . 

الثاني : أن يكون مستحمًا للنفقة على مَنْ EA‏ الزكاةً كالابن مع الأب . 

الثالث : أن يكون tale J‏ عن بلد الآخذ » فيمتنع على رأي من جهة نقل الصدقة . 

الرابع : أن يكون LW‏ من المرتزقة ثابتٌ الاسم في الديوان » فلا تصرف إليهم 
الصدقات » كما لا يصرف peat‏ الخمس إلى أهل الصدقات ؛ لأن JS‏ حزب مالا 
مخصوصًا بهم بنط الكتاب © . 

فإن لم يكن في بيت المال شيءٌ للمرتزقة » eal‏ مال الصدقات » ذكر العراقيون قولين : 


أحدهما : يُصْرَف إليهم ؛ Gnd‏ صفة الاستحقاق مع عجزهم عن مالهم . 


.) فهي‎ ١: (I) 20) 

)1( في (ب) :و Spa‏ » . 

(۳) في ( ب ) ds‏ يصرف ٩‏ . 

(4) يشير بذلك إلى أن الله تعالى حص الصدقات لأصناف معينة » وهي المذ كورة في قوله تعالى LAs‏ 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل © ( التوبة : ٠٠‏ ) . وهي التي مر الحديث عنها سابقًا . كما أنه تعالى نص على توزيع الغنيمة في 
قول تعالى : ل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن att all‏ وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ‏ ر الأنفال : )4١‏ . 
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والثافي : لا © ؛ لأن مالّهم هو الفيء بنص الكتاب . 


فعلى هذا إن CHE‏ الضرورةٌ ولم يَسْتَفْن ALY‏ عن المرتزقة ؛ وجب على أغنياء 
المسلمين إعانتهم من رءوس أموالهم 5 
فإن قلنا : يُغطؤن من الصدقات » فإنما يعطون من سهم سبيل AD‏ تعالى . 
ae‏ : أن i cee‏ المطلب > فقد حرم عليهم أوساحٌ أموال 


فأما سهم العاملين : هل 29 يجوز أن يصرف إليهم إذا عملوا ؟ وجهان CD‏ 
وكذا في المرتزقة ” إذا عملوا © ؛ sy‏ على أنه أجرةٌ أو ”) صدقة ؟ 


وقوه كنك مز Beet‏ ؛ إذ لا ضر ف إلى كافر قطعًا » ولا fasted‏ الكافر » ولا 
ا i oa‏ 


وهل © يصرف إلى مولى ذوي القربي ؟ فيه 9 وجهان : 


أحدهما : نعم ؛ إذ لا نسَبَ 


. ۲۲١ / ۲ ( : هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
دفهل».‎ : ch في‎ 5 Ua : في (أ)‎ 0 
PTTL) : الأصح من هذين الوجهين : أنه لا يحل لهم سهم العاملين . انظر : روضة الطالبين‎ )٤( 
| . قوله : « إذا عملوا » ليس في (أ)‎ (0) 
(ب):«أم».‎ » aT 
. » في (أ) : « المسلمين‎ )۷( 
der: ty sa 
. قوله : « فيه » ليس في (ب)‎ (A) 


قف Shc‏ و سكاو و ت 567/4 


والثاني : لا 29 ؛ لأنه روي أنه شعل O ie‏ عن ذلك فقال Vice Jal thes‏ 

3 8 

تيل لنا الصدقةٌ » وإنما مولى القوم منهم 99 » . 
. السادس : أن يكون قد أخذ سهم الصدقات بجهة وانّصف بجهة أخرى » 

كالفقير الغارم | إذا jel‏ سهم الفقراء وطالب سهم الغارمين ( ففيه طرق ثلاثة : 
أحدها : أنه لا يُجْمَع » بل يقال له : اتر kb Lag‏ لأن عد الأصناف مقصود . 
وعلى O‏ هذا سهم العاملين يجوز أن يُجْمَعَ | إلى غيره إذا Lee‏ مشابة الأجرة . 
الثاني : أن فيه قولين O‏ يُنْظَُ في أحدهما إلى اتحاد a‏ إلى oh‏ الصفة . 
iets‏ : أنه إن تجانس السببان » مثل أن ي يستحق الكل مات 4 
وكذا الغازي الغارم لإصلاح ذات Sell‏ » فإنّ JS‏ واحدٍ لحاجة المسلمين لا لحاجته . 
وإن اختلف of » Cell‏ استحق Label‏ لحاجته » والآخر لحاجة غيره : فيجمع . 

جد جد عد 
)1( هذا الوجه هو الأصح . انظر روضة الطالبين : ( ۲ / CTYY‏ . 
(۲) في ٠ CI)‏ (ب) : ١‏ عليه السلام ).. 


(۳) رواه أبوداود : ( ۲ / ۲۹۸) (TY‏ كتاب الزكاة ( ۲۹ ) باب الصدقة على بني هاشم برقم : ( ٠٠٠١‏ )» ورواه 
الترمذي : ( ۳ / ٠٦‏ ) (ه ) كتاب الزكاة ( ۲٠‏ ) باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي مله وأهل بيته ومواليه 
برقم : ( 107 ) » ورواه النسائي : ( ۰ / ٩۷ ( CVV‏ ) باب مولى القوم منهم برقم : )۲٦۱۲(‏ عن أبي رافع . 
ورواه أحمد في مسنده : (4 / ۰۲۲ ۲۰) يإسناده عن ميمون ( أو مهران ) مولى النبي لقو أن النبي مَل 3 عليه 
فقال له : « يا ميمون ( أو يا مهران ) إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة » وإن موالينا أنفسنا » ولا ITE‏ الصدقة » . 
والحديث صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة : ( 4 / )۱٤۹‏ برقم : CVT)‏ : 

. » فعلى‎ ١: (1) في‎ )٤( 

)0( هذا الطريق هو أصح الطرق » وأظهر هذين القولين : أنه يأخذ يإحدى الصفتين › فيأحذ بأيتهما شاء . 


() في (أ) : ١‏ فيغرم ») . 
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الفصل الثالث 
فيما يُعْرَف به وجودٌ الصفات 

وهي منقسمة إلى nd‏ وجَلِيّة . 

Lj‏ الخفية : كالفقر والمسكنة » فلا يُطالب بالبينة ؛ لتعذرها ء إلا إذا اأعى المسكينٌ 
Vie‏ » فيطالب لإظهاره ؛ لإمكانه . | 

وهل ”2 Gh‏ الفقيد إذا انهم ؟ فيه وجهان : 

. © فاستحبابٌ أم (© إيجاب ؟ فوجهان‎ hep: قلنا‎ of 

أما ما gs‏ : فإن كان يأخذ لغرض CHS‏ كالغازي وابن السبيل : فيعطى بغير 
يمين » ثم إن لم يَعْرُ ولم يسافر : اسْتُرِدٌ . 

ومن يأخذ لغرض orl‏ » كالمكاتب والغارم : فيطالب بالبينة ؛ لإمكانها » وإقرارة 
مع حضور مستحقٌ الدين كالبينة he‏ 

وفيه وجه : أنه KEY‏ ؛ لتهمة AGG‏ 

Si Gol وحصل غلبةٌ الظن : فلا‎ » I مديونًا أو‎ BS استفاض‎ ol, 
. الاستقصاء في البينة‎ 

. طُولِبٍ بالبينة ؛ لإمكانها‎ fle إن قال : أنا شريفٌ‎ ae Gigi Uf 

وإن قال : نيتي في الإسلام ضعيفة » صُدّق ؛ Stay aS OV‏ كلامه . 

% ع‎ #K 

() في hy‏ : «فهل » . 0 في CI‏ » (ب) :«أو». 
CT)‏ قال في الروضة : « وإذا اتهمه الإمام » فهل يحلف ؟ فيه وجهان « أصحهما : لا . Of‏ حلفناه » فهل 
هو واجب أم مستحب ؟ وجهان . فإن نكل - وقلنا : اليمين واجبة - لم Lash‏ . وإن قلنا : مستحبة » 
أعطي » . روضة الطالبين : ( ۳۲۳/۲ ) . 


)4( هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : ( ۲ / ۳۲۳ ) : 


569/4 
الباب الثاني 
في كيفية الصَّرْف إلى المستحقين 
( وفيه ثلاثة © فصول ) 
£ و 
(Y) ١ ۲ att 3. ;‏ 
الفصل الأول : في القدر المصروف إلى كل واحدٍ [ منهم ] 
وفيه مسائل : 
الأولى : Stel‏ الأصناف الثمانية واجث إن" كانوا موجودين . 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يجوز ge‏ إلى BRS‏ واحد . 
Ye ° ~ ¢£‏ 
أما he Js SLT‏ فلا يجب استيعائهم ؛ إذ لا حضْر لهم . ثم بُقتصر على أقل 
الدراجات » وهو © ثلاثة ؛ لأنه Jal‏ الجمع » فإن أمكن الاستيعابُ لانحصارهم فهو أولى . 
ويحتمل أن يقال : يجب Shee‏ عند الإمكان . 
و £ 3 و 
الثانية : يجب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية » فلكل صَنْفٍ BS‏ الصدقة › 
. و a 5 a‏ و 5 . ٠.‏ 
فإن fue‏ صنفٌ £55 © الكل على الباقي » فلكل سبع » وعلى هذا الحساب . وإنما هذا 
على المالك . 
فأما الساعي فور له أن يصرف صدقة واحدٍ إلى شخص واحد ؛ لأنه إذا وصل 
)١(‏ في ١ : (fy‏ أربعة » » وهو خطأ . (۲) زيادة من CF)‏ » (ب) . 
IBM‏ »رب) €or‏ (4) في ١: CT)‏ فهي » . 
قال في الروضة : « لا ينقص الذين ذكرهم اللّه تعالى بلفظ الجمع من الفقراء وغيرهم عن ثلاثة إلا 
العامل» فيجوز أن يكون واحدًا . وهل يكتفى في ابن السبيل بواحد ؟ فيه وجهان » أصحهما : المنع » 


كالفقراء . وقال بعضهم : ولا يبعد طرد الوجهين في الغزاة ؛ لقوله تعالى Ds‏ وفي سبيل الله © [ التوبة : ٠١‏ ] بغير 
لفظ الجمع » . روضة الطالبين : ( ۳۲۹/۲ ) . 


.) (أ) 92 يوزع‎ BE) 
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إليه فكأنه وصل إلى المستحقين . 
فالنظر إلى الإمام في التعيين » فجميع الزكوات في يده ك زكاةٍ رجلٍ واحدٍ في يد نَفْسِه . 
SET UI‏ الصنف فلا يجب التسويةٌ بينهم » بل AAU‏ مقاديه الحاجة . فإن تساوت 
أحوالّهم فالتسوية أولى . وقيل بالوجوب . 


فإن صرف إلى اثنين : غَرِمَ للثالث أقلّ ما 4 يمول على أقيس الوجهين ؛ لأنه يكفيه 
ذلك القدرُ لوسلّمه إليه [ sae!‏ ] ”“ . وعلى الوجه الثاني : يغرم الثلث ‏ . 


الثالثة : يُعْطى الغارمٌ والمكاتب قَدْرَ دَينهما » ولا يزاد » و[ يعطى ع ”© الفقير 
والمسكين ما A‏ به أدنى الغنى » ولا يزيد » وهو كفايةٌ سنة . 

ويُغطى المسافر ما lg‏ إلى المقصد أو إلى موضع ماله ويُغطي Gla‏ الفرسَ 
EA‏ + > وإن شاء أعاره » أو استأجر له » أو اشترى بهذا اليم أفراسًا وأرصدها لسبيل 
الله Uy‏ عليهم . 

ويُعطيهم من النفقة مازاد بسبب السفر © » fay‏ يُعْطِي أصل النفقة ؟ وجهان : 

OVE :و فلا ينطق ما بريد م‎ plod لم‎ bys by Eye Vad Yc Lael 

والثاني : أنه © يُغطي الكل ؛ فإنه © متجردٌ للغزو . 


% % % 


)١(‏ زيادة من (أ) » (ب) . )١(‏ كلمة : « الثلث © ليست في (أ). 
5١‏ زيادة من ty)‏ 

1 ) ٣۲١ / ۲ ( : الأصح : أنه يعطيهم جميع كفايتهم . انظر : روضة الطالبين‎ )٤( 

Cede من (أ)‎ BL) . » في (أ) : « فهل‎ eo) 

(۷) قوله : « أنه » ليس في (أ) . 0 في رأ) : «لأنه » . 


571/4 

الفصل الثاني 
فى نقل الصدقات إلى بلدة أخرى 
ادما رار + ORS pga‏ 
ولثاني : انع ؛ مذهب معاذ » ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : « أيهم Sf‏ 
عليهم the‏ و من a‏ > ورد في ٩‏ دا © . فيدل على الحصر في 
والثالث : أنه لا يجوز fil‏ » ولكن OF bg‏ ذمثه » كما لا يجوز التأخيد في الزكاة 
ولكن تر ذمته . 
ومن الأصحاب من طَرَدَ هذا الخلافٌ في مال الوصية والكمّارات وادور » وهو 
بعيد ) لأنه لا تمتدٌ إليه GEM‏ فإنها غيد متكررة © . 


وفيه ثلاثة أقوال : 


(1) وهي قوله تعالى : ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين  ...‏ ( التوبة : ٠٠‏ ) 
(۲) في (fy‏ :«على». 
(۴) الحديث رواه البخاري : ( ۲ / ۱۳۳ ) ( ۲٤‏ ) كتاب ١ ( ATM‏ ) باب وجوب الزكاة برقم : 
) 1896) ء رواه مسلم :)1 / 0ه ) )١(‏ كتاب الإيمان ( ۷ ) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام ) برقم : )٤( . )٠١(‏ في (ب) Cheri‏ 
(ه) قال في الروضة : « في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخر - مع وجود المستحقين في بلده - خلاف » 
وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب : أنه يحرم النقل » ولا تسقط به الزكاة » وسواء كان النقل إلى 
مسافة القصر أو دونها » فهذا مختصر ما يفتى به . 

وتفصيله : أن في النقل قولين أظهرهما : المنع . وفي المراد بهما طرق : أصحها : أن القولين في سقوط 
الغرض » ولا حلاف في تحريمه . والثاني : هما في التحريم والسقوط معا . والثالث : أنها في التحريم › ولا 
حلاف أنه يسقط . ثم قيل : هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها » فإن نقل إلى دونها جاز › 
والأصح : طرد القولين . قلت : وإذا Lae‏ النقل » ولم نعتبر مسافة القصر ¢ فسواء نقل إلى قرية بقرب 
البلد أم بعيدة . صرح به صاحب ١‏ العدة » وهو ظاهر ء واللّه أعلم » . روضة الطالبين : (؟ / 588) . 


ee HIE‏ ا نگ ess‏ الصدقات وأحكامها 


. حكم الزكاة في منع النقل ووجوب الاستيعاب‎ YASS : صدقةٌ الفطر‎ Ub 

وقال الإصطخري : يجوز صَرْفُها © إلى صَنْفٍِ واحدٍ ؛ لقلته . 

فإن منعنا النقل » ففيه مسائل : 

الأولى : تُغتبر © بلدةٌ JU‏ ويُمَدق ©© بها » لا بلدةٌ امالك . 

وفي صدقة الفطر وجهان » والأظهر : رعايةٌ بلدة المالك ؛ OY‏ ذلك صدقة 
الرءوس » وهذه شا الأموال ٠.‏ 

ثم لو کان الال في الحول في بلدتين » فالنظر إلى وقت الوجوب : والبلدي هو 
الحاضر فى البلد وقت أخذ الصدقة وإن كان غريًا . 

الثانية : لو Sal‏ طول البلدة / asd‏ فحكمها واحدٌّ . Wea‏ 

نعم » الصرف إلى الجيرانٍ أولى » كما أنه إلى الأقارب أولى » والقريب الذي ليس 
بجار أولى من الجار ce‏ . أما القريةٌ فلا تنقل © منها الصدقةٌ إلى قرية أخرى » 
بخلاف Gad‏ . 

of » ALL fal Ub‏ كانوا مجتازين لا مُقَامَ لهم » فصدقتهم لمن يَدُور معهم من 
الأصناف » فإن لم يكن معهم فلأقرب بلدةٍ إليهم وقت تمام الحول . 

Oy‏ انوا eg Le‏ مغن على اللقارت  Lal ond‏ إلى ما دون Ble‏ الفضر 
وفوقها ؛ إذ لا فاصل سواه . 


(0 في الأصل Tye‏ : ( صرفه ) » Cally‏ من Ce)‏ وهو أولى . 
(۲) في ( ب ) : ( يعتبر ) . 
(۳) في )1( : ١‏ فيفرق » . 


)8( في (1أ) : ١‏ ينقل 2 . 


573/4 Nl lal a 
: بعيدةٌ عن الأخري » فوجهان‎ He ] Js [ وإن كان‎ 
. © أحدهما : أنها كالقرى‎ 
. الثاني : أنها كالخيام المتواصلة فيضبط بمسافة القصر‎ 
: بعص الأصناف في © بلد‎ pub الثالثة : إن‎ 
. العامل فقد سقط سهمه ؛ للاستغناء عنه‎ gue ob 
: ووج في مكان آخر » فوجهان‎ oft Fue وإن‎ 
. من ترك النقل‎ © dal استيعابَ الأصناف‎ oY ؛‎ JB: أحدهما‎ 
والثاني - هو اختيار القاضي - : أ‎ 


كالمعدوم فى حقه 9 . 


فعلى هذا إن رَدَدْنا عليهم LEE‏ عن حاجتهم » فالفاضلٌ لابد من نقله ؛ لأنه BB‏ 
مستحقّه » فهو كما إذا عَدِمَ كل الأصناف ؛ إذ يتعينٌ النقلّ . 


نه 3g‏ إلى الباقين ؛ gs oY‏ عدا أهل Mt‏ 


الرابعة : للمالك إيصالٌ الصدقة بنفسه » سواء كان QW‏ © ظاهرا PAIS‏ 
والزروع › أو باطنًا کالنقد . 


وللشافعي - رضي الله عنه - قول قديم : أن زكاةً الأموال الظاهرة يجبُ صرفها إلى الإمام . 


)1( زيادة من (أ) 6 CS)‏ . | 
)1( هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (؟ / CYTO‏ 
IM‏ :«من». gm‏ (أ) : « أولى » . 


(ه) قال في الروضة : « Oly‏ عدم غيره [ العامل ] » فإن جوزنا YE‏ الزكاة نمل نصيب الباقي 6 وإلا 
فوجهان : ينقل . وأصحهما : يرد على الباقين » . روضة الطالبين : ( ۴۳١/۲‏ ) . 


(1) في I)‏ و جميع ). (۷) في رأ) : ١‏ المالك » » وهو خطأ . 
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ففي الأفضل خلافٌ إن كان الإمامُ op » Vale‏ كان جائرًا » فالأصح : أن 
مباشرته ٩‏ بنفسه أولى . 

ولا حلاف في أن يد الإمام لو CIE‏ وجبت dell‏ ؛ لأنه في محل الاجتهاد . 

وهل له المطالبةٌ Sle‏ النذور والكفارة ؟ فيه وجهان . 

الخامسة : Of‏ نَصَبَ ALY‏ ساعيًا » فليكن : مسلمًا » مكلّمًا » حرا » عدلا ‏ قَقِيهًا 
a‏ الزكاة » غير هاشم » ولا من المرتزقة إلا على أحد الوجهين . 

يم الساعي في السنة شهرا يأخذ فيه Be‏ الأموال » > decd‏ الصدقات " » 

oe ال‎ 

وفائدته : تمييرُ أحد المالين عن الآخر . 

ثم doy‏ وشم الغنم LIT‏ ؛ لكثرة الشعر على غيره OO‏ وللبقر والإبل “ 
Stl‏ » وليكن مَيِسم الغنم ألطف من مَيسم البقر والإبل . 


ee % 


. ) في (أ) : « مباشرتها‎ )١( 


(١‏ قال و فى الروضة : re‏ شم العم fle‏ في الجملة » ووسم نعم الزكاة والفيء ؛ لتتميز ويردها مَنْ وجدها 
ضالة Givi Sale‏ ولا يتملكها ؛ لأنه يكره أن يتصدق بشيء ثم يشتريه » هكذا قال الشافعي 
رحمه الله » . روضة الطالبين : CVU)‏ 1 


5 في (fy‏ : دغيرها » . chy B®‏ : « وفي الإبل والبقر » . 


| 575/4 
الفصل الثالث 
في صدقة التطوع 
وفيه مسائل : 
الأولى : لا تحرم صدقةٌ التطوع على الهاشمي والمطلبي . 


وهل 7 كان يحرم “ على رسول الله يلت ؟ فيه حلاف » مأخذه : أن امتناعه عن 
القبول كان ترفعًا أو 245 © ؟ 


الثانية : صدقةٌ السب أفضل ؛ قال الله تعالى : © إن نوا Bid Lat‏ #4 


و 


وال = عليه الصلاة والسلام - : « tle‏ الأجم Ls‏ في pall‏ » وصدقةٌ Feel‏ 
ai fabs‏ 3 الربٌ » وصنائعٌ المعروف BE‏ مصارع الشوء OC‏ 


الثالثة : صَرْفُها » إلى الأقارب أولى ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - لزينب 


(۱) في (fy‏ : و كانت تحرم » . 
(۲) وكانت محرمة على رسول الله fie‏ على الأظهر ؛ تشريقًا له . 
)1( من الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 
)٤(‏ أورده الهيشمي في مجمع الزوائد : ( ۳ / ١١۸‏ ) كتاب الزكاة باب صدقة السر عن أم سلمة - رضي 
الله عنها - مرفوعًا » وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد alll‏ بن الوليد الوصافي وهو ضعيف 
وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة : (4:/ه*هء 9مه ) رقم ( ۱۹۰۸ ) بعدة طرق › وقال : 
وجملة القول : أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب » بل يلحق بالتواتر عند بعض 
المحدثين المتأخرين . 

وانظر : الترغيب والترهيب : ( ٦۷۹ / ١‏ ) باب الترغيب في صدقة السر حديث رقم : CCFO)‏ 
+10 ) عن أبي أمامة » وأم سلمة رضي all‏ عنهما . 


(0) في )1( ( صرفه ). 


te 5704‏ ي يالاات اكا 
al al‏ عبد الله بن مسعود : ( }9 ic) Sigs Le‏ من chai‏ عليه ¢ OO‏ 
الرابعة : الإكثار منها فى شهر رمضان مستحبٌ . 


قال ابن عباس - رضي All‏ عنه - : « كان رسول الله يلتم أجود الناس بالخير » 
وكان أجودَ ما يكون في شهر رمضان OO‏ 

الخامسة : من احتاج إلى المال لعياله فلا يستحتُ له الصدقةٌ ؛ لأن نفقةً العيال 
كالدّيْن ؛ قال - عليه الصلاة والسلام - : « كفى بالمرء إثما أن ead‏ مَنْ يقوته » > . 

ad ob‏ عنهم » فإن كان ” يثق بالصبر © على الإضاقة » فيستحب له التصدق 
بالجميع بعد فراغه من قُوتِ يومه ؛ لما Gy‏ عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : أمرنا 
ge bid,‏ بالتصدّق › فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : اليوم Geol‏ أبا بكر إن 
dade‏ يوم » فجكت رسول fi alll‏ بنصف مالي » فقال لي  :‏ ماذا أبقيِتَ لأهلك ؟ » 


)1( الحديث رواه البخاري : (؟ / ver‏ (4؟) كتاب الزكاة ( 44 ) باب الزكاة على الأقارب برقم : 
(vey)‏ . 
(۲) قوله : « منها » ليس في Ce)‏ 
)1( رواه البخاري : ( ٠١ ( ) ١١9 / ٤‏ ) كتاب الصوم ( ۷ ) باب أجود ما كان النبي ME‏ يكون في 
رمضان» رقم : ( ٠۹۰۲‏ ) باب كان النبي عتم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة » رقم : (048؟) » 
باسنادهما من طريق GAB‏ » وعبيد الله ين عبد all‏ كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ الحديث رواه أبو داود : )1 / CTT‏ ( ۳ ) كتاب الزكاة )£0( باب في صلة الرخم » ورواه أحمد : 
1٠١/5‏ ) برقم : ( 1440 ) كلاهما عن عبد all‏ بن عمرو بلفظ : « كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من 
يقوت ) . . 

ورواه مسلم : ( ۱ / ١١ ( ) ٩٩۲‏ ) كتاب الزكاة ر ٠١‏ ) باب فضل النفقة على العيال وإثم من 
ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم » برقم : ( 145 ) بلفظ : « كفى بالمرء إثما أن يبس EE‏ يملك قوته » 
عن عبد الله بن عمرو أيضًا مرفوعًا . 
)6( في الأاصل » ( ب ) : « شق الصبر » » والمثبت من (أ) . 
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قلت : مِثْلّه . فجاء أبو بكر - رضي الله عنه - بجميع ماله » فقال له ٩‏ : « ماذا أَبقيِتَ 
لأهلك » ؟ فقال : الله ورسوله . فقال - عليه الصلاة والسلام - : « بينكما ما بين 
كلمتيكما » . فقلت : لا أسابقك إلى شىء OUT‏ 


فأما مَنْ لا يصبر على الإضاقة كره له Gaal‏ يجفيم JU‏ 

قال ple‏ : بينا نحن عند رسول fle alll‏ إذ جاءه رجل te‏ البَيِضَّةٍ من الذهب 
أصابها من بعض المغدِن » فقال : يا رسول اللّه » Bre AE‏ » فواللّه ما أصبحتٌ أملك 
cle Ue ae eel. ae VL‏ امن خر اة SWB ¢ ale ately‏ — عليه Beall‏ 
والسلام - : WAM - sl ١‏ - ورمى رَمْيَةَ لو أصابته لأوجعته أو عَفَرَنْه » ثم قال : 
«يأتي أحدُكم ale‏ كله ويتصدّق به » ثم يجلس بعد ذلك CESS‏ وجوة الناس » إا 
الصدقةٌ عن ظهْرٍ غِنَى » 27 . واللّه أعلم بالصواب . 


وصلى الله على سيدنا محمد apes ally‏ أجمعين 2 1 


% eH 


(۱) قوله : « له » ليس في )2( . 

(۲) أخرجه أبوداود : (717/1) )1( OLS‏ الصلاة ( ١‏ ) باب [ من ] الرخصة في ذلك رقم : (13178) . 
والترمذي : (ه / ٠٠ ) ٠۷4‏ - كتاب المناقب )11( باب في مناقب أبي بكر وعمر ( رضي الله عنهما 
كليهما ) رقم : ( ۲٠۷۰‏ ) يإسنادهما من طريق الفضلٌ بن دكين . حدثنا هضام بن سعد عن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول ... الحديث » رواه البيهقي : ( ؛ / ٠۸٠‏ ) كتاب الزكاة» 
باب ما يستدل به على أن قوله fie‏ : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » . من نفس الطريق السابق . 
(ry‏ أخرجه gl‏ داود : ( ۲ / ۳۱۰ ) كتاب الزكاة ( ۳۹ ) باب الرجل يخرجٌ من ماله . حديث رقم : 
(177) . رواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى : ( ؛ / 1١4‏ ) كتاب الزكاة - باب من قال لا شيء في 
المعدن حتى يبلغ نصابًا . كلاهما من طريق موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد » عن محمد بن إسحاق 
عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد » عن جابر بن عبد الله الأنصاي بلفظ : « يأني 
أحدكم با يملك فيقول هذه صدقة » ثم da‏ يستكف الناس . خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » . 
(4) قال كاتب الخطوطة عند هذا الموضع : تم الجزء الثاني بحمد all‏ ومَنّه وكرمه » والحمد لله وحده » 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه . غفر all‏ لكاتبه وقارئه ولجميع المسلمين . يتلوه في الجزء الثالث 
كتاب النكاح إن شاء alll‏ تعالى . 


ا موضوع الصفحة 
كتاب التّفليس . 3 
القسم الأول من الكتاب : فيما إذا لم يكن من ثمن مبيع » أو كان » ولكن المبيع هالك 8 
الحكم الأول : التصرف احور فيه . فيه ثلاثة قيود : 8 
الأول : ما يصادف امال . 8 
القيد الثانى : قولنا : المال الموجود عند 'الحجر . 10 
fae 2 WS: CU al‏ 11 
Ole 5‏ : 12 
الأول : أنه لو كان له على غيره دينٌ » SG‏ فردٌ اليمين عليه فنكل أو كان 

له شاهدٌ » ولم يحلف . 12 
الثانى : لو أراد من عليه الدين سفوا . | 13 
SH‏ الاي :نيع مال القاس فة 14 
الحكم الثالث : حبسه إلى ثبوت إعساره . 17 
التفريع : إن قلنا : القول قوله » فيقبل يمينه على البدار . 18 
القسم الثاني من الكتاب : فيما إذا كانت الديون لازمة من أثمان السلع وهي قائمة . 20 
قيود الضبط . 21 
القيد الأول : التعذر . 21 
القيد الثانى : الحال . 21 
أما قولنا الصاو حارس Mans‏ 22 
أنا قولنا ب dal.‏ على الجر : 24 
أما قولنا : بسبب إفلاس المستحق عليه . | 24 
أما قولنا : إنه يثبت الرجوع على الفور . 25 
أما قولنا : إذا كان قائمًا . 25 
أما قولنا : بحاله . 25 
أما التغيير بالزيادة 27 


فروع أربعة : 28 
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الأول : إذا كان الولد منفصلا . 

الثاني : إذا قال البائع 

الثالث : إذا بقي ai‏ للمشتري . 

الرابع : إذا كان الرجوع يقتضي عود الثمار . 

)13 يادة المتصلة بالمبيع من خارج . فثلاثة أقسام : 

: احص‎ Gale AN 

القسم الثاني : ما هو وصف من وجه » وعين من وجه . 


القسم الثالث : الأثر انحض . 


فرع : لو استأجر en‏ للقصارة وأفلس قبل ell‏ الأجرة والثواب باق 8 


كتاب الجر . | 

الفصل الاول في السبب . 

أسباب gore‏ أربعة . 

الثالث 00 في النساء . 

04 : نبات العانة في G‏ صبيان sas‏ 
فروع ثلا 

الأول" : re‏ يإتلاف مال الغير . 

الثانى : بيع الاختيار الذي يبتلى به . 
الغالث : لو أحرم بالحج . 

كتاب cial‏ : وفيه ثلاثة أبواب : 

و سح de alex‏ على ft‏ 
فرعان : 

الباب الثاني : فى التزاحم على الأملاك . 
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أما الطرق والشوارع . 54 
أما الجدار الحائل . 56 
التفريع : إذا لم يوجب » فلو رضي فهو إعارة » فلو انهدم الجدار » فالظاهر : 57 
فروع Ow‏ :0 59 
أحدها : الجدار المشترك . 59 
الثاني : لو أعاد أحد الشريكين الجدار بالنقض المشترك . 59 
الثالث : : من له جق إجراء الماء في أرض pall‏ . 60 
أما السقف الحائل بين العلو و se‏ 60 
فروع : 9 
الأول : اختلفوا في أن of ene eer‏ . 61 
الثاني : يجب عليه أن las‏ موضع البناء وقدره . 61 
الثالث : صاحب الشفل » إذا هَدَم السفل غَرمَّ . 61 
الباب الثالث : في التنازع . وفيه مسائل خمسة : 63 
الأولى : إذا ادّعئ رجلان دارًا في يد ثالث زعما أنهما شريكان فيه . 63 
الثانية : إذا إذا ادُعى bey‏ على رجلين دارا في يدهما . 63 
الثالثة : إذا تنازعا جدارًا حائلا بين ملكهما . 63 
الرابعة : تنازع صاحب Sis]‏ والشفل في السشقف 1 64 
الخامسة : إذا كان fle‏ الخان لواحدٍ » وَسُفْله لآخر . 65 
كتاب الشفعة . وفيه ثلاثة أبواب : 67 
الباب الأو ل فى أر كان الاستحقاق . وهي ثلاثة . 69 
الركن الأول : المأخوذ . | 69 
فروع ثلاثة : | 70 
الركن الثانى : الاحذ . . | 72 
الركن الثالث : المأخوذ منه . | 74 
ری عشرة : 76 
الأول : إذا اشترى Was Bp‏ وا gt‏ ر 76 


الثاني : سلم العبد عن نجوم الكتابة شقصًا . 76 


76 
77 
7 
77 
78 
78 
78 
79 
80 
80 
82 
82 
82 
83 
85 
87 
88 
90 
91 
93 
94 
94 
94 
95 
96 
97 
98 
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الثالث : أوصى لمستولدته بشقص . 

الرابع : العبد المأذون . 

الخامس : الوص إن اشترى للطفل شقصًا . 

السادس : يجب على الأب أن يأخذ بالشفعة لطفله . 

السابع : إذا كان المشتري أحد الشركاء في الدار . 

الثامن : حكى القفال عن ابن سريج . 

التاسع : إذا باع المريض شقصًا يساوي ألفين بألف من أجنبي . 


العاشر : تساوى رجلان إلى مجلس الحكم وهما شريكان في الدار . 
الباب الثانى : فى كيفية الأخذ وحكم المأخوذ منه . وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : فيما يحصل به الملك . 

الفصل الثانى : فيما يبذل من الثمن . وفيه مسائل : 
الأولى : أن الشفيع يأخذ الشقص با بذله المشتري . 
الثانية : اشترى شقصًا بألف إلى سنة . 

الثالثة : إذا اشترى شقصًا ey‏ بألف . 

الرابعة : إذا اشترى الشقص بألف » ثم انحطت مائة . 
الخامسة : إذا اشترى BS‏ من الدراهم مجهولة . 
السادسة : الشفيع يُسلم الشمن إلى المشتري . 
السابعة : أن يزيد الشمن على الشفيع . 

الثامنة : إذا تنازع المشتري والشفيع . 

التفريع : إن قلنا : له الشفعة فماذا يصنع بالثمن ؟ 


الفصل الثالث : في الأخذ عند تزاحم الشركاء . وله ثلاث أحوال : 


الحالة الأولى : إذا توافقوا في الطلب . 
فروع ثلاثة : 

الحالة الثانية : أن يعفو بعض الشركاء . 
الحالة الثالثة : أن تغيب بعض الشركاء . 
الباب الثالث : فيما يسقط به حق الشفعة . 
التفريع : وبيانه بسبع صور . 
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الأولى : أنه إذا بلغه الخبر فينبغي of‏ يشهد على الطلب . 98 
الثانية : أنه لو كان في حتنام أو على طعام أو في نافلة » فالأصح أنه لا يلزمه القطع . 99 
الثالثة : أنه Aly‏ ثم قال : إنما أخرت لأني لم أصدق الخبر . 99 
الرابعة : إذا ألقى المشتري فقال : جعت طالبا » es Sees‏ 100 
الخامسة : إذا زرع المشتري الأرض . 101 
السادسة : لو باع ملكه قبل الأخذ . 101 
السابعة : لا يجوز أخذ العوض عن حق الشفعة . 101 
كتاب القراض : وفيه ثلاثة أبواب : 103 
OU‏ الأول : فى أركان الصحة . وهي ستة : 105 
الركن الثاني : he‏ العامل ؛ فإنه اد crn yall‏ . وفيه ثلاثة شرائط . 108 
الأول + أن يكز GE‏ أو من الواحقها: 108 
الشرط الثاني : أن لا Sd‏ العمل تعييتا مضيمًا . 109 
الشرط الثالث : إطلاق القراض . : 109 
الركن الثالث : الربح . 111 
. الركن الرابع : الصيغة . 114 
الركن الخامس والسادس . وهما العاقدان . 115 
الباب الثاني : في حكم القراض الصحيح . وفيه مسائل : 116 
الأولى : أن العامل 0 في التصرف . 116 
الثانية : لو اشترى من يُغتق على المالك بغير إذنه . 117 
الثالثة : إن a‏ لد آخر يإذن امالك ليتسلخ هو من القراض » 
ويكون العامل هو الثاني . 118 
الرابعة : ليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون إذن . د 120 
الخامسة : اختلف قول الشافعي ( رضي الله عنه ) . PEE‏ 
السادسة : في الزيادة والنقصان العيتية . : ۰ - 123 
الباب الثالث : في حكم التفاسخ والتنازع ¢ وفيه اربع مسائل : 126 
المسألة الأو ىذا فب القراض بفسخ أحد المتعاقدين . 126-00 


المسألة الثانية : إذا تفاسخا . 1 a‏ :)> 


142 
142 


145 
146 


146 
148 
148 
148 
149 
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المسألة الثالثة : القراض ينفسخ بالجنون والوت : 

المسألة الرابعة : في التنازع 6 » وله صور : 

الأولى : إذا تنازعا فى تلف الال . 

الثانية : لو اختلفا في قدر الربح المشروط . 

الثالغة : إذا اختلفا في قدر رأس المال . 

الرابعة : في المال ee‏ » فقال المالك : اشتريته للقراض . 
الخامسة : لو قال : كنت نهيتك عن شراء العبد . 

+ 00999 ql في‎ be de : السادسة‎ 

السابعة ple:‏ رجلان » IS‏ واحدٍ أله لفا إلى رجل . 

كتاب المساقاة : وفيه بابان . 

الباب الأول : في أركانه . وهي أربعة . 

الركن الأول : في الأصل الذي يعقد عليه العقد » وله شرائط : 
الأول : أن يكون شجرًا » والنخيل هو الأصل . 

الثاني : أن يكون شجرًا غير بارز الثمار عند المساقاة . 

الثالث : أن تكون الحديقة مرئية . 

الركن الثاني : في المشروط للعامل وهو الثمار : 

الركن الثالث : العمل الموظف على العامل .. 

شرائط ينبه عنها . 

التفريع : إذا حكمنا بالجواز فنفقة الغلام على من ؟ 

الركن الرابع : في الصيغة . 

الباب الثاني : في حكم المساقاة الصحيحة > ولها أحكام ستة . 
الحكم الأول : أن العامل يلزمه کل ما يتعلق به صلاح الثمار . 


الحكم الثاني : إذا هرب العامل قبل تمام العمل « فالقاضي يستأجر من يعمل . 


الحكم الثالث : إذا ادعى المالك عليه خيانة أو سرقة . 

الحكم الرابع : إذا مات المالك لم ينفسخ العقد . 

الحكم الخامس : إذا حرجت الأشجار مستحقة بعد تمام العمل . 
الحكم السادس : إذا تنازع العاقدان في القدر المشترك من الثمار . 
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151 
154 
154 


154 
156 
157 
. 157 
158 
164 
166 
166 
167 
170 
173 
173 
173 
173 
175 
181 
181 
182 
183 
183 
184 . 
185 
185 


كتاب الإجارة . وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : في أركان الإجارة . 

الركن الأول : الصيغة : 

الركن الثاني : الأجرة » وحكمها إن كانت في الذمة محكم الثمن وإن 
كانت معينة حكم البيع . 

الركن الثالث : في المنفعة ولها شرائط . 

الأول : أن تكون متقومة . 

الشرط الثاني : أن لا يتضمن استيفاء عين قصدًا . 

الشرط الثالث : أن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها 

الشرط الرابع : حصول المنفعة للمستأجر . 

الشرط الخامس : كون المنفعة معلومة . وهي ثلاثة أقسام : 

الاول : استصناع الآدني:: 

القسم الثاني : في استعجار الأراضي . 

القسم الثالث : استعجار الدواب . | 

الباب الثاني : في بيان حكم الإجارة الصحيحة . وفيه فصلان : 
الفصل الأول : في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرقًا . 

أقسام الإجارة . وهي ثلاثة 

القسم الأول : في الاستصناع : وفيه مسألتان . 

القسم الثاني : في استئجار الأراضي والدور .. 

القسم الثالث : في استعجار الدواب . وفيه سبع مسائل ؟ 


الأولى : يجب على مكري الدلية تسليم ارام ly‏ والإكاف » وفي byl‏ . 


الثانية : إذا استأجر لا ركوب 5 يتعرض للمعاليق . 

الثالئة : كيفية السير والشرى SE‏ فيه على العادة أو الشرط . 
الرابعة : يجب على المكري إعانة الراكب في النزول وال ركوب . 
الخامسة .: إذا استأجر للحمل مطلقًا . 

السادسة : إذا تلفت الدابة المعينة انفسخت الإجارة . 

السابعة : في إبدال متعلقات الإجارة . 


187 
189 
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190 
191 
192 
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196 
196 
198 
198 
203 
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207 
210 
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210 
211 
211 
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212 
213 
215 
217 
217 
217 
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الفصل الثاني : في الضمان . 

فروع أربعة : 

الأول : إذا غسل ثوب غيره » أو حلق رأسه . 

الثانى : إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة . 

الثالث : إذا استأجر دابة ليحملها عشرة آضع . 

الرابع : سلم ثويًا إلى خياط فخاطه قباء . فقال المالك . 
التفريع : إن قلنا : يحلف الأجير » فحلف سقط عنه الأرش . 
OU‏ الثالث : في الطوارئ الموجبة للفسخ . وهو ثلاثة أقسام . 
الأول : ما ينقص النفعة من العيوب . 

القسم الثاني : فوات المنفعة بالكلية . 


فروع : 

القسم الثالث : ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعًا . 
فروع أربعة : | 
كتاب ULL‏ : 


النظر في أحكامها وأركانها . 
أما lS VI‏ 6 فأربعة . 
الركن الأول : الصيغة . 


. الركن الثاني : العاقد : ولا bat‏ في الجاعل إلا أهلية الاستعجار . 


الركن الثالث : العمل : وهو كل ما يجوز الاستمجار عليه . 
الركن الرابع JR:‏ : وشرطه : أن يكون مالا معلومًا . 
فروع ثلاثة . 

أما أحكامها فأربعة . 

كتاب إحياء الموات . وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : فى تملك الأراضى . وفيه فصلان : 

الأول : قيا بلك من الأراضى بالإحياء . 

الاختصاصات ستة أنواع ٠.‏ 

النوع الأول : العمارة . 
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النوع الثاني : أن يكون حريم عمارة . | 219 
النوع الثالث : اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف . 221 
النوع الرابع : اختصاص المتحجر . 222 
النوع الخامس : الإقطاع . 223 
النوع السادس : الحمى . . ا 223 
الفصل الثانى : فى كيفية الإحياء . ; 225 
الباب الثاني : 3 المنافع المشتركة في البقاع . 227 
الباب الثالث : فى الأعيان المستفادة من الأراضى . كالمعادن والمياه . 230 
أما المعادن : فظاهر ة وباطنة . ١‏ 230 
التفريع : إن قلنا : يملك » فهو كالموات على ما سبق . 231 
آم مياه فهي ثلاثة أقسام . 233 
كتاب الوقف : 237 
الباب الأول : فى أركانه . 239 
الركن الأول Sp ginas‏ 239 
الركن الثانى : الموقوف عليه . 241 
الركن الثالث : الصيغة . ٠‏ 244 
الركن الرابع : في الشرائط . وهي أربعة : 246 
الأول : التأبيد : ونعني به : أن لا يقف على جهة ينقطع آخرها ١.‏ 246 
b‏ الثانى : التنجيز فى الحال . 247 
الشرط الثالث : الإلزام .. 248 
الشرط الرابع : بيان المصرف . 250 
الباب الثاني : في حكم الوقف الصحيح . وفيه فصلان . 252 
الفصل الأول : فى أمور لفظية . وفيه مسائل . 252 
الفصل الثاني : في الأحكام المعنوية . وفيه مسائل . 255 
الأولى : أن الوقف حكمه اللزوم في الخال . 255 
الثانية : لا حلاف في أن Kee‏ عليه يملك الغلة . 256 


259 
259 
261 
262 
263 


265. 


265 
267 
269 
271 
271 
276 
279 
281 
281 
283 


289 


291 


291 
292 
297 
298 
301 
303 
303 
303 
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الرابعة : نفقة الموقوف من الموضع المشروط . 

الخامسة : إذا تعطل مال الوقف . 

المسألة السادسة : الجارية الموقوفة إذا cubs‏ بالشبهة . 

المسألة السابعة : إذا SF‏ الموقوف عليه الوقف فطلب بزيادة فلا فسخ . 
كتاب الهبة : وفيه بابان . 

الباب الأول : في أركانها . وهي ثلاثة . 

الأول : صيغة العقد : فلابد من الإيجاب والقبول . 


الركن الثانى : في الموهوب » وکل ما جاز day‏ جاز هبته وإن كان شائعًا . 


الركن الثالث : القبض : والهبة لا تفيد الملك عندنا إلا بعد القبض . 
الباب الثاني : في حكم الهبة الصحيحة . وفيه فصلان . 
ردي eed‏ 

الفصل الثاني : في الهبة بشرط الثواب . 

كتاب اللقّطّة : وفيه بابان . 

الباب الأول “في أركانها . وهي ثلاثة : 

الأول : الالتقاط . 

الركن الثانى : فى الملتقط . 

الركن الثالث : فيما يُاتقط . 

الباب الثاني : في أحكام اللقطة . وهي أربعة : 


الأول : الضمان : وذلك يختلف بقصده » فإن قط على قصد أن يحفظه 


: pac Af لمالكه‎ 

الحكم الثاني : 

الحكم الثالث se‏ بعد مضي المدة . 

الحكم الرابع : وجوب الرد إذا ظهر مالكه . 

كتاب اللقيط : وفيه بابان . 

الباب الأول في كاد الالتقاط — 

فأما الأركان فثلاثة 

الأول : : نفس N‏ : وهو عبارة عن أحذ gene‏ ضائع لا كافل له . 
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306 - 


306 
307 
309 
309 
314 


` 36 


320 
320 
321 - 
321 
323 
324 
324 
326 
326 
327 
327 
329 


الركن الثاني : اللقيط . ولا يشترط فيه إلا الحاجة إلى كافل . 


الركن الثالث : الملتقط . وأهلية الالتقاط ثابتة لكل HS‏ مكلف » مسلم » JIE‏ » رشيد . 


أما حكم الالتقاط : فهو الحضانة والإنفاق . 

أما الحضانة : فواجبة » وكيفيتها لا تخفى . 

أما الإنفاق : ob‏ كان له dle‏ فهو من ماله . 

. الثاني : في معرفة حال اللقيط . وفيه أربعة أحكام‎ OU 
. الحكم الأول : الإسلام‎ 

الحكم الثاني : في اللقيط . . 

الحكم الثالث : تسب اللقيط » وفيه مسائل . 

الحكم الرابع : رقّه وحريته . وللقيط أربعة أحوال : 
الحالة الأولى : إذا لم يدع أحد رقّه . 

الحالة الثانية : أن ok‏ لرقه بغير بينة . 

الحالة الثالثة : أن يقيم المدّعي بينة على الرق Willer‏ . 

الحالة الرابعة : أن aly‏ اللقيط pity‏ على نفسه بالرق للمدعي . 
eee‏ | 

الأول : لقيطة نكحت » ثم أقرت بالرق . 

الثاني : لقيط نكح › ثم Bl‏ بالرق . 

الثالث : لقيط باع واشترى ثم أقر . 

الرابع ges‏ اللقيط ثم أقر بالرق . 

فرع به الاختتام : 

كتاب الفرائض : 

الباب الأول : في مقادير أنصباء ذوي الفروض . 

الورثة قسمان ': ذو فرض » وعصبة . 

ذو الفرض . | 
الصنف الأول : الروج والزوجة . | ا / 
النصف الثاني : الأم والجدة . ْ 

الصنف الثالث : الاب والجد . 


374 


378 
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الصنف الرابع : الأولاد . 

الصنف الس : الإخوة ge Vy‏ . 

الباب اي في العصبات : 

فروع أربعة : 

الباب الثالث : في الحجب . 

فروع : 

الأول : أن من لا Sy‏ كالقاتل والكافر والرقيق LAST‏ 
الثاني : مهما اجتمعت قرابتان من قرابة امجوس على وجه لا يجوز الجمع 
بينهما في الإسلام . 

الباب الرابع : في موانع الميراث . وهي ستة : 

الأو ل : اخحتلاف الدين . 

المانع الثاني : الرقيق 

المانع الثالث : القتل . 

الانع الرابع : استبهام الوت . 

sll‏ الخامس : اللّعَان 

esl السادس 0 في الاستحقاق » وسببة أربعة‎ eu 
. الأول : التردد في الوجود‎ 

السبب الثاني : الشك في النسب . 

السبب الثالث : الشك يسبب الحمل . 

السبب الرابع : الخنوثة . 

الباب ال uw‏ حساب الفرائض . وفيه فصول : 

الفصل الأول : في مقدار الفرائض ومستحقيها ومخارجها وعولها . 
أما المقدرات : 

أما مستحقوها : 

أما مخارج هذه المقدرات : 

فأما عول هذه الأصول : 

الفصل الثاني : في طريق تصحيح الحساب . 
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380 
381 
385 
386 
389 
396 
399 
403 
403 
405 
405 
406 
408 
408 
409 
411 
412 
416 
416 
416 


_ 417 


417 
420 
421 
421 
423 
424 


القسم الأول : أن ينكسر على فريق واحد . 
القسم الثاني : أن ينكسر على فريقين . 
القسم الثالث : أن ينكسر على ثلاث فرق . 
الفصل الثالث : في حساب EH‏ 

الفصل الرابع : في حساب المناسخات . 
الفصل الخامس : في قسمة التركات . 


كتاب الوصايا : 

الباب الأول : في أركان الوصية . وهي أربعة : 
الركن الأول : اموي . 

الركن الثاني on‏ له . 


أن الس Of c tapes 8 yeh‏ كان WE‏ حال gill‏ لق 


. الدابة : فإذا أوصى لها » ثم فشر بإرادة التمليك فهي باطلة‎ Uf 
CS ee) كما يضح‎ ees آنا ري‎ 
. أما القاتل : ففى الوصية له ثلاثة أقوال‎ 

. الحمل : فالوصية له ضحي بشرطين‎ uf 


أما الوارث : فالوصية له باطلة » لقوله يكت : « لا وصية لوارث © . 


روع 

الركن الثالث : في الموصى به . 

شروط أربعة . 

الأول : أن يكون موجودًا . 

الثاني : أن يكون مخصوصًا بالموصي . 

الثالث : أن يكون منتفعًا به . 

الرابع : أن لا يكون الموصى به زائدًا على الثلث . 
ثلاثة أمور : 

الأول : مرض الموت . 

الأمر الثاني des‏ التبرع 

الأمر الثالث : في كيفية الاحتساب من الثلث . 


426 
426 
426 
427 
429 
431 
431 
431 
432 
433 
433 
` 436 
436 
436 
436 
437 
438 
438 


E 


445 
447 
449 
451 
452 
454 
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فروع : 

الاول : إذا كان له عبدان . 
الثاني : إذا ملك جارية حاملا . 


الثالث : إذا أوصى بعبد لإنسان » وهو ثلث ماله » Wy‏ ماله غائب 


الركن الرابع 

الأولى : إذا حدثت زيادة قبل القبول . 
الثانية : النفقة OF)‏ وزكاة الفطر . 

الثالثة : إذا كان ا موصى به زوجة الموصى له . 


الرابعة : إذا أوصى ae ial,‏ لزوجها اله > وولدت قبل القبول بعد الموت 


الخامسة : أوصى له بولده فمات فقيل وارئه . 

الباب الثاني : في أحكام الوصية الصحيحة . وفيه أقسام . 
القسم الأول : في الأحكام اللفظية . وفيه فصلان . 

الفصل الأول : Lad‏ يتعلق بالموصّى به م في أطراف . 
الطرف الأول : فى الحمل . 


. من طبوله‎ Seley الطرف الثاني : إذا أوصى‎ ٠ 


الطرف الثالث : إذا أوصى بقوس . 

الطرف الرابع : إذا قال : أعطوه شاة : 

الطرف الخامس : فى العبد . 

الفصل الثاني : فيما يتعلق بالموصى له . وله أطراف . 
الطرف الأول : إذا قال : أعطوا حمل فلانة كذا . 
الطرف الثاني : إذا أوصى جيرانه . 

الطرف الثالث : فيما إذا أوصى للفقراء . 

الطرف الرابع : لو أوصى لزيد وجبريل : 

الطرف الخامس : لو أوصى لاقارب زيد : 

الطرف السادس : إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان . 
القسم الثاني. : في الأحكام المعنوية . وفيه فصول : 
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الفصل الأول : في الوصية بمنافع الدار والعبد AE y‏ البستان وثمرته » وفيه مسائل : 454 


الأولى : فيما يملكه الوارث . 454 
المسألة الثانية : في منافعها . - 456 
المسألة الثالثة : فى نفقته . 458 
اا del gh‏ : إذا لفارت اء القضصاطن عاويت طسق امرش ي وب 
المسألة الخامسة : في كيفية احتسابه من الثلث . 459 
التفريع : إذا اقتضى الحال أن 54 بعض الوصية كسدسها مثلا . 461 
الفصل الثاني : في الوصية بالحج ؛ والحج ثلاثة أنواع . 462 
الأول : التطوع : وفيه فرعان . 462 
الثاني : حجة الإسلام . 463 
فروع OM‏ : 463 
الثالث : الحجة المنذورة » والصدقة المنذورة » والكفارات . 464 
الفصل الثالث : في فروع متفرقة . | 468 
الأول : المريض إذا ملك قريبه فى مرض الموت . 468 
الثاني : لو قال : أعتقوا عبدي بعد موتي . 469 
الثالث : أوصى de‏ لرجلين : يعتق على أحدهما بالقرابة . 470 
الرابع esl:‏ له بثلث دار فاستحق ثلثها . 470 
الخامس : إذا منعنا نقل الصدقات . 471 
القسم الثالث من الباب : في الأحكام الحسابية » وفيه مسائل : 472 
الأول : إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد . : د 472 
asta‏ : إا أوصى Canvey‏ تصيب dod‏ ولديه: 473 
الثالثة : إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته . 473 
الرابعة : إذا أوصى بحظ أو سهم أو قليل ST‏ 473 
الخامسة : إذا أوصى بثلث ماله ومات عن ابنين وبنتين . ش 474 
السادسة : إذا أوصى بما يزيد عن الثلث وردت الوصايا . 475 
Cui‏ الثالث : في الرجوع عن الوصية . والرجوع أربعة أسباب : 477 


السبب الأول : : صريح الرجوع . 477 


477 
478 
479 
480 
480 
480 
481 
481 
481 
482 
483 
483 
483 

483 
483 
484 
484 
485 
485 
486 
488 
489 

490 
492 
493 
493 
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tet wears oe السبب اناني‎ 

السب الرابع : ا المبطلة اسم ا به . 

فروع : 

الأول : إذا أوصى بخبز فجعله فيا » أو بلحم فقدره . 
الثاني : إذا أوصى بدار فهدمها .. 

الثالث : لو بنى أو غرس في العرصة الموصى بها . 

الرابع 8 إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغيره . 

الخامس : لو نقل الموصى به إلى موضع بعيد عن الموصّى له . 
السادس : لو أوصى بقطن ثم حشى به فِرَشْه . 


الباب الرابع : في الأوصياء « والنظر في أركان الوصاية وأحكامها : 


النظر الأول : في الأركان . وهي أربعة . 
الركن الأول : الوصي › ل 


الأول : التكليف . 

الثاني : الحرية . 

الشرط الثالث : العدالة . 

الشرط الرابع : الإسلام . 3 
الشرط bart‏ : الكفاية والهداية للتصرف . 
الشرط السادس : البصر . 

الركن الثاني : الموصِي . 

الركن الثالث فيه . 

الركن الرابع : 

فروع : 


النظر الثاني : في أحكام الوصية . وهي ستة . 
الأول : أن يقضي الديون اللازمة في مال الصبي . 
الثاني : لا يزوّج الوصئ الاطفال . 

الثالث : لا يتولى الوصيع طرفي العقد . 
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493 
493 


493 


495 
497 
497 
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500 
500 
500 
501 
503 
504 
506 
507 
508 
509 
510 
512 
514 
514 
519 
521 
522 
522 
522 
524 


الرابع : الوصاية عقد جائز » وللوصي عزل نفسه . 
الخامس : إذا لم يملك إلا عبدًا وأوصى يثلث ماله . 
السادس : للوصي أن يشهد على الأطفال . 
كتاب الوديعة ؛ والنظر في أركان الوديعة وأحكامها . 
أما الأركان : فالمودع » والمودّع » والوديعة » والصيغة . 
ul‏ الوديعة : فهو كل Cs Jl‏ عليه اليد الحافظة . 
fs ad of chest Gane ia ol gic aaa‏ 
أما حكم الوديعة : فالنظر في الضمان » وردٌ العين :. 
أما الضمان » فسببه التقصير » والتقصير ثمانية أسباب : 
السبب الأول : أن يُودع عند غيره من غير عذر : 
السبب الثاني : السفر بالوديعة . 
السبب الثالث : نقل الوديعة من قرية إلى قرية . 
فروع أربعة : 
السبب الرابع : التقصير في دفع المهلكات . 

السبب الخامس : الانتفاع : 
فرعان : 
السبب السادس : التقصير بكيفية الحفظ . 
السبب السابع : التضييع . 
السبب الثامن : الجحود . 
النظر الثاني : في ,3 العين إذا كانت باقية . 
فرعان : 
كتاب قسم الفيء والغنائم ٠‏ وفيه بابان . 
الباب الأول : في الفيء 
ارق ول وى ی و کی ا 
الس الأول .لله ولرسولة 
السهم الثاني : لذوي القربى 
السهم الثالث : لليتامى . 


525 
525 
526 
- 527 
527 
527 
527 
529 


529 


530 


542 
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السهم الرابع : سهم المساكين . 

الهم الخامس : لأبناء السبيل . 

الطرف الثاني : في الأخماس الأربعة : 

bees pl tae‏ ا 

الأول : أن يضع ديوانًا يحصي فيه المرتزقة بأسمائهم . 

الثاني : أن يسوي ولا يفضّل أحدًا بسبق في الإسلام . 

الثالك : أن يقدّم دي الإعطاء - الأولى بالتقدم oe‏ 

الرابع : لا EH‏ ابتداء في الديوان اسم صب ولا مجنون ولا عبد ولا ضعيف . 
الخامس : ينبغي أن نموق أرزاقهم في أول كل سنة » ولا يكر القسمة في 
كل أسبوع وشهر . 


السادس : إن كان من جملة الفيء أراض » فخمسها لأهل الخمس » وأربعة 


أخماسها يكون By‏ . 

اام ا فر شن ااا الأربعة عن قدر حاجتهم . 
الباب الثاني : في قسم الغنائم . 

النظر الأول : في Jah‏ . 

النظر في قدره ومحله . 

أما محله . 

أما قدره . 

النظر الثاني : في es‏ . 

النظر الثالث : في الشلب . 

النظر في أربعة أركان . 

الركن الأول : في سبب الاستحقاق 

الركن الثاني : في المستحق . 

الركن الثالث : في حد الشلب . 

الركن الرابع : في حكم الشلب . 

النظر الرابع : في قسمة الغنيمة . وفيه مسائل : 

الأولى : إذا مير الإمام الخمس والسلب والرضخ والنفل . 
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542 


547 
548 


الثانية : مستحق الغنيمة . 
المسألة الثالثة : إذا o£,‏ الإمام سرية من جملة الجيش فغنمت شيا . 


المسألة الرابعة : الذين حضروا لا لقصد الجهاد كالأجير والتاجر والأسير . 


المسألة الخامسة : لا يعطى سهم الفرس إلا لراكب الخيل . 
فروع : 

كتاب قسم الصدقات : وفيه بابان . 

الباب الأول : في المستحقّين . وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : في بيان الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى . 


الصنف الأول : الفقير . 

الصنف الثانى : المساكين . 

الصنف الثالث : العاملون على الزكاة . 
الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم . 

الصنف الخامس : الرقاب . 

الصنف السادس : الغارمون . 

الصنف السابع : المجاهدون في سبيل الله . 
الصنف الثامن : ابن السبيل . 


الفصل الثاني : في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات . وهي ستة . 


الأول : الكفر . 


الثاني : أن يكون مستحمًا للنفقة على من يخرج الزكاة كالابن مع الأب . 


الثالث : أن يكون WE JW‏ من بلد الآخذ » فيمتنع على رأي من جهة نقل الصدقة 565 


الرابع : أن يكون الآخذ من BM‏ ثابت الاسم في الديوان » فلا تصرف 


إليهم الصدقات . 
الخامس : أن يكون من بني هاشم وبني المطلب . 


السادس : أن يكون قد أخذ سهم الصدقات بجهة واتصف بجهة أخرى . 


الفصل الثالث : فيما يعرف به وجود الصفات . 
of‏ الخفية . 
أما ما يظهر . 


5 
الفصل ix‏ : في القدر المصروف إلى كل واحد منهم ٠‏ وفيه مسائل : 
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الباب الثا كيفية ell‏ إلى المستحقين . وفيه ثلاثة فصول : 
الأولى : استيعاب الأصناف الثمانية واجب . 

الثانية : يجب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية . 

الثالفة : يعطى الغارم والمكاتب قَدْر دينهما » ولا يزاد . 
الفصل الثانى : فى نقل الصدقات إلى بلدة أخرى . 

مساقل : 0 

الأول + غير بلدة ting JU‏ يها + لآ Bab‏ المالك::: 

الثانية : لو امتد طول البلدة فرسحًا » فحكمها واحد . 
الثالثة : إن Ase‏ يعن Sell‏ في بلد . 

الرابعة : للمالك إيصال الصدقة بنفسه . 

الخامسة : إن نصب الإمام ساعيًا » فليكن : 

الفصل الثالث : في صدقة التطوع . وفيه مسائل : 

الأولى : لا تحرم صدقة التطوع على الهاشمي والمطلبي . 
الثانية : صدقة الس أفضل . 

الثالثة : صَرْقُها إلى الأقارب أولى . 

الرابعة : الإكثار منها في شهر رمضان مستحب . 

الخامسة : من احتاج إلى المال لعياله فلا يستحبٌ له الصدقة . 
فهرس محتويات امجلد الرابع 


